ا PN‏ عثمات 
وزارة الترات القوى والثثافة 


بد 
ورل رر 


تأليف الشيخ العلامة الفقيه 
محمد بن شامسّ اليطاشى 
الجزء السادس 


ب اسالت ناليم 


الحمد له الذى قد حلا 
تبسن ن أمورنا بذاك ما 
قد هلل الملاملات :للورقئ 
وحرم الربا علين ا وحظلل 
وقد نهانا جل عن أشياء 
لطفاً بنا ورأفة ورحمسه 
سبحانه فهو عظيم ية 
وآله الأماج د الأخساير 


لنا البيوع والشرا وس هلا 
كان عسيراً أمره معتجما 
بالبيع والرهن جميعاً والشرا 
من فمله سبحانه عز وجل 
فى البيع والرهن وف الشراء 
نش كره جل على ذى النعمه 
ثم الصلاة لش فيع الأمة 
وصحبه مع السلام العاطر 


صا لسسع فة اسات 
وهی أحل الله للبييوع 
وهى على ما من عموم نصا 
وبأدلة اف ف الش رع 
وما عدا الخصوص فهو باقى 
ومشرك من للبييوع أنكرا 
وحجكمة الرحسن ذى الآلاء 
إذ حاجة المرء بلا إث كال 
بما يكون ييدى سواه 
فالبيع مشروع وسيلة إلى 


من الأصول ومن الفروع 
باز واأألسنة والإجماع 
أظهمر ها ما کان غه اي 
وحرم الربا على الجمييع 
إلا الذى له الدليل خصا 
خص كثير من قفن ون البيع 
على إناضة هن القفلاق 
إذ عارض الكتاب خيما أخبرا 
للبيسع تقتضى وللشراء 
تعاقن فى غالب الأعوال 
من أى نوع يملكن إياه 
له يعير عوض يحص سله 
بلوغ أغراض وحاج للملا 
وإنه لنعمة من دی العيباى 


تعريف البيع وأنواعه 


ويطلق البيع بوضع العرب له 
تقابل الشىء بشىء ,دء ام 
ونظلقن عسلىهقابل القسمرا 
وکل واد من الجميع 
فواجب من قبل أن نأتيه 


وشرعا العقد الذى قد يبرم 


س ت 


ا اا ع 
غمنه ما ی کون حاضرا بما 
فان يكن ذا ثمنا يثمن 
ومثل دين ار من التبرعا 
غإن هذا البيع ف عرفهم 
وإئه إن لم يكن ما كفييرا 
فداك ما يدعى بسيع وصفا 
وحاضر أيضا يشىء قلررا 
بمثمن لم بحض رن للعقد 
وبيع نقدهم حضور الثمن 
إكن بدون أجل فيه علم 
وذا كأن تعطيه ديناراً حضر 
أو بدفعن إإأبك ثوبا وصفا 
يدفعه إليك حين تطلب 
وإن بيع النقد بعض منعه 
والخكاره القظب وقال وضلى 
فلا يكون يس_وى الدينار 
والبعض بالجواز قولا ينقل 
ومنه أى من بيع حاضر بما 
الكاقير الق ا 
لكن بدون أجل بل إن طلب 
وإن من أنواع بيعنا الجلى 
كالبيم بالدين وذا أن بيذلا 


بان بكون 


وهكذا مثمن تھ حق سور أ 


مثل دراهم بدینار سنى 
يكون قد ماثله دراهم | 
بدعى بصرف وله قد علموا 
من ذاك أثمانا يبأثمان ترى 
ولا يبسمى فى اصطلاح صرفا 


فى ڌمة كسمن د قا 
كو حضور كان للمثم-ن 
بل إنه على الحضور قد رسم 
ليدفعن إابك كيلا من ثمر 
أو نحو شاة لونها قد عرفا 
گنی ماق اب خالا" مخت 
اه بيع ا س عسنة 
مال هن كان لاك لاد 
وبسوى الدرهم ف الآثار 
يمحي كين والح الأول 
فى ذمة بيع الحلول رسما 
وغ كام کون اللات ا 
من باع الال فحفه وجب 
3 
لا 
لأسن کا ت را 
بيج لم e‏ 


مثمن بثمن مۇج 


ما کان كاضر یآ 


ويشمل اسم البيع حين يأتى 
ثم من الشرع مام ماك ة 
أفس عمسيو اها رتت هالول 
مشل الربا والثان نهى علما 
كبيع ميته وبيع الر 
وثالث الأنواع نهى عن غرر 
ورايع الأنواع تهى يخحصتل 
وقد نشا عن ذلك الذى ذكر 
مثل تلق كان للرج ان 
كالبيسع لي" أو بموضع الظلم 
ومن عليه نومه قد غليا 
كذا المكان مثل بيع المحتكر 
ف موضع كان به قد احتكر 
كذاك أيضا ف مكان غص با 
أو مطاقا أيضا على خلاف 


بم الخي أن وا اتات 
من انعقاد البيع جاءت لامعه 
نهى تعبد وليس يعتقلل 
عن بيع شىء قد غدا محرما 
وح خل يخلطص ن بخمر 
كالبيع ف الأرض للفت وجزر 
الشروط فى البيوع تجعل 

من هذه الأرمعة العش الضرر 
ومثل الاحتكار والزمان 
والبيع للسكران فى سكر ألم 
كذاك عقد البيع مع ذوى الصبى 
أيضا طعاما وله كان احتكر 
أو فى مكان بظلام استتر 
فى ذاك قد جاء عن الأسلاف 


بيع المحرمات وبعض المنهيات 


وصم ما قد وق الإجماع 


6 م بح قر 


5 AF 
عإنه مح رم‎ 


من جهة فبيعه يحمل 
كما عليه أجمع_وا فى الحرم 
من الخنازير وجاز الشسعر 
ياعا لس رة كبر ] 


بان ما قد باعه مما ذكر 


على حرامه ولا نزاع 
وما على تحريمه قد أجمعوا 


وذاك أن ت كير من قد اشترى 


أخرجه من ميت مس تقذر 
وإن یکن قد باعه بدون ما 
ودون أن بخبره دما جرى 
والخمر من جملة ما قد حرما 
ومن بقل فى صوف ميت والوبر 
وإنه كمث ل لحمها فلا 
وعظم ميتة وقر نها اختلف 
فمن يقل إن الحياة تنزل 
لأ ابو ةق ا زوال 
فهن مبتات وذا هو الأصح 
انعا التجدر بغ د الح 
ومن بقل لا قزل الج اة 
أجاز بيعه ا بشرط الخبر 
لكى يزيل ما بها تعلق ا 


وإن ببعها دون إعلام ولا 
واكية والطحال من أنواع 
وساف المزير قبي اللحجد 
وإن يزل إسكار تلك الخمر 
وذا فإن الخمر بالملح إذا 
عاك 
3 
وقيل ذاك غير جائز ولا 
وقهوة البن فليس منها 
ال وقد آخطا عندى ننشا 


ققآل تعض ببعة بذاك !! 
لأنها قد خرجت بالف 


لأجل أن يطهمرنه المش-ترى 
تطهيره مما عليه ارتهسسما 


lL 
7 


من رحمه غذاك عیب ظهرا 
وأقسور من فى | وى 


وجلده 3 يطهرن والشعر 


خواقه ق شيل لقاال 
والحق فيه ظاهر ومتضح 
وهو دليل لحي اة تج رى 
فيها ولا يطرقها المم-ات 
بأنه! من ميتة للمشغسترى 
من قذر المبتة والذى بقا 
بيدى مشستر يما لديه 
إزالة فذاك عيب جب حب 
دم وذا محال البي اع 
خاف به وصححوا للح سر م 
جازت على خلف هناك يجرى 
وضع زاك السكر ,متها والأقئ 
تين فالبيع من الحلال 
من حد خمرة لحد اليل 
تكون طاهرا ولن تولا 
فیما خگى الغطب الخ عتا 
من قا مات رة ف امن لقا 


وفذر الأفسلان. وع الاك 
من حيوان أو إلى اتتراب 
إن يكن المقصود منه ما طهر 
واختلفوا فى شعر الخنزير 


فإ ريك سخ الى يقد خسوا 


كذاك لا يصح أن بنتقما 


والبيع للحر حرام قطعا 


فيجبرن بائع ه رده 
فإن رآه ميتا مع من شرى 


فقيمة الک دة ما ڏکر! 


ودية الع هوق بل اه 


ر 


إلى ذوى ولاية من خقترا 


والزموة رد قم هه إلى 
وإن یکن موارث له درى 


وليوص بالتفتيش عنه إن جهل 
ومن بسع حرا ومشتريه 
فلييجسم البائع للشارى الثمن 
ومن الكلبه لغم السروع 

: 3 8 
وجور اوہ کےا وکو 
وغرم كلب اليد حي يقتل 
وقبيل بل دراه.م ثمانیه 


وجوز اقتن_اؤه لير ما 


وبقكتلن غير الذى قد أذنا 


والبول حين بالسماد يخلط 
خذاك حل ما به من عاب 
والحزم فيه لم يكن با عبر 
فيعض هم رخص فى الش_ عور 
ليلق إن اسم و 
فالبيع والشراء فيه يخم 
ولو مكاتبا وصار يسسعى 
وإن يكل ماله ووجده 
وما درى وارثه من الورى 
بدفعها من بعد ذا للفقرا 
إن يکن ابيع أنثى تاتى 
وقيل بل لكل من قد ذكرا 
خلبعطهة کے عا بيه كيرا 
ٍ ويم 
مكانه وخاف فجأة الأحعل 
أغتقة من يعد بيع ره 
فإن أبى فليعطه العسر علن 
والصيذ محجور وكلب ااضرع 


وغسير ذاك بح رمن من الخدر 


5 


تة نخ كانت م لل 
وبعضهم يقول كبش الديه 
فى عقا کان اف کا ا 


الاب ق اتخ ادو ا 
ں 


سس ۷ — 


وقال بعض إنه لا يقتل 
ذى المقللب.من طين أكما 


وبيع 
وبعض هم يقول بالتكريه 


وجوز اقتناء سنور وحل 
أربعة دراهما ههه 
ومطعهم لهر غيره فلا 
وازن الجر غيزه رم 
و .جوز اقتا کالحمام 
والهر غير جائز أن يقتضى 
والحق عند القطب للائلمة 
وابتهسا بالجزم ما لم يكن 
قال وبعد حالة الاستعنا 
لكنما ذاك على استحس ان 
وقد نمى عن بيع فضل اللاء 
قاد بيع اة بكر حفرا 
وجاز أن يبيعه إن أطلعه 
أو جرة أو ما خلاو اجتمع 
وجائز أن يستقى من بير 
بدون إذن ريها ولو منم 
وذاك فى غير الممحارى أما 
ويك إن جخ قل الها 
وقيل ماء البير من اء العنا 
فجاز بيعها كما تحققا 


من ماء جب إن يكن قد وجدا 


إلا العتقور وسواه يهمل 
وئ القاب: من حسثف. التبا خرما 
والقول بالتحليل جساء فيه 
بياعه ويغرمن إذا قتل 
وقيل عشرون وضعف الأربعه 
عايه بأس فى الذى قد فعلا 
عن ربه فليس من ملام 
يرده لربه والنقص تم 
مع كف ضره عن الأنام 
إن كان لصا م يرق اللبنا 
أن لا يف رقن بين الهعمرة 
عنها ابئها بنفسه صار غنى 
كتذاك اتفال ا رقا 
مؤكد أ عدم المسمحاني 
من غير هنآ الأنياة:والتتحساء 
إن ففالصحارى كان ذا أو فى القرى 
بدلوه أو فى إناء جمعه 
فى ذا له من مطرحين وقم 
للشرب والوضوء والطهور 
وقبل لا يجوز إن منع وقع 
فيها فلا يسمع منع لبا 
فالنهی فيه خص بالمحراء 
كذاك ماء الجب قد تعينا 
وال مسن سواز الام ا 


عام — 


وذاك ما لم يمرفن المنع من 
أى إن يكن منع فلا يجوز قط 
والجب فهو الاجل الذى بنى 
وجاز أن يستصبحن بدهن 
والزيت والشحم وبيعه يحل 
وإن يكن يعام أن المشسسترى 
أو أنه جه نشن السسورق 
وإن يكن باع له ويالم 
لكنما البائع مع ذا الخال 
وجائز أن يعمل الصابون 
بشرط إعلام يما عليه 
ويدهنن به الذى لا تش ترط 
وقيل غير جائز أن يدهنا 
وهكذا الصابون أيضا منه لا 
دليلهم خيه حديث الفارة 
لمن ا وفعت علي به 
بانه ان کان ذا مائما 
وإن يك الييمن هتاك خا عدا 
قالوا غلو جاز بأن يس تنفعا 
لانه تضبيع مال وس رف 
وقيل إنه أراد إذ أمر 
نهيا عن الأكل معا والشرب 
وقد روى على أنه أمر 
أن مرا اللمظفى 30 آم را 


صاحبه ولا يجوز إن يكن 
إن يستقامنه بلا إذن يفط 
ليجمع الماء به لزمن 
لذاك لا للاكل فالأكل حظل 
يأكله حين له قد يشترى 
يبيعه لغيره إذا اشترى 
لأشسة كن لذاك: فق 
يبفمله فالبيم لا ينمدم 
مرتكب إثما بلا جدال 
بنجس من دهشن هه يكون 
من نجس أولا فعيب فيه 
له طهمارة من الأشياء فقط 
به وأن يستصبحن لما عنا 
يجوز فى قولهم أن يعملا 
إذ أمر المختتار بالإراقة 
فقال فيما بعضهم يرويه 
فليكفآن ا غل ةوقا 
تلقى وما كان حواليها بدا 
به لما أفختى بأن يضيعا 
والنهى عن ذلك منه قد عرف 
بأن يراق السمن فى هذا الخبر 
وذاك قول للإمام القطب 
ساتصيحن به اقل 15 القند 
بأن يراق اسمن خيث ذكرا 


۹ 


تجنب للاكل والشرب وما 
أما شحوم ميتة فيمتتع 
وودك المبتة بعض زعا 
مع أن هذا نجس بالذات لا 
عن القفزالى وبعض متمم 
الحق منع الانتفاع مطلقا 
عن كل نفع كائن بالمتة 


لقن الس فرظا ا 
بالخبر استعمالها كذا رقع 
يماح فى استصباحهم أن يضرما 
تش وذلة سول قبسلا 
قال الإمام القطب وهو العلم 
به لنهى للرسول سيقا 
إلا بهيلد هكذا فى السنة 


|): = 


الرباء 


باب به أذكر أحكام الريا 
يريو وسمى قوم الرمماء 
وربية يضم تلك االراء 
وفك السريا يشن على 
ولابتلاء حرم الله الربا 
وأغلظ القول به وأوعدا 
فهو حرام بالكتاب قد علم 
قد وقع الإجماع بي بين الأمة 
لو وقع الخضلاف ما ما بینم 
ووردت فى النهى عن فعل الربا 
جمللة أقبار نالرت ول 
ووردت بلعنه ومن فمل 

قد لعن الله الربا 


أقلها ف الإثم مل من زنى 
ااا لآو الوناا عرض الرجت ل 
وديم بضعفه إلى أجل 
والأكل من مائدة القن ريم 
أوسطه مثل بمشل لأجكل 
وليس تجرى النائب الحالله 
بل إنه يلزمه بأن يرد 
ويلزم الآخران يقبل ما 
وقال بعض ربهه للفقرا 


وهو بكسر الراء قالوا من ربا 
بالميم والمد بمعنى جاء 
خفيفة إنادة التمحساء 
کل مبيع كان حرما حظلا 
وات قى ماف الآ عجن 
فاعله بريه وهددا 
وسنة المادى وإجماع الأمم 
على حرام للربا فى الجملة 
على التفاصيل وما قد خهموا 
وذم من كان له مرتكهبا 
جاعت بها صحائح التقول 
جملة أخبار عن الهادى السبل 
وكاتباً وشاهديه نقلا 
بابا عن النبى يأثرونا 
يأمه عمدا فبئس ما جنى 
إن كان مسلما عن المادى نقل 
أعلاهأو كان من الضعف أقل 
إن يك ذا من جنس واحد جعل 
فيه ولا الإبراء لو قد خمله 
ولو اريه !13 ازيح و 
يعطاه من مال ومن ربح نما 
وقيك للذى به قد تجرا 


ا۱ ¬ 


فليتراددا على ذا القال 
وجوز الإبراء بعض العلما 
ق سبق بك قلق 
والستالى فجبيخنا فاخا 
لأنه فى آيسة الربا أتى 
والأو”لون نخروا للآية 
فألزموا الآخذ أن برد ما 
قالوا وزإن الل والقصاصا 
ويكفرن مع الشروع من غعل 
الحرمة ثم 
ویکفره الراضى با قد فعله 
ومن عليه اتفقا لكن هما 
وساهة وكاب والختحاكم 
داك أيضا يكفون الغا 
والفض :قد تى لقا عن النتيق 
وفضة بفضة والتمر 
والملح بالملح وف الشعير 
وها هنا قد وقع الجدال 


وهو تسوا جهل 


فيعض هم فعل الريا قق اضرا 
لأنها جاء يها النص فلا 
قالوا فإن النهى ليس بقل 
قو اه الأصمتاف قط لا تبع 
إلا إذا مشلا بمثل كان ها 
والأكثرون علاوا واس تنبطوا 
لكنهم تخالفوا ف اله لة 


معطى ومن أعطاه رأس المال 
والعسكل واالقص اص ما بيتهما 
قوصص أو آهل فيه يبرآن 
من قوله تصدقوا جواز ذا 
وة اناد الل اشفا 
لكم رءوس مالكم بحالة 
قد كان اذا لهويغرما 
اسم نا ردا ولآ لاسا 
وقيل مع تمامه وإن جهل 
أو كون ذى الصذورة مما قد حرم 
لو لم يكن ف فغله قد عامله 
لم يعملاه هلکا أو الما 
ير کو باز الا 
إن كان ذا لم ينه وهو قادر 
فى سننة فى ذهب يذهمب 
اله دالبو كنذا پال 
بمثله ف الخبز الأشور 
بینهم واتسمع ال اال 
ف حه الس الببى أككرا 
بتزيد والمديث لم بعللا 
ما فاق متاه طاو قال 
بعضا ببعض وهو إجماع وقع 
وها بسلا زيادة تحلههما 
بفهمهم آشبالها قد ضبطوا 
والكل منهم قد أتى بصفة 


۲ا 


غقال بعض العلمماء النجبا 
فلل ما يوزن أو يكل 
وقيل الاقتيات عل الربا 
فكلمانقتاته وندخر 
والطعم بعض قال عل الربا 
لو اہ اھ ای اونا 
ولا اعتبار بطعام لم يكن 
كعلف والعظم أو کالب ر 
وقال علة الريا الاليه 
وتلكم الأقوال عن باقى الفرق 
وكل قاكقل له دليل 
وف ربا الفضشل خلاف ذكرا 
قد جوزوه إن يكن يدا بيد 
فلا ربا يكون إلا فى الأجل 
وأجمع المذالفون أجمع 
ونقلوا ذاك عن الدرى 
وفقتوا اشح عن ابن هم ا 
وزعموا بأنه قد انعقد 
أذ خير اأتحير الذى هذ رما 
ق.غحيرة أو ناسخ للتسويه 
فوج الخ ييه اة 
ويبعيرين بعصيرا اشترى 
وقد أجاز بيع عبد واحد 
وإن ذاك كله يدا بيد 


الكيل والوزان عة الزبا 
غإن ذاك ربوى قالوا 
والادخار بعضهم قد ذهبا 
جنس ولو أنواعه لا تنحصر 
فكل ما يطعم جنس حسبا 
أو لأدام فجميعه سوا 
فإنه جنس لدى المروى 
لآدمى كبهيمسة وجن 
غجائز أن بيع ذا بتمر 
أكثر هذى الفرقة المرضيه 
والبعض من أصحابنا بها نطق 
بذکره كتابنا يطول 
فجابر والبحثر وابن عمرا 
وهو مقال صحبنا أولى الرشد 
والبعر فيه خبرا لنا تقل 
يجعل ما زاد ربى فينع 
ای سعید الضاهر المرضى 
رجوعه عن قوله الذى جرى 
عليه إجماع وذا معنا برد 
إا دين لعا قح أنومحيا 
فى حاضر بحاضر علانيه 
قوق دلالة مما سه 
نيين_ا محمد خر الورى 
باثنين أينضا فى حديث وارد 
وهو دليل الجواز المعتمد 


۳ا 


ممن رأى تحريمه من صحينا 
وقيل إن البر والشعيرا 
فإن ذاك الأمر تمثيسل جرى 
كان له الغلاف آم لم يكن 
والتمر تمثيل لا كان حلا 
وكل ما بأتى الخريف من ثمر 
وهكذا يقال فى الأدهمان 
وكل ماله غلاف يمتتع 
وهكذا اللحوم جنس تحسب 
جمعيه جنس كمثل الماء 
ومقيل داك لين قره جا 
فإنه جنس كمشل الفلفل 
وهكذا الموار جنس قد جعل 
ودا الور اذا الاك 
هذا الرياخين كمف ل الحيتا 
والمبغات مشل الأرجوان 
وهكذا ها گان من غ كتا 
ونعهم جنس وذات الحمصاخز 
كذاك قالوا والمحيح المعتمد 
تقو ای فى اثر يصوز أن 
والخلف اق الح ديد بالنح اين 
مل الرمساعن قال نمض لاوا 
وعامل لرجل يوما على 
يومن أو قلاثةا فقي ل لا 
وإن ذاك الأمر ما بينهما 


سو الليئ اهام غصرنا 
ف الخبر الذئ آتی مأثورا 
1ا به يقتات من خير الورى 
فكله جنس أتى ف سنن 
من الفمجسار او الى اش لا 
جمیعه جنس لديهم يعتب--ر 
جلس بك لء. الزيت والاسعان 
كال يل بوالخمص خسن تشخ 
جمعيها وكل ما قد يشرب 
وآتفسل ایا والعية چان 
وكنل ا به اللخ ع كا 
كا امون والكراينا جل 
وذلكم كمشل ثوم وبصل 
جنس كمثل عنبر ومس ك 
والسيهه اراق جضن عن 
جنس ونيسلة وزعف ران 
القع والائمة الو اشيا 


جنس وجنس ذو الجناح الطائر 


أ يعمل الآخر خيما اقللا 
بيكون ما تة قلا فخلا 


من ااريا اذ فيه زيد علما 


ا — 


وقال بالجواز بعض القادة 
ولبن بالإقط أو بالجين 
وجاز جبن ومخيض يهما 
وقي يل ان كل ما عن اللسن 
والنحم بالألبان جائز وما 
وقال بعض جائز والشحم حل 
وقييل لا يجوز شحم بلبن 
ليس به س من ولا زيد بقى 
ومنعوا التمر يديسه وما 
وبالطعام عسل النحل يحل 
يل اانه .من الميذوا وقل لا 
وداازبيب الغقل. قيل لا بحل 
وسكا التي نشال: تبكر 
والصوف والكتان والقطن الشعر 
يكل ما يعمل منها يمتتسع 
أما قصيل البسر والشعير 


والتمر بالزبيب والزبيب 
كبلح وحشف بتمر 


وقيل جائز بمقدار علم 
والسر بالدقيق مفححية ممح 
وکل ها امف ند :جن طعام 
غذاك بااطعمام لم يكن حجر 
والباب بالحديد لم يكن حظل 
كذا سلاح فيه شىء من ذهب 
إن كان ما فى تلكم الأنواع 


إذ لا ربا يكون ف الاجات 
بجع كالزيد معا والسمن 
لأنا الزفة أزفيال متهما 
سيدق قام جنس واحد فيمنعر 
يخرج منه_الابشهم علما 
طفن وکل ها من اتفهص ميل 
إلا اذا كان مخيضا قد زكن 
وقيل لا يجوز ذاك مطلقا 
شابهه لأنه منه انتمى 
إذ لم يكن من جنس طعمنا العسل 
وهو طعام وغذاء حصلا 
إن كان من أعنابه الخل عمل 
وكل خل مثل ذاك يجرى 
وهكذا الحرير أيضا والوبر 
اذ ذاك جنس واا ةد ولو صنع 
فيهما لم يك بالمحه ور 
دالتين ممنوع فلا يطيب 
واللحم ممنوع يصيد البحر 
واللحم بالجلد به خلف رسم 
والخدز والعجين منه قد منع 
فى دون ما ثلاثة الأيسام 
كمثئ_ل بطيخ ومطبوخ الجزر 
لو أنه فيه مسامير جعل 
أو خضة يذهب لما بيعب 


او وعمس ف هت الماع 


0 | الك 


والتمر بالنوى وكل تمر 
ويعض يم يمنغفه والأول 
والحيوان بالجلود لا يذم 
إن لم يكن يشترط المصوفا 
ولا يجوز الحيوان أبدا 
وجاز بالطب وخ لو قد وجدا 
وبعض هم أجازه إن کان لا 
كمثئل معلوف ومكسور وما 
وکل مالا نفع فيه يجزىٍ 
وبيع عبد وحمار بجمل 
ولا ربا يب كون بين السيد 
لآق فا يك اة بان 
كذاك إن أربسى أب على الولد 
اق يشسشك كلم ری پم اله 
والاین إن آأريسى على أبيه 
ووقع الخ لاف للألمة 
بسكة تكون من نکاس 
قلت خان بكار اناس بالذهب 
فالن_وط حيث كان من قرطاس 
وقيل لا ربا سوى ما قد ذكر 
وق له قله مبائل 
أن لا ربا إلا الذى قد ذكرا 
وف الذى عن بعضهم قد كتبا 
( الكبوب اللحت وهى ما رقمط 
الع ال امي الاي واك 


فينواه بيعم هلم يحجر 
فق ديق .فاللففساز .وااهعيول 
ثي اعه والصوقف: نشا بالغنم 
غإن أراد الحسوف غالحل انتفى 
تاللخم إذ ف داك تهبى وردا 
من کے هنا به م هذا 
براه آلا للذباح EEE‏ 
فى پیل عر کیک 
إلا اللوم كخصى الممز 
وغرس فيه الخلاف قد نقل 
ودين عبد عنده مقبد 
كاق. گیا لو الین بسكن 
مع من يق ول ما لن يحد 
اولي يقل بالمنع فى أحواله 
خليس إلا امنى حتما فيه 
غيل ریا وزقب لها عن باس 
وباللجين سكة ولم يعب 
أقبرب للج وار من تاس 
فى الخبر ا المأثور عن خير البشر 
وى الذى عن بعضيم يقال 
فيه وغيره انفساخ إن طرا 
أن المعام ليس فيه من ربا 
قفتا الزكاة غالویا فيها فقط 
جواز بيع بقر بنفان 


150 اه 


وذاك بالإجماع لكن قالا 
وهكذا فى الممز أنضا بالجمل 


ومثله الجاموس أيضا والبقر 


صرف ددون حضرة الهم ون 


8 
کر کی ةوا ونا کا 


ولا حفعور قضنة أو الذهب 
الم اعاللا كاين ج 
جريا بجريين ول-كن يخبر 
واقة: ال س ككق ادا 
وهَكذا الأحكام ف التمر وما 
وال الى قب وهنا اقسا 
وقال ان الات طر ار لو خصجل 
لأتة مت ل االرّئى فى الخرمة 
ولادم حال اصضطرار حصلا 
قال وان الأ رار يق ع 
لآخر القول الذى قد نقضا 
وهو مقال حسن لكن أرى 
اذ قال غيما قال إن البيع لا 
فإنما البيع يكون فى البلد 
فلو قى شن خص بأرض قفر 
جمناعة لدييق ك وما 
وكان فين قافر أن اذا 
ألا يجوز يأخذنه منم 


بقصد أن يحيى بذاك الأكل 


ويدفعن بعد ذا اليم 


ليس كذا أى فيه خلف طالا 
والمعز بالضأن الخلاف قد نقل 
قال ومن خد ابل اليا الذي سهر 
من غضة أو دون ما حضور 
من الطية: اق هة سانا 
إن گان :مانتغا الضرف» انقب 
من اشتوى لأجل ضر نزلا 
بائع ه بأن ذاك يحجر 
إلا جريه الذى قد عهدا 
شايبهه من كل نوع علما 
مقااله وتتجال اق واا رها 
غلا يسوغ الربا لمن قعل 
ما لقنا شه تالف 
بخية ان اكلمالن بمظ ال 
به مق ال الصائغى المرتضى 
ن بی ما قد اله اترا 
يدكون الا فى بلاد حصلا 
وق سواها كالصحاوى والجدد 
وگان الول ما مق را 


— ۷ 


البيوع المنهى عنها 


وبيع تمر فى رءوس نخله 
وهو الذى يعرف بالمزابنه 
ومثهه التين الطرى والعنب 
أ !13 ها احضو للق ر 
وامشترى ينظره والبائع 
وإن يكن لأجل هذا وقع 
وقد نهى أينضا عن المحاقله 
الس ولاب عي ال ٠‏ و 
إ5 عه حمل القدر الحاضصلق 
وبعضهم يق لول ف المحافله 
وذاك بالإطلاق مم بعضهم 
وقال يعضهم بجزء من تمر 
وقيل بيع الزرع فى ستيله 
وذاك بالإطلاق أيضا فيه 
لآن نيم الحب عند الشدة 
وقيل بيع ثمر لديه 
وبعضهد, يقول بيع التمر 
وڈاك هفسا عش ينهي إل 
وهو الذى بيع العرايا عرفا 
وهو على ما جاء نفل يمنح 
فم يسول بن لا طاريق الت 
غرخص المختار فى ذا الأمر 
يقبض فى المجلس مع بعض وقد 


لو لم يكن لأجل قد عينه 
يباع بالكيل قبيل أن يجب 
تحت التخيل مع دراك البسر 
كلاهما فما هنا تنازع 
غذاك من محض الوبا فيمتنع 
وذاك بيع لحبوب حاصله 
يباع أيضا بمكيل مثله 
سسنيلهم من حبه الغلف 
بأتها كراء أرض خاصله 
كان بنقد أو بجزء يعلم 
تخرجه وهو الذى قد اشتهر 
توكان هوك لقتل جمدلة 
فيحمل النهى على التنزيه 
جاء به حديث هادى الأمة 
قبل بدو لصلاح فيه 
فالخل مال اا ما مكرق 
نوعا من البيوع جاء يتلى 
فإنه دحض فيه المصطفى 
ثمارها شخص لشخص يصلّح 
على” إذا أذاه حيثما ساك 
يبيعها بخرصها من تمر 
قيل ولو مؤجلا إلى أمد 


(م؟ س سلاسل الذهب ) 


وجو مال مالك الاوك 
بالكيل غيم قال بعض النبلا 
وإن يعض العلماء خصطا 
توهب غسلة لهم ينقلكه 
وقد أجاز البعض من حذاق 
فى النخل خرص وهبت للبائمع 


٤ 


أ بملكتها نوجه معت ر 


لمن کون اوا 1 ده 
وهو س واء باعها فى الحال 
أو اه لدم السير إلى 
أو أنه لأجصل ما ضرورة 


بن للشافعى 


وهو مقال 


وبعضهم يشرط کون من سی 
أو قائم مقامه بههة 
وكون من قد باعها الموهوب له 
ودكذا کون الحسلاح قدبدا 
بنوعها إن تك برنيا فمن 
وکس ذلك ی إذ كا 
وكون ما عوض من هذا التمر 
وکن امن النواهي لا 
وان دكون الفسسيعر األذى حصل 
وكونها من بابس کالج-وز 
وش كاك من شروط ولق سل 
ولست أدرى وجد ماله ذكر 


غالملصمطفى رخص ف العرية 


للشافعى وهو قول أعدل 
وبالجزاف بعضهم قد حللا 
ذا با اکن عليهم اا 


و ون لھا بتمرة 
بأن يباع التمر بالإضلاق 
أن ا اقحهقراها به درك واقع 
سعه ا من بعد ما کان ذكر 
أو يه من كل من يآأتيه 
لطاب القن قى الان قبا 
صب فيحوى تم ره معجلا 
به تكون أو برب النخله 
اي سق هغ 
ف که واه ما قه ذكرا 
أو موق 2 أو بارث متت 
يدوع ور َ 
أو قائم مامه فقن ال اة 


شيها وكات تبعا إذ ةا 


5 البرنى ييعها يكن 
پرخ ھا آی كزله]ا 'مخددا 


مؤخرا إلى جذاذ ينتظر 
ل ا فة ق وو اول 
خمسة أو ساق فما منه أقل 
ويلح وعتب لا اموز 
ج 3 3 0 

هذا لبعض الالكية الأول 
وماله من الدليل االعت عير 


بدون ما قيد وشر'ط مثبت 


00 ا 


ونيك الطمام قبل القيض 
ويغضهم بسع الظطعسام خللا 
كما إذا ها كاق اكيت دم اة 
ونحوها بلا شراء قد جرى 
غفى الحديث من شرى طعاما 
والبييعم للدواء قبل القبض 
لأنه ليس طعاما عرفا 
ومثاه البزر الذى لا يعتصر 
أن ما عدا لاء لأق الساء 
والحق أن کل ما هد دزا 
لظاهر النهى الذى قد وردا 
غقد نهى عن رن مالم تضمن 
فيدخل الطمام فى هذا الخبر 
وربح مالم تضخمنن بيع ما 
فهو على حالته لو ضاعا 
من سام قد كان أو صداق 
أو أنه قد كان من إحجارة 
عقى ولو أأشرجت بالتواب تة 
فقيل أن تقيضه عليه 
كذاك لا يمح أن توليما 
وذاك مبنى على ما ينق ل 
ومن يقل ليست من البيوع 
وقد أحاق أن تقيفل كبوا 


عنه نهى المختار زاكى 

من قبل قيضه لأمر حصلا 
شخص بقرض حاصل أو هبة 
لأنما المذكور ف النهى الشرا 
غلا يبعه قبل قبض قاما 
غيه الجواز قد أتى عن بعض 
وقد نهى عن الطعام المصطفى 
لنزيت مثل اللفت أو مثل الجزر 
ومثله الشراب فى حجر يقع 
ما فيه من تشاحح قد جاء 
فيه عن المادى الأمين أحمدا 
وټخ مالم تقبضن فى موطن 
ويدخل الدوا وگال مدا وکر 
لم تقيضن من بايع مستلما 
كان ضياعه على من باعا 
غيرك والربسح حرام الصفة 
أو كان من قرض ودين باقىٍ 
أو أى نوع صار تحت الذمة 
بيعهك أو إقالة أو شركة 
فيه وإن تشرك ش خمصا ثانا 
يأنها من البييوع تجعمل 
خرجها عن حكم همذ النوع 
أو تشركنه فى مبيع وجدا 


وهكذا أجاز في هأيضا 
والقلب قال كاسن ولع على 
لخبر عن أحمد البشير 
وآئة آخگامها قد أخرجا 
لأا تة امروف 
وقال بعض إنه لا يمتتع 
بيع الذى لم تقبضن فى عقدة 
وقد أتى من يتفق مع رجل 
فباعه لغيره من قبل أن 
وإن يكن قد اشتراه قبلا 
وقاك .مقن على مغدال مسن 
ويجعلن مهرد التخلية 
والقطب قال الأول المحيح 
ومن يقل بالمنم فى الإقالة 
فهو يقول يقبضن المشترى 
ثم يرد بعد هذى الحعالة 
گك ملا هة عله ا 
أو غيرها لا يفسخن قبل الأجل 
فيه قبيل أجل يؤجل 
وجاز فى قول يباع السلم 
وإن يكن قد ثبت النهى لنا 
فهل على العموم ذا وهو الأصح 
وإنما بالذكر خص الطعم فر 


(0 أى بيع مالم نقبض . 


كان أتى فى هذه الأمور 
عن حكم عقد ف البيوع أرتجا 
فرخص الختر ف الموصوف 
من فاك إلا أت نگرق جم سخ 
وربح ما لم تضمنن بمرة 
على شراء ناقة أو جمل 
يقبضه فاإن ذاك يمنعهمن 
خباعه من قبل قبض حلا 
لا يجعلن القبض شرطا يلزمن 
قبضا من الشارى لهذى السلعة 
لظاهر المديث والصريح 
فى بيعهم من قبل قبض ثابت 
مبيعه من بعد ما قد يشترى 
على الذى قد باع بالإقالة 
على إقالة لوقت حققا 
لأنه ليس له حكم عقل 
كيف يقيل فيه أو يعامل 
عن بيخ ما (ا) وربح مالم تضعنا 
لأنما النهى عموما قد وضح 
بعض الأحاديث عن الهادىر الوفر 


کے ¥ 


ذا هلظ أعنى مق اتن 
وآنة رآهم ناوه 
وقيل إن النهى بالطعم يخص 
أو ذاك بالموزون والمكجلل 
قال الربييع ما يكال وكذا 
قإن اذاه لا مسك لأ ةة 
وإن من شرى متاعا لأجل 
والفسترى لم يفيض الداع قط 
وذاك إن كان متاع قد رسم 
بأنه من قبل حال القبض 
غقال بعض إنه لا يؤخذن 
عن بل غيص وليهضنيا تسل 
ف انوك الأو ابيب القبقي 
إل إذا اراذة شسارية يان 
وجاء فى قول لبعض يؤثر 
بعد تمام الأجل الفترض 
إن گان خاد بأنتقيار 
وإك بيك الباق عنة يسسكن 
أو يش هدن أو يتثبت فتلف 
ولا خلاف فى لزوم الإعطلا 
إن كان باختیاره خلاه 
وإن أيبى البائع أن بعطيه 
وقد أبى الشارى بأن بعطى الثمن 
فيح كمن على الذى قد اشترى 
قم على السام أن يف زولا 


لأن دا واقع فى الأغلب 
ق اوقت داك يلون 
لأنه قد جاء مذكورا بنص 
لو غير مطعوم أتى فى قيل 
ما يوزنن من أى نوع كان ذا 
من قبل أن تقبضه منكم بيد 
وتمموا البييع على وجه كمل 
إلى وصول الأجل الذى شرط 
غير طعام فالطعام قد علم 
فالبيع والقرا بيه لا پمقی 
فى حبينه ذاك بتسليم الثمن 
ذاك الذى الشرا عليه قد فصل 
من يومه كذا أتى عن بعض 
يس لمن من دون تج ديد ثمن 
بانه لى الأول بجر 
وذا هو المقتبار ف الآثار 
متاعءه حتى يؤدى للثنمن 
يذهب يما فيه كرهن قد عرف 
بدون تجديد لوقت خملا 
من عد فقن کک ااه 
مكلاعه أو ثمنسا یوغه 
اساي ار الحا بف 
أ طخ القمحى الق 


ما باعه للمش-توى وقبلا 


وليس للبائع فى مقال 
وم الاقتباس عنه ثبتا 
والعود فيه النار كانت مضرمه 
كذاك عن بيع السنين عرفا 
والبيع للسنين بيع ثمر 
أو قت ن لتيسله أعواما 
وقد نهى عن بيع ما فى الذمة 
وان يكن ذاك ية ل زما 
أو بالذى للمثبيترى ق دة 
إلا إذا ما كان بالملعاوله 
وقد نهى عن اجتماع بيع 


العم كو 


فإن هما قد فعلا فالبيع قد 


ذا گان وفسوض : 
ود زم وقختبرص. زمه 


وكأن ذاك الأمر ما بينهم ا 
وقيل إن التهى فى ذى الصفة 
كذاك أيضا ف الإجارات على 
كمثلما يفقعل آهل العصر 
أو قرضخهم لعامل فى البحر 
ثمت بيقى عندهم ف الأسر 
إن اء أن بخرج عنهم قيلا 
وحيث لم يكن لديه ما كفى 
بيقى طوال الدهر تحت الضغط 
وحيث كنا فى القضا أبطلنا 
قالخر لآ بجسرع عله أضلا 
واس تان والإله عمال سا 


PY 


أن برجعن ولا ری الال 
نهىر وى الجمر الجواز قد أتى 
أو غيرها فالكل لن نحص رمه 
نمى من المأدى الأمين المصطفى 
اشن آله ای کے الجر 


بيع ذاك قد غدا حراما 


نو كان بالتقد نبى الأمة 
قالش ترىئ دما 


غير فذا أشد آى ف الحرمة 
فإنها ها ينهم مد اله 
وس لف فى الخبر الموفوع 
ليشترى منه بذلك القدر 
چان ویش غال غير جج 
فى صفقة أو ص فقتين انبرما 
إن كان ذاك واقما فى صفقة 
شرط لقرض فعلها قد بطلا 
لاشيم اساي أ الجر 
ما ساءة من فة اتير 
والذل والهوان طول العمر 
له إذا شت اذفم المسذولا 
لدفقفمع ما کان 
من صاحب الال وتحت السخط 
ةه البذعة ال عظلقا 
ملك لإنسان ولسو اتعججغلن 
كلف نفسا فوق وسح علما 


— ۳ 


وال ترش جو اعا حرا 
كمثل أن يقرض هه ليخدمه 
أو بقضين حاجته أو نحو ذا 
فلو جری ذلک ما بينهما 
ولم يكن ذاك لأجل القرض 


ف حجن عن الف احيرا 
أو يأكلن من عنده أو يكرمه 
فکله ويم إن أخ ذا 
من قبل ذاك القرض قد تقدما 
فإن ذاك جاك يز ويمضى 


بيع الذرائع 


نات بحية اکر للذرائشم 
ذرائع جمع ذربعة وقد 
أو خعلة قد كان مذروعاً توا 
ويعضيهيم بيوع آجال يسم 
فاك الإمام القتطلب والذرائع 
لانية 
والحمل للناس على التهممة للا 
فإخنما أنطلها بالتھہے 


إذ وجهت لزيد بن أرما 


فبعضهم أجازعا ع 


قالت لسرية زي د أبلغي 
وأخبريه آنه قد أبفلا 
وذات أنة اشترى بعض الإما 
إلى خروج كان للعطاء 
ثم اشترتها من هذى السربة 
قال الإمام العلب ءذاك لا يحل 
غالنهى عنه واجب ويحكم 
اا شا اوا 


وما بها من الخلاف الشائع 
عنى بذاك خصلة وقد قصد 
إلى الربا إذ بأبه من بابها 
وبعضهم بيع القلابات ريسم 
غيها خلاف العلماء واقع 
قال ق ا SST‏ فا 
يجوز حيث من لها قد أبطلا 
واجنح بالمروى عن عائشة 
لظ رای کےا سے علا 
زبطا مقالى إن اليه تبلعى 
أعماله إن لم يتب لذى العلى 
ف مساق ماقة راع 
مسن يكم اة ا راء 
ق وا اة اة 
فى الحكم مع أكثرنا إذا فل 
نان الك اة منهدم 
أو نكوة وليس عغنه داعبا 


حت 8ت 


وما روئ عن عاكقن ق اق به 
نص أتى أن الحرها قد يقم 
وأته يملك مالا ولق 
وحقق القطب وق وعه متى 


د 


أن يترك الال لبد باع له 
لو كان محكوما به للس يد 
قالوا وفى ذاك احتمال يعلم 
سرية وذاك باعتب ار ما 
افا شرية كانت وقد 
والبيع بينها وبين زيد 
فان سكن ذلك مما لا يحل 
غالنهى عنه واجب محتم 
وذاك عل لها بالق م 


وال س جت عة مه 
و E‏ 3 


قال حا قفة خاد وکونا 
وتلكم السسلعة خبيلة فقد 
والقطب قال ى الذى عندى لا 
إلا إذا بان هناك ودا 
قال وليس البيع بالذريعمة 
RELI A‏ 
وقد أتى ف الأثر البجمل 
اة بارج فل ا تخل 
كذاك قال العلما الأعلام 
واحتاج يوما جاير لمال 


زيد بن أرقم مع السرية 
ما بين سيد وعجبد يخنمع 
مر الخلاف فيه عن آهل الرشد 
ها كان فر تی متحي أتى 
ينتفعن به متى ما حصله 
إا آزاقة و اك دة 
بآنها قد سمت لديهم 
كانت عليه ف الذى تقدما 
أعتقيا من ابل ذلك الام 
قد كان بعد فكها من قيد 
لكنه لا فسخ فيه إن فعل 
بالفساد ها هنا لا يحكم 


: 5 عائش مع ان أرقم 


١ 6 


دراهما منق ودة بحضرة 
ئ ل a‏ و 
تدفع عشرة معشرين هنا 
حار ربا فمن تاك قى بد 


يحكم أنه ربا ما فعسلا 


أنهما فعل الريا کی قا 
يكون. مختض أ بتفسن النسلعة 


1 . | 
وف العروض إن بها تبايعهوا 
بأنه من اتشترى من رجل 


قاع ق اله خان وهل 


وال بعضص إنها کب حرام 
وقد فرع کیا إلى اال 


ه568 سمه 


من عند بزاز وللشوب قبض 
وقال من ذا يشترى للثشوب 
قال الفتى البزاز عند ذا أنا 
والهيسع بالتريصة. الى شير 
من دقع الى يما مته غد 
لکن ال حل و وا 
ثم لأنظرنى وقد أزيد 
وتارة إلى كذا ثم إلى 


بعشرة لأ جل شم ترد 


وصحح القطب الجواز حيث لم 
قال بل الوضعمم التتجيل 
وتار ةي ۇل ما قد غللا 
نسصيئة وتارة آل إلى 
كبييع ما يكل أو ما يوزن 
فيش تريه باع ممن شری 
بكيله أو وزته فيمنع 
وصحح القطب الجواز هاهنا 
قال وبالجواز قيل مثلما 
قال وأما الوضم والتعجييل 
والبيع بالماجل غير النقد 
باصم TE‏ ركلة 
فجائز لنفسه أن يرتجع 
قرا بات اة 


وبعد ذاك للشرا اله عرض 
هش بق مالم العيوب 
دول غار ة إلى ما قد وكيز 
أككبيق والجنس اتی مقا 
ۇل لايق غج دا مک ورا 
فى ثمن حسب الذى تريد 
إسقاطهم من ثمن تحصلا 
كمثل بيع سلعة إلى على 
بستة من قبل ذلك الأمد 
يجوز لو قد قصد ف قيل 
لبييع ما بياعه قد حظلا 
بثمن لأجل يعين 
من قبل تسليم له تقررا 
ذلك بالإطلاق حين يقم 
فى ذى المسائل التى قد بينا 
للإنتظ بار بوالمرجبحة آأولة 
ذكرت فيما قبله تقدما 
فاا وه باس کا ابول 
كالبيع بالآجل ف ذا الحد 
فة الى ها مئه 
من مشتريها دون تفضيل يقع 
أن يستردها بای حخ اله 


— ٢٦ 


بمثل ما قد باع أو باک ےرا 
يخا ومسي أ لقب 
أو قبله أو معه كان جعمل 
إذا رآها البسائم الأول فى 


لو آنه نزاقة عم اسيق 
وإن یکن على ابيع قد طرا 
جاز لبائع شراه منتقد 
أى مطلقا إن كان بيعه أقل 
يكون زائد ببييع سابق 
فما هنا من تهمة إذ ما رجم 
بل إن بعضها اليه قد رع 
قفالا ازاق كين 
واستظهروا حوز رد البائع 
إن يكن اييمع زاد مطلقفا 
أو كان بالتعجه وذا نشل 
وهو بمشواء كان ذلك الأجل 
وبائع لسلعة بعشرة 
بشرط أن عشرة يزيد له 
وهكذا إن باع قبلا بأجل 
بعد الذى أقاله أو بأجل 
ومشتر لساعة بعشره 
ثم استقال بائعا وزاد له 
خان إذا ما ؤاد للق اة 


أو يأقل أو ينقد صيرا 
من بعد ذا الأول كان قد جعل 
أو ذلك الأول من دون أجل 
سوق تباع فى مقال السلف 
لها بذا السوق على شىء بيقع 
أ ردا وقد مجذلة 
أو ناقص مع مش نتريها يتفق 
فسخ بحس بعد حالة الشرا 
أوعاحلة أو ااج اد إلى آم 
ديا به دياع علا لآ ل 
مفقائلا لقص ه فق اللاحصق 
وبعض ها الثانى فإنه وقح 
ق دة للفة وق شين 
ما باعه من بعد بيع واقع 
أى عاجلا أو آجلا تحققفا 
ما باع والزيد وبالأاقتل 
مع أول أو قبله أو بعد حل 
نقدا أقال المشترى فى العقدة 
أخرى بنقد جاز ما قد فعله 
ثم اود كفا يزيادة قعل 
ار ااا كله عبد وسل 
من رة لآعال قد تبررة 
ثلاثة من قل قبض الأوله 
نقدآ له ف عقدة الإقالة 


— ۷ — 


لا إن يكن قد زادهابأجل 
وان شرى بعشرة نقداً ترى 
بشرط أن يمسك من ذى العشره 
فيرجعن المشترى للخسة 
فآن ذأك اتفال حجان متها 
ومسام إلى طعام لأجل 
وعاز للمعام عند الأجل 
بأنه جاز لمن تس لقا 
ممن له انلف ثم يدف 
إن لم يكن توافق بينهيما 
وبعضهم يمنع ذاك مطلقا 
لا علمت أن باب السام 
ندا لهسم ف فمله توسع 
وان يكن أو فى لذاك املف 
وبعد ذا استرده من عنده 
بدون ما شرط ولا اتتقفاق 
ولا يجوز ذاك فى الأحكام 
يحكم بالظاهر والبطلان 


غذاك لا يجوز غتة الأول 
ثم استقال بائعا من اشترى 
نصفاً وذاك خمسة مقرره 
والمشترى يرد نفس السلعة 
ها لقا ووا طب الب 
فقد أتى فى قول بعض الأول 
أن يشترى ذاك الطمعام للوفا 
له وذلكم وفاء يقع 
من قبل ذا على الذى قد رسما 
توافقا أو لم يكونا اتفققا 
إلا بما عن الرسول يرفع 
حقا له بالكيل أو وزن وى 
بآخر نسيئة فى عقده 
عليه جاز ذا مع الخلاق 
لأن حاكما على الأنام 
لسلم كان وبيع انی 
زيادة غما هنا لنا رورسم 


الوضع والتمجيل 


والخلف فى الوضع من الأثمان مع 
يقول إذ لا مانم له وقد 


والقطب قد صححه وحققا 
دل لهالحديث حسيما ورد 


— ۴۸٢۸ 7 


فالصطفى لا رراد إججلا 
قالوا له إن ننا على الورى 
قال .قحي لوا حه موقا بلكم 
قال الإمام القطب ظاهر الخبر 
والنعقى بالإافالاع رداك مشا 
لا روى بعض عن الرسول 
وهو الذى سمه نجل عمرا 
قال الإمام القطب بين ذا وما 
فهاهنا يكون ااا ےا 
يلخ يك الماريخ نا يمنا 
من خارج بهتقوى واحدا 
غليعملن يبعديث الإجلا 
ومن رواه من رواة في اللسورى 
كمن روع ةا اتضعية: الآخن) 
إلا إذا وال إن يرا 
لحاجة الإجلا فح كم السعة 
ويعضهم يمثع داك ق السلم 
وهو سوا فى تلكم الأقوال 
أو أنه لم يرض بالتعجيل 
وبعض هيم أجاز ذاك ف السلم 
وسو وها الخ باي لي 
ولو من الق هنا لم يضعا 
على أخى الق بما قد قاب لا 
فإنه قد قبل للاج ال 
والبعض منهم تالجواز قد حكم 


بنى النضير إذ أساءوا الفعلا 
بعض حقوق وقتها ما حضرا 
لكن ضعوا منها بقدر يعالم 
وار لی سلما ما عد ذكر 
ف سلم أو غيره قد وقعا 
نهى عن الوضع مع التعجيل 
ربا لسائل أتاه منتكرا 
قلنا به تعارض قد علما 
للأول السابق ناس خا جرى 
فترجمن لدليل رسما 
من المع الأزى فن ادوا 
لكنة الأ ر الوا تقلا 
كحي طلا وا ل را 
قد صرحوا بذكر ما هنا جرى 
بنى النضير منه ترخيص جرى 
ماين لدا ال رة 
ولیس فى سواه منع إن آلم 
رقن رة بے اا البال 
فإنه ماض بلا تقفصيل 
وغيره لكن بشرط قد حتم 
قبل تمام الأجل الفصول 
مدته من أجل تحصلا 
قسط من الأثمان ف ذا الحال 
إذا رضى الغريم فى غير السلم 


ع NK‏ هه 


وإن بلا وضع وبعض قالا 
إن بك جنس الذين ذاك اللازم 
من بيع أو قرض يكون لأجل 
من اقتراض لابيوع تعقد 
فا على الشاب للاأسيمواق 
له بتأخفير يكون غرض 
خلاف قرضهم فلا يجوز له 
والمنع فى الدين لأن من لزم 
فعجل الخمسة منها ووضع 
غإن ما عجله قرض حمصل 
قکان ذآك قا ق چوا 
ون يكن أعظى لقت خص مد ا 
يجوز للأآخذ يشترى السلع 
لائ يلحا يكن قن اق سيدا 
حتى ولو قد آل ما قد فعلا 
وهو الذى صححه القطب الأبر 
حتى مم يحعووا للثمن 
لو آنه من جنسه كمثلما 
وذلكم خشضية أن يذرعوا 
غإن ذاك الأمر شىء يمتتع 
وسیک زا نشم ا ااي 


يجوز أن يرض الغفريم حالا 
قي ذتانير ولا ورا هيم 
كا روصن أو طمام قد حصل 
إذ العروض والطمام يقصد 
فالمشترى يدون ما شسقاق 
وهو انتفاعه بربح يقبض 
أن يقصد النفع بقرض بذله 
عليه عشرة لوقت قد عام 
للخمسة الأخرى كذاك قد صنع 
قف ق وعم تين القييا 
على قراض قال بعض الفطنا 
بثمن ممن إليه قد دفع 
إلى قراض بعروض أبدا 
إلى قراض بعمروض حصلا 
وبعضهم يمنع ما كان ذكر 
لغير نفس الثمن المعمين 
أن دلق ديثتاوؤة وراعف ا 
إلى قراض بعروض تدفع 
على اصح ما لتا عتهم رشح 
مصرحاً مطلولا فى بابه 


بيع الفرر 


وقد آتانا النهى عن بيع الغرر 


وذاك بيع ما اختفى وما استتر 


المي آله ستياه ولق ق 
واللقت: تخت رة والتصمل 
والحب فى جوالق تستره 
هن غفا قليسن متا وردا 
أو لم يكن من آهل ملة لنا 
وانضا کون .ولك ال رر 
والجهل إما بضيفات الثمن 
أو جهلهم بقدر لواهم ندند 
أو لاكتتاء قورة عل ةة 
خليس بدرى عة کد امات 
آلو ملت بد بقعب من نكيل ا 
وذاك كالنهى عن 
فالبييع لازم بلا نشر ولا 
كان يليل أو نهار وقعهما 
والأصل غيه الجهل اما لو درى 
ووصفه من باطن وظاممطر 
لكنما فوته باللفظ لا 
فاللمس لا يعقد بيعآ لهم 
واففزل الوا افيه وو 
وقيل بيع اللمس عنه زجرا 
زجرا عن العقدة ف بيعهم 
وقصد إرشاد إلى التبيين 
وقد نهى أينضا عن المنايذه 


الالإقستهة 


6 عد 


ظروقه ولؤلؤ قى صدف 
وجزر فى الأرض لم بتفصل 
وسمك فى البعر غاب أمره 
أي لم یکن من أهل دبننا غدا 
وفيه أنضا غير ما قلنا هنا 
للجهل ف التبايع الذى ذكر 
أو بصفات كن للمثمن 
من دين أو لأج ل محدد 
كذا تع ذر اليقاء فيه 
حبا وقد أدماه بيع كالاسد 


ذرع ودون نظر قد حصلا 
قن كاك الل ها ما 
حالته طولا وعرضا من شرى 
فال جدائر ينلا اجر 
بذلك اللمس الذى قد خعملا 
ولا يجيزه ولا يت مم 
إن يكن الى اة ر وقد 
لو علم المبيع من كان اشترى 
باللمس وحده ونهيا لهم 
باللفظ عند عقه المكين 
يجىء ذا بشیئه غينبذه 


لهديلا عقد هناك ينف ذ 


ا 


ودون قيمة ودون روية 
وقيل ف التنابذ المقرر 
إبى إذا الشوب إليك أنبذ 
واللمس فهو إن بقول من يبع 
إذا مسسته يكفيك ولمم 
وهكذا بيع الحصاة وردا 
كأن يقول باقع للمشترى 
إن وقعت هذى العماة من يدى 
أو كل ثوب فوقه قد تشہ 


والخلف فى صحة بيع 
بيع 


شيل لا يسع إلا إن غيم 
وقد کی عن بيع سوا الله 
لحمل ما تنتج هذى اليقره 
وآلقهى لجل لمل القاة لا 
أو هو بيع لايق .عمل :الفافة 
أو بيع سلعة مؤجل إلى 
أو نحوها أو بيع حمل النخلة 
أو هو بيع ما يبطن النعم 
وهو الذى بيع اللاقيح يسم 
وهو على ما خسرت له الأول 
وبيع ما فى بطن ناقة وصف 
والمجر بيع ما ببطن أو رحم 
وهذه البييوع كانت فى القدم 


مل يتفايقان نفس السالعة 
بأن يقول باقع للمشسترى 
فلبيع واجب ولا ينتبذ 
للمشترى فى حين عقدة تقع 
تنشره فالبيم عليك قد لزم 
فيه عن اللختار نهئ أسندا 
أو مش-تر لبائع فى محضر 
غالبييع واخب نلا قتردد 
قوسم فيه واجب لا يرجع 
نبذ حصاة مع زوال اللبس 
فالبييع ثابت ولا رحج وعا 
ثم اتموا بعد علم حصلا 
ق خددوة مصرة وأمكفسوا 
وذاك بيع سلعة مؤجله 
أو هذه الناطة أي ى البغسيزة 
تحمل أو قتسقط ما قد خملا 
وذا هو الصحيح فى الرواية 
أن فة التاكة تحمحجلا حب إلا 
قبل بدو لملاح التعموة 
من ولد داخل ذاك الرحم 
فى الخبر المذكور عن هادى'الأمم 
يكون بيع الماء فى ظهر الجمل 


د ا عه 


والقطب قال ت :دک هات 
قد أجمعوا على حرامه لدی 
فإنما تحصريم نحو البصل 
قلت وبييع بصل ف الأرض 
بأنه من بيعم ما يجهل لا 
فإن تتامموه تم وانبرم 
سليل خلقان وإن القطب قد 
ثم الخليلى الإمام إذ سئل 
وقال قول القطب عندى أقرب 
فالبيع للعرجون ف النخيل 
وذاك إجماع لجهل حصلا 
كذاك بيع بصل وجزر 
وقد نهى عن بيع تمرة إلى 
فتزهون بحمرة أو صفرة 
من الدمان ومن المراض 
آها الذمان خف اة القعر 
وذلك راض ذا ق اال ر 
آما القشام فهو فيما كتبوا 
وقد نهى عن بيع حبه إلى 
والعثب الأ وذ أو بت ودا 
وأبيض الأعناب حتى يحلو 
كذاق آي اا قر الا 
وخير بيع الثمر ى النخل متى 
إن صار حيث إنه لو انقصف 


ومن أتاها فهو عاص محترم 
غإن يكن بيع اللامسات 
ظهور جثة ايى إذ بدا 
أحق بالإجماع دون جدل 
فيه مقال قد أتى عن بعض 
وذاك قول للخليلى العلم 
بالخ فى إنكار قوله ورد 
صوب ما قال به القطب الأجل 
من قول جدى المرتضى وأصوب 
قبل وجوده من الحظول 
وذاك من بيع السنين جعلا 
ف الآرض لحك بذاك القدر 
أن بيدون صلاحها ويبصلا 
وتامنن من عامة وعلة 
ومن شام أحد الأمراض 
من قول إذراك اة بق التو 
يصيبه فيهلكن على الأثر 


داء يصييها وليست ترطب 
وقت اشتدادها بحيث توكلا 


ومثله كل طعهام عدا 
والتين أو يطيب فيه الأكل 
ماع يمد اللي ل السار 
ما طلبوا بيعهم أن شتا 


عذق يصير رطبا ليس حشف 


وإن درك كل شیء بحسب 
قرعا اله سال وخاز 
ودرك غيره من الأشجار 
والمو زان لا بغسدن إن ادخر 
وبعضهم يقول حتى تختلف 
وقصب الس كر حتى تنقلب 
والجوز والفستق واللوز معا 
كالقمح والشعير والفول والعدس 
وقرك اققا وال از 
وقرك الطيم ايت ا خی 
ودرك الليمون حتى بجمعا 
والياسمين دركه والورد 
وذكر الفخسل إا ما م خا 
وال عون ع ووا الباق 
اباتع يحكون ق بعيحه 
فإن أتى الشارى لبائع لدى 
أولا فما فى يد ذاك البائع 
فإن ذاك الأمر شىء يمنعن 
لأن ذاك العقد غقد الا يحل 
فيلزم البائع أن يرد ما 
وقال بعض إن أنماه يتم 
والنهى من قبيل أنه غرر 
وأنه ليس يصح إن وقلع 
وعن مجاهد وزيد أسالما 
أجازه لكن رواة الخبسسر 


حالته من النخل والعنب 
دراكه يكون واص قراره 
أن يلون ما فيه من ثمار 
من بعد ما أن بنزعن ذاك الثغمر 
أفلاجه عن حاله الذى سلف 
أوراقه رأيت فى بعض الكتب 
ماكذهق اق الها آم ا 
وحمص وغيره عليه قس 
هو انعقاد کان فيه حجارى 
يصفر أو لا يفسدن إن بتا 
ماء ويذهب الف خاخ مسرعا 


عند ظهور نوره إذ سيب دو 


ذا الوقت امضوا بيعهم وانعقدا 
من ثمن له بلا تراج 
ولو أتى الشارى بعيداً بالئس 
من أول الأمريكون منبتتل 
ضار لة من تمن تق ذما 
عقدغما والتوب مطلقآا لزم 
وأكل مال دون تعويض ظهر 
خلفا لما عن ابن سيرين رخع 
وعنسه أن المصطفى الم كرما 
عن النبى الأبطحى الأطهر 


( م ۳ سلاسل الذهب ) 


کا د 


كالوا نأف ذال بلا ترقا 
وقد نهى عن سوم إنسان على 
فى البيع والشراء والإجارة 
بمثل سوم ذاك أو بأكثرا 
وهكذا عن بيعه أيضا على 
وإن بتأخير وتغيير المن 
لو سومه أو بيعه كان وقع 
أو 'للذع كان اة مواد 
وهكذا إن كان ذاك الأول 
وهكذا الأحكم ف الإقالة 
وإن أجزاز بائع أو من شرى 
ولا ل ارج سل اة هنا 
لأشترى من عنهه جرابا 
فإن يكن باع له الفصوليا 
فقا إن كان لديك خأنا 
فباعه الذى له كان طلبٍ 
وع دهم لا باس فى السوم ولا 
فى سوم مشرك ولو ذمیا 
وقيل لا سوم على ذمى 
وجائز سوم على من لم تج 
والطفل والمحهور من سقيه 


ومن عليه جمعة قد وجبت 


عن القين ١‏ الات من الصظفى 
سوم أخيه لضرار حصلا 
وف الكرا وف نكاح الفادة 
أو ناقص فالكل منها حجرا 
بيع أخيه النهى فيه نقتلا 
فالنهى شتامل لكل ما زكن 
لغيره كطفله فقد منمع 
أو كان ترا المه أن مقا 
لغيره سوماً وبيعها يفعل 
بينهما والحكم فى التولية 
مسوها عليه فالويسواق: قرا 
تريد قال | خلالة الكرما 
غقال سر واطرق عليه البابا 
أولا غوجه نحموى الركابا 
خت منك كاققن آل اا 
اه بذاك کرو رب 
فى البيع والذى لمن ماثلا 
ومسلم إن لم يكن وليا 
ومسلم لو غر ما ولى 
منه البيوع مثل مجنون وضح 
والعسد والفلس والمعتوه 
بعد نداء للصلاة قد ثبت 


— ۳0 


النهى عن تلقى الركجان 


وقد أتى النهى من العدنانى 
یعنی به القتصد إلى اة 
فإن تلقى المت لقى من جاب 
عؤلك: الحالب إن أكى الكل 
وورة االتهئى مق الخد هار 
وعن إعانة لباديئ ا على 
وخص بعض العلماء النهى ثم 
وأول القولين أزكى مغرسا 
أهل نهيتم أن كد وا أنتم 
قال فقال لى نعم آئ أقفيا 


بان نبيع لهم أو نشترى 
وكان بعض العلما قد نظرا 
إنكان بالأجر ببيع لمم 
لمامن الرواية الصحيحه 
وصاحح القطب هنا إطلاقا 
لأنما هذا الحديث عما 
وذلك الخ وحن حيث وردا 
وقد أتى النهى عن الخت ار 
أجل ين فسا وجا نح 
والبيع ف كسم ذاك عندنا 
وامتضين اليا ف التجش سا 
وقد علمت النهى عن سوم e.‏ 
تيل لا باس سوم الرجل 


أن بتلقى الناس للركه ان 
بق يقن المح لازاه 
وقد شرى منه متاعاً وذهب 
له الخيار فى حديث قدنقل 
عن بيع حاضر لباد طارى 
من كان حاضرا كذاك نقلا 
تظاهر الحديت بالبيم الأتم 
قال أن سوق س الك اتسنا 
لهم وتشتروا كذاك لهم 
نقد غ كص و سيا 
ليم أشن بدا عن الكسسسير 
بأنما يحرم ما قد كرا 
أو بشترى أولا فليس کسر م 
عوج المقيون ديننا النصيحه 
رتنه حك اله هد ماقا 
رداك بالفسوض قاء جردا 
بقضى على العموم أينما بدا 
عن نجش ف البيسع واختكار 
غش وعن خدیعة نهى زكلن 
قت الفا ل عاص غلاا 
والغش للشارى إذا ما وقتعها 
سوم امرىء خيما لنا قبل خلا 
أو بيعه على سوى شخص ولىر 


۳۳ 


وهو أخو براءة موقوف 
للاشتراك قال فف أحكم 
ويعضكم قد خصص النهى هنا 
وغير موضع وناد جعلا 
فإن يكن فى هذه المواضع 
فكل شىء يوضعن فيها فذا 
واستظهر المنم لوستةئشم 
وف محل البيع من غير الندا 
أما حديث النهى عن بيع وعن 
مخصص بخبر الحصواز فى 
لآنما المقكار قد رآهم 
وباع مالا لفقي وردا 
سيم تورعم فال لظف 
خسيم بعد ذا يدرهمين 
لمن له يدرهمين س اما 
وذا هو الق بلا تكيير 
غما يكون فى ممل للندا 
يجوز فيه الزيد مهما يودى 
وما عليه لم ينادى لم تمل 
فى موضع النداء للمزيد 
والقصد من مدلول نهمى وصفا 
فقال بعض نفع ساكنى البلد 
وقيل نفع جالب إلى البلد 
يزدحم الناس إليه للشرا 


فيه وذا مع قطبنا ضعيف 
أموالنا فى المل والحرام 
يغير أسواق تقام بيننا 
للبيع والشراء ما بين الملا 
فجائز وماله من مانم 
تزايد فی ثمن قد رسما 
جاز لمن أراد منه يأخذا 
غيما بدكان لبييع قد علم 
أما الندا لا منع فيه أيدا 
سوم على بيع وسوم قد زكن 
سوق وبالنداء عند السلف 
غيهما تزايدوا وما ناهم 
خلساً وقدحًا بالمزيد والندا 
من ذا يزيده على ما وصفقا 
غباعه المادى من الفتون 
وهو دليل للجواز قاما 
وأنه لمذهب الجمم ور 
يهاع قصدا لتزايد بدا 
هناعليه طلب المزيد 
فيه وياوة ولو ةا چ 
زواه قطب العلماء المسيد 
عن التقا الركان فيه اختلفا 
ذاك الى الركت إلية هو صد 
فإتة إا اسي عست ورد 
ويعرف السعر هنا كيف جرى 


عب ۷ سے 


وهكذا كيف وحم يدر 
خالغين لا يثاألة لأحصطل ما 
وقيل نفع أل تلكم البلد 
وإن يكن أباح للتتاقى 


بياح فى قول لبعضهم وجد 
خليس يستباح بعد ما حجر 
وفاعل لذاك چ عيبم 
وقال بعض العثأماء منيدم 
قد للع الق ایی هذ ای 
وفحكذا شاه والخئْ-_ بسار 
للشيخ أحمد سليل بكر 
والمسبع خن نفعل 'التلقى إن خذا 
كالأكل واللبس والاستخدام 
والقطب قال كل ذاك يمسنع 
فإتما النهى الةى لضا رقع 
أو تهبط ۱ا وق بذاك وروا 
والضر آيضا الاق ملا قد 
بالبيع للتجر وغير التجر 
والقرس خان آلف قى الد 
والقطب قال المنع عندى مظلقا 
والنهى للعموم جاء فيهم 
فليذهين من قبل ما إن يطلقا 


بقصدهم يحيثما قد وجدوا 
وليك بض ال فرق م 
وكان ب يعض: منهم ما دونا 


يعرفه أيضا وكيف يشل رى 
يه مسا علية ا ها 
ونفع جالب إليمم قد قصد 
فى تلكم الأقوال رب الحق 
وقيا للتعبد النهى ورد 
إذا أباح أحد من األشر 
مع الشراء وهو عاص متضح 
وهو الذى به البخارى جزم 
لربه وذا هو الختسار 
فى ذا وکل عزر قد يهرى 
للستي ۷ لكو جي عا 
وذاك عن بعض من الأء لام 
التجر أو لغير تجر يقع 
أجافي الى الس لح 
على العموم لم يخصص أبدا 
بهالب وأغلل حنكم الب اد 
فكله فى الى ایشا چراق 
وجاز غوق الفرس خين القصد 
قال ف الجمييع نشبا ةا 
مدن اراك الاق اء منهم 
عليهم انم جالب:,متظلهسي] 
من قبل أن إلى البلاد يقصدوا 
ودون ميلين ای فى قول 
مسافة القصر يبحم ددوونا 


حت A‏ عت 


وهذه الأقوال تروى فى الأول 
ثم التلقى لا يجوز أوهم 
لو أن هذا المتلقى لم يكن 
وتحجچ نر الخروج والذى كسر 
قش غا وشا وقرون أودوقا 
ومن أتوه فى طريق فالشرا 
مسافرا أو غيرة إن كان لم 
كأن يكن أتاهم لطلب 
أن يتشترى وأن بييع لهم 
أو للام قصدهم والفرحة 
لو آنه قد كان للميايبعه 
لو د لا 
فى الالتقاء بالقتصد للمبايعه 
وذا مو الأصح للش وافع 
إذ علة المنع هناك توجد 
أا تاق وارد فى الخ ير 
فإنه فيما الإمام عله 
وجاء عن بعض أولى العرفان 
إن كان ذاك المتلقى يالام 
ولا برد من مضى مس افرا 
فإن يكن رد ليره حرم 
آل مكان. وه رذوه 
وجائز لغيرهم من واصل 
وقال تعض العلماء يحرم 


لأنهم فى موضع قد قروا 


عن صحب مالك لما القطب نقل 
غير بلاد المتلقى يمموا 
من آهل ذى البلاد فهو يمنعن 
أحجرتا أديه القنافى الأبحير 
بنظر من المأإديستنا 
بقصد إليهم الشراء ويؤم 
غو اقرا عإشة لم يجب 
او كان الق ر القراة تنم 
أو حاجة من غير تجر أتت 
إن تك ذى لغخير تجر واقعه 
لأنما النمى الذى قد نقلا 


بيع متهنم. ألفين اليش 
جار على اتغالب لا مفهوم له 
بأنه یکره ياستحسان 
حاج بلاد نحوها قد يمموا 
عن متزل قة امه لاسرا 
أن يشترى من عنده لما علم 
لأنهم عن سيره يدي 
لق وة مق سائ امازل 
على الجميع الاشحمط ا منهم 


له وق الوصول ما تخيروا 


اعت 


وإن يك الجالب وحده طلب 
قبل وصول بلد فالاشسترا 
إذ ما على الجالب أن ينفع قط 
ولا لأهل الماة. الى قفد 
والقمد من نهى عن الإعسانة 
وبيع حاضر لباد قد علم 
لأجل الانتفاع بالبداة 
ذروا الورى ينتفعهن بعضهم 
وذلك البادى بما قد رزقا 
لا يتعكم من لديه قد شى 
ويدخلن ف ذاك أن يسينا 
لاا الفييق من رب الب لله 
إلا على مقال من قد قصرا 
أو هو مقصور على البيع فقط 
وقد روى عن طلحة إذ | 
فقال لا للنهى لكن سوم 
وقيل مهما استنصح البادى له 
لأن فى بعض الروايات ورد 
وما آتی فى هذه الرواية 
ويدخلن ف ذاك ما ان أرسلا 
كذا القرا لأن ما كاق كر 
وإن يكن أرسك نحو الحضرى 
كذا كذا أعطك أثمانا لما 
أما بان يطوف بالبادى یری 


من يشترى منه وف البيع رغب 
من عنده ليس شىء خحديرا 
أهل بلاد نحوها كان هبط 
لها عليه قط من حق بعد 
من حاضر للباد فى الرواية 
رفق بآهل حضر لهم يوم 
فى خبر عن الرسول تسى 
من بعض هم كذاك عنه يرسم 
ببيع من سير له قد وقفا 
بماله على الورى كيف يشا 
سير اليلاد للبداة معلنا 
لذاك المادى إعانة بعد 
نهى الحديث ف البيوع والشرا 
وهو ضعيف قاله القطب وخط 
بعض من البداة أن يببع له 
والرأى منى ف الشراء الجازم 
عليه إن لنففه يدله 
مصرحا يما ذكرنا بسند 
يكل الى أقى من له ةة 
أخو البداة سلعة قد حصلا 
كين يبه ليا مالا 
مباين الرخق بأرباب الحضر 
شخص من البداة إن لى اشترى 
تشريه فالجواز فيه رسما 
مواضع البيوع طرا والشرا 


سا لذا ا ا 
وجائز إعانه البادى على 
وهمكةا إغائة اللحف سي 
وممكة! إعمياقة لكف ر 
وقيل ف النهى الذى لنا نقل 
إذ البداة مشركون فى القدم 
حيث الحديث لفظه قد وردا 
وجوز الحبر أبو حنيقة 
بآن يبيع حاضر للبادى 
وحملوا النهى الذى قد نقلا 
قالوا بأن النهى ترغيب صيرر 
والنهى عن إتبان الاحتكار 
من نهيه عن سوم حاضر لن 
بيع على سوم أخ والبييع 
لقول خير الخلق إن المحتكر 
وإثما القاهر الرحمبية ند 
وقد روى الجالب مرزوق ومن 
وجاء لا يحمتكرن إلا 
وغير ذاك من أحاديث أتى 
وجاز فمل الاحتكار فى بلد 
والاحتكار موضع الكلام 
لأجل تجر ف بلاد يقصد 
وحده ثلاثة الأيام 
وقال تعفن اللا لحد نه 
والخلف فيه هل يعم كلما 


غذاك منع 3 يصح بيننا 
فاق سواه ق بيوع غلا 
على اليداة ما يها من ضرر. 
مخصص بالج اهلية الأول 
والمنع مطلقا هو القول الأتم 
يصيغة العموم جاء مسندا 
وصضخبة فى ذه الس ساألة 
ويخبرن بسعره المعتاد 
فى ذاك للتنزيه عن خير الملا 
فى حسالة الرغق بأرباب الحضر 
تة قيما خا ى الأقبار 
جاء من البدو وعن سوم وعن 
وعن تلقى ركبه انوع 
باس اللبقة من وب اليش 
بنتخفل_رن والربح هكذا ورد 
من كان خاطاً حديث يتلى 
يفا عن اليد ما هد فيتا 
لأهل شرك ما لهم غهة قد 
أن بوي اقيم الام 
تأخضيره إلى غا تد 
وقيل أريعون بالتمام 
فى عد أيام لسن اكد قسنلا 
يطعم لود هنا وشرياً عاما 


ة. يمت 


آی آق ذاه وانلفيعوت السسعة 
ومشترى السام من بلدته 
ومن إلى بلاد غيره وصل 
فمثل هذا الأمر من هذين لا 
کات من اھ ےہ 4 ديسة 
أ ق حاف اة رارق هرا 
كهيبة وصبية إقرار 
وإن من لقوته اش تراه 
أو أيه قصال كرات 
عليه فى ذفته تعاق ا 
من كل ما ليس به متجبرا 
له بعيد ذلكم أن تک ین 
أو ببقينه الشحخاة مدخرا 
ولا يخلى من يكون احتكرا 
بل يجبرن بأن ببيع مثلما 
ولا يجوز جبره أيضا على 
وقد أتى عن جابر من احتكر 
ثم أبى من بد ه إلا على 
قمساله اك ولكن يفرع 
بقيمة معروفة والمحتكر 
إن رده لأمله أو أخرجه 
أو فى وجوه غير وجه التجر 
كذ إذا عن حاله 4ة يا 
كمثل أن يكون حبا احتكر 
أو أنه كان دقيقا حكرا 


بخص أو شعررهم والحنطة 
لكى يساغرن به فى وقته 
ليشترى منه الطعام ورحل 
يدعى احتكاراً حينما قد فعلا 
أو فى ديون أو صداق أجرة 
أو ی ذا من كل ما ليس شرا 
ومثل إرث أو كفرم جارى 
لو لت ن جفة اة اه 
أو الخلاصض ما من ابع ات 
من اطلام آلو سوق ذاك با 
فما عليه حرج إذا صطلزا 
به ولو فى أرضه والمستقر 
إذ كان لم بقصده فى وقت الشرا 
يبيع بالزائد مما قد شرى 
كان اشترى ولا یادا درهما 
ما كان من قيممة ذاك أنزلا 
على الوق .طعافهم وقد أضر 
ما قد يريد وهو فى حال الغلا 
منه وما يينهم يوزع 
لا يجبرن أن ببيع ما احتكر 
من ملكه بأى وجه أزعجه 
كنذلة ى قات الأخ رة 
ذاك الذى كان له محتقكرا 
خيطحننه بعد ما کان ذكن 


ڪت N‏ عه 


وإن يكن قد هلك المحتكر 
كذاك من فى ملكه قد دخلا 
ومشتر طعما به التجر قصد 
فلا يكون عندهم محتكرا 
وجائز لرجل أن يشلترى 
ولغلاء السعر بيقبها هنا 
وبعضهم يقول ف المحتكر 
ولايرى آهل الفلاد أحدا 
أما من اشترى طعاماً وحجر 


النجش بالفتح فإس كن يلى 
تقرف اليد وإق متكحارا! 
وجاء فى رواية مرفوعه 
أما بمعنى الشرع فالنجش أن 
وأنت لا تريد تش تريبها 
غذلك النجش الذى ققد وردا 
وور النهى من املخخقتار 
شی مان .ها إذا تق ديا 
وما إذا لم يتقدم بل بذل 
من قيمة ايى أولها مشل 
ابسسيق aT‏ وما إذا 


غإن وارثقيه ليسوا يجبروا 
من يد حاكر بوجه حصلا 
يقل عق اتشات إلى عا 
يفضل عن حاجة أصحاب اليلد 
لو آنه الي الالء انها 
لخلة ىوقا للمعخ جر 
كذا طعام عنه کانوا فى غنى 
هو الذى طعم البلاد يشترى 
سواه تش ترون من أسذا 
إلا على ما أبتغى وأحكم 
ووجدوا عنه فليس محت كر 


النجش 


فى لغة المرب الصراح الأول 
من موضع للاصطباد صارا 
النجش هو الختل والخديعه 
لكن لإيقاع سواك خفيها 
تذكرة خض الح ديك هسب نوا 
عن قله على عليية السيساري 
هتاك اعا ثمن قد رنسماً 
هذا أنخدآء شتا كان أجل 
أو أنه أعطى هنا لكم أقل 
قل القد اف ق عا مك5 


ماقت 


أي أتهسناا قد شرت بذا متتل 


وذاك كله إذا لم يقمددن 


أا إذآ آلشرا آرآة وم تذل 
ليقطعن غيره ويعهزا 


وقد عصى الناجش بالنجش هنا 
وإن إلى باريه قد تقريا 
أشرك حيث آنه اثق يريا 
وإن تواطاً قيل رب السلعة 
فذان فى الإثم شريكان كما 
وقد رضى بماله قد فعلا 
وإن يكن لم يعامن بالممفة 
من خمدلة التحقن إذا ما احيرا 
مما به قد شريت وهو سوا 

والتضين القيار اللارى ذا 
وقبل لا خيار إن لم ينجش 

وإن يك الشارى بذاك علما 

واختير فف المكم إذا لم بعلما 
وذاك بالاطملاق فى القضية 
أو كان غير ربها واجتمهما 
فالبيم ف هذى الصفات أجمعا 
وواجب على الذى قد نجشا 
بأن يرد بعده للشاري 
كاك ما على ال وید قد عفى 
يتوب ناجش ومن قد رضيا 


١ ولا ب‎ ET 
به الثرا بل ليزيد ف المنن‎ 
فى ذلك المييع قيمة تجل‎ 
أن بده غه شنفذاك حورا‎ 
١ معصبة امن افقين علن‎ 
بذلك النجش الذى قد ركبا‎ 
لله با! بان حيث ارتکبا‎ 


3 غيره على مزيد القيمة 
كان وميا وال عل 
ذاك ول هنا كان واظىء أله 


مع 


یه یخن پاي 
هن ربا أو غخيرة ذاك استوئ 
ھا يق أن يرذها أ تادا 
صاحبها ولو درى بالنجش 
فلا خبار مل له قد لزا 
به باك اليم ايها يما 
کان الذى ينجش رب ال فة 
أو كان من دون اتفاق وقعا 
بكون لازما كما قد أوقعا 
تخلص من الذى كان غشا 
ما كان زاقذا على المقذار 
وبعهه يتبوب المهدم 3 
بالنجش من جميع ما قد أتيا 


TT 


الغش فى البييوع 


الغش إن يغيرن من باعا 
يظهر حسنه ويخفى الأتبما 
وهو سواء بعد ذاك تهر 
كمثل أن يعطش للبييممة 
لكى بظن من یری البطن امتلا 
وخ كا مقط كنا أجيدا 
ومثله ماح بشحم جعملا 
ونفكه للشاة من ذا الباب 
إلا إذا ما كان هذا النفخ لن 
وفى الحديث أن من قد غشنا 
والمكر والخداع فى النار ورد 
والمصطفى على طعام كان مر 
كشال جتريل اة هف أل مدا 
فأدخل المختار كفا فوجد 
قال لصاحب: الظعام يا رجل 
الغش للإاسلام والخيانه 
يثاك التلكم. عيسو ابرق 
وال من ادلم لخاج جة 
لالخ أو كمثلما أن يجعلا 
لأجل إصلاح له أن يظهرا 
أو أنه الل قا حعيداة 
فلیخیرن من آزاد الا هرا 
وكل من يفل من ذلكم 


بآنه من أجل شحم حصلا 
غير جديد ليرى جديدا 
ليأتين ققخ الووان. اق اد 
حين أراد الاخ للا هاب 
يؤثرن فى اللحم شيا إن يكن 
خليس منا هكذا روي لا 
عن ابن مس عود الرضى بسند 
مكنال ما اسح كن قار 
ف الجوف للطعام حتى تجدا 
داخل ذلك الطعام قد فسد 
حت کیا كينا خط ل 
يا صاحب الطعام فى الديائنه 
ما قد روى القطب لنا عن سلف 
شيئا كمشل النفخ للإعانة 
ملحا على الشحم الذى تحصلا 
فيه تغير يدود قد طرا 
من ذاك ثم ناب مما خعلا 
يفعهله كيلا يكون غررا 
لون ونس وكاو پا 


کا 


غإن ذاك لا یکون غثلا لغش ما ييستره من غد 


ومن جع حبا وقيه السوس 
ليس كما إو یک ايساد 
إلا إذا ما كان عمداً جملا 
لين من االفقن النذى قد ذدكرا 
كا مشط للكسا الجديد وكذا 
أو من سيدق كذاك ى اللراة 
لفرس أو يمل أو أمة 
وى الحديث لا تصروا الإيلا 
وهكذا الكلام أيضا ف البقر 
وذاك جمع لبن فى الضرع 
وقد روى بيع المحفلات 
وتحرمن خلاية للمسلم 
ونما خم . مقا بالا ن 
وذلك التحغبل فيما آتي 
أو بقر أو غير ما كان ذكر 
يحينة تومي أو .ما زاذا 
بأن بحال بينها وبين ما 
الف سے 
وتلكم الأخلاف فى قول الأولى 
بالكسر فالإسكان وهو حلمة 
وذاك لا يعمل إن 
قال الإمام القطب فى ذا الواقع 
بآأنما التحفيل ف اليهيمه 
سمت ان اة 


أن در هذه 


فا 


خيرم 


أو التراب أو حصى محسوس 
بعتاد فى الحب إذا ما كيل 
ليكثر ألحب به وا 
مص سيف من غبار أخذا 
وهكذا الت زيين بالأداة 
فما به بس على ذى الصفة 
وهكذا الأغنام عنه نقلا 
فكل ذاك الأمر مما قد حجر 
ليعظم الضرع بذاك الوخضم 
OT‏ ليسول EC‏ 
كذاك غير امسلم المحترم 
لأجل عظم شانه والقدر 
حبس لألبان بضرع الشاة 
أو كان فى أخلاف ناقة يصر 
عن ذاك حبسا لم يكن معتادا 
ترضغه من ولد لبوههما 
فى كل يوم هكذا فى المفة 
فى الضرع للناقة بعض رسمه 
قالتهى للتع ريم عنه وردا 
قد جزم البعض من الشوافع 
وهكذا التصرية اموه 
إيقاعه بحيوان لمم 


556 مد 


وهو سواء كان غشا قد قصد 
لأن فى التحغهيل والتصرية 
ورجح القطب بأن النمى عن 
فى البيع لا فى غيره فقد ورد 
عن أعرج أن لا تصروا للايل 
من ساقي لنساقة بيعة غطشي 
أو حبس الألبان فى الضرع بلا 
غإن يكن للشارى وهم حصلا 
فيلزم اليائع تبيين الخبر 
وقاك الاي فى الوم 
كمثلما أن يعلم الإنسان فى 
يسن السرو عجن فرق 
كل أن مكعسل ما فك الليق 
بأنه للبن يوم ط رح 
خلاية البيع من اللممنوع 
كذا ê‏ أن يخ دعه 
كان مول اقفر مق ها خض 
أو اشتری فإنه رخيص 
كذاك كتمان العيوب يحرم 
وهككذا خلط دني وردي 
كمثل أن قاط الس 
وعفكذا كتمصساتة أميرا عرا 
للمشترى ذاك لكان من شرى 
ومن يبييع للمصراة وما 
وقد عصى البائم فيما قد جرى 


فاعله أو كان غضآلم يرد 
دول ايد فى الو 
تصرية الأنعام إنما يكن 
عن النسائى حديث بسند 
أو غنم للبيع هكذا نقل 
لا قصد إيهمام بذا أو قصد غش 
أن يقصد الإيمام غيما فعلا 
اجا كذ اك فیا کم خاو 
عندهم من جملة الممنوع 
والغش فى البييوع مما حجرا 
وقد روى عن عمر أهل السنن 
ف الأرض لما غش تأدييما وضح 
أى كذب فى ثمن المبيع 
بمايقوله إلى أن يوقتعه 
أرخص عليك وعلى من قد أتى 
أو جيد أو ذا لكم مخصوص 
وهو من التدليس نوع يعلم 
لحما من المزيل والههين 
ق تلع لی آنه شک ككتسرا 
يكرهها لأجل ما فيها جرى 
قد حفلت فالبيم فيها نزما 
واستحسن الخيار للذى اشترئ 


حت = 


ثلاثة الأيام بعد ما ظهر 
ما بين أن يقبل للبيع وأن 
وصاع تمره الذى قد رسما 
کو كاية لجاع الس 
لو قيصة الو عشال.ذاك من لين 
أو دونه فيل زمنه مقدر 
أو قيمة أو مثله وقيل لا 
وإن يكن لم يحلين شيئا يرد 
وقيل ذا كناية قد يقع 
من لبن يكون أو ركوب 
وكال بشي إنه إقا يفساب 
صاع من التمر ول تنه 
وفى الذى عن بعض أرباب الرشد 
قد خارق الأصول من وجوه 
را يان ااال مسلا فاع 
وإن أعطا صاع تمر ف لبن 
ثمت تحديد الممواع فى لبن 
فإنه كذاك أيضما يفترق 
وقال بعض إن من قد اشترى 
فى ردها والماع من تمر لا 
وبين أن يمسكها وقيل بل 
وما عليه إن يكن من قبل 
وقال بعضهم يردها وما 
أو آنه گان لا هه حليا 


له.من التحقي ل ما کان استتر 
يرده وصاع تمرعن لبن 
ليس بقيد عندهم قد لازما 
عن لبن إن تك من ذات اللبن 
صاع فيلزمنه صاع معتبر 
وربما أكثر من ذا تحلبن 
ا کان فده ماوق له مق التخر 
بكون فى الأليان مثل حصلا 


دوق کس أن رة 


عن قيمة الذى به ينتفع 
أو حمل شىء فوق ذا المعيب 
والتمر من أوسطه فيقصد 
ن حدينثا فى الملصراة ورد 
وهاك ما قد أوردوه فيه 
مثل له أو قيمة تأتى وفا 
ليس بقيمة ولا مثل زكن 
يكثر قالوا ويقل إن يكن 
غير على الأصيول ليبن ينطيق 
اة مرا ه ذال كخسصورا 
شه سال من النافيضا وفنا 
زود ما 1 ميا پد 
خلبها كه ردها لعل 
یه فة عو ذاك الا 
لا أتى عن الرسول المجتبى 


عب € اسه 


بأنما للعراج بالضمان 
قال الإمام القطب بعدما أتى 
قد جاء بالخصوص ف إرجاع 
فليعمان به لدی المحانى 
وإنما يعمل بالحعهديث فى 
النهى سر کال 
وذلكم كناية عن كثرة 
وقيل بل مزح وفحش الكلم 
كذاك عن اضحاعة سال 
فكثرة السؤال فهو طلب 
من الورى من غير ما احتياج 
إضاعة المال غذاك عدم 
لاع أ لسسع واا راء 
وقال بعض العلما من يض 
وجاء عن بعض من الأعلام 
وقال يعض العلمتا 'الإسراف ف 


وقد أتى 


ودون خمس مثل سدس وسيع 
وإن ذاك فى العروض يعتبر 
وجاء عن بعض من الأتمة 
وف العروض ربع القيمات 


والشارى ضامن بلا نكران 
إن حديث الباب حيث ثيتّا 
سين مهه اا بال ا 
4 الخضراج بالضمان 
عن كل ل کائن وقال 
تكلم فى غير ما منفعة 
وهو مقال قد أتى عن مسلم 
نين لني يؤككثرة اللسسسؤال 
حاج مع الإلعاح ممن يطلب 
يجوز ال لوال العمضماج 
صيانة له وحفظ متهم 
أن لا يلاقى غبنا إن عاملا 
وف سوى ذلك كالكقراء 
فی غير أهمله هو المضيع 
إنفاقه فى أوجه الحرام 
إنفاقه تضييعه للمتلف 


غما علا كريع ف السلعة 
ولا يزيد فوق هذا الوصف 
غلا ييسمى غينا إذا وقلع 
وفى الأصول بعضهم قال العشر 
بان ف الأول خمس القيمة 
والثلث قال البعض من قاب 
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والكدمى ول لها 
وكل ما يهرى به التعغابن 
اشتر على الذى سيع 
إن كان ذاك فى يديه صيا 
ومال مجنون أو الودصية 
كذاك ما عليه قد توكلا 
وقل ماکان كا الال 
وإن يك البائع حابى ف الثمن 
كذا يجوز الغين إن يوما جرى 
إن كان قدرما به يجرى الغين 
إن فى يديه للشراء جملا 
وما تمن ماعطا قينا 
تحصرزا عما يجوز الغين 
فذاك جائز ولو على صبى 
وكان بعض العلما لم يثبت 
وبعضهم قال الخيار لهم 
والفرق ما بين المحاباة نرى 
أن المحاباة لييم السلعة 
تعمدا لقصد نفع من شرى 
والغين بيمه على قلا 
والاختلاف جاء فى بيع الغبن 
فقيل لا يجوز لوف مال 
وقيل بالجواز ف ذا الياب 
وإن بمال غيره حابى غما 
وإن يكن بماله حابى فلا 


إلا الذى ليس يروه غينا 
بين الورى فجائز وكائن 
نو لسوى بائعه الجميم 
كيس اال طفل ضفرا 
ومال مسجد ومال اللقطة 
أو بخلافة لديه حصلا 
من أبما كان من الأموال 
لبائع على الذى قد اشترى 
لی ها اتبقرآه واه هه رگن 
وضامن إن كان حابى أو لا 
بالغبن الفاحش يعرفقا 
به مع الناس ولا يس تهجن 
أو غادة إن أوقتعهماهه أو غبى 
عليهم ما زاد فوق القيمة 
إن طلبوا لبيعهم أن يهدموا 
والغين الذئ هنا قد كرا 
بما يكون ناقصا عن قيمة 
أو غرض من غير ذاك آخرا 
أو الشرا يما يزيد جهلا 
فى كل ما بين الورى لا يجرين 
من باع أو من اشتری بعال 
لو مال غيره ولم يحعابى 
باع وما كان اشترى تهدما 
قائل إن ذاك شىء حظلا 
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قال ابن محبوب فلو باع رسن 
وذلكم يكون فى الضوورة 
وقيل لا يثبت فى الضرورة 
قيمة ما بيع بذاالمكان 
كمثل بيع شربة من ماء 
قذاك لا یثبت من هللا 
وجوزوا بيع الحاباة وإن 
لآنما )ممن كبا أقرا 
فالبييع لا ينتقضن بها وقد 
لكن إذا كانت يبماله فلا 
وإن يكن فى مال غيره صنع 
وإنه لا يسنن لأحد 
فى مال غيره وإن لها أتى 
ومن یری بأنهها تمتكقسمع 
قال السمفاحة الى قد وردا 
سماحة من مال من كان اشترى 
ومال غير بائع ومشترى 
وقد أجاز بعضمم وأطلقا 
على صراقد الذإك الفي ن 
وإن يكن لم يطلب المغيون 
فما لوارث قيام يروى 
وإن مضى عام على الغين فلا 
وقال تقس العامييب] بالسسرة 


بألف درهم مفى ولم يشسن 
كمثلما يكون حال السعة 
إلا بمايكون قد القيمة 
من غير ما ضرورة يعاسانى 
بمائة الدينار فى الصحراء 
قيمة مائه بحيث حلا 
فى مال غير يضمن للغين 
سمح إذا باع وسمح إن شرى 
سماحة بها المديث قد وضح 
جاء بها أمر من المادى الرشد 
إشكال إن فعلها ما حظلا 
ذاك هذا بالضمان قد رجع 
بأن يحابين عن ت 
تعمدا فالبييم صر ثابّتا 
فی مال غيره وليست تقع 
بها الحديث فيها قد قصدا 
أو باع لا الغير كما قد ظهرا 
خماله من مدخل ف الخبر 


ما بين مشتر وباقع عنى 
للغين حتى جاء المنون 
إلا إذا اميت أحبا الدعوى 
على الذى كان به لا يعلم 
يرد يبعده يعسن حصلا 
فى ذاك مطلقا بدون حد 
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وقيل إن الغبن ف البيي وع 
اكقة موت ن ق اع هة 


ون بك ابم هدد جوا 


تخ زير وقسمةللقرعه 
مقسهمة ئ تخو غا مهيا ,را 


يغبن وبيعهم تمام 


البيع المنهى عنه منقبل الكان والزمان 


والبيع فى المسجد عنه قد أت 
ومقلنين العام أن القران 
والبييع فى جميع ذا منعقد 
إلا نكاح المرب الخفرائد 
والبيع إن كان بموضع غصب 
إلا الذى صاحبه له إذن 
وف مكان ربه قد حجرا 
أو للبيوع وعلى من يدخضل 
وموضع يدخل بالإذن فلا 
بدون إذن من أهاليه مضى 
آنا القع من حيفةة الإمححجان 
عن البيوع وعن الشراء 
أعنى بذلك التنداء الأولا 
لو كان ما نادى لها منادى 
والنهى فهو من عليه تلزم 
لا كمريض وأخى الأسفار 
والخلف فى البيع إذا ما أبرما 


نهى كذا حكم المصلى ثيتا 
كمثله والذكر للرحمن 
كذا السار وري" پش د 
فهو من المندوب فى المساجد 
كذاك جاء النهى عنه فاجتنب 
والنشن طق ا بذاك حجوا 
فإنه يخرج من نهى زكن 
على الذى بتعد فيه للشرا 
فيه ومن يمكث فهو يحظلل 
تدخل به للبيع أو ما ماثلا 
ونحو ما قلناه من عوارضا 
فقد أتى النهى من العدنانى 
موضحاً فى حالة النداء 
من يوم جمعة كذاك نقلا 
اا محل لك الق اة 
صلاة جمعة إليها يقدم 
ونحوهم من صاحب الأعذاز 
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وقيل لا فسخ بذاك واقتصر 
وهو الصحيح قاله القطب الأجل 
تاه بيعاً قال والظاهر من 
أيضا وإن المنهى لم يقع على 
وسبب الخلاف فى النهى قهل 
والعاقدان إن يكن منهم رجل 
والثان لآ تلزمهه غملعما 
ومطلقا على کاو القولين فق 
وق لحوق سائر العقوديه 
وذاك كالرهن وكالكراء 
والنهى من خير الأنام الطمر 
وقبل أن تطلع شمس قد حصل 
عن اشستغالهم عن الذكر وعن 
للا بقى من النظللام الساتر 
وقال بعض العلما آهل البصر 
ق الاش ال هاهنا بالذكتر 
وقال بعض إن ذاك للغرر 
غيفد البيع كما إذا وقع 
وإن من طلوع فهرنا إلى 
إلى غيوب شقق به يمل 
فقيل حكمه كليل طارى 
ومن بيوع غرر بيع اللبن 


عليه فى الديوان حينما ذكر 
لأنما سبحانه عز وجل 
ذاك انعقاده على ما قد زكن 
نفس البييوع بل لوقت حصلا 
على غساد ما نهی عن هيدل 
إن لزمت یوما على كليهمما 
يقعله عاص لربى ذى المنن 
خلف رواه قطبنا ف کتبه 
إجارة والعقد بالغ داء 
عن بيعهم بعد طلوع الفجر 
ذلك تأدييا من الشرع الأجل 
وقوعمم ف غرر بذا الزمن 
من ليلهم ذاك البهيم الغفامر 
ات ذلك ترغيياً صدر 
فى ذلك الوقت الشريف القدر 
بالالتباس بالظلام المستتر 
فى الايل إذ طم الظلام وارتفع 
طلوع شمس أو غروب حصلا 
إفطار صائم أتى خلف الأول 
ويمعضهم يقول كالنتهار 
فى ضرعه من قبل ما إن يحلين 
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بعض البيوع المنهى عنها 


وقد نهى عن بيعتين المصطفى 
قرا لے الى رقع 
أو غيرها عرضا وأصلة لهم 
أو بدراهمم ثتلاثة إلى 
من بائع ومشتر قد رسما 
ليس على قطع هناك بثمن 
ولا على نقد ولا تعجيل 
وق فشا اة إلى 
فمنعه المفتار مع أهل الفطن 
لأنه لم ينقطع عن ثمن 
فمن يقل بمنع ما قد ذكرا 
فإنه يقول مهما أدركت 
ردت على ماهيها إلى الورا 
ليد فسن تيدتها الاقم 
شيك اله ا وم سينا 
والقول قول مشتر يكون 
أو بدفعن مثلها معجماله 
وإن بك الل الما ما أمكقما 
وإن يك الل وتقويم جرى 
هالول ق ذلك فقول القنارئى 
وإنما الصحيح عن أهل المدى 
غدها لتقويم لهم 5-0 


فى هذه ببيع بعض من سلع 
بدرهم منتقد تنه سام 


وقت مسمى برضى قد حصلا 


عام قفا ارد من ذا فافعلا 
وهو مقال جاء عن ایس الحسن 
وأجل مبين 
وأق. عة غاسد 13 طلوا 
ساعتهم ولم تكن قد ملكت 
وإن تكن قد تلفت مع من ذرى 
قيمتها يوم التلاف الواقع 
كلا ولا القيبمة يوم بها 
8 ا 
إن يمكنن المثل والخيار له 
غليدفع القيمة عنها هاهنا 
لهذه السلعة قد تع ذرا 
لكن مع اليمين بالجبار 
بأنه ليس تيو ادا 


0ه :13 الل لمجا ها افا 


برها کے 


وقيل إن البيع فيا غسذا 
خإن ربها بحيث أخضلا 
مع أيعد مما له قد ذكرا 
وهو ضعيف إذ تلافها وقح 
وقد آجيز البيع غيما قد ذكر 
قال بهذا القول فالمختار فى 
والقائلون بالجواز اختلفوا 
إن بأدنى الأجلين يعكم 
وهو مقالرفعه وه عن أبى 
وؤجة هذا القول أن القائلة 
شرطهم لأجمل وأثبتا 
ی ین الشرط فرط وا ا 
لأنما الممنوع فيما نظرا 
وإن نى مقاله الذى ترى 
ةيل وقد ضعفه أن الأجل 
ويأق ل الثمنين حكما 
ود مقال لابن محبوب الأجل 
لوأ وقد ضعفه ما ضعفا 
با للامال قسط من ثمن 
كذا بأدنى الأجلين قد حكم 
إجاازة للبيع بين ذين 
غالأصل بيع النقد من هنا حمل 
قمع اح وق :ذا الان 
فيحكمن على الذى قد اشترى 


إن ينتقدن بعد اختراق لهما 


وإنه إن تلف لما بدا 
فيها أقل الثمنين يعطى 
من عاجل وآجل تقررا 
رواه قطب العلما الحبر الأبر 
منماج شيخنا خميس الوق 
فى ذا خقال البعض ممن نصف 
فيها وأغلى الثمنين لمم 
عبيدة العلامة الممذب 
أجاز عقد بيعهم وأبطلا 
شرطهم للثمن الذى أتى 
فى عقد هذا البيع ليس زائدا 
شرطان لا شرط إذا ما قررا 
صورة تشديد على من اشترى 
له من الأثمان قسط قد عقل 
بعض وأقصى الأجيين لما 
وفيه تشديد على البائع حل 
لأول القولين مما وص فا 
وذاك لم يجمل لما قسطا زكن 
بعض وأدنى ااثمنين وجزم 
مع فاق تيك الق رطن 
فی سد بی کین عمسيل 
بشما قحل جلا جتحدال 
من معحة عقد لهما تقررا 
أقل ما من ثمنيهسم رسما 
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وأبعد الوقتين بعض حكما 
إجازة شيع والشرطين 
یری بأنه متى ما فارشا 
نعلم أنه قد اختار الأجل 
وإن فى هذا الذى قد ذكرا 
وصفتقتان فسكذا ا صققة 
ويفسدن كل بيع لأجل 
كمثل دوس وحصاد للتعمر 
وصول بيتهم وسوق والعطا 
وبعضهم جوزه إلى الأجل 
والقائلون بالجواز حكموا 
لكنه على الحلول ينعة 

والقطب قال إن ذا غير حسن 


كيف پوق رون للا إن 
وقال والتحقيق فيما قد بدا 


إلا إذا ما جددوا وأحكموا 
جوز البيع إلى أيام 
وهی ثلاثة ودا اال لف 
وقال بالجواز بعض العلما 
والخلف رق الفط ,اة 
فال يعض ابت إل إذا 
وقيل لا يثبت إلا إن همسا 
وإن هما إلى الفصول قصدا 
داك کےا عاد إذ ی ق 
وإن يكن قال إلى شهر رجب 


وبأجل الثمنين لمما 
فعا وامماء لفل دين 
بثمن الأجل ليس بالأقل 
جميعه شرطين فى بيع جرى 
سماه يعضهم بذى التسمية 
لم ينضبط فى قول أكثر الأول 
كذا جذاذ وقدوم من سفر 
والأخذ أو للرزق إذ سم يضبطا 
إا سا عليه بيس لو جهن 
بآن ذاك العقد لا ينمدم 
ذه الاق حيقفا يرد 
لأن لتقآحال قسطا من من 
وتؤخذن عاجللا ف الآن 
باق خا البييع بيع ا 
وعقدوا ثانيحة بيعهم 
ستل عمو نوب الج ل الاي 
ليس إلى الأيام مع بعض السلف 
وأنهجا السيع بذاك جما 
وللشتا الربيع والخغفريف 
اتاو ل ل 
قد أقيق آم س5 وا وت ا 
أعنى حساب غلك ق غهدا 
فك ف کات واي يقس 
فأول الشهر به المق يجب 


عد "© سه 


فإن يكن كال الى خمناذى 
حيث رييعان جماديان 
ولهما النقض وسعض شيخ اا 
وإن هما قد كوا ښخ ا 
واللمسرجان ,وكا الق 
وخا بأعجمى مر ن مته 
وبعض هم يزعم أت ھا اکير 
وآثبيث الآ جال مايخ الورق 
وذاك ق خص الكقابه تيزل 
وأن معنى قولهسم شم کار 
ف اة وصفقتان وکپروا 


بأن يبيع رجل لاخ 
تشرط أن ممت ة: الأخ ي 
وتم ویم ان انی چ 

إلا إذا ما النوع كان Ali‏ 
وإنه بكل حال وحم دا 
هيظ ل الع وشرط هد وه 
| 
جنس بجنس ينس أن إلى أجل 
وكال ب ات قن اللا ا 
بعد الكلام الأول الواقع ما 
ليس على مجرد الذى سبق 
وقيبل جائز وثابت على 


خقد يقال إنه تذرع 


أى شرط أن يببع من قد اشترى 


خإن أراد مشتريه لم يسع 


أو أربييع خضعيف ع ذا 
هما غضارز الخهل .من ذا الشأن 
فساده لأجصل جهل وضحا 
من ذين غالجواز حار بيتا 
إن عرغاً إلبيما يجوز 
وبش هورها وبعض حسنه 
ليس يجوز أبدا أو يعتبر 
فهى الأهلة التى لها نرى 
بينه سيحاته رب الع لى 
فى ديعهم تداك سق صانق 
فى حسفقة معناه فيما أثروا 
كله کیاد الى مساق اشر 
كمثله مع عقدة تصير 
رطا ن فى بيع بذاك ق د جزم 
غألاتحاد سیب المنع ذا 
هل بمنم ع البيع إذا ا قدا 
ل فيط ان و كن الجنمن 
E O OR‏ 
وما جرى من ثمن فهو حيل 
إذا هما عليه قد تمامما 
بيثهما يچم ما أرما 
من عقدهم بل تل بالأكسير بتفق 
إبطلال شرط شرطوه أولا 
له كاعة انق نه يرا 
له بحيث الشرط صار منصدع 
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من دلك المذكور بيع عامر 
بدرهم أو هذه بائنين 
وهكذا جهلهيمسا المثمنا 
وهكذا خذ هذه بدرمم 
وإن يكن قد باعها بدرهم 
فإن ذاك جائز وتب ال لا 


وباقم المتاع بالدتائر 


بمنع آو بعين ا الدراهما 
عن ابن محبوب وقال العير له 
ومن يبع لأجل وقالا 
إن حل وقت الساعة الذى ذكر 
كذا كذا من أ .حشنى قد آحب 
وه_كذا إن كان بيعهم وقلع 
وإن بسكن فد اشترى له وقد 
فقال بعض إنه ضاع على 
وال يعضت هم على إححازية 
لأقماا الائ اق احا اتل 
ثم رقو ال ال رئ 
وای للفاكم أن پخ گم شط 
لقمن قف كان أو ففخ 
وجوز القطب له أن يح كما 


ملعت يرما لتمدخص اآخږ 
لجهيلهم بالثمن المبين 
إذ لم يكونا واحداً قد عينا 
أو هذه بدرهم متمم 


شد ورم اک وعث سمى 


يجوز والجواز قول قبسلا 
أو بالد اميم اس خض انکر 


غذاك مكروه لديم محتنت 
تع اکل فال كرة. فی غد رهم 
ی 2 ع 
ضاع الذى اشتراه بعد ما عقد 


مر 


ناقری اله امسر حصلا 


شياع اذى وکین ف 


إلى يه الباقم ذاك الأوك 


فى كل بيع بكرهن حين خط 
أو خبكقة قل عق ده الملكون 


فى كل شىء لم يكن محصرما 
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الشرط فى البييع 


والشرط فى البيع إذا ما عدا 
وكان للبائع فيه منفعه 
وجائز تملك الشروط ثم 
فذلك الشرط يصح ويصح 
كان ذاك قد جرى 
أو أنه قد كان قبل عقدة 
وذلك الحصال كبيعك الجمل 
أو تؤكيقة گان شى 
لقح ها روق عق ةز 
المؤمنون | على شرطهم 
أما حديث النهى عن بيع وعن 
وذاك الاريك ايشا قال 
وما آكا جا اق ا رطا جيل 
ال نزاع كان وفتئثنه 
وف بياع أمة أو اه 
وذاك بالإطلاق والغالب أن 
وشظ ل القبرظ إذا ما وقاا 


وهو سواء 


إن كان معلوما لدى عقد بدا 
أو فيه نفع مشتر للأمتعه 
وكان فى نفس البيع قد رسم 
ذاك المبيع مثلما قد اتضح 
فى عقدة البيع الذى قد سطرا 


بيعهم أو بعد هذى المدة 
بشرط أن. تحمل فوته النة 1 
وبيع داق واقستراط السكتى 


مع اشتراط أكله كما ذكر 
ترفضهه صحائح الآثار 
إلا الذى يمل أو پختورم 
قرط فشي إلسااده شک .كن 
د صح أن يقول فيه القائل 
إن كام 5اك الشرظ مما خا 
لأنما المجهول قد يعطل 
غيفضين الحمال ما بينهما 
والشرع لا يأمر بالمفسدة 
يشرط حملها الجمواز آتى 
وة هالا بأمجر ذم القن 
وكان هما قد ها" مما 
كمثلما كه عقمسدو! وأترفوا! 
ولائما ف عتقها نوما بخط 
لشتريها إن ع لاا شك املا 


عد 0 ااه 


إذ الولاء لكمنة كالب 
فعائش قد اشترت بريره 
واشترط البائع إنما الولا 
إن الول لعي وال سلا 
فليس فيه من دليل حققا 
لأنما الشرطظ الذى قا حل 
لأنما الولاء لا سباع 
والشرط مهما فيه جهل وقعا 
وقلك الول هق الخق ار 


كبائع لنخلة ويش ترط 
وبا عدارا ويشرطنا 


کا إذا قال ای ف ےا 
وقال بعض بيطلن الشلرط 
وكناق شد باع تميم دارا 
فأبطل المختار بيعهم مما 
لأئه لم بش ترط له ]جك 
وليس من مجبرد الشرط فقط 
فليس ف بذلك: من ذلاكغل 
إن كل بيع فيه شرط قد رسم 
وقال بعضهم نیم شد رطا 
غبالذی هنا ذكرنا يس تدذل 
لكتميمنا غار ضا ها شد اشر 
فالمصطفى خيما أتى مذكورا 
وجابر استدنى على ما وردا 


فلابياع هكذا عن النبى 
بقصد أن تعتق للمذكوره 
له فأنكر النبى قائلا 
شرطهم وللبيوع للا 
الال عل الشروظا طلا 
فبیعیه حرم ولا نزاع 
فإنه بيبطل والييع فا 
فيما روته القادة الأحبار 
بدون وقت عرفوه الس كنى 
از الي يه سيق ورا 
ويثبت البيع كما قد خطوا 
واشترط السكنى لها جهارا 
شرط به لجهل شرط وقعا 
معنا فمن هنا ااشرط بطل 
بط اانه لگن لجل فيه خط 
رس غه هة تايل 
فلن 3ك باش ول يكسم 
عام وبيعه النبى أس_قطا 
من قال كل البييع مع شرط بطل 
عن ابن عبد الله جابر الأبسر 
قد اشترى من جاير بعيرا 
ظهر البعير عند بيع عقدا 
أى يركب البعير فى ذى الرحلة 


— ٦۰ 0-7 


فخوز المختاسار لا أنعما 
فيسبتدل بالاذىق شڈ رفغا 
بأن شرط الظهر 
وظگم الخالة كانت جسارية 
وإن بك الشر قد فصلا 


وقد روى 


ط الذىة 


أو عسل كان ينه القبارى ن 
من شج اك الوم 

ن بك الم ظط من الشاری وع 
r‏ اة ومتسعوط 


J‏ الإأمام القحلب بجخقت ا 
اك ق الا الول 
وكان 
لو كان ف نفس اليح E‏ 
لى أي ركلا لهم قو وها 


8 أ | 1 
هم رأى بطللانا 


ويعضهم يصحة البيع جوم 
والقول بالبطلان بالإطلاق 
وقال اين حجر إن ما قد أفسدا 
فى النفس للمبيع حال العقدة 
:داف اھ رظ تىء ناف 
كبيع دار واشتراط السكتى 
وقد أجازه أبو شثور الأشم 


لبي والشرط معا وتمما 
على جواز البييع والشرط معا 
من بعد عقد البيع فى ذا الأمر 


أو بيعه عنه إلى إنس ان 


غل الذى باع له تلك نومار 
من رن اع ارقم بد 
وذا هو السلعة مع حمل اافتى 
لأجل جهل هاهنا قد وقعا 
يأنه لا جه ل فيما عنى 
لا كل فق الأثمان مع ذى الصفة 
بيع وشرط اا إن گاتا 
وقال بعض بالحهواز مطلقا 
فى غير نفس لبيحح وقعصا 
وأن ذاك الششرط بطل منهدم 
عع أبن یامن الإمام الراقى 
للبيع من شرط قذاك ما بدا 
وذاك مع جمهور هذى الأمة 
أتتقى ال ةذ الفى هد واق 
وف ة شرط تة كما 


وأحمد آيضا وإنسحق العلم 


2 الط الذم: دك رها 

كان ذاك قدراً معهموما 
9 ن اليس ن الج له سما عد 
وقيك والتحقيق ق الاق 
ما إن يكن مشترطً ف الأمة 
والذار لا يسكنها والعبد لا 
أو أنة لا يركين القعمعسلا 
مستا لآل ق ددا 
ومن أراد الاشفترا وقال لا 
فقيل نقبل العروض منك تم 
إذ! ارط عه رك 
بل إنه من بعد بيعهم عرض 
وبائع لتشميلة عبان اعد 
بآنه مادام کا اکل 
فيلك القرط قسف إلا 

ن نك الشارى لها قد أثبتا 
1 له كذاك إن هملك 
وبائع ثوراً بالف دوم 
إلى ذا فهو يرد ال ورا 
أجرة ما استممله جاز على 
زل قرا عله يا 
وا و السام ریش عمال 
كمشل نسيح کان أو خباطة 
سے سينا يقبط ن 9 
أو ليس يعطى منه شیا بطلا 


— 5١ 


عندهم كفحالة الأسعدكتنا 
ومالك وافقهم كيبا 
وبشلاقة من الأإام هبه 
لق دة البيوع عق أأسبلافة 
أن لا بطأها الشارى بعد العقدة 
أما اذا بش رط شيك مشلا 
فلا مناخاة لبييع فقا 
درهم عتدذى للق نرا قاسدل 
إذا أتماه وقيل منهدم 
وإن يكن بدون شرط حصلا 
غإن ذاك جائز لا ينتقض 
ويشرطن مع بيعه الذى عقد 
غلقها حين توىء الال 
إذا اة ولم تة 
موته فليس من نقض أتى 
من باع لا نقض لوارث ترك 
والشرط إن للألف لم يسلم 
مع كذا من درهم مذكووا 
قول وقيل النقض فيه حصلا 
كان قد استعمله وخ دما 
يشرط عن أثمانه التى غخصل 
فالبييع فيه الخلف للأئكمة 
ييه من اتستراة صلا 
شرطهم أى وحده وأهملا 


— ۲ 


وقال د بعض وهو | للتار 
وإن يقل أييعه بشرط أن 
غإن يكن يترك بعض الثمن 
آق بيع ة الخال ويش ها 


باع لخاله فبوقق ةما 


E E 
هو الذى يعرف بيع الثنييا‎ 
وعلة النهى هو الجمل يما‎ 
وشائعاً يكون أو معينا‎ 
وذاك کا وف ایت اء‎ 
وصحبنا ينفونه فى أكثرا‎ 
هل يبطل البيع غداة يفعل‎ 
والثان إما ظامر أولا وح حا‎ 
أو أنه تالجههمل كان استكقرا‎ 
فال كم القخلة قن وات‎ 


كيل له ودون وزن علما 
كيلا ووزنا بيخرجن من عرمته 
فيه عن الهادى عرفنا النهييا 
على جزاف ثم يستثنى عدد 
کان عليه بيعهم قد رسما 
اك اذى انهاه بام عا 
ذى الأرض أو هذا الفتى إلا الربع 
نصف وما زاد خلاف جائى 
گان وة اك جو ا 
من نصفه لکن خلافهم جری 
أو صح واستڈناؤهم مبطل 
يظهر إما أن يكون علما 
وظاك المدمتول ها طبرا 
أعدادهما مجهولة لم تعلم 
كمثل أن يقول بعت لعمر 
مخ ال اجون به ١‏ الس ههه 


— ۳ 


ولم يكن عين للعرجون 
وأن يعينه مع البييوع 
وهكذا إن قال بعد ذى الغنم 
وذلك المعلوم مما قد ظهر 
كبيع بستان معين علدا 
وبيع ذى الأغنام الآ احا 
أو هذه الأغنام كلها عدا 
أو .مآ عدا الإناثك والأقووا 
وبيع ذى الأشجار إلا السرا 
كيح عيدى ياشر إلا بذا 
أو بيع ذى التينة إلا غصنا 
كمثلما یش ح بیع ما رسم 
والغصن من ليمونة إن لم يكن 
وجوز استثناء غصن شج ر 
وإنعلى أن بيقينه اش-ترى 
e‏ القطب جوازه لنا 
بقدر غصنه الذى استثناه 
وإن يك استثناه كيما يقطمه 
إلا إذًا ما المشترى قد أذقفنا 
ما كان من بيع وشرط أيرما 
والخلف فى استثناء صوف ف الغنم 
وصحح الجواز فيما ذكرا 


بنفسه قياطل فى المين 
خفعله ليس من اللممنوع 
إليك إلا واحدا وما علم 
ففيه الاستثناء لم يكن حجر 
فكل هعلق عه نه حب وذ 
مما فروقية وشا سا 
فا كاق هنها الا أق ادوا 
وكان فاك هافر ضف روزا 
پان بكرن قال للم را 
للبائع استثناؤه ف اايقع 
مته وأو عنتما وهب ةدا 
أى عضو عبد لو يكون قد علم 
معنا لديهم وق 5 زرك 
معبنا بقطعه من يشترى 
ق أنه بول ادا الا 
أجازه يعض وبعض أيطلا 
فالزم الشسارى المساقاة هنا 
كذا بشرح النيل قد حكاه 
خليقطعنه بعد بيع أوقعه 
له يان عة نحي كو فسا 
فى أمهطول المداغفي»ه 
وقد مضى فيما لنا تقد 
وهكذا فى بيعمه الخلف رسم 
غالقطع والإبقاء فيهمما جرى 


کے ةاعد 


ما مر فى القطع وف الإينقاء 
وجوز استثناء رأس شاة 
وجلدها إن للإباح تشترى 
كانه كرانيها ق اليل 
واستحسن انع هنا لأتما 
قال الإمام القطب شرطا لا أرى 
وقال والصحيح عندى ها هنا 
وبيع عضو ظاهر من بعد أن 
وهكذا استثناؤه من بعد 
لى آنه ى كيه هة كافحا 
وجاز بيع الصوف أيضا والشعر 
مخز مق افيه لآ تا 
وغير ظاهر ففى استثناه 
كمثل بيع الشة إلا الحملا 
إن تنفخن الروح غالا تفا 
كذاك بيع التمر ما عدا التوى 
والشاة إلا كرشها أو الكجلهد 
فبعضهم آأخاز الاستقباء 
وقي ل لا يصح الاستثناء 
وقال بعض كل ذاك ممتتع 
وبيع شحم ف كبطن الشاة 
وقال بعض لا يه رز آبدا 
لأنما ذلك مجمول ومن 
والنهى عن بيع المغييات 
وجوز استثناه والنع أصح 


فى غلل بيعت بلا اسقاء 
وبيعه كذاك أيضيا أتى 
وتاك اران مما تدا 
وذاك مشل يدها والرجل 
ذلك بيع عند شرط أيرما 
وإنما مجرد استثنا جرى 
جوازه والمنع ليس کن كا 
تذبح جائز بإجماع زكن 
ذبح لها وبعد نحر ييدى 
ليس بمقطوع وعنهما بانا 
على بهيمة ومثله الوبر 
فلك كر غاا ا 
وبيعهة خلافهم سواه 
أو أمة وفيه هق و يتلى 
مج رز أولا فلايستثنى 
والبيض إلامخه الذى حوى 
أو قلبها أو لحمة منها تعد 
وجوز البيع كما قد جاء 
وصح بيع هلمن يشاء 
البيع واستثناؤه فاايقع 
غفيه تكريه عن الثقاة 
وذا هو الصحيح عن أهل الهدى 
بيع المغييات مثلما زكن 
فى خبر عن الرسصول آتى 
لأنما الجهل يه قد اتضح 


= 0 = 


وإن يك استثتى رطل لحم 
وان يکن دم املستثنى 
وذآك كاسكناء سي حامر 
فقال بعض بيطلن الشسرط 
وقال بعض العلما بفسد 
وقاك وا كان ذا 
ويؤخذن حسب التقفريع 
لمابه وقف كدار أو شس_جر 
كوقف قنو واحد فى نخلة 


اا 1 


تياع والقنو بها يستثنى 
وقال سعض 3 قوز افتاه 
قال وبعض المتأخ رينا 
أى بيع ما كان به وقف بدا 
قال وماق ذلك" لصون من 
ككس القفو كذَاك لض مقر 
والخلف فى جواز أن يستتثني 
من الكل ومن الموزون 
وعلمهم بأن غيه قرا 
ای باطاقعهم على جا ما 
كذاك ف جواز ببعه اختلف 
وبتعضخض-هم يختار فى البييوع 
اا انی بان 


فلا يجوز بيعهم فى الحكم 
ليس بموجود لدى الاستثشنا 
أجازه بعض وبعض منعها 
مين عاسة اليهائم الدوائر 


من ذاك قول بجمواز البييع 
أو غير هذين له القطب ذكر 
على ذواقة لأقضن الملحندة 
فالوقف من ذلك مار بطلا 
آجاز مكيل ما لةوويبا 
وضحة البح ها م وکا 
بعض جهبالة به يرخصن 
خمثل ذاك الجمل لا بعتبر 
قبل ول ذلك هكم الوزن 
والكل معلوم برأى العين 
ما گان شه اعيا له أو اأككرا 
فيه من الكل ووزن رسما 
وصحح الجواز بعض من سلف 
يأنها فيه من الممنوع 


ومع هات لأسيل الذهت ] 


کڪ ل حك 


وذاك الاستتثنا من اللممنسوع 
كمثل أن يشتثنين لكيل 
ومن يمع شسيئًا ومنه استثنى 
وقيل بالجواز مهما كانا 
وإن يبع شيا وبالغلاف 
وقال بعضهم يجوز إن قصد 
كان يقول بعتكم هذا الجمل 
وإن يقل قد بعت للشىء فدا 
وقال بعض إنه إن قله 
وإن يكن فى يومه يدفع له 
وإن بيع دارا وكان استثنى 
كذاك بيع نخلة إن كانا 
وهمكذا استتثناؤه فى الثنمن 
غإن يمع يدرهمم إلا ربع 
وإن يكن مستثنيا دراهما 
الول ق ان ضتاقه فى الكجرة 
كذاك فى إعطائه الديات 


من كل مجمول كمثل البيع 
من كدس حب غر ما مكيل 
سيم الشريك فهو يمنعنا 
سهم شريكه قد استانا 
سماه لم معدن عن الأبثلاك 
إليه عند عقده الذى عقد 
وهو مشير لحمار أو حمل 
اليك عي لم ساكل خا 
ف اليوم أو فى غده يجوز له 
غفى غد ليس له أن يتيبله 
بقعتها لا بأس ف الاستثنا 
موك عهاا ايستفتى متى أسانا 
کون كاب كاد فق القن 
غإن ذاك جائز كما وقسع 
من نحو دينر فذاك انهدما 
وألرعن آيضا وضداق. السرآة 


بيع النخل بعد التأبي 


وف الحديث من يبيع النخغنلا 
فان 3اك اتر ايرا 
إلا إذا ما اشستترط المبقتاع 
وإن تك اللمار لم تؤبر 
لأنماكمشل جز ءمنها 


من بعد ما التأبير فيه حلا 
لبائع النخيل قد تقررا 
فإن يكن شرط فلا نزاع 
فى نخلها فإنها للمشترى 
إن لم يك الياقع يشرطنه ا 


ل ۷ لدت 


على خلاف فى جواز استثنا 
للقطع آو برط إبق اء غلم 
وإن تكن بنفسها تأبرت 
قال الإمام القطب ما تقدما 
قال روشا الع لقي واو 
من قبل تأبير وبعده هنا 
وآنق أثى یی گس ذكمرة 
شمن لهسا من کین گان عن کر 


نأا قباوط لايق 
قال الإمام القطب بعد وانظر 
انه هق الف لظآهفر 
ومن يبيع نخلةة وكان قد 
والبعض لم دؤيرن فالسافعى 
وقد يقال إن يكن بعضهما 
وذاك قو الالكية الأول 
وإن يكن قد باع نخ اتين 


هذى الثنمار عند بيع عنا 
لأنها تصلح بالتأبير قم 


لو أنها طابت وقد حاز الجنا 
وذاك إن لم تذكرن الثمره 
مشترطا فإنه له الثمر 
شرطها عن مال ا ر کن 
خهو مقال للربييع فق اتر 
عن الربيع أنها لمن ييم 
وال علب ای پا 
ما قد أتى عن النبى الطاهر 
أولى وأحرى من مقال وردا 
على النخيل عند بيع طارى 
بأنه عن بعض ألسسياخ سمع 
وما لاقف آد كوأ عن الأول 
مالم تطب كذاك ف الآثار 
ما حجة القائل فى ذا الأثر 
ها اهنا عن الى الا ر 
يول إن قله البسبسائم 
أكثر فا ير ل د ١‏ 
رواه قطب العلاما فيما نقل 
إحداهما قد أبرت فى الحين 


١‏ 7 انك 


الي وھا اخ اللحفان 
آلا شك فقبلة من كيين 
وأحمد يقول فى الؤبر 
وذكر النخل بياع فالغلل 
ونخلة قد أبرت بيعت فما 
غانه للمشترى والقطب ق د 
لآثها قد أظلعت للق ر 
ويزعم الجمهور ف ذا الواقع 
لأنه من ثمر الؤبره 
وقد روى ابن قاسم عن مالك 
وذلك الأمر قياس حسارى 
وقسمة الأصول بعض منعا 
والبيع مثل القسم فيما قد أثر 


له وصفقة بها أبانوا 
غهى لها حكم على التعيسين 
واا غه الت رى 
قال هو الصحيح عندى المعتمد 
من بعد ما صارت بملك المشترى 
غما أتى يتبع تلك الثمره 
تأبير هذا الزرع مهما يفرك 
إن كان فيها ثمر قد أبنعا 
إلا إذا استثنوا لها مع ما ذكر 


بيعالثمار 


غذاك إما قعل زهو معتتر 
وقبل أن به حو الصلاح فيه 
أو يمد زهوه وکل ما أتى 
07 إا بيا 


إها بأن يكون ذاك جسارى 
وتوجنن فى شجر تعلى 
أو بعد ما إن تخلقن حجائى 
من قبل ما أن تصر من صرما 
من قبل أن يصرم ذلك الثمر 
فى النخل والإدراك أيضا فى الشجر 
وفى البنقول هاهنا نلفيه 
من بيعهم من بعد زهو ثبتا 
يكون مطل ا مقی ما تيآ 


يح ق نے 


أو أف بسكم كفرط الإا ا 
وأول الأنواع وهو ان تبع 
وهو سواء قطعها قد شرطوا 
وذاك من بيع السنين قد ایی 
وهو بأن تباع غلة الشجر 
سنن اوق أو أجل 
وذاك بالإجماع ممنوع هنا 
إن أبا حفص الرضى عمرا 
تق ونيو بيعم تار الجر 
قال الإمام القطب ذاك قد وقع 
ق له الجزائر اللوم 
وكان فيها علماء تنبلا 
قال وذاك الأمر عتدنا خطا 
وقد حكى قولا لبعض العلما 
بأنه يقول ما من باس 
ةم اومة وة د دک سر 
حاصله بأن بيعاً يبرم 
اة ولو فها. مقبسالنا 
E ES‏ 
اا ا تاس ون علق 
وقال ك ذاك دقع الل فب 
والمرف لقم رتشى على الشرع الأب 
فى مشل ذى النزازلة المذكوره 
وقد علمت إنما الضروره 
وقد اال غاخنا القعلاما 


أو شرط قطع بعد بيع حقا 
مو ا ظا پاجاع ضع 
آم أنهم ذلك لم بشترطوا 
كالأرض والذى بنخل من ثمر 
من قبل أن تخلق فى ذاك المحل 
إلا الذى رواه بعض قومنا 
وابن الزبير جوزا ما ذكرا 
سنين هذا قد رووا فى الأثر 
يعنى به بیع الستين الممتتع 
وذاك قبل دولة الروم 
وهكذا فق فر أيفبا قلا 
وشا شين اعا غل ا 
فى الغرب ممن بالملاح وسما 
فى البييسع للملك وللأحباس 
قولا افعض الغلغاء ق الأثر 
فى ملكهم لمدة قد تعلم 
قاعدة البيع الذى قد عرفا 
به البلاء بينناوطما 
مقال إن ذاك شىء بطلا 
وللنزاع بيننا أن يرتكب 
وة الي ارمخ ج امس 
وأنه يكون كااض_رورة 
من شأنها تبيح للمحجوره 
وأيد الجواز والتعماما 


e 


قال الإمام القطب ليس الأمر 
وإنما يكون فينا حسنا 
إن لم يخالف نص قرآن ولا 
قال وحاقى آل لمن العمل 
مكسقا ولسة الق رورة 
فإنه كم من ضرورة وقد 
ولم يكن إجماع أهل الجبل 
على محرم بنص السنة 
بييعه إلا إذا قد صحما 
عن عمر وابن الزبير فى الأثر 
وإن يكن بيع الثمرر بعدما 
بشي ينه شاك ينسم 
ما أتى فى النهى عن بيع الثمر 
وجاز بيعه لأجل القضع 
ول عافة قي القعتيرا 
خإن تلك من ضخمان البائع 
اك ن ماله ج اوق تسو 
يأنه يوضع عمن اشترى 
قلت فإن كان الذى فيها صدر 
كيف يرفس الت الغو ا 
ويوضع الجميع قال أحمد 
والقسافمى قال لا يرجع قط 
قال الإمام القطب قبل أن أرى 
فق يؤل افصيق تا 
لله يا جام قبل هنا 


كمثلما قالوا وما أقروا 
ما دوه امون لقنا 
سنة أحمد وإجماع الملا 
بأن يروا ما قبح الشرع الجلى 
تبيح كل خصلة محظوره 
يقدم الموت عليهات والكمد 
وأهل مصر ف الزمان الأول 
غينا وبالإجماع بين الأمة 
يؤثر مھا شد ذكركا قد 
فعلهم تمسكوا يما ذكر 
أن تخلقن غقبل زهو علما 
وصحبنا طرا عليه أجمعوا 
من قبل زهوه عن الهادى الأبر 
لو قبل زهوه فما من منع 
من بعد ما فيه الصلاح ظهرا 
يفهم هذا من كلام الشارع 


وعن أبى عبيد أيضا يوجد 
على الذى باع بشىء أو يهط 
هذا به كنت أقول نظضلرا 
وضع الجوائح الذى قد رسما 
أن بيدون صلاحه ويعلما 


عت NN‏ عد 


بغير شرط كائن بينهم 
شم بحم د الله ذى الالاء 
وقال والقدقيق أن لوف فا 
رات قل وهال الب لا 
ا آي ةع الخ ار 
فض اغا غإن ها اتلزم 
والثلث لا يعتبرن فى القتيم 
وإن تكن بيعت مع الأول 
ومكذا إن مع أصل أولا 
وإن تكق بيعت بي ل الل 
وسائر الثمار مثل التمر 
وتوضعن جائحة البنتقول 
وقال بعض العاما الوضع يحد 
وذا كأن تنقطعن عن الشجر 
والزرع ليس فيه ف الآثار 
واكم ال جالع الى ا و 
كالثلج والجليد والريح البرد 
ولي عك الأكارين ها 
لأنه مما بطاق ده 
وقيل لا يجوز بيعك الثمر 
ولو لقطع لعموم ظاممر 
وإن يقع بيع الثمار قبل أن 
منهم على القطع أو الإينقاء 
فمن على القطع لذاك حملا 
فيجير الشارى على أن يقطعا 


يأنه حين باع يصرم 
زأتقعه تا لوول 
بقدر المصاب حكماً شرعا 
يوضع دون ثلث تحص الا 
إا اأصسيبة فلن آلثم ار 
وضيمة على الى ياعم 
دل فى الثمار الاعتبار قد رسم 
فإنه لا وضع فى الحصول 
فالو ضع واجب مقا الكل 
فى ذاك حكمها جميعا يجرى 
مق فاك الت قا مف ةة 
عين يها يسقونه أو المطر 
كاكهسة كناش القم ار 
ما لا بطيق دفعه حول البشر 
والشى ايسا والوراة إك وج 
لمن اأحين لقا ب رها 
لو علموا نأمره ومتعه 
قبل صلاح فيه كان قد ظهمر 
نهى شی عن النبى الطاه سر 
ببيدو صلاحها بلا شرط زكن 
فإن فيه الاختلاف جسائى 
أجاز للبي ع الذى قد فعلا 


ثماره من بعد بيع وقعا 


VV —‏ لس 


إن كان من باع الثمار قد حجر 
ومن على الإنتقاء هذا حملا 
وصححوا هذا المقال الشانى 
غلا يجوز أن يتم لو على 
لانن 1١‏ کوت منمم جائى 
والبيع من قبل الصلاح المشسترط 
ولو هما ترأضيا خلاف ما 
وهو مقال من على القطع حمل 
خان على الإيقا. هما قرا 
إن كان اشد آجاز زه من قبل ما 
ومن شرى نخلا مؤبرا ولم 


ثم اشترى من قبل زهو للثمر 


لان للثمار حكما تقل 
آفتى الشراء للتقيل, والقبير 
إذ الثفار للنغيل تاإبع 
هذا هو التحقيق فى ذى المسأله 
والشرط فى صحة بيعك الثمر 
بقيد قطعه بأن يك ونا 
لأنما الخالق للع اد 
وعن إضاعة لمال قد زجر 
ويحج رن من تولى الأمرا 
وانة له بو الأتا 
أولا فإن البيم لا ينعهقد 
قال الإمام القطب والتحقيق 
خالبييع عنده صحيح إن وقع 


إيقاءها فى نخله وفى الشجر 
فإنه للبييع حتمآ حظلا 
فبيعهم منهقدم الأركان 
رضاهها إن هة قد ,حصلا 
كمثل شرط كان للانقا 
غيه البقاء فهو لا يجوز قط 
قد جاء ف القول الذى تقذما 
له وقد أجازه متى فل 
فإن ذلكم يكون ماضيا 
فسخ بأيام ثلاثة تما 
شرك تاوا مان اليج انبرم 
دشرط إبقاء غبیعه حجر 
خلاف ما إن POTEET‏ 
فإن ذاك جائز بلا شجر 
لو أنه لم يزه إذ ادع وا 
قال وبعض قومنا أجاز له 
من قبل أن ترى صلاحه ظهر 
ينتفمن به الأولى يشرونا 
ليس يحب الفعفل للفساد 
نبينا محمد خير البشر 
شل هذه الأمور حجمرا 
آهل بلاده على ما قلنا 
لعظم هاا رمن الفس اد يزد 
عندى بأن ذاك لا يضيق 


لو كان بالميع ليس ينتفع 


وقد أتى الخلاف فى تفصيل 
واش جر الذق يرتا 
عقيل ف النخيل أن يحمرا 
وفى الحبوب قيل أن تشتدا 
وأبيض الأعتاب فيه الدرك 
وبكفين ما طاب لو قد کان 
وبعضهم يقول حتى تؤمنا 
ااانا من خاي الول 
زهولها وقد أصسابت جائخه 
وقيل بل حتى بطيب يعض كل 
وقيل حتى يدرك الجميع 
ويصلحن ثمار بعض الشجر 
لو لم يطب شىء هنا من سائر 
وقيل يكفى طيب بعض الثمر 
وبعضهم يقول أو يطلييا 
لو من سوى جنس لذاك الثمر 
والحلو من أعنابهم بالحامض 
أصح ما قالوه الاحمرار 
والقطب قال إن عندى لا يحل 
لكل مالم يلكا ذا الح رار 
أو ببدون صلاحه من الشجر 
إلا الذى قل وكان قد غلب 
أن عاقيا اة وكلتها 
وقيل لا يجوز بيع غلل 
أو أنه كان على القطع اشترى 


بدء صلاح الزرع والنخيل 
بالززدمو عنه حين يذكرنا 
ما كان يحصمر وأن يبص فرا 
كاك فل اا ب أل ودا 
حين يطيب ماؤه ويزككو 
أخضر حين الطيب فيه بانا 
عااهقها ی طيب کو ها 
من باع تمر نخلة من قبل 
شيا كمن أموآلة .وى راگ 
شجرة مما اشترى منه الغلل 
يحمر أو يصفر لايضيع 
ذاك الذى غاته قد اثمترى 
ما اشتريت غلته من شجر 
لو فى الذى غلته لم بشترى 
بعض من الثمار إن أصسييا 
وذآك مثل أحمر أو أصسفر 
وه كذا ان وها لاضن 
زهو نخبلهم والاصزرار 
بيع ومثله الشراء إن فمل 
من نخلهم أو يك ذا احفرار 
وذاك بالإطلاق غيما قد ذكر 
عليه محمراً ومص قفرا قلب 
5اك فة اتا عاق 
ف ف كر لى ملحت للماكل 


فقيل إن كل هذا حجرا 


کے اخ سے 


وقيل من شرى لثمر قبلا 
وان يكن خلاه حتى زادا 
إلا إذا ما تمما للليع 
وان یگن قباوية قد خلاة 
ثم آراد باقع الأموال 
وإن إلى الطيب له كان ترك 
وقد أجاز بعد ذاك البائع 
وقال بعض قومن ا يجوز أن 
ويشرطن ينقاءها على الشجر 
لكن إذا البائع منه قد طلب 
وإن يقل إن أدركت شجرتى 
بخمسة ذراهم]! أو اقل 
وإن يقل يعتكها فى يوم ما 
وإن يكن من قبل إدراك حصل 
وقد نوى الشارى لها القطع وقد 
ومشتر لغلة مدرككلة 
قد عينت جز ويجبرن على 
ويازمن سفيها من اشتری 
يعدم السقى لها وإلا 
كمثاما لا يلزمن لليبائع 
وذلك الأمر الذى قد ذكروا 
إل ]15 المناية كانت مورک 
ككل غاقة لقملا فى وا الخال 
كذا إا هنا ھلوا على ذا 


درك على القطع فذاك حلا 
خان ذاڭ يبوث الف اذا 
بعد زيادة على اليب ع 
بإذن من قد باع هه إياه 
غطعاله يقطع هف الال 
يدون إذن باقع لة ملك 
ففيه بينهم خلاف واقم 
يشرى الغلال قبل إدراك زكن 
إلى دراك ها عاك مق بير 
للقطع فالقطع له حالا يجب 
أو نخلتى تلك التى فى قطعتى 
ما كان غيها من ثمار وغلل 
أو زائد غفيه خلف للأول 
تدرك فهو باطل تهدما 
بيع على الإبقاء شىء من غلل 
جذلها فى الحين جاز وانعقد 
ويشرطن بقاءها لمدة 
قطح إذا ما وقتها قد وصلا 
إن كانت الأشجار تلقى الضررا 
فما عليه من لزوم حلا 
هذا هو التحقيق عند الواتقم 
فى حالة الإطلاق حين اشتجروا 
6 قي النخل الذى قد ملكه 
فإنها كذاك تجهرى لم تزل 
فاك لازم ول E E‏ 


جد 9 عه 


أو أنهم للقطع لم يعينوا 
فليس من جبر على شارى الغلل 
وإن أراذ القطلع دون الغادة 
إلا إذا ما كان يدث الضرر 
وإن يكن قد نزع التمر وقد 
فاته يؤخثذ أن يقطع ا 
وهى له إلا إذا ماقديقع 
وما له سفف وليف وحطب 
إلا إذا شارى الغلال يشترط 
أو جرت العادة ف ذا على 
واھ مسن بين ذال سیا يرن 
وما عليه من آثام أسدا 
ومثل حكم التمر حكم العنب 
سقيا وإبقاء أتى وقطعها 
وجائز أن يشترى القصيلا 
فإن يكن القطع بيع أو على 
ويترك الشاری له بدون ما 
فقال بعض إنه قد انفسخ 


وقيبيل لا ينفسخن أو تمضى 
وقال بعض لا انضاخ فيه 


وهو على أقتواله الثلاثة 
وومع البائع للشارى الثمن 
رد له المخل إذا ةا کےا 
بأنه بعطيه عما فات ما 


وقتالهقد ع رغوا وبينوا 
أن يقتظطعق ذون عادة املخل 
لآ مين ةا سكل ا 
من اة العلم على وا الجر 
خلى العراجين متى لها حصد 
يعتاد قطعه بأمر لزما 
بيعهم بأنها لمن بيع 
بل ھا ارب السجار فب 
من بذاك اشقا فاه ما آنه اشر 
شىء غللعادة حكم عقلا 
من كلما ليس له نمم هن 
إن يك ١3‏ للقسسس ما تعدا 
والزرع تروب صحاح الكتب 
کذا خناذها وخ واا قفا 
القطم لا الإبقاء فيما قيلا 
إطلاقهم بدون شرط أولا 
إذن من البائع قد تقدما 
فالخاف ف ذا البيع عن أعلام 
إذا مضت وحكمه قد انتسخ 
يعدم ويبع البجع حكم اام 
له ١31‏ الوركسيه تة 
يرده ليائم ت اله 
وإن یکن إذ هب بعض ما زكن 
وجاء فى قول لبعض الفطنا 


بنوبه من ثمن قد رسما 


— ۷N — 


وأول الأقوال خهو أوضخلح 
وذاك أن اليم حار غاسدا 
و التفاقف إن أذعضصه 
والطيب ق الب جعي والبرو يا 
وهو بدو للملاح ف الثمر 
واللفت ان تدر غر 4 حه أ 
وقد Nb‏ نفساخ ف ذاك ال 
فإن بطب هذا غما الفاح ری 
أن حخدلة القيرا ولم يكن هنا 
بحالة التحقيق فى ذا الخال بل 
وائ_ترك البائع والذى اشترى 
بآن يكون قدر الث 


8 
وقدر الزائد غو راجع 
وتشر قله تخل آي شب جر 
وقرك الفلة ق ها آلف جر 
مقدار ,سيعة من الأيام 
وأربعين فى مقال حبر 
وجاء عن بعض من الأعلام 
وقيل لا حتى تطيب ويرى 
لکن له من تلكم الئار 
وإ يكن. يرك الف يل 
بالإذن من بأئعها غلا ضرر 
ولیس من فسخ عوك مال 


ودا هو الواضح ق قولسم 
قيضا زرائ اب الإمام المصلح 
فلا اعتبار بالذى قد عقدا 
غاجعله فى الحكم كأن لم يكن 
جميعه الشارى وغد غبسه 
كمثل ذين واضح ما اتا 
والطيب فى نحو غصيل للجزر 
وقيل بل إدراك بذر قد حمل 
لكان كات الطيب لسرا 
ما زاد فوق ذلك القلدار 
وكيم ميته مسا اتسنا 
على تسامح لديهم قد حصل 
فى عدر الزية ومق حار 'الشرا 


البق للزرع ذاك جسائى 
سحتام 
قط أو کان بإطلاق صدر 
أو فى النخيل دون إذن قد ظمر 
١ 2‏ 1 

وقال بعض الا بيو 
فاه ثلائة الأيسام 


والحب يجنى البسائم 


بعض ولو طابت فلا غسخ طرا 
قيمة قبل الطيب فى الأ جار 
أو غلة الأشجار والنخيل 
فى ذاك بالإطلاق عن اهل البصر 
يزيد بعد عقد بيسح قال 


— ۷۷ — 


وكل ما يقطع من هذى الغال 
ودرسسة أو أقه قد كاتا 
أو ابعر لمال ما م درا 
والسيع فى قول ليعضهم كما 
وعدم الفسخ إذا ما تقتضع 
وجوزوا بيع نبات ظهرا 
لأكل إفسسان أو الف ناكم 
أو عمل لكزجاج أو حصر 
أو السوى ذاك من المنافع 
لا ما ببطن الأرض كان كالجزر 
إلا إذا المقتصدد كان الظاهرا 
بشرط لا يكون قلبه إلى 
وإن بقع بيع على ما بطنا 
وکا أن يقال يمه شيرق 
لو كانت الإجازة التى ذكر 
لكان ما من بيعهم تكونا 
كذاك بيع الزرع مثل البز 
ليس يجوز ذاك «لااسستتار 
وبيعه من قبل دوس وقعها 
وکل ما بثهرز بطنا واحدا 
فجائز بيع غلاله على 
والخلف فى المثمر للبطون 
هل يمنعن بيع الغلال مطلقا 
كو اهبا بيعت علي أن نظا 
ية أن يفط ال سح 


گمل كديراك وکت اء بت ل 
من حيوان مثل صوف بانا 
فى الخ بالثلاث بعضهم يرى 
مضى وشهر قال بعض العلما 
إذا بدا صلاحه لمن يرى 
أو صنعة كمثل صيع قائم 
أو مثل إبق-اد لنار تستعر 
فا ليه ها مق ماقم 
وبصل لفت ولم يكن ظهر 
من ورق أو بذره الذى يرى 
ماكاق ف اكل اررض مات ناد 
لم تعمد إلا بإ ام هتا 
فيرضيا بالبيع لما ظهرا 
من قبل قلع ذاك شيا معتبر 
من قبلها يغنيهم عنها هنا 
وكالشعير بعد دوس يجرى 
حبوبه بااتبن والإقشار 
فإن ذاه لم يكن مما ا 


من شجر ومن نخيل وج دا 
روس اكمجار وٿل حملا 


كتبهجر التي اليم مسون 
إلا إذا ما قط lake‏ 
قبل آوان زاگ تجا 
اند فرق | . لوع 
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اکن سسکا ااال 
أو جائز يبيع ما فى الوقت 


غإنه لبائع یکت جر 
لگنه يختوصون قن ! ع 
وأحوط القولين فهو الأول 


يجوز بيع تمر 
مع الذاق درك مهت ] قط 
لكنما القظب الإمام ضعفا 
سال لأن ذاك لا يخرچ عسن 
وهكذا بيع الثمار قبل ما 
یسا فى بع یا آي تتكلقب) 
وإن يكن شرى لحاضر الغال 
ق يحيسم فإن ذاه لت - ذا 
كذاك إن قال اشتريت الحاضره 
أو قال هذا القول من باع وقد 
وقيل إن البيع فى هذى الضور 


بعض غذا ليس من الالال 
فما يزيد بعهه وياتى 
وذا هو الصحيح واللهير 
فى حسالة التمييز بين ذين 
غيما رأى القطب الإمام العبيل 
غلة عام أن تزد ذى أو تقل 
غد زاد بعد ببعهم وھا جا 
ذلك الوح ود نميا وشم 
لو هی باستقلالها ليست تقح 
لم يدركن ف نخلة أو شجر 
لمدرك فإنه لم يمنا 
حين رواه وله قد زيفا 
وج انين وهو مما يمنعن 
أق اقخ بلق وذاك ما كرما 


وقسلادراك ترام حعق ا 


أقرب للجواز فى ذا الشان 
من بيع مثل التين والليممون 
خلاف حال التي حيث يعتبر 
لأجل جهل فيه ذاخل البرك 


— V4 ے‎ 


فق ذلك اء الحبل.الحسالة 
ومثل ذاك حيوان قد نفر 
وهكذا ما ف بطون لقم 
وسيم إنسان من الغنيمة 
إلا إذا الأرباب كانوا اتفقوا 
أو بيع مقا جزء أ واغينا 
وهكذا الشراء للزكة 
لكين اق ولك آنا كعم 


53 


ومشله الآبق فى الإباقفة 
ل خالة التقسار “نيعنه حجر 
وغيرها من حيوان قد علم 
من قبل توزيع لها بالقسمة 
يأن تباع جملة لا تفرق 
تسمية فجائز إجماعا 
عن النبى الهاثس_مى التبم 


عقد البيع 


شيف ذه الستحم بلقظا قد حرق 
ف م + 

كان بلفظ عرب أو عجم 
بعت الزية وركذا آبعت لة 
وقوله بعت لخالد أصح 
وهكذا بعت إلى عبار 
واتقسيد النيع مكل ما يدل 


كمكل. عوشت وآ دات: وقد 


كذا وهبت وكا ةا بدا 
وإن يقل بارك فيه الله لك 


أو بكذا آقرضته أو صدقه 
فإن ذاك لا یج ور وت ع 
كذا فى تصدق وإن يقل 
أو إن أصبت لممونة فقد 
وجائز أن قال بايعقك ذا 


من باتع مقصحص وده قد ظهرا 


- 


دل على الح مع الحم 
والأول الأمح عند النقله 
من قوله بعت إليه لو وضح 
حح من بعت عليه دارى 
على الا ات مفلا فصل 
ينعقدن وإن بأعطيت السيد 
وهذه التلعة افيا بكذا 
على كذا من ثمن فيه سلك 
عليك بالدراهم المحققه 
فى بارك الله جواز قد وقع 
بعت لكم إن شاء ذو الآلاء جل 
جاء خلاف العلما هل انعقد 
گا ركا متك فيه بكذا 


وصح عقد البيع بالإثارة 
وكل ما دل على حال الرضا 
كمئل أن يناولن من طلب 
وکل ومسو من التكلم 
ولا يجوز الييم بالإشارة 
على الشهير وإذا لم ينم 
أو هولا يدرى كلام من ترى 
ويثبت الشرا من النارى بأن 
وهكذا بابتعتقه منك وما 
وهكذا إن قال قد قبلته 
وقيل ف هذين لا انعقددا 
فإنه بتاكم ال زبادة 
ويثبتن من أخى الشرا بقد 
ويأجل أو جير أو ينعمما 
وکل هاا اق به ذا هن كله حجنا 
فقيل أن هال كه الحم 
ع على الكل لدى 
يكل مااكان على انرشا ندل 
كآاخة كفكهن مفسد فى الال 
كذاك إن طالب من قد باعا 
وهكذا إن 
5اك 3 ليره 


با و ما هقد اشترى 
ولاه 
عتة وقد آخرجة من عتدذه 


وخگقا إن وقد ا سا 


من خرس كنذاك. بالك ابة 
بألييع فهو ملاك قد می 
منه الشراء بسلعة فيها رغب 
غإنه كألخرس و أعجملم 
من غير هذين ولا الكتتابة 
كلامه الت ےر مع التكلم 
غإن ذاك جائز لن ينكرا 
يقول قد شريته بذا الثمن 
كلف فاك کات مم ا 
منك بذا أو قال قد رضيته 
إلة إذا لف ةة الاق راد 
نص على الإنشاء فى ذى الحالة 
أخذتة منك وحالا ينعة ةذ 
من بعد قول باع مسنفهما 
وهل رضيته وهل أخذته 
کل على ال 
لكم بعشرة وقال ذا نعم 
تصرف على ال وحدا! 
مق خاخب الشيراء فق المبيع حل 
توخ ها حيددة ف الخال 
له باق تام العا 
أو أنتقال باكفنا فيا رى 
وهم كذا إن کان كش انتما 


ع الذى قد أنر] 


بائ .وجنة من وكتسيورة تعسيوة 
من بعد ذلكم بعيب وأقعم قع 


حت لات 


أو طلب الأرش لعيب وقعها 
وذلك المقال قول الأكثر 
ليبن داك اللفط ترط وجحدا 
خلاف حال البييع ما متهم 
يعد أصلا ويعد أيضا 
فيشرط التصريح فى البييع لما 
والنطق فى جانب من قد يشترى 
لا 0 صحة وبعخصيم يرى 
ن وك الال اليا قنخ 
وال الطالب للبيع ا 
فإن كل واحد قد أخ ذا 
ويضمننه وينتشخين الغلل 
والمثسترى قد اشتريته وذا 
وهو مقال الشااففعى وورد 
إن كان ذاك يعرفن ونقل 
وقال بعض يثبتن إن يكن 
مثل رغيف واحد بدرهم 
كاك إن قساوما قاخطف ا 
لكن هما لبيعهم لم ميحصدزما 
اڭ البيع الت ال ورا 
أو قال من بعد تساوم علم 
أو إننى أبيعم أو أش ترى بما 
أو كال سلمه لس د 
ونحو ذاك من كلام فييهلم 
والخلف: فق اياك القى دك ر 


أو كان فيه الغثس كالفسخ ادعى 
غيما رواه قطبنا ف الأثر 
فى جانب الشراء عند هم فقا 
إا اقيمع الذئ يتنوم 
إخراج ملك قد غدا مقبوضا 
ذكرته كبلا یری منبهما 
شرط كمال وهو عند الأكثر 
لابد أن يصرحن بالشغرا 
ما كان موضوعا لبيعم ونهض 
بدون ما قول هناك قد زكن 
م كين ما امن لله ن باخ 
حل بقل بام جه لعفل 
أرجح ما 7 صحينا قد أخذا 
آق ااب والبيع كله انعتقد 
عن مالك وبعض توا الأول 
ذلك مخ ودا سعدوة زق 
وكان معروفا بذا من قدم 
أو قد توافقا على ما وصفا 
آو واخسة بالبيع شه تايبا 
أو ثمنامريد بيع وجرى 
منهم غتى الرزآئ ,زاك اين عم 
طلبت أو وجوه لى وقدما 
يعون كسب الإيه فل القر 
يجزم ببيع وشرأء منصرم 
فذاك فى الحكم وغيما قد ظهر 


٦ [‏ ب كلامل الذهب ١‏ 


ل A۲‏ لس 


أماا الذى تفا والصوف 
وإن تكلمابألقاظ ولم 
ولم تكن عليه أيضا قد تدل 
والخلق هغل يدرك هن هه باعنا 
على رخيقه اليمين بالرضنا 
واختير أن لا يدرك الإيمانا 
ويدركنهما كل من قد ادعى 
ولا يجوز قول باقع لقد 
خالرهن غير البيع فيما عندهم 
ورجل يبيع ثسيئًا قال له 
نم ازاھ کا وق الا 
فليعطه الل هنا أو القيم 
مع اليسين لا قوت الان 
قومه العدول ثم يدفع 
وإن يقل من للشراء يطلين 
خقال رب الشىء قد بعت لكا 


أو من بربد البيع قال استلم 


غقال قد شريته فقدلزم 
وقيل لا يلزم أو بقولا 


من بعد أن يقول من قد باعا 
وهكذا حتى يقول البائع 
بعت لك المتاع بعد ما نطق 
وهكذا يكون فى التولية 
بيط الاللسووم ف الو 
وف الإقالة اللزوم إن يقل 


فإنه بحسبما فى القلب 
قوقع ابيع ته كلسب عام 
فالبييع غير واقع ومنفعل 
أو الذى كان اشترى المتاعا 
بقليه البيع الذق تد عرضا 
على ۋف 3 قلبه قد كانا 
إقرار خصم بالرضا إن وقعا 
رهنته إلبك فى كذا عدد 
فهو له اسم وحكم غد رسم 
فتى ألا أعطنى كذا إذ ساله 
قلت أعطنى لأيع إلى المالا 
والقسول فى الأثمسان مول المستتلم 
ون يقن کا پاتا فى ال ان 
قيمتقه كما رأوهفا تقلع 
بع لى هذا بكذا من الثنمن 
بسا طبه ق لبيك 
منى هذا بكذا من درهم 
فى المورتين فى أصح ما رسم 
رضيته من اشترى فى الأؤلسئى 
بعت إليك بكذا ال اانا 
ق المووة الأفرى مان دانسا 
من اشترى قد اشتريته بحعق 
وف إقالة كهذى الصفة 
كذاك ىق البيع بهمذى الصورة 
ننه أظتى اف :ال ڈی كاق خضل 


سس مين و ل سي جع سئي ع سي سم ب ص ب 0 
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فقال إننى لقد أقلتكا 
لقب قلت منحك الأقسياله 
وذكروا بان ا الول هتا 
وق عل أت وة 
أى أنه يثمن ا اکا 
وإن يقل أخذت ذى الدراهما 
فهو على معانى إقسرارهم 
وإن يسبايعه على ثلاثة 
أو آشه أعطى لداثنى عضر 
والستة الأخرى تكون بشرا 
3 يقل أبعته لی يا رجل 
قال ب إن آفك نه أوغيتنى 
الم ق ذا آنه إ5 تقض 
وإن يقل ابعث إلى يا ولد 
فقيل جائز وبعض د : 
إذا عا ليم بتوافقا على 
وإن یکن وة اسر 
فلا رجوع بعد قبض علا 
ما لم يكونا قمعا للبيع 
ومن يوج هوه لفتى إذوادا 
فقال خذ من تلكم الاذواد ما 
غانه یکره خيماروببا 
لو أنه فى السوم قد كان 55 
وق نکن الماتسنيا] ق ددا 
وقيل إن أرسل سلعة له 


لو لم يقل له عقيب ذلكا 
هذا هو المختار فى ذى الحاله 
هو الذى الأخذ به تعينا 
فقال بعت دون ما زيادة 
غعدم انعقاده قد رجها 
بمسذة الساعة ولا سارها 
بصح لا فيما به قد يع كم 
من هذه الدراهمم الحاشرة 
هذا ففى ذلك خلف ذكرا 
على كا من تمن کان فصل 
خر ةد القن اتخ 
د لذاك فهو منتقض 
بسعر ما تبيع أو سعر اليلد 
رفا هسو الخقان ممع من سنا 
أنمان ذلك المي بع أولا 
وقد رضى من بعد قبض يجرى 


يبط شال الرضوع ا 


E‏ , خلاف وجدا 


ج کک 


وقال خا ,إن فعا الك 
ويأمرن من يشتريها قيل له 
وإن تواغقا على كيل علم 
وبعد ذا كيل الطعام أو هم 
فحمل الخمام والبائع لم 
ولم يقل قد أشتريت من شرى 
وقد اش الخلاف ق بیع TE‏ 
غقال بالصفقة بعض يلزم 
حتى يكون الكيل والوزن وذا 
وقيل لا رجوع فيه أبدا 
وذاك فى الموزون والكيل 
غمن يسع لرجل شيا فلا 
ما لم يكن ینکر من قد اشترى 
وقال بعض العلما إن قاما 
وكان غير قابل فليس ما 
وإن بعض العلماء نظرا 
فإن يقم من موضع وما قبل 
وقال بعض يجبرن من شرى 
والخبر المذكور نصا ف الأثر 
البيتعان بالخيار نطقا 
إن التفرق الذى قد ذكرا 
فقيل بالمفقة وهى العقد 
وذاك عندنا ومالك ومع 
ومع أبى حنيقة وص تحيه 


فإن يسع ذا واشترى هذا فما 
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جال إذا قسساء لها آن يمس كا 
لكى يتم الأمر فى ذى المسأله 
غوزنوا للثنمن الذى حتم 
ق عكيسيرا كلك ق فعكهم 
تقل لقد بعت إِك الطعام ثم 
غالخلف فى أنعقاد بيعهم جرى 
وإن يكبل أو بوزن عرقه 
وقيل لا لزوم فيه لمم 
هو الصحيح والشهير مأخذا 
إا عليه اقققياا وعمسا 
وى سواهما على ذا القيل 
رجوع فيما باعه وأرسلا 
للبييع أو يقبله مثلما جرى 
من يسع كانا به أقاما 
بينهما بيع هناك انبرما 
فى ذا إلى قيام من قد اشترى 
البيع قالبيع لذاك منببتتل 
على الرضا أو دفع ما قد اشترى 
ف تة اللرابيع عن خيز ابر 
وذلكم ما لم يكونا افترقا 
فيه اختهف العلما قد سطرا 
للبييع باللسان حين يبدو 
أصحابه ومن له كان تبع 
والنخعى كلهم قالوا به 
لأضدة متمم كيار علا 
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ترقا من فعنه ذا أو قععدا 
وقيل الافتراق بالأبمدان 
والشافعى وأبى ثور وعن 
ها قا ق ذلك اكان 
وقال فى الحديث بعض العلما 
جاء عن الهادى الأمين برسم 
غذلك الخيار حين لأزنما 
ويحديث جاء فى التحالف 
لأسا الحتجة ال ي 
رداك شىء اروم الع د 
لو تيك الخيب ار ت الف ية 
وجاء ف الذكر لقا وأشټذوا 
وذلك الإشهد مهما وقعا 
فإنه للامر لم يطسايق 
وإن يكن وقوع هذا قبلا 
وقال أوغوا بالعقود الحمكم 
وباقم بئثنمن شيا حلا 
بما ينويبه من الأثلمان 
فقيل صح البيع فيه وانعقد 
لعدم بيع البعض ف ذا الشان 
وهو لدى القطب الصحيح المعتمد 
على جميع الشىء لآ البعض فقط 
أعنى خلاف ما به العقد زكن 
وی .من اة اة الا 


كار العق ود خن عقدا 
يروى عن ابن عمر المصان 
داود إسحق وأحمد الفطن 
أن ينقض البيع الذى قد أبرما 
ولم يقع تفرق الأبدان 
بآنه قد كان منسوخا بما 
المؤمنون تيم على شرهطهم 
عقدهم يفسد شرطا أيرما 
للناكعسن حكمالة الث الف 
أت دى ققالف الان 
مستتزم وماله من رد 
لكان كافيا لرفع الفح دة 
إذا تبايعتم كاك ق د 
بعد اغترأق من هما تبايعها 
إذ جاء بعد حالة التفرق 
غذاك لم يصادف الملا 
وذلك الوفاء شىء با زم 
والمشترى للبعض منه قبلا 
فالخلف فى البييع لهذا الشسان 
ويل لآ وغو الصسحيح المعتمدة 
وهو اختيار ظامر الديوان 
قال لأن انيع إنما عقد 
کی ابوك شد لف رکا 
كذاك إدخال شريك لم يكن 
بأن من باع لذاك مالا 
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فإنه جميع أجزا الثىء قد 
قبول ما آراده مما ذكر 
لكق ورد ذلك الخسالقة 
كذآك افخ ال كريك يه 
كذلك الخلاف مهما باعها 
غيتهبل + انايج نيب ب 
ومن بيع لاثنين شيا خقبل 
يما من الأثمان نابه وقد 
غإن من يقبل منهم شارك 
وقال بعض إن كله رمم 
أن يغبل الكل وقيل لا يقع 
ورجح الجواز دون نقض 
ورجج القطب مقا المنع 
أما إذا ما قال بعت لحمد 
فيقيلن واد د للنصف 
ومن بيع شيثا لواحد وقد 
هل له القبول ما لم ينكرا 
غإن يكن أصابه بعد تلف 
أو القبول غير جائز متى 
إلا إذا البائع كان قد أتم 
وقيل إن أتلفه أو أخرجه 
خإنه راح وإ إن لم بفعهلا 
كان له القمؤال اق قول الأولى 
عيوققن. اده ولال 


باع غللشارى متى العقد وجد 
ودفع ما كان أفسى ولا سور 
منهم لعقدة البيوع السالفه 
وذاك للبائع لا يرضيه 
زيد وعمرو لامرىء متااعا 
منهم غفى ذلك خلف الأول 
متم وقيبلل كل ذاق مجحل 
منهم فتى ما نايه وما نكل 
أبى الأخير من قبوله ورد 


قام ولم يقبل له ولم يرد 
ولو سنينا قد بقى وأشهرا 
تاس فق مسال باشبع کات 
ما قام من مجلسه ذاك الفتى 
وهو الذى صححه التطب الأتم 
من ملك من:قد باعه وأزعجه 
ذاك وكان اله ترى قد قبلا 
واختار فى الديوان منها الأولا 
إلى قبول الشارى حين يقبل 


ليل سي يي يإ 
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فليس للبائع ما لم ينكرا 
وقيك الباقم مته العلل 
وه كذا الإثفاق والكساوما 
مادام هذا المشترى لم يقبلا 
وكل ما يفعل فيه أخحد 
ومن نكاح وطلاق وهيه 
فذاك موقوف ولن ينبرما 
وقيل فعل المشترى ليس بقع 
والخلف هل يجبر من قد اشترى 
أو آته لا يجبرق واقت را 
لأنما البييع ب يكوق عن رضا 
وذا هو الإجبار إما يقبل 
لأجل ما إزالة لضرر 
من حيث تعطيل لا له حصل 
ويوقف البيع إذا ما وقها 
وذى جنون لقدوم من سفر 
وبعضهم يقول بالبطصلان 
وف قبول الأب فى ذا الشان 
والقطب قد صحح الامتناعا 
آى نة اخ اة للش ول 
والأب لا يجن #الكليم ‏ . _ ة 
على قبول أو على رد جرى 
والطفل والغائب والمجنون 
صحو أو القدوم خالإجبار 
والملثشترى إن جن بعد البيع 


من اتنترى تصرف فيه جرى 
كذا الجنايات عليه تحمل 
كمشلة البكم كل لزا 
وبالقبول يغرمن وقي ل لا 
هذين من عتق وبيم يعقد 
ونحو ذاك من ووه مذهبه 
لمن إليه برجعن منهما 
لو بالقبول نحوه بعد رجع 
أن يقباق ما التسعري آثر بوا 
عليه ف الديوان لما ذكرا 
ا القحولئ هبي اللرتكى 
و ينكرن أا أراد فغ هلل 
كان على اليائع في ذى الصور 
والخر والضرار شىء لا يمل 
اا ال اا شين هفو يفا 
ولاحت لام ولصحو منتظلر 
وهو اختيار ظامر الديوان 
أو الوصى عنهم ولان 
إلا إذا أجمار هن ق اعا 
من وال الط ل الى الكل 
وكالوحى فى مق ا مثبت 
واليوال الجر الا هذ ذكرا 
إن احتلام كان أو يكون 
فبه لاف روت الأقدار 


وقبل أن يقبل للسميعمع 


فذلك البييع الذى قد عقدا 
وإن يمت من اشترى من قبل 
فإنما وارثه يك ون فى 
واتار ف الذيو ان إن البيع قق 
وقال قطب العلما من يعد 
ومن يبع شيا خمات أو يجن 
وإن يكن قد بيع شىء واحد 
خفجهيول تجمعن مثل أ 

بدرهم ثم ببييع تسيا 
خثلثا بدرمم قد استقر 
أو أن ببييع نصفه بقرشس 
خالبييع جائز على المختار 


معلق لحال مکو إن ذا 
قبوله أ رده للقع 1١‏ 
مقامه يقبلدكه أو ينتفى 
ذلك E‏ چ توش 
وذا هوا لواضح فيما عندى 
علق للشارى قب وله إذن 
يييعه للثلث من هذا الجن 
أى ثلشا بناقص أو أك را 
آأى واد أو ناقص عما ذكر 
فنصفه بصاع تمر برشى 
وال : ق حسف فق الآثار 


قبض البيع 


والقبض بعد البيع شرط ملتزم 
والقبض ف ابيع جاء مختلف 
وهى التى لا توزنن ولا تعد 
خالقيض فى ذلك نفس العة د 
بين الميع والذى قد اشترى 
والقبض للمتيل كيله وما 
والقبض للموزون بالوزان 
وححح أن يرجم كل فيه 
مالم بقع کال عفنا اوعد 
إن ضاع ذلك ابيع ضاعا 


فدون قبض بيعهم ليس يتم 
غفى الأصول والعروض قد عرف 
ولا تكال وبذرع .به 
وهكذا تخلية من بعد 
إحاطة العلم يها لمن شرى 
بعد قيضه بعد علما 


ومثلها المزروع فى ذا الشان 


من بائ الشىء ء ومن اريه 


PE‏ والذرع كذا بعد 


ذاك على باقع تلك السلم 


— ۹ — 


وقال بحن الاما لا تمسح 
أما العروض غير ما قد يوزن 
وال بى الما الت سه 
فالحيوان قيض ه بالق ود 
6ذا الأواحى ركةاك. الكت 
والقبض ف الأصول بعض جعلا 
وأخذ مفتاح وحرث الأرض 
ولا رجوع ف المكيل إن وقح 
ويجبر الببائع أولا على 
والمشترى يجبرء بالقبض وإن 
ويحبس البائع أو يساما 
والمسترى يحبس أيضا حتى 
وقد مخى قول بأن الملثنترى 
وقبل إن رجلا قد اشترى 
وقال إن أوفيتنى أنق دكا 
وقد أبى من قبضه خاختصما 
قال اويا له إلي السارية 
وال بعش الغلا الأكثقان 
يجبر ذا بالدفسعم للأئثمان 
ومن يمال للربا قد اتجر 
فقيل ربحه لرب المال 
وقال بعض ربحه للققرا 
قال الإمام القطب ذاك باضل 
وما نکن ككت: دة بصلا 


لهم رجوع يعد بيع متضح 
وما يكال الخلف فيها بين 
اه قول تخ 

يكون قبضها لكل أحمد 
والسيف والبندق إمساك اليد 
والموز للعبيد قبض يحسب 
تبديلك الأجير أو من عملا 
ورضمها من نوع هذا القبض 
كيل وف الموزون إن وزن رفع 
ما باعه للمشترى متمما 
يقض ما نقد اق راء قا 
يجبر قبلا بادا الق رر 
من عند إنسان طعاما حضرا 
القبديق الخوف ذرقمهة لها 
آي ايفسع كاك أن البيواية 
تة لاك پخ ران 
والدفع للمبيع ذاك الثانى 
فالخلف فى الربح الذى فيه ظهر 
زلف اتساهر جه حال 
وفبه قول غير ما قد ذكرا 
والأول الصحيح وهو الفاصل 


ا پک 


غرض إجارة صداق نذر 
وإن تعاملن فيه إن حضر 
لو كان لم بقيض له من الفا 


كان به أو لم يكن ربح إذا 
وذا هو المختار ىق اندواق 


وان یکن باع المتاع أولا 
ثم اشتراه بعد ذاك الخال 


صدقة وما كهذا الأمر 
وفيه قول غير ذاك يمضى 
وهكذا تولية فيه وصف 
ميقاته بأى وجه معتبر 
بل إنه فى يد من ت غفا 
وبيع ما لم تقيضن فى موطن 
مع آخر بدون عقد مثبت 
صاحيها من فصق تحرام 
من مل أن يعقفد عقدة الشرا 
عن بيع ما لم تقبضن وربح ما 
رواه غقطب العلما الأمسححساق 
ولم يكن فى بده قد حصلا 


البائع والمشسترى 


العقد للبيم يانسانين 
قد ملك للشىء أو قد وكلا 
ليس بمحجور عليهما معا 
كرجل مع رجل ورجل 
كذلك. ا اسر ا ع الحححرأة 
وامرأة إن غبنت عند الشر 


وما على الللسرآة شما ع دنا 


يصح بالغفين غاقين 
من مالك يصح أن بوكلا 
أو واحد عليه حجر وقعا 
مع غادة غذلك البيم الجلى 
عقدهما يصح دون مرية 
فان کک الین قاد ذكزا 
فى البيع والشراء حجر كونا 


~N = 


خلقا لما عن غينا ف منع ما 
وإن بين تضييعها للمال 
قال الإمام القطب فيما نظرا 
من ذى القرى أن لا تبيع الأصلا 
أو تأخذ الدين على الأموال 
ومثل ذلك الشراء قى الس غه 
وامرأة إن اذعت للق 

ترجم غيما باع لو كان جرى 
وتحلفن ما أمرت فيما مضى 
وقال سكن الملتماء تراق 
وإنهامن بعد ما قد علمت 
وقيل إن بيعهم قد وجبا 
ومن بم هن دون وجه يبوجم 
وبعد ذاك انتتقل املال له 
فالبيع فى الأصح باطل وقد 
وان سكن هفالبكةه قد شا 
فيل انتقساله للى الثانى خقد 
وھ ةا اذا أتم ال تع 
وإن یکن من اشتراه قد رجع 
وإن یکن من بعدده قد رجعا 
وقال خيه القطب بالخلاف 
وما استعل المشترى مما غحصب 
ودا مهما كان مق قد اشترق 
ومن يبع مال امرىء قد حضرا 


فإن داك البيسع يها خگموا 


عن كلك الأيوال راف ونا 
فيحجرونها بتل حال 
يعضصهم أى بعض من تأخرا 
إلا برأى من لها تو 

لنظر الصلاح ف ذا الحال 
لكثرة التضييح کیا وال 
من زوجها والخوف أو للجبر 
فق سعتقق بيه أو اأكبجائرا 
کےا ولا اريت مارک 
على الذى ذكرته واف بف 
ما رضيت بببعه وتممت 
لو كان ذا البائع زوجا أو أبا 
للبيع مال غييره ويذهب 
بالإرث أو بعغير إرث ناله 
قال أناس ثاببت ومتعقفد 
لقت 4 لما به قد علما 
تم ودار البيع دبعأ منعقد 
بعد انتقاله فذاك واقع 
من قبل اتمام فخلف قد دخع 
فذاك بالإجماع لن ينصدعا 
بدفعه عن طادة اسحادت 
فإن حكمه كمثل المغتحسب 
طلم بای الذي ب جره 
وتان قاهرا ولمسم ها 


بيع صحيح ثابت لا يهدم 


وقد أجاز يعضيم للوالد 
وبعخضهم بمنعه ومن یری 
لو ذلك 1١‏ لوال کان 15 غنى 

ق الواايد. ق 


لا إن یکن 3 کال فغقر معدما 


f 
للا إن د‎ 


وجاكر الك البموالة. أن 
إن كان من ذا المال أو من دين 
الال 
لو ذلك الوالد كان فى غنى 
وذاك ما لم يثيتن من أحد 
ومرجع الخلاف ف ذا الحال 
هذا الفتى مل لابيه مطلقا 
أو إن يكن إليه يحتاج الأب 


وجائز ينزع منه 


وسوف يأتى'ذكر هذا الواقع 
يك المالك التق 
بين بالتغييري منه جهرا 
تشعهد أنه بيخوف منعا 
آي عتهمنا وهال بض الب ]د 
ما لم يمت منهم ختى فإن طرا 


وإن 


اة وراد افیا ای 
ببيع مال الوه اغاق 
ثيوته يثبته إذا جرى 
لكذهم قد ضمنوه الثشنا 
حال الغنى عن مال ابن مكتفى 
فللاب الفقير حكم علما 
بدرىء منه نفسه متى ضمن 


عة اد وجه موی هذين 


ومولكتة غل 4 خلا 
عق محال اينه فلا ححر هنا 
بان ذاك لويد فر عر الوا مذ 


لخبر عن الرسول النتفى 
لخبر عن الثبى 
ف سایع الأجزا معا والتاسع 
قله ادعى ف هذه القضيه 
من مشتر أو باقع توقعا 
له الرجوع ف الذى قد حصلا 
موت وهذا عالم يما جرى 


عد موه به 


فالبييع ثابت ولیس ينيدم 
ومن درى بعد بلوغه ولم 
وذاك ف الحكم وبعش قال 
إلا إذا ادعى عليه المشترى 
أو يهلكن بعد البلوغ المشترى 
والحكم فى الجنون والإفاقة 
وإن بك الشارى من الرد امتنع 
يمتها ف يوم بيعهم وجب 
وغقبل مهما كان غاصباً قله 
وإن رضى بقليه يما خم ل 
ونح و ذلكم من الأحوال 
بشت لا فى الحكم ما بين الورى 
بان لا" ملومق ةه تالرظ ا 
وإن أقر بالرضا غيما وصف 
ولا يصح البيع من محجور 
والواد البالغ مع أبيه 
يجوز إن لم يحجرن عليه 
وإن عليه فعله قد حجرا 
ولا يصح بيع آنل الو اة 
لو أنه لبعد يحجرن عليه 


توم للعيمة باقع التلع 


وقبل بل قيمتها يوم الطلب 
أفضل تين القيمتين حصله 


سواه من بيع وتطليق حصل 
غهو مع الرحمن ذى الجسلال 
وف الطلاق بعضهم قد ذكرا 
ق قاب هة لو نة عة غر 
فذاك ثابت بإجماع السلف 
عليه من كالقاض والأمير 
فما ببيعه وما يشريه 
أبوه من أجل سفاه فيه 
لسفه خبيعة قد هرا 
لارا أل لةه مق اعد 


إلا إذا أجيز من أيه 


والبيع جائز من الرقيق 
لكل ما كان قل أن الثم ١‏ 


ومئ له 5 : ف التحقيق 
هك ل. فواكة ومتل. اللضين 


عه چ کک 


وذاك: بالإر سال من والؤة 
إن كان مقط وعا ذا الإرسال 
مع بعضهم ف العرف لا فى الحكم 
ويكرهن فيما يكون الثمسن 
بأنهم قد أرسلوا لا ذكر 
وجاء عن بعض من الأعيان 
إن برزوا بتلكم البضائع 
إن أخرجوا لذاك والشارى علم 
وصار أمرهم بذا مشتهرا 
وإنما الصبى والللوك إن 
السوق أو سواه 


ال ادك من الي قق دا 


أو غيرة ف 


وقيل ذاك فى الحوانيت يحل 
وف الذى هم يتعمارفونا 
وكيك لاك اسر اليس ينت 
فى السوق والحانوت أو فى غير ما 
لو كان راى فلكم الإنبآء 
ونستاوة الست «والقضوال 
خمنهم من يرسان للشضلرا 
خاحتاج من يعاملنهم إلى 
الل آي مراع ل الي 
وإن أتى الصبى يوماً تاجرا 
شخص قلا يجوز للذى حضر 
إلا إذا له اشتراها التاج رن 


أو من وصى كان أو سیده 
أو گان مظفونا عه ف الخال 
له كق را لوهم تيقشغفنوا 
ثم الشرا كالبييع ف نص الأثر 
لا بأس بالشرا من الممبيان 
جيرا عيلى الأبوابة لهام 
بأنهم قد أخرجوا لما رسم 
بدريه من باع لهم ومن شرى 
باعا كما إن شريا أصلا زكن 
فقول الا نجوؤق مآ جحسااة 
وإذن سيد هناك رسما 
منهم وف الأسواق إن يوما فعل 
انهم لذلك يرس ونا 
دروو و SF‏ 
فقا من القرية حيث ايزا 
لم ا فى البيع والشراء 
تختلقن وأفسع لقال 
والبيع لو كان بشىء كثرا 
أو بالغ خلف أتى فى الكتب 
يسلعة وعنده قد حضرا 
أن يشترى من الصبى ما ذكر 
لأنه لكساهر تو ادي 


س ۹0 — 


بيع الريض 


والخلف فى بيع اللريض طن 
الاه كمقبل مق ,ق حورا 
فللامام الاك اققا 
ن بساك هوه بوعل ال 
فبالصبى وبمجنون احق 
فذاك محجور بحكم الشرع 
عل الان والقداء 
لأنما المريض عنده اشترك 
وذاك مهما نزم الفرائا 
لأتغا أفغاله ف ح ال 
وقيل مهما باع یوما بوفا 
ولم يكن لأعد ممن مضى 
إلا إذا مع شه ةا 
وإن يكن فى البييعم غبن يوجد 
فنقضه لما ذكرناه يصح 
والحكم ف الشراء والإجارة 
وقال بعض العلما إن لم يكن 
فإن بعد صحة من الملرض 
بيبقوى بصحة له ما ضعفا 
فيثبتن بوجود المحة 
وقيل نقضه له أن ينقض 
وخم ألغلب الال الأرلة 
وإ يكن حبق يه غالک آنه 


فقال بعض لا يصح أصلا 
عليه أمر البيع طر أ والشرا 
ووارث لبيعه أن ينقضا 
وناقص العقل على القول الأحق 
عليه لو لم يظهروا للمنع 
والحجر للبيع وللشراء 
وات اق اله :البق ماك 
ولم يطق فى حاله انتعاشا 
راھ من ك :ال وال 
من ماله صح ولن يزيفا 
أن ينقضن بيعه ويرغضا 
أن ليس من عقل به لما عنى 
ل باش قي ا ةة 
من بعد موته وقيل إن يصح 
ونحوها كالبييع فى ذى الحالة ٠‏ 
فى ذلك البيع الذى جرى غبن 
لرن الى له هه اسا 
رض يه أو لم برتضى بالعقدة 
لقدم الضعف الذى بالمرض 
إن كان عقله صحيحا حصلا 
كغين الصحيح فى ذى الممسأله 


ولا يجوز قيل چ المعدم 
أما الذى على الملاك أشرغا 
أو عطين ومكل ذلك ارق 
فالبييع منه جائز وقيل لا 
إن لم يجاوز ثلثا من مال 
یك ريشي مساك ل لسري 
إن بك ذا لغفير وارثئيه 
إلا إا كان على الشلت يزد 
وقبل إنه وصسية يعد 


وكل ما منه يخاف كالمرق 
وبعضهم أعمبازة وخا 
فان لم يجاوز فهو ذو إيطال 


غإن ما راد عسلى الثلث يرد 
فإن بكن وسعه الثلث وسد 


بحاصصن يدون ما تمويه 


بيع الفضولى والاعمى 


ينعقد البيع من الفضولى 
كسار الود مهما م تروط 
وذاك عند بعض صحبنا ومع 
فما لمن عاملمه تضصطعرقف 
حتى يرد من عليه عقدا 
فليس من إجباره بد غدا 
وقال بعض العلما لا بنعقد 
لدی عاملة القع سرف 
وما على من عقدوا عليه 
وإن هم قد جبروه ورضا 
وإن يجيز وعليه الشسافعى 


قال أبو حنيفة ينعقد 


و قدا قراقه ف حول 
ون الذى الفقه عليه كد وخط 
أصحاب مالك ومن له تع 
فى ذلك الميع لكن يوقف 
اقب الفضولى الذى منه بدا 
لگی رد أو لییظی مات دا 
فعل الفضولى وعقد قد عقد 
فى ماله ليس عليه بوقف 
جبر على الرضا ورد فيه 
فللذى عامله أن ينقضا 
والبيش هن لمستطينا الإراوع 


شراؤة قققط ڪل تقد 


عم 187 حت 


دليل من قال بالانعقاد 
إذ دفع الدينار عند عروة 
وقد شرى عروة بالدينشار 
ووم كاك العو واو 
وعاد نحو المصطفى المختار 
فجوز المختار ما قد غعلا 
أن يشترى شاتین إذ له أمر 
ف يعد اا فيا زلا 
كذاك لم بأمره اق الأخببار 
بل إن اسي التي امت ار 
وق الححفنث انعا دليك 
إذا رضى بالبييع من له عقد 
على رضاة خالة الوقوع 
والحف فيضا كان لف ودن كه 
فحكمه حكم الفضولى إذا 
وهكذا الطفل إذا لم يرسلا 
والبييم والشراء من ذوى العمى 
وإن ذاك فى الذى توقتفا 


وكان لا يطرقه ا! : 
وكان قد رآه من قبل العمى 
لو آفنة قد كان لما يحضرا 
وذاك مع بعص وبعض العلما 
لو ذلك المي امع كان يحضر 
لأا الحضمون ادك ور 
لو يلسن به إياة 


ما قد روى عن النبى الهادى 
ليشترى لتلكم الضحية 
شاتين بعد ذاك للمختار 
شاة بدينار له وتمما 
والق ار 
مع أنه لم بأمرنه أولا 
كذاك لم يأمره صفوة البشر 
بالبيع بل من نفسه ذا فصلا 
أن يشترى بالنصف من دينار 
له اليشرى اكات بالفيف سار 
على انعقاد البيع من فضولى 
لو لم يكن هناك ررد وة 
فكيف إن هم قبرطوا ق البييم 
ولم يكن سيده أرسله 

ما باع أو كان ا#سجتري راخدا 
کون کیہ كايا عملا 
فيه قصلاق بيه قد رسفا 
أن ينظرن بالعين دون ما خفا 
فى العين واللون غداة ينظر 
فهو صحيح عند بعض العلما 
مع عقدة اج الذى قد سطرا 
نقسبول. أت أسحية تهدما 
یکن لا يسرك الف سور 
عتدهم كعدم الحضور 
لأت المج يراه 


(م ۷ س سلاسل الذهب ) 


بحا A‏ جخ 


ولكق ال ال .تول مق الا 
لو أنه بم | يبييع عرفا 
اق سكن ما مخ تلك السرؤية 


فلقول فى ذلك مثلما مضی 
وکل شىء ليس يحت اج نظر 
وذاك مثل البيع للماء فلا 
باليوم والليلة أو تسمية 
وجاء ني قول لبعض يوإف-سمعٍ 
يعرفه قبل العمى أو ما عرف 
يحتاج للروية ذاك والنتفغر 
يطرقه التغيير أولا يطرق 
وقيل إن باع الذى قد اختقر 
أى قبل أن يعمى وف البيع یری 
قان ذاه جاتر بعصا 
وف مقال ببعضهم يمتتع 
وإن يمت فليس لل و راث 


يبيع ما 
والخلف فى الشراء فى الجمييع 
وينيغى لذى العمى يوكتل 
والبيع من أعمى طلاق الزوجة 


يجيز بيع غائب تولى 
من قبل أن يعيب أو ينصرففا 
وبين ذلك العمى عق وة 
البيع ثىء يحجر 
يجوز إن قبل العمى يه درى 
عليسه ذلك پتکرن عن بض 
أو قيل باق مثلما قد تعرف 
فى الول ق ایر لسن يتسا 
فجائز على الصحيح المعتبر 
يفاح پا لتاق ا 
كريع أو ثلث من ليلة 
اق كل الييمع منه يمنم 
وذاك أصل أو عروض ما وصف 
آم ليس محتاجا غكله حجر 
فكله نع ولا يت فق 
لروية وكان قبل ما نر 
نفع لصاحب العمى قد ظهرا 
إن كان لم ينقض له أخو العمى 
فهو حرام إن له قد أوقعوا 
غليس فى البيع رجوع للورا 
خف ولو لم يره قبل العمى 
كمثل خلف كان فى البييوع 
ق اليم والعرا قد مو يفل 
يجوز والحكم كذا فى الههة 


فيه فإن 


مم هاا 


وجائز توكيله سراحه 
شراؤه اكمسر الذق ق ذهفته 
وهكذا المهر الذى له إذا 
دام ا ي با 


وخلعه خداؤه 


الجيع 


وصفة الممييع شرعا خهو ما 
وکل فرظ مف وق را 
وكان معلوم الوجود والصفه 
ولااخلاف عندهم لى صحه 
إن كان مرئيا وكان حضرا 
غإن يكن لم يحضرن ولم يرى 
ولو بواصف يبين كه 
وجوزوه إن أتى بالممفة 
آو بائع للشىء أو شلاباريه 
وقال بعض لا يجوز أبدا 
وخر الشارى إذا رآه 
لو أنه رآه مثالا ذکر 
وقال بعض إن رآه مثلما 
وهكذا البائم إن باع على 
وقيل للعالم ما للجاهل 
وهو مقال قد رواه الغب عن 
واستحسن القول بأن من شرى 
ولو رآه مثلما كان وصف 


من غرر ومن ربا قد سلما 
على أقاكة لق الحجة السدوى 
وأقتوز. وأخ ل شد وصحاففة 
بيع الذى كان بهذى الصفة 
يراه من باع له ومن شرى 
غلا يصح سبعه إذا خرى 
إن جهل البائع والشارى له 
ى فلك الواضقة مل آمة 
وصدق الا بر ما بحكيه 
بالوصف من صاحيه إذا بدا 
إن كان بالوصف قد اثشتراه 
لا ايان ليس قاقز 
قد كان موصوفا فذاك لزما 
وصف نه التخبير فيما فعلا 
من الخيار عند ذى المسائل 
سيل محبوب المهذب الغطن 
له الخیار فيه بعد آن يرى 


له إذا البائع وق 5ة قيرف 


عت 707818 سس 


بتفسه ابي لآ و ق 
قال الإمام القطب عام من بيع 
كمثل علم الملشترى يما استوى 
وصح بيع الشىء قبل إن هما 
لو كان بعد علمه غاب وقد 
إن كان لا يلحقه التغيير 
غق کا ا يعي بادا 
كالحيوان والأصول ومتى 
غكل واحد من الاثنين له 
وقيل فى نقصانه النقض يجب 
وإن يکن زاد على ما عه دا 
وإن يكن قد قل ذا التفير 
واشترظ البعض ابيع المقة 
شيا كديا شل س ة 
لأن فى البعد الذى هنا خطر. 
وأنه لا يقرين جحجلدا 
يحيثما رؤية هذا ممكنه 
لأنما عدول ذين للصفه 
ضرب بلا ريب أتى من الغرر 
وجوزوا بيا لغائب يلا 
نامشترى الخبار إن رآه 
ب اجر ااي 
غأيس من نقض جعي ةا | 
وان أقر المشترى بالممرفه 
إن على البائم فى ذا العال 


أولا غلا يجوز بعد الكشف 
فى حقه بالوصف كاف إن وقع 
لأنها حكههم ا ف ذا يوا 
كلكا نذا لی ضرا ع 
فى مدة لغبييبة تف ين 
أو #فاةة عا ما کن افا 
فواء کے عليه خذ ای 
إن ينقض البيع إذا لم يقبله 
لحري منهم فقط إن أحب 
خالنتض س للبيائع متهميسا عدا 
اتف هل ف ذلكم يِؤْ 

أن لا يكون البعمد فى ا 
وكخر اسان ومثل مكة 
فيكثرن بدون شك الغر 
من اللذين نيران العقذا 
بلا مشقة عليهم كاف 
عن رؤبهة ممكنه ومعرغه 
لأجل ذاك امیت بالشبر 
وصف بشرط بينهم أ ن بجعلا 
إن اشساء أن تقيل أو بأياه 
آنهيها باللبيهيع عارفان 
إلا إذا مأ كان عن رضاهما 
وجاهلا قد كان هذا بالصفه 
الية بالله ذى الخعلال 


و اا د 


ما" تعامى أنه المت هرزاة 
وهكذا اليائم ع والبييع انيرم 
وة إن لم نحكق ‏ وة 
الول عل مدع الجيل لدى 
وقيل قول من بنفى قد أتى 
وقيل إن ألقول 
ودع كالخ والخيسار 
بلزمه البسسيان أو خليحملف 


ول .مهن تدا 


وقيل بيع غائب يصح من 
وذا هو الخقار فى الدفاشر 
وجاء عن يعض من الأناجب 
بواء كانا 
الأئة بطرقه التعغشبير 
أما الذى بل رقه التغير 
فالبيع غاص ولو قف وخدا 
کان ارلا جا الا 


وإن هما شاءا بآن يتمما 
وة الغيل ال كان 
روفاك كالمو وكالشان وما 
فجاء عن بعض من الأعلام 
وقيل سيعة وللكجار 


سبعة أيام وبعذ مم یری 
وقيل للكل من المذك ور 


واختير أن يكون للصغار 


واقفيه 


كان هذا چاق د اياهد 


وقيل لا يمين فيم قد رسم 
هتاك اقرار ولا اچ 
يمينه والبيسع اط اد 

وهو السحيح حيث نيعا ١‏ 

نيذه 5اك ل ده 
أو كربا على ابيع طارى 
من كان من هذى الأمور منتفى 
علم لدى الأصل خقط إن وقع 
راه حدر العايا االتخارر 
أن لا يجوز قط بيع غائب 
ذلك اس أل عروضاة ناسا 
لو كان فی ق وته بصير 
إن غاب قدر ما يكون الغير 
كمتلا عه علا وعدا 
إذا أتى ونظخ_راه أجمعا 
من حيوان فيه خلف جارى 
كين کل لكا سن ومسا 
نالھ سآ ققلاقةة الأيام 
کفرس وجمسل حمار 
ثلائة الأيام ليس أكثرا 
ثلاثة الأيام ق التق دير 
قال ععضن الغلا ماقي تة 
ف واليسسية. السار 


7لا ل 


وغال بعضص 39 يجوز بإ 


ذهائز أن يت يعوها 


والبيع حسب ذلك الكلام 
ومن يبع شا وگنان علا 
أى حالة الصبى ففيه يختلف 
ويعضهم يقول لن ينبرما 
لكنماذك فى الأحكم 
واللسم إن كان من الوكيل 
لانه قد تاب خيما قد ولى 
يكفيهم عن علم فوخ قحف وكل» 
معرفة اللمل يقال لا تصح 
وبعض قومنا أجزاز واعتبر 
أما الذى ليس بمحتاج إلى 
فى الليل قطما عند قظب العلما 
كذاق ما يخرف فيل الل ال 
إن لم يكن ي الم ها 
ومن يقل بالمنع ف ذا الشان 
إذا أراد بائع وشلارى 
أو بالنخهار ويرى بعض إذا 
وصححوا معرفنة الليل على 


كمشل مصباح وشمعة وما 
والبيسع إن كان الشبية الجمسنر 


قلت غإن كان لذاك الجر 


کان بها تشارك بينهم 
وحدهم ومقا هت وها 
يكون دون سبعة الأيام 
به قبيل أن يوافى الحلما 


غقد رأى ثبسوته بعض السلف 
وصحح القطب الأخير منهما 
لا بينم والواحد العلام 
كاف عن العاقد للتوك ل 
وسكا السلم من الول 
لأنما العقدة إذ توقشمع له 
ولو يضوء قمر على الأصح 


ائه هذا الال جحصيزهما 
يجوز بيعه به ف قول 
ما يتغيرن وبعض حجرا 
بلعم يننا ويخ فاي 
فليعقدا من بعد ذا لنار 
هما أجازاه انار نف ذا 
نار بكون ضوءها مشتعلا 


6 بيد 


ومن بييع للمبييسع مثلما 
قالبيع جائق وفنا كنا 
فحكمه كه كم بيع وجدا 
إلا إذا المبيع كانوا عاموا 
أو كان مما ليس محتاجا إلى 
وينبغى بأن يكون فى القمر 
لأنما المدار فى الأمر على 
وللموكل الخيار قد جرى 
وفى الذى باع له من ماله 
ودفع من له الخيار والرضا 
فلو رضيه فل أن ينكرا 
كذآك إن کان له هذ ان كرا 
باك لال يش الا 
إلا إذا كان بجوهر ص فا 
وقيل لا يصح بيع جسم 
يهيئة له ولا مشاهده 
وإن تيع المفة الذى وسم 
والسلم امروف عتما صا 
لأنما الممين الذى علم 


فيما يكل والذى قد وزنا 


يرى بشعة لها قد أضرما 
لا بنظرانه ولا ا تبانا 
فى الليل لا يثبت لو قد عقدا 
من قبل أن يأتى ليل مظلم 
رؤيته عند البييوع مشلا 
أحكامه كمشثل حك ما ذكر 
فيما له وكيله قد اشترى 
يدون علم منهما بحاله 
من قبل أن يراه ليس مرتضى 
لبيعه ذلك بد أن برى 
فإنه له الرضا متى يرى 
بأن بيع الليل لن يتيب رما 
لمن به فى الليل كان عرفا 


ف البيع لا الآحاد والتعدد 


ولا الذى بالعد قد يتيسح 
يمنعه البعض من الأمسلاف 


كذاك معدود وممسوح هنا 


— 1١8 


وى المبيع بالخراف يشترط 
يكون منل ورا !ايه يبصر 


وأتحة لا يكثرن جد ةا 


وإن درى بذاك شف خص منهم 
مخير ما بين أن بيهددمه 
وقيل للشارى الخيار إن درى 
وإن يك الشارى بذاك يدرى 
وإن يك البائع بعد أخبرا 
فالبييع أنضا فاسد لما ترى 
والشرط أن يكون أيضا من شرى 
فإن يكن منهم فتى لم يملما 
لأنه بذاك يعظم الغرر 
وآن يكون ف مكان مستوى 
وإن يكون عده لن مکنا 
ولا تكون تقصد الآخاذ 
كبندق وعنب ولوز 
غاإنما آحاد ما قد ذكرا 
وسچرآق پباخ ها يسكال 
لأنما الوزن ولا جدال 
والوزن جائز إذا ما وزنوا 
لو كان مما قد يكل أو يعد 
وإن من كال طعاما أو وزن 


من كل ما آحاده لا تقصد 
إن الذى عليه بيعهم يقط 
لأتعا الائ ليس يحور 
إذ الكثير أن يجاوز حدا 
تقديره بالحزر بل ينبهم 
مقدار ما فى ذاك قد تحصلا 
فإن من كان به لا يعملم 
من بعد غلم يواخ بتمه 
يائلعهه يما هناك صيرا 
فالبي نح اق اله ةا ان 
للمشنترى بأنه به درى 
لاتا ذا تماق کچھ وا 
ومن بيع عارفا أن يزرا 
بالحصزر خالبيع لذاك انهدما 
لآخل ذاك يغه ما خجز 
أى ما عليه بيعهم قد يحتوى 
بلا مشقة تكون وعنا 
منه لدى البيوع والا. غراد 
صغار حيتان وتين جوز 
ليس بمقصود لدى عقد الشرا 
بالوزن لا بعكس ذاك قالوا 
يزيد كفا لسايقال 
ق كل ما الوزن اله تنه يكن 
أو يجزفن أو بمسح قد يجد 
وقال إنه كذا صاعا ومن 


2 0 


ولك أدوئ آفة قف ادا 
وباعه على جزاف بعد 
وطالب للنقض فى الجمزاف 
وكناق اظ زا إلى لاء 
وإن يكن إلى الجمييع ما نظر 
وإن هم لكله ما نفقل روا 
اويم من لعا قا 
ومن يتن قد باع كالرمان 
بالكل ,وهو اللسة مت يمام 
أن بخن لمتكا الاق 
والدعض ما ألزدمه الأع لاما 
وإنما الترجيح للمكي ال 
إلا إا ا اغتيد عيماً د من 
والخلف ف المتروك فى وعاء 
تال اة و اة 
فقيل کالجزاف حكم ما رسم 
قال خض انيا واد 
وإق يقل هيه كذا من الق در 
كذلةا التقض علق هوم 
عليه وزنا ذاك أو مكيلا 
وكل ما يج رى عليه العندد 


وإن 2 فبك آحادة لم 822 د 


وجاز بالكبل وذاك مثلمسا 


عن ذاك أو كان بنقص عادا 
هار كاك ق البةق مةد 
لأجل غبن فيه قد يواف 
وأتت فل غالنقضن لا يراه 
غالنقض حاصل إذا ما اشتجروا 
خلهما ل کج جا ما سطرا 
ومثل خوخ كاج ع حجان 
غانما هذا عليه بللزم 
وذاا هو الخمبار ف الات ار 
اأص كلاج رو قا 
الوق فحن لازم مال 
فإن للعادة حكما مرتفضى 
ونح و ذا كالقدر أو كالقصعة 
لأتمسا مقكازة. قد انئيهم 
مكباله لاش ياه 
غإن يكن عليه نقصان ظهر 
فالنتقص خيما جاء عن بعضهم 
والبعض ف البيع يرى التبطيلا 
ف البييع حسيما له تعودوا 
كالنقد من عسجدهم والفضة 
إن قصدت آحاده متى يبع 
جاز الجزاف فيه مثل العدد 


أن برتضى بمعرمة دراهما 


EN‏ بست 


ليعملن حليا بها من اشترى 
والحيوان بالجزاف لا يصح 
إن قصدت آحاده والبعض قد 
وجائز إن كان فى النعوت 

a‏ الك زاف عنما ال 
قد قبل ل اادد كالجبسة 
ولا يصح قيل عن أسلاف 
وکل م لا تدركن حقيقته 
با مسح والأحاد أى أعبانه 
کر طبه الع #الفمسناوق 
وکل مفرش كجهد ثم ما 
وكا التييال والآئ عمنك 
مثل حديد ونحاس فضة 
أو كان من طين وعود يعمل 
فكل ذاك ببعه بالعهمد 


وجاز أن يباع كيلا ما ترى 
قيل يباع دون عد متضح 
وآ كحوازه ولو 5اك قصة 
مثل الجراد وصغار الحوت 
ذرع يصح إن آرت وله 
والجل والقميص والعممامة 
بيع الذى قلناه بالجزاف 
بالكبل أو تعذرت معرفته 
لم تقصدن مما الجزاف شانه 
وذاك مثل الحصر والقطائف 
عن الأاأتى كلها اا جحل 
وكل ما كان ككىئ ال ةة 
وهقذا الاس آيغا حبق 
وصح بالجزاف دون حد 


بيع الحيوان 


والحيوان جائز سياع ما 
وإن يكن ذلك مكروما فخقد 
وفى الذى عن بعضهم قد وردا 
من هذه السباع غير الرخم 
والحيوان جائز أن يشترى 
إل اا امه حون 
لو ادعى من فی يديه قد وجد 


لم يك ذاك الحي وان حرما 
يكره أيضاً بيه متى وجد 
وغير ثعلب ونسر قشعم 
ممن يكون ف يديه ذا یری 
من آحد أوآقهة ا زيا 


بآنه قد اشتراه من أحد 


هت كا اح 


أو أتحييية بان بارت آلآ 
أو أقشة تة قد أضصوا 
فإن يبعه وله قد كديا 
أو أنه سعههماأمرا 
حتى يصح كذيه ويتضح 
كذاك أيضا سائر العروض 
و اراد بسكا الال 
والثور من أذن له والخيل 
لفلا الى سق الأعباق 
والشاة من رجل وذو الجناح هن 
أى إن من لم يفعلن ما ذكر 
وصح بيع غنم كذا البقر 
بما درى من سنه والدد 
وصح بيعه جزافا إن عقد 
ومن يبع بهيمة ذات لبن 
کےا کےا کلک ےک 
وبائع لجمل ش_وروود 
ولم يكن للمشترى قد أخبرا 
فتة ذلك القع اقلق 
فإنه يلزم مق ياع الجمل 
ومن بسع اپ پیا فد 
فجاء‌ها بائعها فوجددا 
بخيرن ف لكنحا. وآقط نا 


وف الذى ب يبلغ لحم من ثمن 


اليه أو يهب “دنال 
فجائز فى كل ذا أن يشترى 
غييعهه ماض كما تقررا 


وقبل لاو ذا هو القول الأصح 
من كل ما كان من المقبوض 
أمسكه من رسن به جعهل 
فمن نواصيها كذا البغول 
ومن يد عبد برق باقى 
جناحه وغير الم بشن 
فجائز وما عليه من ضرر 
وغكذا الجسال يشا والحمر 
وبعض هم كال يعس قى 
وإن بلا عرغان سن وعدد 
وأنهاف كل جوم قان 
مماله قد حد أو أجلا 
قيل بأن ذاك نقض فيد 
كمثل عبد آبق كنود 
بما من العيب على من ذكرا 
أو ذلك العبد اللئيم قد آبق 
والعبد إرش عيبه ولا جدل 
فذبسح الشارى لها متى عقد 
من اشنراها قد أذاقها الردى 
مق آأكقري لها العقساء قيطا 
وقيمة لها يعدل تعرفن 


جنا 84 به 


ومن يبع بقرة أو جملا 
غما عليه فيه إلا أ بهد 
وواعد لرجل ان بد ترى 
وحينما ذمكويها ا اة 
فإن كاك ادر ف حم 
رتل إن لرك امنا فيع 
وختاز بيخ الفا للكقار 
قال الإمام القطب غيما أملى 
ومشتر لحيوان من أحد 
حتى هناك شب وازداد فا 


وبائع بييمة يشرط إن 
وإن يكن ليس بها حمال 


غالخلف ف جواز ما قد ذكرا 


أو غير هذين على أن يعملا 
ذاه على ابقر اأصابه اقلق 
عدلان ممن كان هاهنا وجد 
أزيد من طاقتها ولم ييل 
من لحم شاتة كذا من قدر 
بانه لا يشترى ما قاله 
وما عليه لازم فى اللسم 
تاسزمة أثماتها كما تصح 
من المجوس تطرحن فى النار 
بان منع ذاك غعندق اولي 
وقخة اة قى داك اواد 
ينتقض البيسع الذى قد فصلا 
گان بجا هوت ل فوك القن 
كذ الا مسال 


إذ بيعة ف ببعتين ذا جرى 


بيع اليد 


وقد أبيح بيعنا لل رق 
لو ذاك للمالك وحده غدا 
غالرفق أولى هاهنا وأحرى 
وبالاحى إن يتك فن افك 
والخلقى شت قال اط وهه 
مما اكتسيتم ولا تكلفوا 
خبالحرى تنجون هكذا ورد 


وهكذا استخدامهم برفق 
وإن يكن فيه شريك وجدا 
فى شانهم كيلا يلاقوا الضرا 
ق ذلك السمة شما وك 
مما طعمتم كذا واكسوهم 
ما لا بطيقون لمم وتضعفوا 
عن النبى الهائمى بسند 


جح 770 سعد 


وما على الشريك من إجبار 
ولم يكن عليه من لرزوم 
لكن على منايه ينادى 
بماله قد بيلغن من قيمة 
يتيل ف هيم هد لتم درك 
تباع كلها فمن يبشاما 
وجائز تباع أم الو 

إلا إذا ما حاملا كانت فلا 
وجاء فى قول له وجدنا 
وذلكم فته آل سعدا 
غال ابن عبد الله أعنى جابرا 
عبن سيوك اله الما 
ثم نهانا أى أبو حفص عمر 
وذاك اة اتاة هسل 
إنى بأمر هائل عنيت لم 
قال له الفساروق لاسما 
ففقلل كانت لى آم وهى من 
کم اشتريتها ولا اريو ا 
وعند ذاك قد نهى الفاروق أن 
وقيل إن عمرا يوماً سمع 


5 
فقال ما هذا الصياح المرتفم 


نومع الح اعم م اوا 
لأن ذاك لم يكن محرما 
قم تين من ہس ما کان تسر 
قال غتى العباس أم الولد 


يآخذها بقيمة تسواها 
عن صحبنا آهل الهدى والرشد 
تباع حتى تضعن ما تحملا 
تباع والحمل بها يستثئ 
سل التو 131 ما و ةع 
كنا نبيعهن غيما غيرا 
والحسدر من خلافة الفاروق 
عن بيعهن فانتهينا واستمر 
فففسال أبهنا الام الأمثل 
يعن به من أحد من الأمم 
ما ذلك الذى لديك فضا 
صنف الإما بيعت ببعض من ثمن 
وقد وقعت معد ذا غلبا 
تباع أمهات الأولاد علن 
حوت صبى للصياح قد رفع 
قالوا غتى ببييع أمه فجم 
لأجل ما مصلحة لها يرى 
وشرعفا تة ما جوا 
عن بيعمن عمر وقد زجر 
كمقل اة لك أو مثل الجدى 


سے 4 ت 


يجوز بيعهالمن شاء وما 
ولا يجوز الييع للمدير 
إل ذا هاا دة الت دي 
وأخبر الشارى بما قد عقدا 
وقيل جاز بيعه ولو جهمل 


وقيل جز سيسله لمن 
أق أل کاو فة 2 


وللرقدق الاشتراء حللا 
بلا تقية وخوف فيه 
فى صحة من عقله أو علما 
بيه موسو جا بن کیا 
وجوزوا شراءه بالخبر 
وجوزوا بغير من واد 
إن ل يسك عاك روب يسع 
وجوزوا شراءه إن وجدا 
يبيعه من فى يديه وهو لم 
وكان غير خائف فى الواقع 
وإن من قد ادعى الحصريه 
مشتر فقوله لا يعتبر 
إلا إذا ما للبيان أحضرا 
وإن أقر بالعبودية فى 
من باتع أن ةلف انيرا 
من بائع إذا له قد وجدا 


لو ذلك الببائع لمايعلما 


عق عبر قاف تك م 
5 عند معنا ال ارق 
قد قرفت الم تام واا پوو 
من عقف ذة الكذس مع بيع بدا 
ككل یی لسوت إن کل 


يعتقه بعد شراء قد زكن 


من الأمين الو اكد المعتير 
لی أأشه قي اميق اق د 
غان یکن ربب فذاك يمنع 
فى سوقنا يياع بيما بالندا 
ینکر على من باعه ولم يلم 
من مشتر له ولا من باقع 
من بعد ما أقر بالرقيه 
إن كان آمنا بحيثسماأقر 
فأكة قر فق قف رورا 
أرض وكان خائفا من تلف 
وبعد ذا أنكر ما كان جرى 
وياخذن من اشتراه الثمنا 
وکن قافرا پان ردا 
بان من قد باعه حر سما 


ااا — 


آولا فللاثمان خليسترجم 
وخوفه لبس يعذر أصلا 
وهو على بائعه فليرجع 
ومن رأى صفقلا ببيعه أحذ 
إن کن يستطيع أن يبرا 
ولم يكن أنكر ما قد وقعا 
وإن يكن ام يسدطع التعبيرا 
فلا يجوز البييع حتى يشهدا 
أن خر اله السو تلن 
كذلك الأهرسن ليس يتسترئ 
وإن يكن تعرف منه قبلا 
ثمت قد أقبربالإشارة 
ومن شری ےا صغيرا خنعا 
فبيديه يتركن فى الحمين 
إذا عايه خيف ممن اشترى 
وما له سشمشتعملن إياة 
إلى الوه اھ ےریہ 
ويرجعن المشترى بالئمن 
ومن شرى عبداً وكان لم يقر 
والأنا بذلكم لم تشهدا 
ثم قفي صرية قي بكم 
إن لم يصح أنهكان ولد 
أو كان مجلوباً من السودان 
أو أنه كان مهن الروم جلب 


من الذى حرية قد يوعين 
يزيل عة لمان بحلا 
إن كان حيرا كلما قد بدعی 
جاز له شراؤه إذا يرد 
عن نفسه ولم يحاذر ضررا 
له ولا حسزّية قد ادعى 
عن نشمسه والنطق والتغبيرا 
لان إن ذا عب ذد قيا 
فأنما هذا رقيق ممتهن 
الا ماغل اتا قمة ذكزا 
افيتاوة كان ھا غد أدلى 


فجائز كذاك بالكتقابة 
وبع وا خرية قد اذعى 


أو أنه بجمل مع أمين 
وينفقنه المشترى أو يكبرا 
فإن يدم هذا على دعواه 
يحكم إن لم تثيت الرقيه 
على الذى قد باعه من زمن 
وكيوة وكل ما عة افق 
بأنه عبد متى البيع استقر 
ولم يكن فى السوق بيع بالندا 
بأنه حر كماقد يزعم 
من أمة معروفة ف ذى البلد 
وهم ذوو شرك أولو كفران 
أو غيرهم من أهل شرك قد حرب 


۲ا — 


ون نكن شد ادعى لای 
يبين العتق وإن لم بحر 
وإن من ضلت عليه بده 
إن صرحوا بأن هذى أمنا 
فق دون أ يبيع منهم أحدا 
وجوز الشراء للسيد 
وجوزوا بيع موحد وف 
بن اديه وي کو تاي 
بين الخسلاة “۷ يحل وبيئنه 
ورده التتلب لاحل ما رك 
و لحديث للرسول من مضر 
الأشراى انوا كار هم ا 
تباع في اسواقنا وندقع 
ول ونی ببق عل ا م 
قال آزنت أن لاا كد قدا 
کنر افق سين ان 


من أحد من بعد ذاك الرق 
بينة فهو رقيق المشترى 
ثم أقكة فتن ج دة 
لهم وجاز ذاك من قولسم 
ويل نا کارا سی اوا عقا 
أو يتسرى فهو منعأبدا 
من أى ملة بلا تفنيد 
ولو لباة كان أو مخ الف 
قد كان تحت ذمة الأصحاب 
لال ذهضةة يشرط يرسم 
E E E‏ ور نه 
TE EE‏ 
بأنما المؤمن والذى كفر 
إلا على حرب زيون أضرما 
قيمتهاا اليد حين تفزع 
وأتكر اليعض عليه ما صم 
من رجلها من يمنعنه فعل ذا 
وابنها البعض من الأئمة 
سبح بجی کا قد حددوا 


بيع الثياب والمتاع 


ليسم اقب عندهم يصح 
وإن تكن قد وصفت بط ولها 
كانت كما يياع فى المغيب 


تقرها وة ريسا لإ تخ 
وعرضها هعم ببعها وش كلها 


بوصفه ومر من قريب 


۳اا — 


وإن تكن بيعت بلا نشر ولا 
لم يثيتن لفرر فيه وصف 
وقيل تادر بلا ذرع يخط 
ودون دين بيعهمم منعقد 
بنشر واحد من الجنس هنا 
ثم يباع غيره على الصفه 
أها الذق يفرش أو يود 
غتلك يجزى النشر غيما إن فعل 
كذا الحبال والحبال نشرها 
ويكتفى ىف البييع للأوانی 
إعاظة العم پا لآ بذا 
وقيل من يبييع جملة على 
وزادت الأفراد عما ذكرا 
كبيع رزمة من الاب 
يقول فيها مائة من العدد 
هل تم هذا البييع مع نقصان 
ويرجع الشارى على ذا البائع 
وثمن النلاقص يسترد 
أو يرجعن الشترى للبائع 
لا قيمة له ويسترجع من 
إن ان تقس ليس إكمال المع 
لكونه مشتملا على سوى 
وذا هو المختار للجهم الة 
أو كان عنها ناقصا ويلزم 
وغيرها من كلما قد حضرا 


ذرع ووصف كاف ما أشكلا 
لأن أجزاء الثياب تختلف 
لکن من النشر لإا لايم تقل 
غيذرعن وي رن علنا 
من بعد ما قياس ذاك عرفه 
كحصر طنافس تى دد 
كذا الجلود والذى منها عمل 
بأن تمد فبيين أمرها 
حضورها هناك للعيان 
منه مع الييع غداة ببدى 
أن شحنا 135 گا كد حصلا 
أو د ت عن عدد تقررا 
أو من سياط أو من الأطناب 
غإن فى ذاك خلافا قد ورد 
ومع زيادة على الكيسنان 


ا الواقع 


منه اذا ما النقص فيه سبدو 
ما زاد عن ذاك العداد السائع 
بائعه لذلك النقص الثمن 
أو أن ذاك البيع كله فسد 
ما وقع البيع عليه واحتوى 
بعين ما زاد على ذى الحالة 
بيع السعات ق تياب لهم 
وكان عند بيعه لم ينشرا 


ھ۸ بے ملاسل التاحت ) 


— ١١5 


إن يخرجن كمثلما قد وصفا 
اجك وؤيسة الوس يه فهر 
لكثرة الثياب حين تنشر 
أو لمسعوبة ب فاك النشر 
وهكذا للاكتقفا نما ظهر 
وإن يك الجنس يبين أحجودا 
يخبر البائع والخيار 


فقيل ان كان الخي ار لأعد 
وقال بعضيهم برد الأجود 


5 
إن رده بمنقسه قد أمكنا 
فإنه قيمة ما زاد يترد 


ويقسد البيع يدون لبس 
كبائع غرارة تمورا 
أو رزمة من الثياب يشترى 
وإن يكن مخالفا بعض بدا 
غيبك الوقاق بال اب 
إن قعل ات أو یکن ذا کے 
غيخرجن نص فها تمورا 
وما علق باقع ما قد ذكرا 
بعنامن الاتمتصاق كانه بول 
وقعل والختقار قيما وجدا 
لأنما البيع إذا ما اعترضا 
وة قافو القسفان عه 
ففى الصحيح فاسد والبعض قد 


ولا خبار غيه بعد عرغا 
وحيث كان كشف باقيه عسر 
اق لادا مشر يمي 
كنشرهم عسحصوزارة هن قر 
مثل وعاتمر براه من نخلر 
معا عله البيع كان انعقدا 
لسار فى العكس ولا إنكار 
کین فاگ اق گے اله ود 
لوم وان كلك اما كت ا 
ولتسمكتة ك ةوج 
أن يخرجن خلاف داك الجنس 
قتخرجق. كلا اعيا 
ويعض هه موافقا ما عقدا 
واس بالف اق اب 
كمشتر غرارة من تمر 
وس ها القاتى ذا شيا 
يما له من ثمن تعينا 
يعطيه تمرا عن شعير ظهرا 
أن يأخذ الخلاف مما حصلا 
بأن ذاك البييعمع بيع ”فسدا 


مصحح ومفسد لا يرتضى 
كلاعفا أو وؤاكهد. عظلة 


قال هنا بيبطل منها ما فسد 


کک اسهد 


وإن هما قد رضخياه طرا 
إن ق إجازة المقتناممة 
وإن يكن من موضع قد حوله 
غلنتظرن مالحا لصاحبه 
غإن برده العناء ستحق 
والخلف فى تخ مينه إن تلفا 


وإن یکن من اثشترى قد حملا 


ثم عا لك اليم مما" 


فاختير أن ب کون رده على 
وقال بعض إن رده على 
أولا فإنه على من اشن ترى 
وإن بعيب کان مردودا فان 
فرده يل زمه وإلا 
ومتسسائر هن تله مت اغا 
فإنه يمنع أن يحمل ما 
لغير تلكم البسلاد إلا 
وإن له بدون رأيه حمل 
غإنه يلزمه بدده 
وما عه رده إلى آل ل 
وإن يكن من اشترى للسلعة 
وحمل البيم ثم انتفضا 
إن كان لم يشرط عليه أن لا 
وان درق بمقسيية متهم أله 
وإن درى اليائعم والشارى معا 
ومن يساوم لمتاع فحمل 


ب زوال سه أفرا 
بينهم ف الييع خلقا زسمة 
ويخرج الخلاف فى ذى المسآلة 
من ببعه أو رده لعتشه 
مع الذهاب والرجوع فى الطرق 
ضمنه بعض وبعض قد عفا 
مبيعه من حيث كان أولا 
بفسهه بموجب قد علما 
ثشناريبه وهو من له قد حملا 
من باع إن برأيه قد حملا 
إلى مكان حمله منه جرى 
بحمله البائع كان قد أذن 
فيلزم الشارى ولو تولى 
مما يكون النقض فيه شاعا 
كاق گج ارآ مما ظها 
بإذن بام ب كون قبلا 
وانتقض المبيع بعد ما وصل 
إلى بلاد كان فيها عقل 


اذا جراق باع له حمل 


غلك ا قت وک توو 
فإن 5اك يق زم الباشا 


— ۱۱۹ 


لكى يريه غيره فتافا 
وهو سواء طلب الإذن على 
أو صاحب المتاع من دون طلب 
واختير أن يضمنه إذا طلب 
وله أله وف تع إن يودب 
يدون أن يطلب راد الشرا 
لآقة لما يقن لذئهة 


وإن يكن أعلاه بعد ما طلب 
وص حح القطب الإمام عدما 
مالم يكن فى ذل كم مقصرا 
والبييع إن تم بعقد يجلى 
ما بين سلعة وبين من شرى 
وان كق ج ةة .دلولا 
وال بض العلما إن ظفت 
مالم يقل للمشترى أقبض ويقل 
وإن تكن نافرة فهو إلى 
وإن يقل فى سلعة لها اشترى 


فإنه يشخ ننه على الوفا 
أن يتحملكقة ليرزية خلا 
قال لياغيه أريه من تحب 
بف إرزاءة وق ةة أكب 
وب المقتاع أره أى رجل 
إليه أن يريه من قد حضرا 
محض أمانة مان دة 
ررسم الشراء ماله قد حملا 
وهو الذى صححه القطب لنا 
رخى من المالك فييه ولا 
شكان: 13 ااافا ق هه 
ها عق الوك كه واا 
اسح فق ولك أو ها كيرا 
يم 3 واحد تحاضصنا 
إن لم ب-كن فى ذلكم مقصرا 
غالخاف فى تضمينه هذا السبب 
قسهافة قن كل ما سد سما 
فإن يقصر ضا من لما جرى 
وذلك البائم بعد خلى 
وتتلفن فهى على من اشترى 
فإتها كذاك هيما تلا 
غهى على البائع حسيما وفت 
من اشترى من بعد خادعها وخل 
أن بقمضنتها بيد محصلا 
دعها لديك بعد عقد قررا 


نحا امهيا کیا و 
وإن يكن قد اشتری مالم یری 
وإن له من قبل ذاك قد عرف 
فإنما تلافه من مسال 
أما الربا ونحوه من كلما 
فإنه فى يده شازريه على 
وقيل انما لشباريه لزم 
وقال بعض ما له ما غ رمه 
وقال بعض العلما إن الربا 
وما عليه من ض من والغلل 
لأقة لما وکن اف عت 


اتو التفساخ .والدؤاب 


3 


ف اة اة ق ذهو 
تمك له اما العفا له جل 
وهو الذى استظهره القطب الأرب 
أحكامها كالحكم فى الاب 


بيع الحبوب والتمر 


الييسم للحبوب بالكيل يصح 
على خلاف ف الحزاف وغه 

والبسسع فهو بعيار عبرا 
تیاس هكبسال على حصواة 
أو بعبار من أمين يصدر 
أو من فتى فى قوله قد صدقا 
وبل ۷ 1 [ڈا :جا قط يا 
لأنما التصديق حجة غدا 
إلا من الأمين واليعض ب ىّ 
ومن شرى الكيال كا يزان 


والوزن والجزاف حيث بتضح 
غبعضهم ف الحب ذاك منعا 
وذلك التسير فهو ذكرا 
حتى برى من بعد تد ساواه 
لو لم بقل يأنه معبر 
لو أنه غير أمين مطلقا 
بأنه معبر وص دقا 
وقيل لا يقيل ذاك نمدا 
من الأمينين القتبول اعتبرا 
أو ما به يترك للوزان 


- ۸ - 


من غير موثوق به فليس له 


وذاك الباكم لا يلما 
وين يكن يعلم نقصا فيه 
وان آكماء بإناء كقلدح 
آو قال من باع به أبيع لك 
خغير جائز وإن لم يدرى 
قسقيل لا يجوز والبعض نظر 
ويلزم البائع والوكيلا 
ومن عليه الحق فالوفاء 
ل البيع والشراء أو غيرهما 
هذا هو الصحيح ف جميع ذا 
وإن يكن ذاك بأجر يكتسب 
وقال بعض إنما الأجر على 
وقيل إن الكيل تم أجرته 
والوزن والذى له من أجرة 
وجاز هع كراهة بكيل من 
وصفة الكيل إذا ما كالوا 
فق الأرض دون أن يعصركنا 
أو غيرها ودون ما إن يضربا 
ودون ضربه على ما قد غدا 
وهو المسمى الردم فى القضية 
للجمل بالذى يزيد من قدر 


أو يعالم الصحة أن يستعمله 
مع كلهم ولم يكن تخسالف 
ما صح فق بلادهم وحلا 
بع لى بذا العيار وهو حضرا 
تقصانهة باع له وتمما 
فالبيع غير جائز لديه 
فقيل اشرى منك حبا قد وضح 
غإن درى كم ملؤه ولم يشك 
غإن ذاك كالجخزاف يقرى 
جوازه إذ ذاك محدود ظهر 
أن يزن الحب وأن يكيلا 
عليه واجب كما یجاء 
کاخ رة وكسححذاق را 
وقبل ذاك يلزمن من أخذا 
عو على فن كلق بالق لاب 
من يكن الخق له قد خصلا 
على الذى متهم يبييع سلعته 
على الذى قد يشترى للسلعة 
شرق" لنقست 4ه إذا ننه ادق 
بأن بسوى للغيار قالوا 
أو بيد مع ذاك يضرينا 
به على الأرض فذاك اجتنيا 
على العيرر من مكيل وجدا 
ولو بإذن باقع للسساعة 
وأنه مثل الحجزاف ف النظر 


— ۱۱۹ 


ومن أجازه فإنما يرى 
واليقم جا ف قال اليش 
وذاك ف ميعن الققيق قبع دكن 
وغير ملح ف الذى لنا روى 
غليس يحتاج لرزم أبدا 
وقيل إن صاحبه أبدى الرضا 
وكان ذا من ياب ترجيحهم 
وقيل وصف كينا الشرعى أن 
لآ بتك تة عند 3اك تقض 
یا كتوق الأمور ف ذا الاقدقا 
إلا إذا ها كان شرط قد وقع 
وإن يكن عيارهم قد امتلا 
يحب ة ولا بحبتين 
وإن رضى بذاك رب المال 
وجاز أن يزاد لو قد امتلا 
ويجب رن على الثلاث البائع 
وبيد واه دة بكل 
بدون ما إن يمسكن بواحدة 
وجل ما يكهه كالحب 
كذاك لا يمسن بالذراع 
انما زيادة عن القدر 
بها بصي بيعهم إذا بدا 
ويبعض مم ف الغرر اليسير قد 
لكنه يكون حين ييشرا 


ذاك قليلا لم يكن معتبرا 
كذاك أينضنا ضربه للأرض 
كالسكر الدقيق أو دقيق بر 
لأنه دون رزم ينزوى 
إذ يأخدن بالروم تسيا بزاكدا 
فإن ذاك جائئز وقد مضى 
للگیل لو معذازة لا يعلم 
بغمز فى الماع متى بمتلأن 
عليه يبعسة ذلكم مكب 
ولا يدق بالمصمواع الأرضا 
لعادة البجلاة فيما ب قا 
على سواها فالشروط تتبع 
خلا يزاد بعد ذاك الامتلا 
كفتسيل.تعسوة وت رين 
غإن ذاك جائكلز يحعال 
ولق أبى وسة قدا ينازع 
ودين جاكلسسيز يقال 
على فم العير للمزايدة 
بيده الأخسريى بوقت الصب 
رة ی قم الممواع 
يحصل منها الجهل أيضا والغرر. 
مشل الجزاف وهو لا يقصدا 
رخص أن لا خسخ فيه إن وجد 
تياعة على الذى قد غرا 


۲۰ا — 


وتا فى تلكم الأحوال 


فيجعلن ذلك من قبل 


لأنه لهم يخرجن كا ا كدر 
وق مى باتعا االكخحار أن 
وإن يكن يخرج وسطط العرمة 
ومشتر غرارة من مثشل بر 
کل مكنال قلاشاری قدر 
وإن يكن لحقه اختيارا 
وإن يبع من عرمة معلومة 
لا يعرفن كيبلا أو قد عرف 
ققال بعض بالجواز لو منع 
بصفة تدرى وبالكمية 
وقال بعض إن ذاك تبس 
لأنما اليم لم يميزا 
ويمكنن فى العرمة التى ذكر 
ذاك الذى ايع عليه رسما 
والقائلون بالجواز اختلفوا 
بآن ذاك البيع بيع تما 


بإذن باقع ورب الال 
ترجيحم م لذلك الكيل 
بأنه جاز له أن بتهيضا 
لو دون إذن باقع لمتاع 
أزاة لق راغا اة سلما 
بهامكيلا غير جنس م اشترى 
كيلا وقيل يفسد الشراء له 
اكا الم عو بزل الف 
مالم يكن مراقعا ,ال غة 
على اتفاق بين رباب الرشد 
فیجدن مزودا فیا استتر 
اما الترازة الى :ڈگ ر 
ما يأخذ المزدوجين يعتبر 
سحوة خاک وا اوک غار 
والكيفية 
كذا كذا صاع ففیه بختلف 
عتمم شل اه بمصتع وبع 
كالسلم المعروف فى الكيفية 
ولو أجازا بعد ذاك ما وقلع 


بالعين والتحذير 


من غيره ولم یکن قد فرزا 
أن لا تفى حين تكل بالقدر 
لأجل ذاك البييع لم يتمما 
فيه فقال بعض من قد سلفوا 
من حينما قد عقدوه جزما 


— 151 


وشال آخرون غيه لا یتم 

لکت ,د بالإتمام 
E‏ 

اكنن الان اق الف لن 


وبعد ذاك قد ددا له الندم 


غیتبین من ذل لك المذك ور 


وهكذا يثبت رص ل أيضا 
أقفصق. فا يعسطيها کر اعت 


بالقيبمة الى هه لديف قطعحا 
وقيل ذاك ثابت كما وقع 
وعدم الوت لین هنا 
خو ابت على ةا القيسل 
خليس يالغ ابت نخو الماع 
وإ هما فى كيبل ما تبايعا 
فريهدا آواهيهه من يسن 
فإن ما كيل وما قد وزنا 
يقيمه له وقيل إن نقد 
ومن شرى المكبل بالكيل وقد 
أو ما يكال ی جنس» آتم 
وهكذا يكون في ما وزنا 


بالكيل والشارى على استيفئه 
بدون ما حر ولا الوزام 


پاتا الک ےیل كالموزؤن 


انقب غهذان المتبيعان 
م لم کن ف الكل أو وزن شرع 
2 - 0 


يعرف جملة العام مناا 
بعضا من الطعام ل نظرا 
الكل وظ لل ټک ذا أوصاع 
أو قد بدا ليائم أن لا يتم 
فزن اک يوا ع ف التقذير 
ق الوكسيل والصاع كذاك يقضى 
إذا هما لتركه مم افق 
من قبل ذاك قلزميها ما 
فيجب رن منهما من امتنصع 
هو الأصاح ف الذئن غد دونا 
لآ ق كتيرة ولا القلييل 
والزطل من جملة ذا المباع 
أو وزته أو ع دة فق رعا 
أن لا يتم البيع بعد حين 
أو عد ثابت كما تعينا 
بان له ما لا يكال ووجد 
له مکله كمثاما لزم 
قالا فه ذا الأمر إن تبيتا 


— ۲ 


لموجب بان يكون بيع ما 
يدخل فى بيع الذى قد كانا 
وهو الذى سس با 
قال الإمام القطب ف ذآك تظر 
ليس بمقصطود بحال الق دة 


بيه كإعطاء أرقن العيب 
اناا الراجح فى بيوع ما 


ديك عيلل داك واسهانا 
ما ينقصن من ابيع هنا 
لأن ما به يتم ماذكر 
واتتا كيم قك الح : 
وجبر نقصاان به وريب 


لم بكن عندك الفساد لا التما 


ابيع إذا تلف حال البييع 


وإن يكل من باع أو من وكله 
من مالع أو غغيره فانهرقا 
فإنه يلزم فى ذا الحعصال 
ما دام ذلك ايى لم فال 
وإن يك الشارى الوعاء وذرا 
فوضع الباقع فيه وتلف 
وإن يكن أعضاه ثم أمرا 
فحط هله يه وقد تلف 
إن لم يكن سلمه من باعا 
وإإن يقل من اشترى للبائم 
فإنه ممع ذاك مهما شاعا 
أما الوعا فإنه لا بلزمه 
وإن يوكل باكلع للشارى 
فالشارى ضانن لا قد انكفا 
أو بده من قبل ما إن يصلا 


اشتر ما ابتاعه وحد له 
أوضاع من يديه حين انزلقا 
ما د من ذلك رب المال 
إلى وعاء الشترى حيث يحل 
فالأرض کی يوضم فيه ما اشترى 
فاته ن بال اريه القلف 
أن يجعلن فيه ما قداشترى 
فيلزم البائع ذلك التلف 
للمشترى وقبض المتاعا 
فى الأرض ضعه بعد كيل واقع 
ضاع من الشارى ولا نزاعا 
إلا إذا ضيه فيغرمه 
فى الوزن أو فى الكيل والعيار 
من يده من قبل كيل عرفا 
ذلك ف وعائه ويبحمصطعلا 


— ۲۳ 


اة لن ةقد ا ةا 
قال السام العقب إنثي ارت 
من .فيسل ما إن يصل ابيع 
إلا إذا ضيع ف اله يانة 
ثم الوكيل قائم بلا جدل 
من باقع الشثىء ومن شاريه 
ومن شرى من بلح وعاه 
وف الوعا نجاسة أو فيه 
وذلك اليائم يعلمنه 
كذا الكلام إن يكن ذاك الوعا 
ولق يسقاع. آم يعلؤت رين الا 
فما عايه من ضمن قيلا 
لأنما رب الوعاء فعلا 
ما يعلمنه يُحسسا أو منكس 
وبعضهم يقول إن التتفا 
وما على البائع إلا الإثم قط 
وإن يكن كال الوكيل أكثرا 
غإنه يضين ف ذا المال 
وإن كل ةا آقل الفبسرا 
وما بقى فى ذا العير بعد ما 
فما به بأس وإن لم يقطر 
وإن يكن لا يعرفنه فذا 
وإن بك العيار متجوسا وقد 
يضمن ما كال به قبلا إلى 


ذلك فالضخ من جاء من أجل ذا 
يانه لا يضمنن ما ذكرا 
مكياله لو أنه يضيع 
لأنه لديه كلأم انة 
مقام من وكله وقد جعل 
ق گل شی .كان عل 
أن الت ارم أو اكت رأة 
کن ضياع وهولا يدريه 
من غير بائع وكان انصدعا 
أو فة نين أو غلط .ةد وقعا 
نو الخطا لذاك لن يزيلا 
ما طليسوا مشه إله أن يغ اڈ 
وتلزم اليمين فيما قد بدا 
ومفحصسل لا تمق وهي ال اتور 
فی هذه من مال شار بالوفا 
ولا أرى ةا صوابا لو يخط 
خا فة أن يفال الم 
ما كان زاقدا لرب المال 
ليائع وللذى قد اشترى 
بطر قط ےرآت كلوقا الحا 
ثلاث قطرات خذا للمشترى 
للققراء فيهم فلينفدا 
كال به يدون علم لأحد 
ثلاث كيلات وبعدها فلا 


— ا٣٤‎ 


إلا إذا للرجس كان أثتر 


على العيار وإليه ينظر 


يصح بيع الأرض وحدها ومع 
ومسل تخل تخود أرمفة 
وللفدن الم لتاسك ال اة 
من هذه الأو هة الملأكسورة 
وا مپسا گان 2 
وصح بيع البيت ثم الدار 
وماحل در كذاك 


العين إن 


بحلا خحووة اق حكن رة 
أما الذى لمم بيتميزنا 
فما اله فق ادود ية 
تدم الخدار للأرض فلا 
كذاك إن 


ولس يفرق سوفن ادا 


هاذان كانا اتصلا 


وش جر بغيره ياتف 


ومسي بالود الو كيام 


ن خاف أن لا تتيمزنا 
أولا فبيعها بلا حد يصح 
وإن بيع شيكا به اللمناءهقد 
لوقا دايكحلة 
وذلك الدخول ف ذا الوصف 
واا بيه فة 


عد بعك ھار ال 


مق لل يها كقسبائط رغم 
شرق وعقرب وسهيلى معه 
وبعض هم جوز بلثلاثة 
كذا باثنين من الأردبسصمة 
مالم يكن من ذاك مذكوراً هنا 
كذاك فى الب والأشجار 


بارش عبوز باخ يك کن 


. 1 9 0 5 
من عرھ محدوده ومفشرزه 


ها أكر اة وتو رقت 
كمتل دار أو كبيت يبدو 
بعرف آقق ندم اة توصلل 
بغيرهن من بنااء قد علا 
من خارج فالمد لازم غدا 
من جتسة كاك غيه الوصف 
إن تك فى أرض الذى قد باع 
إلا پخ ة کحم بجلا 
إت كان أمرها لديهم متضح 
أخاط يقل إذا سسس عقد 
هذا الاق ايع دخلا 
فهو بحسب عادة والعرف 
ما رد ذاك الاب بعت داخلا 


ست 00 و 


وقال ما قد رد خطى داخلا 
وتدخل الحريم ف بيع عقلد 
تاا حتدوة او نارف ا 
وصبج بم قاقط و الجر 
إن وحدها بدون أرضها تبح 
ولخروجها عن الأرض هنا 
ومن أراد بيع اوخن فون فا 
وماجل وشجر بهد 
وإن يكن بيت كدار وجدا 
غباع أرضه فليس يلزم 
ت ه المذكور 
لأتها بال ها اللعسؤوف 
إن قال هذا بعتكم أرض كذا 
ولم يقل قد بعت كلها وكل 
لو ذلك البائم لم يقبر 
يكرن ما اء في رهی مسري 
فى بيعه الأرض عليها كان نص 
كنا هرانها خی حي .داكلة 
إن لم يقل وكل ما فيا فإن 
وإن يكن من اشترى الأرض درى 


بعت وذا الخط به قد دخ 


يدون ما حد لذاك قد ذكر 
أجل تمييز لها كان وش 
باسمها الذى لها تعينا 
فيها من الدور وحائط سما 
جدالما استثنى وتم العقد 
فيما غدا مميذزا حد سما 
ميزها عن غيرها الجدار 
بارخ 4 لق يه هونا 
عليه غند العقهة حين يبرم 
ما كدان كالبيت :وف ال الهور 
تميزت عن ذلك الموصوف 
أو بعت أرضى هذه وانف ذا 
ما كان فيها فهو فيالبيع دخل 
أى بام الأرض هنا للمشترى 
للح كه و ذكنوا 
وتلكم الأشيا باسماها تخص 
فى الأرض باللفظ الذى بين له 
قال فإنخها بذاك تدخلن 
بأنها لغير من منه اشترى 


ككل — 


وذلك البائع لما يذكرا 
والعيب لازم به أن يخبرا 
وقيل إن العيب ليس يلزم 
ومشترى الأرض إذا لم يعلما 
وكل ثىء يعلمن واحد 
دخول شىء لم حكن بۆاځل 
غانه مةه اق مكحمحبيكجرا 
بآن هذ الثىء لا یک له 
وطك. الأ با إن تكن اليه 
بلزمه امتكتاؤها خب ال القنا 
وما على من باع نحو دار 
ل وة لاق قحك الفبسكر 
ولازم يغ ره بشانها 
وإن يكن لغيره بعض شجر 
وقال إن نكو اا ينا 
غالبييع فاسد وإن لم يقل 
فإن ذاك البيع غير منهدم 
والهد فهو حاجزيكون 
من غيره الشىء وحدهم يصح 
وبحبال وقبور بنيت 
بحجر أو مثل طين وبشق 
جات رة كاك تالابار 
وباللوارى وبکلما ثبت 


كانت على المختار عيبا فى الشرا 
لو كان ذا ظا را ان یری 
ابداؤه ان كان هذا يعلم 
يأمرها الأخثار مما لزما 
ممن بذاك البيع قد تعاقدوا 
يظن عد عقدة الي 
فى بيعهم أو فى الشراء الحامل 
من کان قد عاقده على الشيرا 
وآنه ق بيعه ما أدخله 
بدوره وشاء بيع دوره. 
إذ تلك من هصالح الدار ترى 
يستثنى ما فيا من الأشجار 
لما يك من مصالح الدار اعتبر 
واا للف ف مگافا 
فإنها هناك عيبا تعتبر 
بأرضه وباع أرضه ومر 
فيها ولم بستثنها اذ تمما 
وكلما فيها مع العقد الجلى 
يعدم استثنائها متى جزم 
ما بين ثنيثثين به ببين 
بمثل واد أو بنهر متضح 
ويمنازل لهم قد أعليت 
فى الأرض أينضا وقرون وطرق 
ساقية والزرب والأشجار 
فى كل عقدة لهم قد وجبت 


— ا٣۷‎ 


كاليع والأصيواق ثم الاحرة 


إن كان ذاك واقفا أو قاعدا 
وبالذى بغيره بنتقل 


فقيل إن ذاك يجزي إن حصل 
واختير إن قد يكفين فى الد 
ومن يبع أرضاله أو كان قد 
وكان فيما النخل طرا والشجر 
ولا وما فيها فمل بدخل ما 
قمولة الكلهجا نه مخت 
وفك ۷ يمل 5ا سی يفل 
أو بعتا وبعت ما خيها كما 
وكل ما خيهها أقى ف الصفة 
قال الأمام القطب جع كد ما .ذكر 
ويذكان .فق بع مكل طاح 
وإن بلا ذكر وما فيها وقم 
لأن لفظ جنة حدبرقة 
اسم لهذى الأرض عند كل 
ومن يبيع ما له من آمل 
شبعة الس عق اا دى 


لو أنه قد كان بالتسمية 
يحدها جميعهما بما عمد 
حد البيى وكذا بالحرمل 
وما كزرع وبق ول جائی 
يبيقى له آمل ولو تيا 
خو و اقل اقات جل 
فى حال سمح أو يكون راقدا 
گال وب والإنا وملح يجعل 
وقيل لا يجزي لحد إن جعل 
وضو فق كال 5ق الخ 
أوحنى بها أو كان أعطاها أحد 
ولع ل وک ها ا الم 
قلنابه من ش_جر فيها نما 
كأن يقل بكلها أوصيت 
قد بعتها وكل ما فيها حصل 
0 کا 
كذلك الكلام فى الوصسية 
خلافهوم هيك ١‏ لصحيح المعتبر 
جنته البستن والحديقة 
لا مثل بيع الأرض حينما قبع 
ولغظة البستان ثم القطعة 
ما تحتوى من شجر ونخل 
الو مج روه الل 
وإن يكن ذاك بلاحدود 


— |۲۸ 


وهو الذى یدعی ببيع ادمنه 
نر ماشه هئ اتر 
كذاك ليس بلزم الاستثنا 
وجناء تيا فى الميع ظهر 

غالخلف قيل البيع كله 0 
وقال بعض بانفساخ المش-ترك 
وقيل فى الكل ا تثيتن 
ف ذا إن يكن الريك شد 
ومن يبع مالا له بص فقة 
ودون إذن فالبي وع تنهدم 
ورجح القطب إمامنا الأبر 


إن يبع ما تيخة قد .هللا 


0 
2ء 


كالخمر والخنزير فالبييع على 
وقيل صح ما له يملل 
أن الكل باطل هنا 
كمثئل من يبيع مالا مشترك 
وذلك الخلاف ما بينهم 
أما إذا درى بما كان بدا 
آما الذين. المتركورا في لتقل 
يعاملن وذاك ما لم برغا 
فإن هم قد قعهدوا زمانا 
فإنهم لن يجدوا النتكيا 
فى حينما قد علموا ما صارا 
فإن يكن أصلا فليس ينعقد 


وعقده واحدة إن 


لا بلزمن غيه حال العقدة 
ون جر للغير أو أنهار 
إن كان فى ذا الأصل ما ذكرنا 
لعير بائع له سيم يرى 
وذا عو المختار مع من کد وسح 
وغليه يثيت من دون ركك 


من الة 1 


آم ما شريكة اله عة 


39 “tl 


ومال غيره بدون شركة 
وقيل ما له يسح بالتيم 
لأوق التولي حا اگنر 
مع الذى يكون حرما حظاا 
أصح ما قالوا به قد بطلا 
على الذى بحل مع ما لايمل 
لو عينوا لكل شىء ثمنا 
بدون رأى من شريكه اك 
إن كان من شراه ليس EE‏ 
غالبييعم باطل مقالا و 

فإن بعض الشركا ا حصل 
من ا وک و م 
فأنكروا البيع الذى قد كانا 
لأنهم لم يظهروا التغييرا 


فلو أرادوا قدموا الإنكرا 
تصرف الشريك خغيه بل يرد 


— ۱۲۹ 


حتى يح الق ركا كلهم 
وغد روى التب مقالا ف الأثر 
5 |“ 
بآنه يمتتع ات امل 
فیما له تشاركوا من دون ما 
إذ لا يحل الملل إلا برضا 
وذاك فى شركة مخصوص وما 
وغو قواهم ان الشريك بمضى 
فذاك غيمن قد تفاوضا وقى 


إن كان فى منتقل ولم يقع 


أو يأمروا بالبييع أو يتمموا 
مع أذ من شركاة لوا 
رفن فويكه المذقى قد علا 
مالته وصب نفس عرض ا 
مخى فذاك فى العموم رسما 
ENE‏ 
من ٬قعدت‏ شركتهم فى موقف 
مع قاك إشكار لما كان صنع 


دون نقتض 


وبيع ماء النهر كالطقاء 
أجازه بعض وبعض العلما 
والقول بالجواز غيه أجدر 
ومنع بيعها قلا دليل له 
بصفة الجهل فذاك يجعهل 
ولا دليل يوجبن منعا 
بل ذاك بالتكريه فيه جارى 
بنظر إليه أو إر أل 
وفيه نحو حجر أو بعصى 
ول واھ جسواز الیل د 
أى نهيه عن بينم خضل الاء 


غيه تتت الجلهماء خاي 
كرهه لأجل جهمل رسما 
إذ تلك أملاك لناس تنظضر 
لو أن عاك الآخخحالاف دخ ےه 
كغيره مق كل بيع يجهل 
ذلك بالتحصريم فيه قطعها 
يرقع هذا عن أببى الحوارى 
ل ار ولعي يسام ييا 
اق عرفا ع نةا الخال 
فىء إلى الا الكيال 
أو فكو اها إليه كلها" 
نهى عن الهادى روته النقله 
گیا آشيی فى البعض من آبناء 


( م ٩‏ - سلاسل الذهب ) 


خالحق آن النهى ف مواضع 
لا فى القرى كلا ولا الأحنة 
ال أو مڪح ا اللا 
إلا فلن خم هة وة 
وهاك ما نس الى المرتضى 
يقول إن اللماء ف الآبار لا 
وبيغفه يفضى إلى التضييق 
قال واخ الاء فق الأ تار 
وهو سواء بابس وجارى 
فيعض يم أبطلله والبعض 
وهو الذى مضى عليه العمل 
وعمل الناس وختوى العلما 
وكاتتك الأتعاز من قديم 
ولم يرد فى بيعها قط جر 
وجهل مائها الذى فى الأصل 
لأنه قد قامت الملاد 
والناس لا تطلب إلا المنفغعه 
والاءتمار لجه الة يما 
بش يبه أنواعا من اللو 
هذا اللسذق ته كيزا 


— ۴۳۰ 


بعيدة عن القرى شواسع 
ولا عارك الع فى ال ري 
للماء والقياض مجهول لنا 
كمثل يوم أو كمشل لبلة 


غيما لتا من الكلام قد مضى 


10-7 
1 م | 2 35 
على الورى أ واسع الحريق 


غبه اختلاف العلما الأحبار 
إذ لم يكن يغام ذاك الشاري 
يقول ما فى غمل ذاك نقض 
والنقض ف الآثار قول ينشل 
يكاد أن بجيعل هذا عدما 
غيل النبى المسطفي الكريم 
مع أنها ملك لهم قد استقر 
ليس يضر مثل هذا الجهمل 
على الذى من جريا يعتاد 
والانتفاع شرعنا لم بمنعه 
ف اكه ار مو تدان ما 
فلا نعد مثل هذا اانحو 
وهو كلام حسن كما ترى 


مطابق للحق والصواب يقبكه فهم أولى الألباب 
١‏ 
ما أن > جه 
| وزارة ال ومي 
ائ عه 
ال قم ال دام YE‏ 


— ا۳١‎ — 


بيع الدور والشجر 


من باع بيتاً أو كمثل دار 
من دون أرض فالبيع قد فسد 
مع فلج الس الحا يع 
ومالها كان من الالح 
إا لم كان يدون فبك اتعثير 
قالوا فمن باع لنخل أو شجر 
شبيفة: على القسآل اذل 
وصح بيعه على الثائى وله 
ثم الحريم والطريق الموصله 
ونحوها كل من المح _ الح 
فإن بيع كالدار والبيت ااأشجر 
يقول بعت الأرض كالما وكل 
وإن بسع أرخسا وفيها قد ظهر 
ونحو بير وهمالم يعلما 
ولك اللذكتور التسارى غدا 
بكايحا وگل ما شهوما جل 
وإن يكن كثيرا الذى دفن 
فقد مضى الخلاف فى بيع الغين 
وإن يكن فى داره اللجيبنعة 
قاقد ساك رها إن: جاغ ا 
وليس يغثى الذكقر للممبالح 
إذ لم تك الجنان كلاه جار 


أو شجرا أو باع كالآابار 
إن لم يقل بكلما لتبيع اتمقد 
وقيل صح بيعه كما وقع 
فا ف البيع قو قادح 
من المصالح التى لاا تبج 
بدون ما ممسالح لها تجر 
وما به ذلك يسعقى ما ذكکر 
من كفدلة العام تة و بلعل 
ما کان قد بسقى کال أوله 
مسقى ومرسى وكذاك المرسله 
أنا ڈگ رقا يبدون ادح 
مع أرشسه التى يها كان أستقر 
ما كان من مضالخ لها قحل 
کنحو غار وكجب اس تتر 
بأفرة غالبيع فيه انبرما 
الول عق باع لها إِد عفدا 
فكجنين کان بالق بحل 
بحيثما يعون من باب 8 
فحكم هذا حكم ذاك إن 
شل أقفيجاد ومشل حت 
تاها اللا نما كة اا 
عن ذكرها قط باسم واضح 
تعد من مص الح لكان 


— ۳۲ 


وإن يكن فى الدار نحو غرفة 
وإن يكن قد باع كاليستان 
أفهجار شخ شساركة واه 
بقول قد بعت لك الستانا 
وگل مافية نوق ما كأقا 

بیع يعد ذا على حده 
بأن يقول بعت نصف ذا الشجر 
أو أنه يبيع قبل ما ذكر 
ثم يبيع بعد ذا اليستانا 
فيه وذاك السهم فى الأشجار 


غهى من الدار بدون مرية 
وجنة وكان فى الجتن ان 
فيها غفلازم هنا استثناه 
يكلة الو يعت كه اجان 
من شجر فيه هناك بانا 
مهما اة عق ةة مق رده 
أو ثلثه بحسيما له اسستقر 
مهما الها بكرن فق بذاك آل جن 
مستثنيا ما ! واه كانا 


يستثنينه عند بیع جارى 


ومن ببيع الإرث من أبييه 
وعتسلةة ورقة كاذك يوي 
وقال إنى بعت ثلشأ لى مثشل 
بكله بك مافيهبعمد 
والقلف عل يعسوز بيع اليه 
أمكنت القسمة فى ذا الشان 
وذا كثكوب كان أو ثوبين 
للاجتذا فى ذلكم بالع زر 
أو أن ذاك جائز فيما لا 
وق الأمبورل وحدها فقط 
أما الذى قسمته لم تمكنا 
ودفع أضرار هناك قد سلك 


أو المححية أ كان من آخر هه 
نحبيه جج عق ده الور 
ورثته من والدي لمارحل 
وما له من الود فة بخد 
فى العرض بالإطلاق عنهم نرويه 
آم اوا لم هلك ى الإفكان 
أو زائد والسيف والسيقين 
إذ اتساهدوا بشتج م . والكر 
يمكن فيه القتسم قالوا حالا 
وذا هو المختار فيما خطوا 
فإنه لدفع تعطيل هنا 


ا 777 عن 


أما الذى يمكن قحسمة ناا 
لان ار ارزع لمن بايا 
بالحزر مهما تكثر السهام 
وقتبل بيع التسميات لا بحل 
إلا إذا ما کن 8 الأصل ولو 
وخاز اق فول اللجواز مدا 
فضا الك أو ب راه 
لو أمكنت قسمته لدیهړ م 
أما الذى بكون لا ينتقحخح 
کل فع وكالكقكت 

داف مدل يكور کیا ورا 


بقول بعت النصف من نعلين 


وان بها باخذ كل غرة 
وإنما ج از الذى قلنا هنا 
لأتما انتف عهم قالق ود من 
بأن يكون كل زوج هما 
أو إن تراضيا على ما شاء 


أما بأن يبييع هذا الفرد من 
غإن ذاك الأمر بالإجماع 
أما إذا لم يبستو الف ردان 
فإن ذاك الأمر مما قسمه 
ويلازمن باكئلعالسهمه 
كمثل نصف وكثلث ورمع 


لوو يجهل مجع لح دل 
درك من مق اقسات یحصل 
لأجل ذاك بيعه حرام 
وذاك بالإطلاق عن بعض الأول 
کان إل اريك فالمنع يكوا 
ولو لغير ماشريك سبقا 
8١‏ الأحك بالإجماع قد شكاة 
يدون أن يزاد نقدا منهم 
بواحد من دون ثان ينبم 
ومثل قرقين ومصراعين 
قسمية أ ببعها م کک را 
مق باغينا اللشرترى فق الحين 
نصيف ذى النعل ونصف الثانيه 
اتتا محصصهة ذالق كييحا 
نعليهم لا يمكنن إن يكن 
ك3 ذا الإمكان اقتسام متضح 
إذا تساويا هناك قسما 
غلیقسمانه کا اسه جاه 
نعاین أو خفن أو هما رركن 
بجوز ما ف ذاك من نز نزاع 
عل كان هذا خاضلا عن ثانۍ 
لا یمکنن ومر EEE‏ حكمه 


فق شركة تسمفة بان مةه 


وغير ذاك إن أراد أن يبع 


— 185 


ولا ججج يع هم هكذا 


: اتلك و 
فإن أقر المش-ترى بالعام 
فيحكمن حاكمنا بصحة 
وإن هما ام يعلما أو ما علم 
بلجزم حيث إن من کان شرى 
وجاز ما بينيما وذى العظم 
وبائع ما من آبي هة ؤوفا 
تلا ولا تسمية قد تعلم 
فقيل باط ل وبعض حخلله 
وإن يكن بعضهما قد عرفا 


يدون کر اة مک لا 


من خمسه العشر ويستبين 


تار كبائع بلا توهم 


تكثر سهاميم غإنه يتم 
يما لبائع هنا من سهم 
بيع على هذا المقال الثيت 
منهم فتى فالييع حار منهدم 
لا بعامن تفن ما كان اش زئ 
وذلك بالإجماع إن كان علم 
ولع يسم ربعا و نبا 


إن عرف الثقارى مع البائع له 
له فاقة اإلذاك قد كف 


ما يتبع المبيع فى الببع 


وبتبع المديع من دون قيلم 
ويفسد البميع مهما نزعا 
كمثل باب بمس امير ترى 
وخ وارقيحيه وان 
كذاك تمر بنواه الأضسلى 
ما لم كق خصص قدا ذكرا 
پگل ا نسم الت ل 


غإن يكن ذا بالجميي ع اتصلا 


كالدار بالباب وكالأرض وما 


فى البيع ما تشمله الأسماء ثم 
منه وذاك باتفاق وقه 1 
وهكذا بيت بسقف ظهرا 
بسا العملا انار 
وهكذا بپی هه بحمل 
یءَ كالخصوص حكم قد حرق 
ومذز عمق فالا فاد تضله 
فإقة كما دک را دخلا 
ينبت من حب يها قد علما 


أب 39158 کے 


وكنوى التمر فشاري الأرض له 
من كل شىء من نوى النخل نبت 
00095 "د فان 
وجاء فى قول لشارى الأرض 
وگل ينا الليق عليه ١ذارا‏ 
وقال عقن آلا الشكترى 
وكل ما قد كان منه مثمرا 
آماا الذئ هن غير تلك الأرض هة 
أو .أتة من تحت اتخلة هذا 
لى سفغفقة واج دة لفكم 
ومن كمثل التين والزيتون 
ما فيه ورقة وقيل ما له 
وبعضهم يقول ما لم يثمر 
وبعضهم يقول ما للمشترى 
لو لم يكن لذاك إلا ورقه 
وإن بقل قد بعت هذى الأرضا 
فتدخل النخل وباقى الشجر 
وأى ضرم تحت نخل اس تقر 
طا يش رص عن تا ول ا 
وكل ما الليف علييوهدرا 
أ أآئة لاقي للخل 
ول ما اليل ين ذا عله 
واسسظير : القلسي پان يا اقبت 
فإن للبائع أن بية ه 


كذاك قم ممبائل الاه جار 


ما كان فيه سعفة محصله 
كذاك ف الآثار عنهم قد ثبت 
فصاعدا لبائع القن 
ما لم يدر ليف به عن بعض 
فإنه لبائع قد صرا 
من نابت النوى الذى لم يثمر 
غإنه ليائع قد ١‏ 


ينقل نحوها من النوى ولد 
غإنه لبائع الأرض غ ا 
كانت غهذا ما به قد حكموا 
مشترى الأرض ومن ليممون 
ن فاك وتان ينض غالة 
وبائع ما فوق ذاك الققدر 
فى النخل من شىء ولا فى الشجر 
أو سعفة واحدة محققه 
وكل ما فيها يكون أيضا 
ما كان مثمرا وما لم يثمر 
فمشترئ النخل له مما ذكر 
لم يحط الليف يه معمما 
فإنه ليائم قدصا 
وذاك عن بعض أتى ف النقل 
لبائع من كل ذا مما نبت 
فى حوضه الذى يكون فيه 
فيما يجىء الحکم فيه جارى 


ع O‏ رحن 


كلها يبك هن امسن ار 
خبه الخلاف عند بيع الشجر 
ما یخرجن منه وكان خيه 
ول لبان وی اک 
وإن يكن غرع من الأصل خرج 


استقلا 
وإن يكن بأصل نخلة نبت 
ويدركن عليه رب الأرض 
0 لم يثمر ومهما أثمرا 
إن يك الاقم هرما اه ترط 
ومن يكن قد اشترى لنف ل 
وقد تخالفا بعيد العقدة 
يقول اريه بأن البيع قد 
وذاك اليائع قال يعدا 
قي ب الاك شه جنا عات ا 
حتى يجىء الشترى بالبينه 
لم بيك بذاك مورك وإ ا 
ومن يسع نخلا بدون أرض 
وجاء في قول لصم نرغعه 
إل مهيا خد 
إنه يقول إن ما نبت 
فهو لرب نخلة وما س لك 


وکال عق 
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وعرغه ذاك الذى قد استتر 
EN 1 . 00‏ 

قحال سعض العلما للمشترى 
ورغ قەءمع بيعله تلقفيه 
أن له ها لغ يكن قد أنصِوا 
وصار مدفون وف لأرض وج 


ومن بقول البيع خيها منعقد 
من الصروم وهو ف الجذع ثبت 
فى الأرض للأرض ومن لها ملك 


Ni‏ حت 


ومتستر حرما وآبقااه إلى 
وإق أقضى مهدة الفرك إلى 
وإن يكن فى ثل جر غلمده 
ولا اعتباق أل انق قاتام 
ويتمل الجنان والبستان ما 
رها اغ وقاچ ل 
قال الإمام القطْب ليس يدخل 
بان 


لل ا 5 
أت دين تجسن 3 


ولا هفنا هما له قك 3 ماد 
گا > | 
ومن بع مها حدر 


بمابه من نحو جب غار 
من وتد وخشب متاح 
وما هه متصلا قة اهيخا 
وهكذا جميع ما يتحصطل 
وکل ما يتحسان بالأرض 
إن كان فى الدنا وأماما اتحسل 
بعلقن من موخمع اترا 
فؤاك ¥ به والحملل إق 
وإن يقل بكله بعت وكل 
تیا هه گان أن فك 
والبيع يمخى بينا قام على 
إن لم يكن مسقفاً ذاك الينا 
وقيل يمخى البيع غيما وصفا 
أو تجعلن عتبته العليا فإن 
الى اله لا ب م اليم ية 


أن يحملن فالييع فيه بطلا 
هر ور وه الاما علا 
اش جما عات کی حوة 
بالزيد مچ ازا مخ راد 
يمن الأ جار وَاليظل هيا 
وحائط أبرضا وورب حاخل 
5 ذاك دار لا وت تة ل 
من حسالح الجنان. والستان 


5 


وکل ما کان فلع الخ يدا 
وهكذا منارة المسباح 
انیپ الاق ایسا برضي 


قه من الح دند حيت: يجفل 


أو بجدار أو بس قف يمضى 
ھن یر أأن نکی حل فق .خثل 


أو بعقدن أو كان يلوى ظاهرا 
يينى بحائط فذاك يشمن 
ما غيه فالجميع من ذاك دخل 
كذاك قوعى الوحى ,قد فخلا 
سقف لدار أو لببت جعلا 
لو عتمنته قد جعتت له هنا 
إن لم يقي اك الإا قد يكنا 
تجعل فببيعهم به لا يمضين 
ييقى ابائع كمثلما جمل 


7ك ۳۸ — 


والخص إن بيع فبيعه جرى 
وذلك الخبابمايتصل 
يما به يتصلن إن تتم 
تق وخل. الأوقفاأكت والح سال 
وذاك إن مبنية كانت تب 
الإا قال عتما وك ل 
وجاء فى تفسي ما هنا كتب 
وذلك الغفسطاط بيت من شعر 
ومن عمودين بلا زيادة 
وقال بعض العلما من اشترى 
لؤلؤة إن كن مث يبه 
لأنما الققب التق عتا 
كذاك إن مصنوعة وإن تكن 
بأن مثل ذا ليائمع رجع 
وما درى بائعها بالأمر 
ولم تكن من جنس ما بيع وذا 
ومشتر أرضا وفيها قد وجد 
هذين إلا أن يكون جاهلى 
لو كان من رآه غير الشارى 
وإن بك الشارى لعدن وجد 
وله يكوا لماه أو 
وإنمايعرفه من قد درى 
وإن يكن ذا ظاهراً وقد حفر 


بحصر ركائز له ترى 
بهوخيمة كذاك تحجعمل 
كلك التق لهسا ناا اتضسال 
لو أنهفا كانت على الأرض تقع 


وا ل ود كتل ف القضيه 


ليست عليها من علامة إذن 


وف الذى بروى عن ابن بركه 
لأنما البييع عليه ما وقع 
ولا درى بذاك من قد فشری 
عندى هو القول الأصح مأخذا 
كنز فإن الكنز ليس لأحعحد 
شا واا وران ف الأول 
وغير من قد باع للعقار 
وكان غير لامر متى عقد 
ای حينما للبيع كانأ فصلا 
معادناً فإنه لمن شرى 
فالبيع صار خاسدا لما ذكر 


— ۳۹ 


كذاك إن كان به الشارى علم 
وإن يكن باع جنانا أو شجر 
ماء ولا مصالحاً الها ففى 
ون یکن يذكر ذاك أولا 
كا الشاوف فق كباب آلداز 
هل إن ذا اليبائع للدار 
إن كان لم يشرطه شخص منهما 
أما الذى بالأرض من ذاك اتممل 
من مثل عود وحديد جعلا 
ومن يمع دارا وفيا خشب 
إن كان مبنيا عليه وإذا 
وإن تكن فيها جرار أو قطع 
فإنضها لبائ إلا إذا 
أو أنها كانت يها لا ينتفع 
وكل ما فى داخل الأرض ظهمر 
أو غيره من غير ذات الأرض 
وإن جع يشرط أن ما همر 
وبائعم دارآ با فى م تحق 
قد ركبت وهكذا الأفعال لا 
غقال بعض إنها للشارى 
والزيل والبعر معاً والعهذره 
وال ہیک إي کا کان وم 
وما غدا من ذلكم منتتثرا 
وإن يبع للدار ذات الغفرف 


لا بائع قالييع أيضا منهدم 
أو نخلة ولم يكن هنا ذكر 
ذا الماء والمسقى خلاف السلف 
فإنه فى البيع قطعا دخلا 
والبيت والمفتاح أيضا جارى 
والبيت أو ذا صائر للشارى 
أو تنظر العادة فيما رسما 
فإنه فى البييع قطعاً قد دخل 
وما به متصلا قد أصيحا 
فيه فذاك فى ابيع دخلا 
وغيره فمن مبیع يحسب 
لم يك مبنيافلليائع ذا 
من الحبال أو حجارة تقم 
ما كان مبنيا عليها قبل ذا 
قط لشىء خلشاريها تيع 
من الذي كان الو مق الميقر 
فدات للع ائع دون نقض 
من ذاله فالنقض غه قد ذكر 
وكانت الأبواب فيها تصطفق 
تخرج إلا بعد هدم حصلا 
وقيل بل لبائع للدار 
فإنه ليائم مصيره 
منها فللبائع ذاك قد رجم 
غإن ذاك صائر لمن شرى 
خوكاته! #قتؤحة العشرق 


ا ا — 


على أروض الغير بالإععارة 
ثم درى بأن تلك عاريه 
غقال من باع لتلك الدار 
خخذ لها الآن كما قد تنظرن 
غإن يشا أى ذلك الذى شرى 
على الذى فيه من العيب وجد 
وجا اقول لجع الجا 
كذا الخلاف ف أداة للجممل 
والسرج اللجام آيشا للغرس 
والغمد للسكين والسيف الخذم 
شل معي مله الا ناء 
وقال بعض العلما للبسائع 
وف مقال بعضهم قد ذكره 
وذاك إن لم يقل البائع قد 
بل قال قد بعت الحسام الخذما 
وذاك مهما كانت الأشياء فى 
أو .فزعت لكتهىفا إذ عقدوا 
وإن تغب من يعد حال النزع 
وإن تكن ملبوسة عاريه 
ولم يكنا اسنلا هن اغآ 
وقيل بيعها ينفسها فسد 
وقيل إن البييع أصلا ما شمل 
فيها ولا قيسه وذاك. قول من 
لو أنها تكون فى محلا 
وة العامة اكا واليق 


رارج م يست بان اة 
وطلبوه سدها كما هيه 
نسيت أن أذكر فيها الجارى 
وإن تشاخذ ما دفعت من ثمن 
لسك ارصم كنقلنا جر 
وك يقبا اة به يود 
أن ها للم ف كاله ود لوھ ا 
كرسن وقتب وما اتل 
وال والعمنال ' هكا قف 
كذا غلاف الرمح والترس علم 
کون للفباري. مع الوا 
تكون هذه بلا ممانع 
كته العبادة موق اكد 
بعت لكم ذا كله متى عقد 
والغمد لم يذكره إذ تكلما 
مواضع لما مع البييع الوق 
حافرة: اديفم ما قحهدوا 
فإنها لبائع بالتتقفع 
أو تزعت حاخغرة مركيهة 
قالبيع فاسد ولا نزاعها 
أى وحدها وأنه لا بنعقد 
يقول إنها لبائع تكن 
أى ركبت فى سيقها أو نصلها 
والشاة تايع لمن يعتبر 


— ١:١ 


إن مرضعا فهو لذى الشراء 
إذ لم يكن يعتاد شربه على 
ومن يقل بحرمة الألبان 
ونحو ذين يجعلن الولدا 
والثوب فى الإماء والئعل معا 
وكا قسلادة فق عفسق 
مثل بسللاض العبه والكتسساء 
أو موق عنة أو الازان 
کا اله فة لو 
وصححوا بأن قد ظهرا 
وما خفى من ذاك فهو أحجدر 
من باع عبدا ماله البائع 
والظرف للبائع مهما باعا 
إن يقل البائع عند الوصف 
أو قال قد بعت طعاما فيه 
وبائع الثىء ومن شراه 
وبائع شاة بها حبل فخلا 
وبائع أرضا ولما يذكر 
لكننى أقول فيما قد حصل 
إن المياه تتبعن الأرضنا 
أىلا تباع الأرض بالأثمان 
غاماء تام ولو ها كرا 
إن بيعت الأرض بما قد تستحق 


ولا كذاك ولد الإمياء 
ق لين الإما لفق الا ور 
0 0 ل ا 
سن فون نذا مق فسان 
لمن يقابع اطول اذا 
طا باکر يبا 
وخرز فهو لبائع بقى 
وذاك ما فوق القميص جائى 
إذ ثم يقن حمق اهار 
كان اشتراه وله أدى الثنمن 
من مال عبد فليائع جرى 
س عن الرسول يؤثر 
¥ ]3 كاق شط وام 
ما فيه لا لمن رى المتاعا 
ممه الك ها دسو قالظرفت 
أو قال ما يشي تماق عليه 
فخ لاطا ماهوا 
ماء به تخرث منذ أعصر 
إن كانت العادة فى هذا المحل 
حين تياع أرضهم أو تقضى 
بدن مالا إلى اسان 
مع عقدة البيع الذى تقررا 
فالماء للأرض هناك بعض حق 


— 14500 


وإن يك الماء يماع منفرد 
وقد يساعان جميعا أيضا 
غالماء لا يتيسع بيع الأرض 
ومن بيع أرضا يما لها يحد 
يأنه باع لذى الشراء 
وأنه لم يعلمنها كلها 
بالزرع لكن عندها خراب 
وذلك الشارى لما قد عمرا 
وأنه أخرج فى ذى الحصالة 
خليس للبائع من رد حصل 


والأرض وحدها كذاك قد وجد 
اعلى كاك جاكيم والأرقيبا 
ف هذه الصورة قيما نقضى 
واحتج هذا بعد ما كان عقد 
أو أنه معممورة باع لها 
كانت به حجارة قات 
من بعد ما أوقع عقدة لقا 
من ذلك الغراب كالعمارة 
إن كان حم لذاك: كذ كسمل 


٤ 


ااثن 


ينعقد البيسع بمعلوم ثمن 
أو صفة معلومة إن بك قد 
وات ميدي على قو وم 
أثمان بعض والبيوع تنهدم 
وكل شىء بيعه محال 
إن كان ذاك الشىء عندهم حضر 
كاله يعي ا 8ا الخ ناك 
أو آثنة قد واقق السا 
كالقرض والصرف إذا ما يجرى 
ويالدار هي م وبالدنانر 
ويفلوس ودوانق ترى 
كذاك َا بقراريظ الذهف 


كمثمن بااكيل أو وزن زكن 
غناي عاك القسن الذي عت 
بأنما الأشياء بعضها يقع 
على سوى القول الذى هنا رسم 
فهكذا البييع به لا يحتقل 
إلى آنه شد كان مخمول القذى 
من تس ة امراف فقاوان 
كمثل تمر بتمور بيعا 
كسكة. كنيرة ‏ باکر 
جواز بيعهم بلا تشاجر 
ويمئاهيل يعد قرا 
وذلك القيراط عندهم حسب 


— ا۳٣‎ 


فهو ثلاثون من الش عر 
ولا يصح بيعهمم بحبة 
لجهلهما وإن على قدر علم 
وقال بعض إنها سدس ثمن 
وذاك فيما قيل من أى جسد 
وهكذا إن كان أيضا من سوى 


أربيع ونا 
التاتقر 


ومائتان شم آلف راقى 


وقال بعض عشرة الآلاف 
وبعضهم قدره بمائة 
وقال بعض ألف دينار ذهب 
وكلله من ذهب پک ون 
وصح أنفيبا أن ييباع بدذا 
وجاز أيضا بكذا بعيا 
وبكذا عيداً بوصف لونها 
وبعض هيم لم يبشترط ألوانا 
وجاز كل ما يسين بص فه 
ELT ETE‏ 
أى لا يكون ذاك قد تعينا 
ل١‏ تقبلنه ذمة إن بيع به 


وإن يكن من خض ة ما قد يحد 
هن حمة كذاك ق اله دير 
تطلق غالبيع بها ليس يذم 
قن درسم رواه أرباب الفطن 
أو رطلا أو أوقية قد صارا 
من تلكم السيعة وهى ما أعد 
رصاص قزدیر لحاس زيبق 
دى السبعة الأجفاس كلة سوا 
أوقية من ذهب يروونا 
واكان ف ال قر 
قد جاء عن بعض من الحذاق 
آلقفا بققاكت هر يزيا 
اكقتوع حا دراهم تواق 
رطل من العسجد أو من خضة 
وملء جلد الثور بعضهم ذهب 
وقال بعض إنه لين 
افا من الح وها هي لو ذا 
وبكذا شاة لهم أو ثشورا 
وطولها وعرضها وستها 
لها ولا ولا وفرشعا كاقا 
أن يشترى به إذا ما عرقه 
عندهم فان ما قد عتا 
لعاجل أو آجل لا يشتيه 


— 1845 


كذاك ما لم ينضيط عندهم 
ولا يصح قد رأى بعض السلف 
إلا إذا ما كان فى وقت الشرا 
أو كان مضبوطا بوصف يعلم 
ولا پم يرهن ايها 
إن لم تكن حاضرة وعينت 
بأن يقال مثلا بنخفالة 
وتلك من جنس كذا وطولهما 
كمثل نخلة لزيد حاضره 
ولا يصح بمتاع ما حضر 
وذاك كالسيف ومثل اليندق 
وقد أتى الجواز ف الأصول 


للاختلاف ف الجميع كيرا 
كذاك أيضا منعه ف القرض 
وجوز البيع يريع درهم 
وهكذا بربع مثقال كذا 
قد وحذتث .سكة ذاك الكسر آم 
ومن يبع شيا بدينار أتم 
يلزمه أن يقبضن ثمنا 
إن کان لا توجد ذلك السدس 


فانه لا تقيانه الام 
بحيوان لو رقيقا ما وصف 
والبيع عند عقدهم قد أحضرا 
لو غاب عنهم عند عقد أبرموا 
آل حاف من الأول شو مدا 
أو ئش خصت بالوصف حين بينت 
فى موضع يدرونه فى القرية 
كذا وف الفروع أيضا شسكاها 
تلك التى ترنى بعين ناظره 
ولم يشخص ذا بوصف معتبر 
والثوب والنعل ولم يحقق 
وفى المتاع والإنا فى قول 
بل تات رفن فى الم 
من مثل بيض أوكر مانهم 
أو جوهر أو خرز أو لوز 
أو ماقة أو حو ذا أوسحهعر 
رداءة وجودة وص هرا 
خالقرض مثل البيع حيث يمضى 
معا مق اذى قيمع هوا 
كالثلث والنصف بلا توهم 
ورم ويار الى هذا الحذا 
لم توجدن فالجواز قد رسم 
وثلث الدينار أو سدس يسم 
كسر من الفضة نقدا بينا 
والثلث سكة بنفسه بحس 


کڪ بت 


وجوز البيع يعد قد علم 
قبل لا إلا لدف اكفيمار 
لأنه يمكن أن قد يتلا 
كمثلما يمنع ذاك فى السلف 
وجوزوه بعي ار 
ولا يصح البيع ما بينهم 
من كل ما خص بوقت إن يكن 
لأنه لا يازمن أن يوجدا 
وجوز البيع به إن كان فى 
وبالذى يكون فى المحراء 
إن كان لا يوجد ف الأيدى غلا 
وذاك كالنبق وقطب اللما 
وجاز بالصوف بوزن إن غسل 
إن كان ذاك حاضرا لديم 
والبيع بالمعمول من جلد منع 
أو من كصوف أو من الكتان 
ما لم يكن أحضر أما بالعود 
طولا وعرضا مع بينن اللون 
قد غاب أو قد كان ذاك فى الذمم 
ولا يصح البيع بالكيل ولا 
ما لم يكن عند البيوع أحضرا 
إن كان موص وفا وقد تعينا 
مع نزع عظمه طريا كانا 
والشحم قطعا جائز بالوزن إن 


قرية 


بذا العيار أو عبار قد يسم 
ا 0 
من قبل كيلهم عيار وصفا 
وعلة المنع مخافة التلف 
معروفة مثشل عير نزوة 
بالعد كالتهيل ووزن لهم 
أو من كتف اح ونحو ذا يرى 
لم يحضرن مع عقد بيع قد زكن 
فق وققهة الذى سافنا غدا 
أوانه يدون ما توقف 
من أيما كان من الأشااء 
ينعقد البيع به بل حظلا 
رأى جوازه يوصف علما 
وعين الللون اتف افا للأول 
وإن يغب ففيه خلف يرسم 
ككل تسبل وكخف قد صنع 
بدون ما عدولا وزان 
والوزن من أدرعه التى تحد 
لكنه قد كان ذا وق ي 
بالوزن من لحم ولو مفصلا 
وقيل بالجواز فيما ذكرا 
أو أكة اة تقحوونا 
أو مالحا إن. جنسة اسشانا 
عين جنس الشحم ف بيع زكن 


(م مل بتاكل الذسف: ) 


ا — 


بآن يقول شحم ضان مشلا 
وبعضهم يمنعه قيما غدا 
والسمك المالح جاز والوزف 
كذا بلحم الصيد إن كان طرى 
وعلة المنع هناك خوف أن 
وجوز القطب الشراء بالطرى 
ولم يكن يوجد ف الأيادى 
وجائز قطعا يما كان بدا 
وال لمح والكبريت جائزان 
والمسك والكافور بالوزان 
أن :13 ها اق داك بخفيصرا 
وذاك عند القطب والبعض يرى 
واملع بالياقوت والمرجان 
وإن يكن ذاك بكيل قدرا 
كذاك لا بجوز أيضا بالعدد 
ولا يصح بالجزاف لو حضر 
واستظهر القطب الجواز بالعدد 
وجاز بالشوم ومثله البصل 
وجاز بالحنابوزن قد علم 
وصاز انفضا معدا بخ رها 
وعد أيام وبالالوان 
ولا يجوز ذاك بالموامل 
ويمنعن بحزمة من بقل 
كذاك من ليف وحافا وخشب 
ويعضهم أجاز ما قد رسما 


أو فبخه مجو أو كار اكلا 
بين يديهم لم يكن قد وجدا 
غير الطرى جائز إذا وصف 
ليس يجوز إن يكن لم يحضر 
لا يوجبد المأكور حين يطلبن 
من حوته والصيد لو لم يحضر 
أت كان ا مك الاصظم حا 
مق محدن قسا ذا أف أثميدا 
وجاز بالطيب كزعفران 
والكيل أو بالوصف جائزان 
فجيائز لو بالجزاف ذا جرى 
بآن ذاك بالجزاف کچیرا 
أو جومر أو لؤْلؤ ذى شان 
أو بوزان إن يكن لم يحضرا 
إن كان غير حاضر حين عقد 
بدون ماعد ووزن معتيمر 
إن أحضروها حينما البيع انعقد 
بالكيل أو بالوزن أيا ما حصل 
وجاز بالكبل لدى القطب الاتم 
ۆبو ايهو لها قد كانا 


والكبنوان قال هنذا الشحاق 


منهاولا عواقم حوائل 
أو جزر أو حطب أو فجل 
إلا إذا أحضر مم بيع وجب 


1١497‏ سم 


افر القطب. وراز 'الذما 
وبيع شىء واحد وقد عرف 
لو أنها لم تحضرن أو حضرا 
كمثل پیج نخله درم 
اليح للدي اير 
وقيل لا يباع واحد سوى 
وأول القولين عندهم أصح 
ولا يجوز بيع ما تعددا 
إلا قا ها يبوا اننكل مسق 
فمن يبع شاة وبرا وعسل 
إلا إدا عين سسهم ال اة 
فإن يعين ذاك فالبييع انعقد 
وجوزهه باتحاد الصفقة 
وچک مال رجل ومال 
ف صفقة واحدة ولو أتم 
الآ لذا كان ل شي امسا 
وجار إن سكن الال لسن 
وقال سمش بالجسوائز مظلف ا 
وذا إذا قيممةكل تظهر 
ولا يصح البيع بالدينار 
وهكذا أوسطها والأغضخل 
كالكجن والفاعش والسرذى 
وصرفه كذا كذا من درهم 
ضرف: كذ كنذا هن السكتاتئر 
وصحح القطب جوز ذين 


بالقيدل أ ام يش سين ذا 
صح بأثمان ولو قد تختلف 
بعض وبعض غاب مع عقد الشرا 
وبدنانير وسيف خذم 
واللمم والزبيب والشعير 
بواحد من زمن له استوى 
وهو الققال بالجواز المتضح 
بثمن إن كان هذا واحدا 
ذاك الذى قد نابه من الثمن 
بعشرة دنائرا فلا يول 
يغصل والين ف القيس أت 
لو تلكم الصفقة كانت تتحد 
سوه ممنوع بكل حال 
صاحبه لبيعة وما عدم 
بذاك قبل بيعه الذى جرى 
وليه مثل الطفل والذى يجن 
أى فى جميم ما هنا قد سيقا 
مع عقدة البيع التى تسطر 
أغقلا الدنائير بلا إنكار 
أجودها الأذنى الجميع يحظل 
وی الم يه يق 
أو بكذا من درهم متمم 
گل 5ا يمنع عن الاير 
لأن ذاك جاء للتيين 


6لا جد 


وقال بعد ذا ولو سلما 


وذاك من بيع وشرط وقعها 
بدرهم ضرب خلان يمتتع 
ف ره كفل شرب الجكة 
واستظهر القطب الجواز هاهنا 
خردا وكان بيديه يضرب 
وجائز يدرهم ودرهمم 
وجائز بعشرة ومثلها 
وجاائز بعشرة يارا 
وعشرة اقرا وق فة 
وهكذا ية قاق را 
أى أنه مايقل ف الأوله 
وها كا بقل ف الثافيه 
قإن فى ذاك خلافا قد أشر 
فليك نصف ذلك الديشنار 
وما تاها ةة حقات را 
فان يقل عشرة دتا بوا 
تمسق من الديفاق اليس شنا 
وإن يقل ثلاثة دنانرا 
كائنة من جملة الدتانر 
وإن يقل بعت بهذا الدرهم 


بأن ذا بيسيع وشرط عنا 
ما فيه تعطيل لبيع أبرموا 
والمرهم البخول عة الشارى 
بدرهمم صوفا كثمر وعسل 
فى بيعة والنهى عنه قد عرف 
وبعضهم أجازه ما منعها 
بيده ضرب الداراهيم وقلع 
بأمر سلطان علا فى الأمة 
إلا إذا كان فلان من عنى 
لعله من بعد ذاك يذهب 
فذاك درهمان لم ينبهم 
فذاك عشرون أتى كلها 
ونصف دينار له قد دكرا 
والندف لم بييننه وصف 
وة وة ها ات ترا 
نصف من الدينار ما قد بذله 
وستة من الدنان ير ليه 
وصحح القطب جوز ما ذكر 
فى الصورة الأولى بلا تماري 
ھا الے اف :ا طبرا 
إذ باع مع نصف فنصف ذكرا 
عشرة وقد أتاك كفا 
وكوب ب له فالخ القن فر 
لا من دراهمم ولا ذواكرى 
أو ذاك أو يواخد لم يعلم 


— ۱6۹ 


نين ففق أو يما أشحاك نے 
وإن يبع سد 13 قافرا 
أو وزن ذا دنائرا وقد علم 
وجائز بالفسف سى هذا الجمل 
والخلف: آل بست فع الان 
والمنع فى هذا الصحيح ف الأثر 


as إن‎ 


فإن ما على الصحيح CEE‏ 
2 إنه للفق را 
وإن نوی ببايعن عمرا 
رد لحه الزاقة لاف را 
وإن نوی أن بشتری ذا من رجل 
اه لمعه الناقص من ذى العشرة 
ومن يماكس ف مبيع من أحد 
وقد درى بأنه یسوی كما 
غإن ذاك الأمر خيما قبل له 


أو نصف ذين بيعه تههلدما 
من كل ما عداده قد ظهرا 
وزان 15 أو أفه قي انبم 
والقول بالجوان عن بيش الأول 
والتصفهن 5ع الشااو من 5 الحفل 
ونصف ذى الحهمير والبعران 
وحاصل المقال فيما قد ذكر 
مثل كلام کان ف االتمبجيق 
بحمسة وفوق ذاك باع 
فيمارآه القطب فى ذى المسأله 
وبعضهم يقول للذى اشترى 
بدرهم فساعة تاک ثرا 
وقيل للا رد على هذا جرى 
بعشرة ثم اشتراه بأقل 
وقيل ما عليه من زيادة 
قال و واقت أو اف 
من جملة المكروه مهما فعله 


باب الميوب 


يرد بالعيوب كل ما قصد 
وذاك كالبييع وكلتولية 
وهكذا الأخوذ ف ذين لزم 
على اتفاق بين من تقدما 


ب العا نات يكتها جى خد 
وبدل كذاك ف الإقالة 
وهبة القواب شفعة سلم 
كا روآة. القظب بور اللا 


اح 68 اع 


وإنما يرد ف التولهيهة 
ما بحدثن عند هن أقالا 
وناك ينض ا ال بان 
عإن بشا من كان موهوياً قبل 
ويرجعن عنها من الشثلواب 
دن ا عزن لا و ت 
ولیس ق الك اة 
عت التى لني جا واب 
وکا أضواع كق ارات 
والخلف فى الصداق عنهم يروى 
واكان قن لقره ف الفيتوان 
رذاك من مكارم الأخغفلاق 
وههِةلغيلر ما ثواب 
دذلك الخلاف أيضا آتى 
واختير فى الشروى جوز الرد 
والرهن فيه اختير أن لا ردا 
ولك الست الندئ شد كرا 
فاته نقصان .ما ينقص عن 
قبا ووقرن اق أب ان 
والعيب فهو بالزمان يختلف 
كمثل أن يكون ذا مما بيعب 
وأنه فى الزنمن الذى حضر 
أو آنه بكون غبييا ق الخ 
من ثم قيل لا يرد من حكم 
ولو دراه أنه عيب إلى 


اليب قننة قالوا روف الإقاة 
أو عند من ولى له الأموالا 
لست کرد ادا تق حاب 
لها يسما الذي شيا خضل 
بقدرها مع ما بها من عاب 
لها وتقة يها لا يشغل 
ردول التقصل ولا الات 
كذا هدية من الأصحاب 
خا لآرة فة آي 
وفى إجارة ورهن شروى 
وسلف فيه لهم قولان 
وفيه نفع للعباد ياقى 
كذاك فيا آلخآف عن أصحاب 
فى الأرش هل يزد والديات 
إن شاء من عوض ردا يبدى 
يكون بالعيب إذا دى 
فى العقد عند العلماء اليصرا 
خاق طبيعى وشرعى زكن 
ذاك المبيع ظاهمر العيان 
كذاك بالعادة حسيما عرف 
فى زمن كان تقضى وذهمب 
لم يك من جنس العيوب معتبر 
وليس ف المصيف عيبا إن أتى 
ما بيع بالعيب الذى به ألم 
أن يخيرنه عدول نيلا 


س ع 


شلاثة واثنان جاز إن ذا 
فربما يكون شىء ييا 
مع آخرين كبهيمة وقد 
وأنها تحمرث وحده ولا 
مه العيمة التى ر 
وهكذا بحسب الأزمان 
وات لما عاب مقن الشوروا 
فكرهتها النفس خالا فنقص 
حتى روى أن شريحا الأجل 
وقال معمر أبو عبييدة 
حتى أراد رجحل من المرب 
وقد أبى صاحيه يبيع له 
إن عرق الممقوع بالمرء إلى 
معان مكروها لاك ااب 
قالوا فكان المرء حين يركب 
ينزل عنه قبل ما أن يعرقا 
وقد يكون اآشىء عيبا ثم لا 
أما الذى يكون عيبا ظهرا 
فإنه عيب لو العقد انبرم 
إن كان داك العيب: اق البهيمسة 
وهكداً الخ وال أنضًا تخظلف 
ولا لكسب فترى أن العرج 
ليسا يبان لها إذ ذاك ل 


عيب لدينا فهناك أنفذا 
مع أحد ولیسه معا 
شرى لها شخص لحرث من أحد 
تقبل حرثا مع سواها مثلا 
فيه بأزواج كما ذكرنا 
كهقعة فى فرس همان 
وبعد ذاك أصبحت عيبا يذم 
فيه على التق وس اضرا 
أثمانها وسعرها لذا رخص 
O OE E‏ 
كاقوا يعبسون لوضف اليقسة 
شراء مهقوع وجد ف الطلب 
غقال بعد ذاك بيتا رذله 
خن ها كاق هة فب سو لا 
من بعد ما کد كلق فيا مس تحب 
للفرس المهقوع حيث يذهب 
بكون عيبا بعد وقت قد خلا 
ف بعض عام لا ببعض آخرا 
فى الزمن الذى به العيب انعدم 
يعرف يأتيها بتلك المدة 
كالقاة تشترئ لذيح لا علف 
وقلع أسنن إذا فيها خرج 
يؤثرن ى لحمما إن حصلا 


ب 1690 — 


كذاك السد إذا ما يخصى 
لكنه تكثر فى بعض الملدن 
أن يشترى لخدم الدار قلا 


قيمته وقد يزاد فى الثم 
يكون فيه ذاك عبياً حصلا 


من قيمة الشىء فعيب منتقص 


عيوب الأرض وما يتصل بها 


وإن من عيوب أرض تيثكترى 
وهكذا مطمورة وما جل 
فإن ذا للغرس ليس يصلح 
وإن تكن لغير حرث تشترى 
ومن عيوبها خروج ما يضر 
بالمرث أو محراثها أو بذر 
أو أنه كان يضر بالش جر 
لأنما المعدن ليس يص لح 
كذا خروج حجر قد منعا 
أو أفة عقر الت ات 
كذاك إلى كان بها حجر ظهر 
لآن وا بق فاا ات 
وش کا بضر للا ء بأن 
وهكذا وجود بيت فار 
وهكذا إن كان مأوى حية 
وقيل ليس التمل ف الفدان 
ومن عبويها خروج جائر 
وهكذا يكون من عيويها 


خروج غاز كان فيما ظهرا 
بكر وما كمثل ذاك يحصل 
والحرث أيضا فهو نقص يقد ح 
أو غير غرس لم يكن عبيا جرى 
بحرثها وه سواء قد أضر 
أو بالنبات كان وقع الضر 
وهكذا إن معدن بها ظهر 
لحرثها وغرسها فيقدح 
من حرثئه ا وغرسها أن بوقعا 
أو كان بالمحراث حين ياتى 
وهو الذى له الهوام تحتفر 
والناس والقاز مسا فاق 
يغور فى أعماقه ويسقطن 
أو بيت نمل أو ليع شساوزق 
أو عقرب أو ما كهذى الصفة 
عييآ فلا يقدح ف ذا الشان 
بقربها أخى اعتداء قار 
خروج من كان له سهم بها 


اث اها — 


فاك مق كناق لله ن يت 
إن يكن الشارى به لم يعلما 
ذاق إن كان با طلويق 
لو خص ناسا وكذا الصلى 
وهكذا إن كان غيسا مختصع 
قد كان حقا لهم ما قد رسم 
لكن رب الأرض ليس يقدر 
أو أنه إذا لهم قد منعا 
أو منعهم يحتاج للخصومة 
كذاك من عيوبها إن تك ما 
أو أنها تشرب فضلة فقط 
أو آق ماعنا إذا نوما کر 
أو يجد الريح إليما ما كثر 
أو قربها رمل كثيف ظهرا 
أو بذر سا نمسوت آولا ينبت 
أو كان لا ينبت فیھ ا إلا 
أو كان يها يفكثن هيز 
وقيل أربعين حيث يمنع 
أو كان شيها بكثرن شش جر 
كذاك إن كانت ف داوة و 
أو أنها تكون فى غير انها 
داك إن کان طعسام يوقر 
إن كان فى بيت بها أو غار 
أى ثمر النابت فيها مثلا 
أو كان فى الأرض شقوق تظهمر 


ف مائها الذى لة قصيب 
لق آأكة وشركة کد عل 
أو مسجد مقبرة أو سوق 
ناس يخص أو يعم من هرع 
أو أنه لم يك حقا من قدم 
يمنعهم إذا إليه اتص دروا 
فالمنع لا يردهم إن وقعها 
ولعلاج وحصول شدة 
لما سواق وهى ما تحمل ما 
أى بعدريى جارها كذا ارتبط 
لا مفسرج اسه لإا خي العرر 
من التراب فينالها الضرر 
وكان لم يعلم به من اثسترى 
جميعه لما تل بشبت 
جنس من البذور إذ تجلى 
شهرين عن يعض هم مذكور 
من حرثما وغرسها إذ يوقع 
بريه لو حر ملا ما يذكر 
أو كان فى بيوتها أو تربها 
فاق متعم ال ب اها 
فى تربها يلحقه تغير 
اعون :13 أو كناق ف التيار 
أن يفسدن قبل درك حلا 
أو أنها تسقط حين تمطر 


1104 د 


أو بسدقطن غاريهما أو ماجل 
والعين من عيويهها تعور 
أو آنها كانت على شغ فير 
أو قريها ما خيف منه الضرر 
أو كسمه لآ موش ع لله غلم 
أو ماؤها قد كان أيضا مالحا 
أو أقة لا نتن سه خلا 
أو ببنی آدم ماؤها بضر 
أف گان يق خاوق سيدا اأحناشن 
أو أنها ينبت ف مجح نراها 
ومن عيوب البثر ضيق قد يرى 
لأجل إصلاح به أو أجل 
كذاك وسع مفرط بحبيث لا 
أن ينشين كل رجل لجهه 
قذاة مخ عونا ابدام 
أو إفسسا الزادي لابا يتر 
أو كان بالقرب لها رمال 
أو أن عمقها كثير بنظر 
أو كان منها الناس بستقونا 
والاشترى كان قد اشتراها 
أو أتها ليس لها طريق 
أو ليس ينبتن بماها الجارى 
أو أنه يضر من قد شلرريا 
ومن عيوب حائط ميل يخف 
لو كان لا يخاف هدم منه تم 


أو يسقطن حائط أو منزل 
بزمن كإلقيظ إذ يغور 
كأق انارو عن الع تور 
لها كرمل هائل ينعدر 
أو ألقها على الوأ نةم 
وللبنات لم يكن ذا صالحا 
حف من الف ات اى .من الكل 
كالم وان الو يقر الجر 
كقصب يمنع جرى ماها 
حيث دخوله يكون عسرا 
اطلاع شىء منه مثل حبل 
يسطيع من كان بها قد نزلا 
إذ ينزان به لكى يتزمه 
أو كان قد بدفنها الرغام 
فيدفننها فيحدث الضرر 
رها .وتخيسوها كته نال 
أو تقطلع اادلاء أو تفجر 
فى كل حين ولما يأتونا 
للحرث أو للغرس لا سواها 
أو ماؤها ملح لمن يذوق 
نوع من اقرع أو الاجا 
من آدمى أو بهيم هت حا 
منه انهدام واعوجاج قد عرف 
ورقة إن خيف منها ينهدم 


كذاك إن كان امتراش فيه 
كذاك أيضا إن يكن بقربه 
ومن عيوب البيت وسع الأسفل 
والعكس أيضا قد غدا معييا 
لأنه للاتأف دام اوس 
ومن عبوبه تسوس الخشب 
وهكذا إن كان فى الوضع العوج 
ومثله تباعد فيها وجد 
وهكذا اعتمادها أيضا على 
نفيييها وض الك کش عن 
وهكذا اختلاف أعواد كأن 

ويعضها من حدر للنخل 
كذاك إن تساعدت: تي اعد | 
أو أنه كانت به جور 
کان لا تزا كة 


أو كان مجذوم به قد استقر 


وهكذا إن 


أو كان قد جاوره ذو صنعة 
كمثشل حداد وكالنه ار 
أو كان عند الباب منه مجتمع 
او ذلك ات ےی رل 
أو قرب عين كان يخشى الضرر 
او گان قرب البيظر مال يرق 
أو جر وخيف من م ذين 
أو كان قدجاور ذاك سارق 
والعين والبشر وأرض دار 


منه وضيق فيه كان من عل 
بل هو أولى أن يكون عيبا 
أ هار أعلاة اچ ومسا 
وعوج فيها به لم تنتصب 
وهكذا انكسارها إذا خرج 
ليس بمعكتحاة يلك البلد 
أ پيا آو خجرر لها قصب 
يكون بعضها من السدر ألحسن 
وكل ھا گان كيت ا الشكقل 
لم يك فى بلادهم تعودا 
للشار ف أعماتهسيا يفبور 


ب منه الماء حين وصله 


أو كان فى طريقه به يمر 
ترد أو سسا بالطو رةه 
ونادف وتناس بج الإزاد 
فاس وكان طردهم لا ببستطع 
خیف لقم داعه وسيل پاي 
منها إذا ما نموه تنفجر 
اله مشل حائط تقھ قرا 
أن يسقطا عليه بعد حين 
يخاف من ه جاره أو فااسق 
والبيت أيض ا وكذا الأشجار 


5: 7095 


إن لم يكن لها طريق يصل 
فإنها معيبية والساقيه 
أو کان منها الماء قد يندفق 
أو كان فیا مال ڪا ي 
أو أنها ليس لها من موضخعحع 
آو آنا کانٹث بها قناظر 
يضر بالماء إذا فيها يمر 
ومن عيوب النغل طراً والشجر 
تييس واللسوس أن يأتيه 
ومكذا إن تظهر العروق 
وكونها على الصفا وكان لا 
أو أنها كانت مقيلا للورى 
أو أنها بجنب بيقر تقم 
أو أنها كانت على ساقية 
أو تس قطن ثمارها فى الماء 
بس قط ما فيه من الثمار 
فتؤخذ الثمار بالت كليف 
أو أنها لا بوصنن إليهما 
أو اا لاق اقلا 
أو أنها تثمر عاما 
آذ هاا إن أثمرت قليلا 
أو أنها إن أثمرت تعففنا 
أو أنها لا نق جين الحملا 
أو لايثال ما يها إلا إذا 


بقطع يعض ها وإفساد يقع 


واحداً 


منه الذى يبعمرها وتسضحلك 
إن تك ذى رفيعة أو هاويه 
فإنه عيب عليه ا يلحق 
أو ضر من كان بهايمر 
يلتى عليه الكنس أن يجتمع 
او نيا فييا اعسوجاج ار 
أو يمسك الاء إذا ما ينهدر 
والزرع والبقل انكسار قد ظهر 
فذاك عيب كائن عليه 
أو كونها ليس لما طريق 
يمكن حرثها لا قد حصلا 
أو لبهسائم يطي ف الذرى 
أو جنب واد أو عيون تدفع 
تال من ذلك للمضرة 
اك ها لی هداز خائ 
وراءه أو كان فى الجدار 
بعد سقوطها على الموصوف 
ان ذاك آئ عيب د لا 
والشان لا تشر فيه أبدا 
عمد لار الك ولا 
ثمايرها ولا ب ير حسنا 
أو ليس بوصنن إليها أصلا 
بتنالها بعض اد واذق 
فى البعض من ثمارها ممن طلع 


حت 0۷¥ سب 


وكون اسان سمأ مقس 
أو صارم للنخل أو محدر 
أو تسكنن بها عقارب تضر 
أو من تنظر ظائ سا لو :ظاكر) 
فإتهم قود وكلميروا اق الصرة 
أو آنا فق ظط اا تمر 
أو لا تراها امس أو تأتيها 
وهكذا إن كان فى التمار 
وهو الذى يعرف بالغفار 
أو تسبق إذكار حين تثنمر 
أو ال ا لا تلتعن إلا 
أو تلقحن بذكر قد حددا 
أو كان أبنضا يأكلن الدود 
أو أتهما دقيقتة تتيدوون 
أو انكسارها بطالع وچ د 
كحماائط أو خشب أو ريطا 
وهكذا إن تك بالأ واد 
أو أنهامائفلةهكون 
أو اأفهحها مال عليما ما بخف 
أو هوة بقربها ويهذر 
أو ات اط ول العرهوفا 
أو اتا يفسا له قك 
ا يجنا كانت اله تصغر 
أو تغلظن نواتهما أو تجمع 
أو آنا تقرن ثمرتين 


كذا جرائد بمن يذكر 
أو من يكون جانبا لاثمر 
أو الأفاعى أو مضر بالثر 
كان كمثل صرد يها یری 
يقاتل الطالع إن فيها ولد 
عن مثلها أو مالحا ما تثمر 
بشىء كمث ل الترب من غبار 
:ارط ق يشن للثمار 
أق لهسا عقون تمع گے 
بالرطب من هذى الذكار أصلا 
لا القن جف ةط ول اللا 
مرها الذى به تجود 
يخشى وق وعها متى تلين 
أو اتا بغ ها قله خد 
قد جبرت أو كان بالأوتاد 
أو أههما عوجاء تستبين 
منه بآن يصسييها به التلف 
ار مق يتفي السا روا 
حتى جريدها به ینکر 
عن دة أو اھا تقصر 
ثنتين فى النفرة حين تطلع 
ليعضها أو زائدا عن تين 


کے 1814 عت 


أو أنها ضهعفة النواة 
أو النوى ينبت منها فى الثمر 
ل يه ها يكين اعا 
او تفسدن ثمارها يمس بد 
وذلك التلقيم عيب فى الشجر 
إن أ يكن ا اة ودا 
وذاك هو الحفر فى جذر سجر 
وتدخلن أخرى به من بعند 
أو نها من جنسه لكنا 
وذاك جائز وقيل معصيه 
ثم قوط ورق التين العنب 
والتمر والعسوب عي إن د 
راللحم إن بات وقد ققيا 
كذلك المعام مطبوخا متى 
وهكذا كل طعام يجعل 
قاف مهنا بقرت مما علا 
يعييه ما الطعم منه غيرا 
وعدم البلوغ فى الطبخ إلى 
أو أنه بالقدر أينضا بلتصق 
والخلط ق الأشيا بحيث أن لا 
كمثل خلط:فاسد. تيجب د 
والبر بالشيير والقديم 
الك النلي بالرقيسسي 
والقطب قال إن يك النوعان 


تنكسرن بالأكقل حين ياتى 
كالعجم أنضا ف ثمار للشجر 
وبعضه يكون تمرا صلحا 
فكله فى النخل عيب إن وجد 
اذ جاء عنه الذهى فى نص الأثر 
فان العساذة کا عو ذا 
أو ثقبه بح ديد أو حجر 
لم تك من جنس لذاك يبدو 
قد خالفت طعما له ولونا 
وقيل بل كبيرة ذا مرديه 
وام والبسر ايضا والرطب 
ذاك ال قوط فوق عادة وضر 
مع باع فذاك عيب ظهرا 
ما بات والتغيير فيه قد أتى 
مشل دقيق وعجين يعمل 
كلين وكنبي ذ وكما 
وغي الريبح ولونا ظهرا 
ما ينبن ف ذاك عيب جعلا 
اهما كان يقر تب | 
حتى يمي الطعم مرا إن يذق 
تفرز عيب كله إن هلا 
كذاك خلط أسيض بأسود 
بحعادث فذا من الذموم 
وكل ما من ههه الطريق 
من ذاك ظاهرين لليان 


ص ا 


ل عبن ف ذا ,كسان الل ترىئ 
إلا إذا يفاط طيب حسعن 
بدون أن سين كل منهما 


بغيره والغفير منه أدون 
كذاك كك الأدهان أيقت] حكما 


عيوب العبيد 


ومن عي وب العبد نقص جارحه 
ومرض لو كان فى عضو يخص 
والفتقل ف العبد ورتق عفن 
والجب والياسو رعنة تحمل 
وسيلان الدم-Ğعع‏ واللعاب 
وة الزات واس سا 
كا اک روتکاف ری 
5 اسا حل كافون د 
وهمذكذا ش هوره أن تنبت 
ودم الات بف اله اد 
والإبظ والسدورة ما ذا الها 
وعظم كلق ةة غن الف اد 
أو بمعضها كطول اصبع ظهر 
بياض شر الرأس, عيب وجدا 
أو غي ذاك كان بالطضباع 
والشعر بين الحاجبين بتصل 
وهكذا إن كان قد تباعدا 
كذلك انسار أفسفار على 
وثقب أذن وانخراقها مما 


كذا زنادة هناك واضيحه 
كذا جنون وجذام وبرص 
فى أمة قرن بهايهعطل 
گا امبيعحافة كقياء ق الرحل 
كا القتتاظ كله عات 
وعوج الأغضساء وائتخلال 
برقة غلظ ولوان ترى 
أطول من ثانية عيب يعد 
ق حر سماد كيال الصهة 
گخ اکم جفن ورأس يادى 
فى ذين لا عيب بهن قلا 
ور كيةاك ق الآسسساه 
جدا كذاك الحكم أيضا فى القصر 
سا وة 18 جما 
ذلك أو كان یشیب سباعى 
منه فإن ذاك عيب حيث حل 
أكثر : من مغتاده وأزيوا 
عينيه والبياض فيها جعلا 
وهكذا إن كان منها قطعهما 


کے 953 اع 


والكقب إق كسان أن اة 


وعدم المع معبيب وكذا 


EM‏ د ا 


ونتن من ريه قد انتشر 
ومثله الثقب لشىء فى الجسد 
كذاك كون الشفتين منه لا 
وكير الان عن متاو 
ذا ا وواد واتار قينا 
لو كان فى واحدة ذا ونتن 
وكون أسنن له تفجر 
وكونها تؤذيه عیب خرجا 
أو غخمه أو وجهه أو لحيته 
عن اوةك ةا وقول الع ر 
والعكس أو تتصل الأصابع 
وهكذا تراكب فيها بدا 
وكثرة الخمص عن المعتاد 

والكى عيب وك ذاك الجسرخ 
وكثرة النوم وعدم ظهرا 
والبول فى الفراش عيب لو ينكن 
يقوم للبول يجنح الليل 
وغض ب شرك مع الإباق 
وقيل ف الشرك وف الختان 
لأن من شان العبيد والإما 
والشرب للاذخنعمر ولل دخان 
جميعمه عيب كذا إن يسرقا 


ليس يعيب إن يكن للزيئته 
قلته وثقب أنف د 4 


بحيث لا تدخل فيه أصبع 
وعدم الشم وشق قد ظهر 
لو اأفه فى ق كان ود 
تنغلقن على الضروس مشلا 
وصعر كبا اعوجاج اناق 

تراک والقلمع إن اتتا 
فم كذا انتفاخ لحم غوق سن 
وهكذا كون الكلام أعوجا 
أو كونه خارجة حنجرته 
رکا أيقسسا خرو الهسو 
وإن يكن فى الرجل ذاك الواقع 
وعدم خمص الرجل عيب وجدا 
والحمل وانقضاع حيض عادى 
وأثشر لذاك ثم القفرح 
ب الل ون وكسيا 
قال م كيرا اھ يكن خد من 
والب ات اسای ایل 


وا بالأنف وفعل الزانى 


من مال غير سيد أو 


۹۱ا — 


أزوم حق مثلل قطع قد وجب 
سحر كهانة تزوج الأمه 
ولم يكن فى العسد عيبا يوجد 
وا عسو الصخيخ و 

وهو الذى صححه القعلب عق الف 
علائق كمث ل إنفاق يقم 


هصسة وضرب وشكاله واذات 
بالاتقفاق ق بعضهم شد رحمة 
إذ اللخلاق بماكته السيد 

زواجه ا عة هيا 
4 روما ية الشاي فوس 
إلى انقضا العدة أو حتی تضم 


عيوب الحيوان 


ومن عيوب الحيوان ف الأثر 
مثل العمى وعرج كسر عور 
كذا اعوجاج واختسلاف. فيه 
ومرض وعلة لو قلت 
والصرح عيب وكذاك الدير 
وإن بك الوسم لتعليم فلا 
وقيل عيب أثر الكى وإن 
بن سه ھل ا يرا لاز 
وسمة الجبار عيب ظهرا 
ترد عن شرائها الناس لا 
والزند عيب ومو التضارب 
من أمعفل كذاڭ عند الركحة 
والحك بالذراع مما يقرت 
كا العراقيب جا إن #صطرف 
وهكذا اتعتقادها فى حيئم-ا 
وكونها جلالة وقد أتى 


زيادة فيه ونقصان ظهر 
لو مستقيما ذلك الكسر جبر 
وإن بعض و واحد يأتيه 
وإن يكن ذلك ف جارهصحة 
والكى والقرح معا والأثر 

عيب به أو ا قد فملا 
عسلامة بذاك وريت ا يكن 
فذاك بالإطلاق عيب يعتير 
لآق كلك السيمة الى مرف 
پخ وغه مق ظام من قد ظلما 
مايق ريسا إذاا تارب 
وخرب رجحل بيد إن مشت 
من ص درها خذاك عيبب بحسب 
ومثل ذاك ااقطع أيْضا للذنب 
تقوم أو سرك عيب لزما 
عن النبى الماشمى مثبتا 


(م ١١‏ - سلاسل الذهب ) 


— ۹۲ 


أن ليس يحمان على ال دة 
وجاة انتا آنا لا ارب 
وقيل لا يجوز بيعها ولا 
وهكذا بشعرها لا ينتفع 
وإن تكن قد حبست هذى إلى 
فهى كعصيرها وقد تقددما 
من جمله العيوب أن تمتنعا 
ونزعه من أنفها أو تمتنع 
وهمكذا امتناعما من أن تضع 
كذاك هن ترك اللجام ف الفم 
أعنى بأن يكثثر ذاك فيا 
فإن يكن ذاك لأمر يجدر 
أو ها بف ات من داعا 
کات ا قزية غ الو آذ 
فان داك الأب لا تسر 
ومن غيوبا يقال الزكفن 
كذاك من عي وبها النففار 
من قبل أن تجاوزن قدرا 
وقيل لو من بعد ميل عثرت 
ومشل ذاك الطرح للجمال 
وقيسل ذا ليس يكون فى الل 
لا تاغانة ولا أن كلسو 
وكونه ليس به من نطفه 
ولم يكن فى البغل عيبا ما نعد 
رضاعها انفسها عيبب برد 


ولا يحج غوقها بح الة 
الثائه ما قن كل ذا نحشب 
ينتفعن بثمن ولو علب لا 
ولا بصم وفها فكله مسج 
أن زاك عتا رحبفها وآنتقلا 
بيان وصف جبسها متمما 
من رسن ف آنفها أن يوضعا 
من قود لو فی قطار قد وقع 
لها لجاما فى فم لترتدع 
والذعر لو لغيرها عيب سمى 
بدون أمر موجب بأتيهيا 
بآن تخاف منه حين يصدر 
مثل مغر والذى براها 
و أا اضرق لخ 13 
لكونه بلا اختيار يصدر 
ومسا أل سوه واي 
بدون ما يوجب والعشار 
ميل بدون موجب قد صدرا 
وذاك أن ت كون غادة جرت 
كذلك البروك بالأثة ال 
عا إذا فا وحده به ا قط 
بروكه فى كل حين قد يرى 
والعقم وهو عدم الولادة 
آنه من ب فة أن لا اة 
وهكذا إرضاعها غير الولد 


— ۳ 


وهكذا نفورها عن الولد 
تفاض ل الثديين طولا وقصر 
كذا انجرار فيهما أدى إلى 
وقطر درها معيب إن وجد 
وهمكذا إمساكها جرى اللبن 
وعتجللة ف درها بحيث أن 
أو أنه يحيثشما خات الوالد 
ول اوتا واوا 
وقبكةا) امتناعهما من الحلب 
وهكذا إهراتقهها الألبانا 
تنجيسه لدرها مما يعب 
فى حينما جاء إليها يحلاب 
وهكذا تعير على اللسن 
كذا زيادة على الق رشن 
وهذا الرجوع من هذين 
كنذاك قطلع والكسار وجذا 
من جملة الذى ياب كبر 
وصعر عن عادة فى النضفر 
وسا الروت لياف الس 
ومشله الرجوع ف الحبال 
رشا إلى الوبية الذي ل يسل 
اقيق والب وقطحم كنا 
ويعض هم جوزه إن لم يكن 
وإن من عبويهما ونحسها 
والعض فيما ام يكن قد عرفا 


أو عن رض اغة اذا لها قت يه 
وهكذا إن كان فييمما صغر 
جرحهما لأجل طول حصلا 
وهككذا إمساكه عن الولد 
عن حالب عيب عليها إن يكن 
نيس يقوت ايبنها ذاك اللبسن 
وعنه لا يفئضسل شىء لا حد 
قد اشتراها من أتاها يشرى 
إلا إذا ما بتعلاج ود : 
مع حلبها من اضطراب كانا 
وک إن ب أففك أن علب 
أو أنها قامت له تضارب 
بحمرة أو غييرها إذا يكن 
كذاك تقصن كان عن ذين 
أو واحد أيضا لنحو العين 
لو آنه ف ولد فاق بها 
قرنين فى الشور غداة ينظر 
كذلك الخروج منه إن فل 
وهكذا الدخول ف الأعمال 
فى أذنها أو أنفها أو الأذن 
جاوز ثلث أنفها أو الأذن 
نطاحما بها لم سکن هن تسا 
لعفل الفا عب ونيا 


— (54 


والعقر من عيويبها فى أمرها 
كمثلا يتعمد قحل الإيل 
والامتتاع من طعا البلد 
وأكلهفا حم ولة علا 
والامتتاع مق اتا يا 
والامتتاع من شراب ما عدا 
نيليا كل رقنا ا 
دا امشاعيت]ا من الركية 
فتح فم المركوب حينما ذهب 
م مضنا إلى اليب 
وصغر الذنب إذا ما وحجدا 
وخرط حبل ف يدى من قادا 
وهكذا استرخاء أذن وكجبر 
وصغر الرأس يعاب فى الجمل 
وعظم الحافر فى الممار 
وضيقه وهكذا التفرشح 


وشيه صوفه يشي كلليه 
وهكذا انتقافه والشعر 
طك الوجب ون غيب باد 
تقدم #اكخسر عن ماش تة 
وهى الذقاب وكذلك السرق 
والعمل ق الى اذبح ترق 
ب تنشس ها من الحبال 


كذاك آن تقعد فوق غيرها 
على الفتى يدوسه بكلكل 
مق کل ها موكسيكل بالتصوة 
من جملة الذى ياب فيها 
قد كان فى الإنا لها قد قدما 
فى الموض كله معيب إن بدا 
إكثارها خوق الذى تعودا 
والح ل قطه ين لعن 
وهذذا جموحه بمن ركب 
بحملا أو بالذى لها ركب 
فى الحيوان كله عيب بدا 
وق تسد الك عبت عادا 
رأس يعاب إن يكن على الحمر 
وهكذا فى الخيل عيب إن حصل 
واليغل أيضا فهو عيب جارى 
فى فرس عيب عليه يقدح 
والإعضيكل كله من الب 
معتادة ا للضان 
يبحيث لا بو ثكرالصبيغ به 

فى الكل انشا مقل ذاك يذكر 
كذاك رعيها على انفراد 
إذ فيه آفة تکون باأديه 
إذ شانها من بشذ تنطلق 
والااتوا مالحيل ف الأعمال 
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ومن عيوبها جنون وجدا 


عيوب الثياب والسلاح وغير ذلك 


ومن عيوب الثوب عن أسلاق 
بقدر أربع من الأصابع 
وهكذا اختلاف نسج فيه 
وذا ككون بعد من صوف 
كذ اختلاف فق الخطوظ ودا 
ويعضها الآخر من كتان 
ومن عيوبه التصاوير وإن 
أو أنضها لحيوان دون ما 
تفه بال حا ال كر 
والرقم بالمرير ف لبس الرجل 
خضية أن يعات ذاك الظفل 
ايا وذاك الامو ,مما عى أا 
وذاك مهما زاد عن مقدار 
والرجس ف الجميع عيب ما عدا 


ومن عيوب الثوب تغيير طرا 


كذاك تغيير بصيغ وجدا 
كذاك تغيير بشعر أسود 
واستظهر القطب يأنما الشعر 
إق کان بذاك اقوت لفن متهما 
له إذا كاق E‏ #مجدر 
وهكذا إن كان فى الوب عقد 


تقاف ل يؤخد فق الأطراف 
فما يزيد خفوق ذاك الواقع 
أو غزله عيب بدا عليه 
وبعضه من قطنه الموصوف 
ككون بعضها من القطن بدا 
فذاق عيب حفن الققصان 
كان لیر حبوان ما زكن 
رس خان كان یراس رسما 
أو كان رأس وحده يضور 
لو كان طفل! فهو عيب فيه حل 
لياس هه لمارآه يهو 
فيه عن المخت ار نهى بتا| 
ما جاء عنه العفو ف الآثار 
ما كان فيه الرجس قبلا قاعدا 
بقطران أو بزيت إن جرى 
أو وسخ أو غير ذين إن بدا 
او الصو أ كه يواش بي ا 
عيب على الوب وهكذا الوبر 
لو أنه موافق لونهما 
ولم يكن فى القوب شيئًا معتبر 


كقصيرة تزيد عما قد عهد 


ا — 


كذاك اينما اجتماع العقد 
وهكذًا أربستة أن اتتا : 
وان شق كلك قل اسک 
آلا إ3ا كان گے قاقر 
كاك ما خط بے إن للف 
وبعفسة الآخر من قطن گمےا 
وبعضه أبيض والذى وجد 
وال ها الت الو س اد 
وءن عيوب الرمح والسيف الذكر 
كسر وتلقيم غلول وعوج 
كذا قاق فى الحسام علما 
وعن عيوب فى لياس الرجل 
من وحش أو حمار أو بغل جمل 
كذاك مج دور وھ جروت قوم 
ولحم ذى وصوفهن والوبر 
ومن عي وب النعل مهما وقعا 
و88 الق على رجا يه 


وذاك إن كان له كمه راا 
كنشال أن يقنسوق. خذ الي عملا 


وعيب جلد الميتة الدبوغ مع 
وبائع من بلد نخلا يحق 
والشارى لم يعام بذاك الريب 
وإن ما عیب ف الإناء 
والضعف أيضا وكذا التسمير 


یر فلات تقل و کد 
تباعدت لا عيب فى ذى الصفة 
فإنه تات م ما کت 
كتون بعض ذاك من صوف عرف 
أرق تغف ك ابوه 815 سخا 
فإنه عيب عليه بادى 
كلك الکن طول وقضير 
ورقة غلظ وو صلل إن خرج 
والموس والسحكق تمس الما 
بآن يكون جلد تلك النعل 
كذاك من خيل وحوت إن عمل 
ومثله من كان ملدوغا يسم 
عيب كذاك القول أيضا ف الشغر 
إن كان لم يبدب كذا إن رقعا 
ع کا وها عل 
أن یشتتری قياسه حين اشترى 
صالحة أن الس غا الزخلا 
ألسها فاطمة أو مشلا 
شعر وصوف وبر منها نزع 
وكان يعتقاد بلاده النق 
فإنه عيب وأى عيب 
کسر وشق واعوجاج جائی 
والرش ح عيب كله يصير 


— ۹۷ 


عيوب السلاح العصرى 


ومن عيوب البندق العصرى 
وأجود الأنواع فى الصمعاء ما 
كذأك ذو اللات من عراقى 
کات ما ی رف بال اطاتی 
واا الأنواع ما فيه كتب 
كذاك ما يدعى بذى الصندوق 
وخسن الآنواع فى الوزر ما 
كذاك ذو ااتاج بجانب فقط 
كذاك ذو ااتاج وذو الملال 
كله الاد فى السب طوين 
وأرداً الأنواع بالتحقيق 
وهكذا الطويل مما يدعى 
وأجود الأنواع فى بنادق 
كاك ها وره كو الكل 
وأردا الأنواع ما قد يعرف 
ومن عيوب الكل كون الآلة 
وکل ما پو ف عمان 
والدق ف البمش مسن اللات 
وهكذا من جمل اللاب 
وكونها تعذف إذ یرمی بها 
أما الذق ورمى به خاخود 
كذاك ذو الضيرة والكلوب 
كذاك. ما اكنات اة ست فقظ 


ما كان من نوع ليه ردى 
ةة وت كاق وما 
غهو من النوع الرفيع الراقى 
فهر من الكسودة ف مسك 

قرة قلته ا 
فإنه ليس من المرموق 
بدعىيذى التاجين مع من علما 
فمو من الجيد أى من الوسط 
حبني هن النوع النفيس الغالى 
من جانب الشمل لا اليمين 
هو الذى يدعى بذى الصندوق 
يسادة فهو ردى وض بعا 
ذى العشر ما كان بفص مرتقى 
فإنه ضا من النوع العلى 
بالسر جح رى فيه طول يوصف 
لاقكن ون ةة الولانة 
غهو معيب عندهم ودانئ 
فإنه عيب علبها شئ 
إبدال ما فيها من الأخشاب 
أو لا تصيب غرضا من عابها 
اتو افةو الت رن الخد 
فانه من نوءي ا المجيب 
دقيقة فانه من الوسط 


— ۸ 


وأردا الأنواع ذو الخمس فقط 
من أ أنواع لب تارات 
فإن فيما جيدا وحسنا 
وأرذاً الأتنواع فى الأوانى 
وأحسن الصنعة ما قد ينسب 


ثم يليه ما إلى أمريكا 


غإنه بالق دح لا يشور قط 
من بعد ف زماننا وانبعثا 
ومن معاتب عليها تاتى 
وساقطا من نوعهما مستهجنا 
ما كان مننسوياً إلى اليابان 
لدولة الحرمن خو الطيب 


وعير ذا شعيكة رکا 


حكم اليب 


الحكم فى العيوب أن يخيرا 
بسيب: الغيب الشهين الواقع 
فإن يشا ذاك وإن شا يمسكن 
لوولا أرش ليب بانا 
وذلك التخبسير إنما جرى 
بحصادث من العيوب قد طرا 
فإن یکن يعدث مع شاريه 
وإن يكن من ذين زال واحد 
والرد للح فة له قحي تدرا 
لو اس كت امنا ها إذ! 
ار ياد فیا اله قاری بل 
من بعد ما كان على العيب اطلع 
ليس كما عن بعضهم قد ينقل 
ا امهل وح جيك جلا فق 


إذ الحديث خارج فيما نقل 


فی الرد لامععت من كان اقسترى 
وأخيذة لمق من :ناد 
مييع _ 4ه يعييه ولا ثمن 
بل بمسكه على ما كانا 
إن يكن ابيع ما تفوها 
عند الذى كان له قد الشترى 
عيب فلا رد يكون فيه 
فالرد فيه الاختلاف وارد 
ما لم يكن يقبله من قد اشترى 
لم يكن استممله من أخذا 
وهو على حال الزضاً مشه يذل 
فإن يكن ذلك فالرد امتتع 
اق 8 ا سح حال 
تسرية عن ارول العف 


عن الأفمسيول عية لا سب تدل 
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— ۱۹۹ 


نعم مؤاخذ مع الفرد الممد 
ولم يكن أيضاله قد قبلا 
ضر على باقع ما قد ذكرا 
وإن يكن قد رده من اشتری 
وكان للبائع قبلا قد قضى 
شيا فإن المنترى يسترجع 
وقال بيضهم يرد اباتع 
لسري يلوم إن فا 
فی ارا بول کا تل 
فشك أن ليد ف ارآ 
أل اأفبرة لو تأرق قح 
لو آنه پؤالخ د كان آم 
أى أنه بالانتفاع آمرا 
وهو سواء ف الذى قالوا وقع 
أو عرض المعيب اللي وع 
أو طلب. الضسسلح من البائم لله 
أى نفعه والنفع للمعيب 
على پوه با کن مضنا 
أ هاربا من كعدو أو سبع 

کان کا اب الي 
Ca‏ قدي كن کا مالو مق 
#كنيا اكيسسنا شرا 
خلفا اا يقل عن يه هم 
وقيل إن كان لنفع ليما 


وف الذى قالوا به ورسموا 


إذ عطل المي ع حيث لم يرد 
لاإسيام إن كان فيه حصلا 
كأن يفوت السوق للذى جرى 
بے لزية وات صقرا 
ف القن لذج لة كه قرفا 
نفس الذى كض اه حين يدفع 
ما كان واقعا به التبايع 
بعد تحقق العيوب عملا 
دااع كن بارال 
أو طفله أو أجنديا عنده 
من ذين أيضا فرضى منه اعتبر 
كان أق اجصعكمال ما عد ذقرا 
ما كان آمرا به أو لم يقع 
أو ا تقال بائعا ف البيع 
أو كان فى منفعهة مستعمله 
گا ووا کار وی 
أو أنه لرعيهايهديها 
بها كسبل أو حريق قد وقم 
وفق ت من تلكم اليلية 
هنا عليها وحدها مما وصف 
يهافل يلزمه عيب بدا 
كما سياتى ف الذى قد نرسم 
مستمملا فإنه هقد لزما 
بأنه ليس عليه بلزم 


هلاا — 


عيب بها إذا غليها سبد عذل 
كعلف سقىي وختن وهرب 
وإن كان آم په الغرب 
فإنه يلزمه عيب به 
وإن يكن قد باع بعضا أو نحل 
ثم رأى عيبا فإنه يرد 
جمبعه عند ابن عباد وقد 
وهكذا إن كان بعضه تلف 
ومشتر مثل حمار من رجحل 
ثم رأى عيبا به فى موضع 
يخاف ضرا فيه أو في الحممل 
قالقلف فيه قال يعض الأول 
زأقة ھی على الك لا 
وقيل بل رده ويعطى 
من بعد ا كان لیے قدو 
لأنما الشرع أجاز الف لةه 
والوعر تمثيل لما قد ذكرا 
فمثله فقدان ما قد يبحمل 
كذا انقطاعه مع الخوف على 
كوك ميا اح الخد اقا 
ولم يكن أمكنه أن بنزلا 
ذاه تحور لقره ا 
ذاك إن شرى لظرف: وجل 


أو آنه لمائع قد اق كترم 


لا شقنب ها هذ[ الوجل 
بها إذا المعيب وحده طلب 
بلاركوب وعليه قد ركب 
لأحصل ما أتاه من ركوبه 
أو فيه مما مر شيا قد فعل 
ها كان باقيا لديه قد وجد 
قيل بأن ليس له بأن يرد 
فالحکم فيه مثلما هنا وصف 
وأنه عليه حملا قد حمل 
وعر ونزع الحمل لم يستطع 
3 ف اة داك الخبل 
لي لبه رده اوك 
وقد رأى العيوب فيه قبلا 
عناء ما بحمله بقسط 
وهو الصحيح عندهم والمعتير 
قبلا خما اعتدى يما قد غعله 


عليه حملا عنده وينقل 
بهيمة أو ما عليها حملا 
فيها وقد كان عليها راكبا 
قالخاف فيها الخلف قيما غد خلا 
ثم رأق عيبا به متى اکتسی 
بنزعه فالخلاف خبه قد رسم 
فيه دقيقا فرأى عبيا حصل 


ولم يجد إذ عبيه قد أبصرا 


الا سم 


ها يتان فة ذاق الاق 
وإن يكن أجيره به انتفع 
من بعد ما رأى العيوب فيه 
وإن يكن بعضهم هذا نظر 
بذا ولا نهاه حين أيصرا 
إن يكن که قلق عا عي 
او أنه أهسارة فة شري 


فاستعمل المبيع حتى يعرفا 


مثل احتطاب خارج بما المطر 
فإن بزب الأو اليس اة 
وكاستقاء الماءواس4كتظلال 
من ذاك أن يساح أخذ الحطب 
والتشل والسيافط من قار 
فإنه إن فعمل المذكور لا 
وإن يكن أبيح الخصوص 
فكالمياح للعموم ذاك بل 


وإن يكن فى يد بائقم هلك 
أل أنه عسمارية أو يكزا 


وقد بقى فى ظلرهقه لم ينزعا 
أو طفله أو عبده الذى خنع 
فذاك غير لازم عليه 
ينتفعن به ولم يكن أمر 
أو شك فى عيوبه شريه 
وعندها أراد أن خی را 
هل فيه عيب أم من العيب انتفى 
حتى يكون العيب فيه يعلمه 
تحقق العيب وقد تفهما 
فلم يك العيب عليه يلزم 
أبيح مفة النفع للمنتقفع 
والحش للحشيش مما قد ذكر 
TET ETE‏ 
کانا مباحکین بکل حال 
فى بلد من شجر وعنب 
وكاق و دة لديهم ارق 
بلزمه العيب خما قد خملا 
والتجترى من فاك المخصوضص 
أدنى إلى عدم الازوم إن فعل 
فالعيب لازم ولاأرش له 
يدركه والحهكم لا درك به 
وكان عنهه أمانة ترك 
أو أجرة أو نمو ما قد ذكرا 


عت ا 


من كل ما ليس تعديا جرى 
واھ انب قي إن ارد عد 
وإن يكن قد تلف المعيب فى 
فيان بعد ذاك عيب فيه 
فإنه من مال شاريه انعدم 
وذاك فيما بينه : 
فإنه درك أجسع الثعن 
وإن يكن عند الذى قد اشترى 
لسكقه يقرب الأرض ا 
وقبل بل له بأن يرده 
وإن يكن هنذا المعيب أخرجا 
فرده عليه من قد اشغترى 
فإن بحكم حاكم عليه قد 
برده على الذى قد باع له 
وإن يكن بدون هلك ردا 
ومن شرى كجمل وحملا 
فيان عيب فى الطريق بالجمل 
يأنه يبيعه راض على 
غقال بعض العلماء ذاك له 


وره 


يبنى على قول لبعضهم رسم 
واقميا اسمترئ العب 
قال الإمام القطب قد تحصلا 
على ثلاثة من الأقوال 
فقال بعض العلماء ا ورد 


فإنه من مال من قد اتکی 
زال غفى الرد الخلاف قد وجد 
يدى من اشترى بنوع تلف 
من قبل أن يأخذه شاريه 
لكن على البائع أرش العيب تم 
على الذى باع له ما قد زكن 
يحدث فى الميع عيب ظهرا 


وأرش عيب صار بعد عنده 
من ملكه بنعو بيع أزعجا 
بأهال عي ما ذراه سوا 
رد غهاائز له بأن يرد 
من أول لأجل عيب دخله 
عليه ماله بأن سيردا 
عليه ثم سر ف عرض الفلا 
فأشهد اثنين هنا ممن قبل 
أن يبأخذ الأرش لعيب حصلا 
فيأخذن أرش العيوب الحاصله 
بأن بيع العيب بيع منبرم 
أرش الذى كان من العيوب 
فى العيب خلف بين من كان خلا 
نأتى بذكرها على الكمال 


ذو العيب يالعيب ويبعه انعقد 


Nis‏ د 


ويلزم البائع أرشها متى 
وقيل إن المشترى مخير 
وبين رد البييع مهما ينكر 
وما له يده إذا شد ل 
والقول بالفساد والفسخ معا 
إن يك ذاك المشسترى المعيب لم 
هذاك الأ پیت أو هد ضيبا 
لأنه فسخ ومهما ثانا 
وفيه قول رابع وهو بأن 
لكنه إن تلف قد ناله 
او او ال ق ذلك خد 
فالأرش غيما بينه وربه 
وكافس وکا مقن 
وسادس وهو بأنه يرد 
ویاخن بقنمت. ا غا 
قد كان أو كان رقيقا آيضا 
واستلض القطبه يان الأفيسلا 
عن ابن عبد الممذب الأجل 
تايا الرد بعيب عتانى 


معناه أنه كبيعثانى 


الرايبم 


لم يقر السار يعيب ثيك | 

القبول دون أرش يذكر 
وذا هو الثابت عند الأكشر 
فى ذاك فعلا وعلى الرضا يدل 
قد رفعا 
يعلم قبيل البيسع بالعيب الملم 
ولا تة على هسه راسا 
نيعا يجددان غققا خاءا 
يخير الشارى كمثلما زكن 
بيده أو يهددثن عيب له 
كان على فعل الرضا منه يدل 
له يكون للذى أتى به 
لكن له فى الحكم أرش الواقع 
مييعه من أى صنف قد وجد 
صحيحة وحيوانا ما هنا 
أو أنه قد كان أيضا عرضا 
فيها كذاك وهو قول يتلى 
قال ومذهب له فهو يدل 
فإنما ذلك بيع ثانى 
إذ کان قد يرد ف ذا ال ن 
بيما حقيقا ذلك الذى زكن 
وذلك الحقيق حيث أبرم ا1 
ومشستر وألفت لقول سابع 
بين قهيلوله بأرشه ورد 
أن يخبر الشارى بأمر العيب 


لا( — 


إذا درى به وإن لم يخبر 
إذ عدم الإخبار غش يعلم 
وغير عاص إن يكن لم يعلما 
وإن یکن من بعد نسيان ذكر 
بعك ف وال یری وا 
إلا إذا آيس ممن اشترى 
وکل عيب ظامر كان یری 


وقيل إن درى به من يشترى 
تتفسة ذراء أو قد اة 


لو كان ذاك العيب عيبا لا يرى 
والوصف بجزى ف الذى ليس يرى 
يصخفه وبخيرن من د رى 
وقيل لا يازمه أن يخبرا 
ولا عليه لازم أن يخ ها 


أو أن يقول إنه عيب إذا 
وإن بات الیب يناري لم 
غلا بصدقوه حيثما اذعبى 
باق هذا القىء فق ابيع 
إلا إذا يعلم أن المشترى 
لكونه لم بعتد المارسه 
وإن يكن أراه عبياثم لم 
أو أنه ينقص من أثمانه 
أى ان ذا عبب وما قدرزه 


أو قد نسيه عند بيع أيرما 
يازمه للمشترى بيدى الخبر 
غقد أتى ذنبا كثيرا جلا 
غليجعالق أزكنهق الثقرا 
فيلزم البائع أن يصرا 
ويتركز يده عليه 
بأنه عيب به قد أثرا 
يصح لو بائلعه لم يخبر 
بذاك غير باع وفهمه 
إذ راد العلم بالذى جری 
بأنه عيب بها ما ظهرا 
بمایری إذارآه من قغرى 
بديه فوق ما يرونه مما 
ما الشارى بدرى أن عبيا مثل ذا 
وما درى بأنه عیب يسم 
بأنه لا يعهمن وما وعى 
من جملة المعيب والمدفوع 
يجهل مثشل ذاك عند النظر 
للبيم والقراء والمناكشس جه 
يقل له بانه عيب رسم 
واللشترى لم يعلمن بشانه 
غانه كمثل من لم يره 


— هلالا — 


ولا صرق لاقع الق سارى 
أخيرة الإسائع أو سوأ 
وإن يك الشارى إقالة طلب 
فذاك غم مط ما اا 
فى قول من بصحة البيع حكم 
ود يقل فاك بالقف هير 
ميلف الارن إا ما انكر 
وقيل إن الرد للشارى حتم 
ما لم يكن من باعه قد خبرا 
وذلك الخلاف فى الحكم حصل 
فإن درى به وقد زضيه 
لورفاك القع الا بتر 
ويحلف الشارى على الإقرار 
إذا ادعى عليه باع هنا 
ولا يمين فى رضا القلب على 
لأنما اليمين إنما لزم 
وليس من بنية قط على 
ويرجعن عند المعيب ما حضر 
من غلة ومن قم ااا 
أما الذى بفسد حين يفصل 
فوشكر قناأة هة وه 
قان ها انتم تة مق الم 
ال لق لوان مو کرس كسا 
حتى بلى أو جلا قاستعطه 
فإنه شركة ولا حرج 


من يعد علم العيب أو إخبار 
كذا إذا استقالة إياه 
فى الأرشى من حق له استانا 
وإن ذاك الأرش للعيب لزم 
يقول لا رد لذى الأمور 
بآنه بالعيب فيها ما درى 
ولو رأى وبالعيوب قد علم 
بأنه عيب له قد ذكرا 
أما الذى ما بينه والرب جل 
غلازم ولا أروش فيه 
للشب وق قاق وا شر 
بأنه رضا بعيب طارى 
أن قد أقر برضه معلنا 
مختارهم كمثلما لنا خلا 
إن عدمت بنية مع الحهكم 
ما فى القلوب من هناك بطلا 
لسففة انيع لو كان كثر 
فليس من رد لذاك يجعل 
رد لها هزيلة فى حين رد 
غرده عليه ليس يلزمن 
وفيه عيب وله قد ليسا 
لهرم أو أنه قد أمزله 
فظاهر الكلام حسبما خرج 


— ۷۹ 


يانه يررهده بي دون أن 
وبائع شاة يها حمل وقد 
مق عند ظا اد ولحت آن آلو 
لأن ذآك الآين لا تفت ل 
وتال بض انها أجل الب عد 
فلو شراها وابته ا لهاتيع 
فإنه إذا لها بالعيب قد 
وحادث من بعد صفقة تلف 
كذاك أيضا حاضر للصفقة 
وذاك كاستعمالها والخدمة 
لذلك الجئين فى اللطن إذا 
والخلف فيما قيل حال الصفقة 
والحاضر المتلف مثل غلة 
فكل ما بود منها حين رد 
وقال فى الديوان إنه يرد 
وذاك بالإطلاق لو لم يحضرا 
وقال بعض يمسكن الغللا 
كذا نتاج الحيوان أجمعا 
ووچ ےم المعيب وحده فقط 
ما كآق قد آتفق من آكل :ومن 
لو كان بالذى اشسترى ما انتفعا 
لوجب الخفراج بألضمان 
غمثلما لو أنه كان تلف 
عيكةا مق اله ما اسححفقها 
وإن يقل إنى لم أستنفع 


يرد ما أنقصه من الئمن 
رد لها الشارى بعيب قد وجد 
ليس عليه لازم بأن يرد 
آ۷ اذا كان عبان يع نل 
يأنه يل زهمه رد الولد 
حال الشرا من بطنها كان وقع 
رد غان الاين عندها يرد 
من قبل رد ما به رد عرف 
وقلة موث سي االمدفعة 
يبحدث بعد العقد لا رد لذا 
لم تنفخ الروح به فى المدة 
رة يفير حال اة 
وة والتاف متها لا جرد 
ما کان منها حاضرا ف حين رد 
أصفقة مق عة وق گل !ا 
جميع ما لديه قد تحصلا 
والسمو والالباق والشيعر ينعا 
وما له على الذى باع يفط 
شرب وكسوة وما به تعن 
فمالة .من ذاك:شئى وة ا 
غلى الذى. .يققاد فى ذا الشان 
ذاك المبيع فعلى الشارى التلف 
به وما استفاد منه أجمعها 
منه ولا أستفد فى موضخم 


— |۷۷ 


وقد أتى يطلب ما قد صرفا 
قيل له من بعد ذا أرينا 
أيدركن علي ك ذاك فثبت 
وقال بعض ااعلما يرد كل 
لو آنه لم يحضرن للص فقة 
وك ا على لسع هت وها 
وما 4 قا .ما قر الق ت 
وهو لبائع فإنما الن 
فيدخان فى خير العدنانى 
وهكذا ما جر سائر الثشفن 
والقول فى عيوب ذاك الثمنن 
إن يكن البيع بهذا الثمن 
وقيل إن كان بدينار ييسم 
وإن يكن بذمة بذين 


قسحدذل: الثسارى لمن .قد باعا 


عليه إذ کان اديه بالوف ا 
لو أنك استتئفعت واس نفدت 
إن ماله کیء على الاقم بت 
مأ كاق .من شم اقة وبق تفلل 
وتدركتق للعقفا والفسدمة 
لأنه كالانفساخ وخ قا 


وفضة بالتجر من ربح حسب 
إن كان .تقد ضاع فهذا برجعن 
بآنما الخراج بالضمان 
مع بعضمم بالتجر حين يحصلن 
مئل الكلام ف عيوب الل ن 
وكان حاضراً مع العقد السنى 
أو درهم فالبييع قطعا بتهدم 
أو بسوى ذينكم النقدين 


ما لم يكن عيب عليه شاعا 


عيب بعض المبيعات 


ومن يكن بص فقة مبتاعا 
فعيب بعضتها يخينا 
وما له فى العيب آرش أصلا 
إن لم يكن سمى لكل نوع 
وقيل إن أراد رد ما وجمد 
يرده بحصة من جملة 
والأول المختار مع من قد رسخ 
وقيل إن البييع كله انيرم 


واكتعة هن وکال أتواعا 
ما بين أن للكل يمسكنا 
وبين ما إن يرجعن الكلا 
يقمين. من تلك الم 
به عيوب فله بأن يرد 
أثمانه مقد را للحصة 
وقيل إن البيع كله انفسخ 
والأرش للعيوب شىء قد لزم 


١ع‏ 9ب بالاضل القح] 


— ۱۷۸ 


وإن يكن سمى لكل ثمننا 
ما بين رد للمعيب وده 
أو يقبل الكل بلا أرش عرف 
ومن ری كنكصو اة أو أمة 
فولدت حملا به عيبب خلا 
كذاك يفا ما له آزش غرف 
والتعي ها ق ا 
مما به ببعت غحکمه غدا 
باخ وات عيا ا اس 
اوأتة اس تنقع منها بالولد 
وك کے چا بحا 
. من بعد قبض الكل فالمختار 
وأ 'آزاة مستاهه اال 1ة 
فاأييع وحده صحيح منتهض 
وجاء قول لابن عاد الأغر 
وتؤخذن قيمتها حين ترد 
وإن يكن ذاك بحهكم من حكم 
كذاك باقى الحيوان أينضا 
عع قال بابي السو اة 
واستظهر القطب إمامنا الأبر 
ولم يك التسائل الذي سلف 
وإن شرى عبداً وفيه قد بذل 
عي كيه ركاه لساري 
فإنه دوق 415 الح ةا 


بقع وھا ي 


فهو يكون بالخيار هاهنا 
بالثمئن الذى له قد حده 
پاق اشاي وصور ال اف 
كان بها حمل هناك علمه 
رد له لآأجل ا اق تملا 
وذاك باتفاق من كان سلف 


ترد من کان بوا اليب هم 
صحيحة في وقت ما يكون رد 
فإنه فى وقت ما الحكم انبرم 
وغيره مما يكون عرضا 
لاج2 ع اة م 
اق اکل حكنهها كما كين 
أى عبيدة بعيدة شرطا عرف 
جارية وألف دينار مثشل 
من قبل ذاك الوقت كانت فانيه 
وألف دينار لديه تنقدا 
صحيحة فى قول بعض الأمة 


حم ۷۹ — 


ان كك الحارية القن م ا 


فإنه: برد تلك ال رنه 


فيأخذن عند ذاك الحال ما 
وقوموا الفتقاة عند الق مه 
قال الربيع إن يكن عيب وقد 
وبأخذن قيمة ذاك العب د 
وللذئى رد اله ال د ها 
وإن تكن عيبت ومات العبد 
وبعد ذا يسترجعن للقيممة 
وجنيز ف المعيب رده بلا 
كان بقاض ذلك الرد صدر 
ومن شرى بالتبر والدراهمم 
فعبب ما كان قضاه فليرد 
وليدفعن التبر والدراهما 


كسذاك ان كدان مثيرها اشرق 


عيبت وذاك العيد قد ذاق الفنا 
ليائع يعينها كما هيه 
قيمتها أيضا وألف دلا 
أضامه هذا الألقه حا برس ها 
ماتت خإنه لذا العبد يبرد 
وهو صحيح قد . كاك ابره 
كان لديه قبل من دراهما 
فإنه اتاک م محبصيرة 
قيمتها صحيحة سمه 
قاض وذاك الرد فسخ جعلا 
أو دون قاض وبذا جاء الأثر 
وقد هدي قي ين الب اث 
ذاك بعييه الذى فيه وجد 
ذاك الذى العقد عليه انبرما 
وقد قضى بعير ما بهالشرا 


بيع البراءة 


بيع البراءة اشستراط البائع 
ليس بمعلوم لمن قد باعا 
فيك ذإ هما ولأيرهة 
ولو بدا من العيوب ما بدا 
ووجهه بآنه حق هنا 


شرطا على الآخذ لليضائع 
عيب يراه فى الجبيع حلا 


وغيه خلف بينهم قد شاعا 
بيعهم من بعد ما قد انعقد 


وهو مقال الشافعى وجدا 
لادمى ولق كر ل تب 


ج د حم 


ليس لذى الآلاء والإتم اام 
فيبطل الحق إذا أبطله 
وقيل بيع العيتٍ لا يجوز قط 
ثم يريها المشترى وينظر 
لاان وهو :الاق ور 
وهو مقال جاء عن س فيان 
وذاك قول اربع التق 
نصحة البييع المنذئ لحت أبرما 
وذا هو الذى به الأخذ انيرم 
لآن افا ر اة ق سور 
وقال بعض إن ذاك ينعق د 
بآن يبيع باع على يد 
ويشرطن مع ذاك الببراءة 
أو أن بيع من ذكر نالم 
لو لم يكن هناك شرط قد جرى 
وسبعهم ف هذه الأقتوال 
لغيرهم باعاه كيما ينفذا 
كبيع مال منه ينفقونا 
ووجهه إمضاء حكم لهم 
وصحح القطب إمام العلما 
لأنه عش بدون ريب 


وف الذى لم يعلمن غغرر 


ولا اجا الاسام 
صاحبه ولیس من أرش له 
حتى یسمی كل عيب ویحط 
وذا هو المختتار وهو الأشهر 
مع صحبه والواضح الشلهير 
وقد روى عن مالك ذى الشان 
وال عنه بعض من كان مضى 
وإن ذاك الشرط قد تهدما 
نينا رول ایی اسن د 
تضمن العش جميعا والضرر 
تل حاكم وسلطن وجد 
فاه ار خاک ا ا 
فشرطه يمضى يهذى الصفة 
وبشرطا براءة مع من عقد 
بنفسه براءة إذ بيرم 
من بائع الشىء على من اشترى 
يشرط فيه كون ذاك الال 
حقا على الغير غدا مستحوذا 
زوجته أو يدفعوا الديونا 
كمثلما كانوا به قد حكموا 
من أجل ذا والضر بالخلوق 
وخطهم بلا شهود ترسم 
EET‏ 


والكل من ذلك شىء يحجر 


تت 8 ب 


وقد آتى فق آأقر عغين "الأول 
وقال بائع لق قد اتتوئ 
إن يه کل یب عب اد 
ولم يخبره يمما هناك من 
وحينما اشترى المتاع ظهرا 
فإنه يردهيما 0 
ولك الكتسلاف اهيا هری 
ليائع من قبل ما إن ينف را 
قيل وم هذه الى راءة 
قبل وجوبه وذاك مختلف 
كمثل أن يجيز لاوصية 
وارث من أوصى بها من قبل أن 
واردد على البائع ما قد باعا 
لق أأقة باع ال وة على 
وذاك إن لم تعلمن لديمم 
وإن هم زكالفة اة علهها 
لم يتعين رد ما قد ذكرا 
بل جائز يرد إن لم يقبلا 
واردد على الحاكم والجماعة 
إن يك عيب وهم لم بشرطوا 
فإشة غلى الخغلاقف الأول 
وخمسة يقول يعض العلما 
تركة ميرت سبع مكره سلم 
فذى الوجوه بالعيوب لا ترد 


بعت لك المتاع فانظر ما ترى 
مهرس مفتت أن تقبلا 
عيب بقلك ا لقاع مسككن 
الإرضة عيبا وقة. ق غا 
والقول لا ينفهه ولا يضر 
ويخير به بجميع الريب 
فيما إذا إيراء ذاك الشارى 
عيوب ما كان له قد اشترى 
من ياب إنسقاط لجكق ثابيت 
غيه فقد أجازه بعض السلف 
بزائد عن ثلث من تركة 
بموت موص ويوارى فى الكفن 
ا كلق ف لسسع عيبم انا 
وکال کن مالك قم وکا 
وكالة يبعا بها قد أبرموا 
من مالك غيما يماع لهم 
إلى الل وسو من ری 
إلى اذى کان سه فد وگلا 
براءة وإن هم قد شرطوا 
ف المنع والجواز بين الأول 
بيع البراءة الذئ قد رنسما 
بيع براءة وبيع من حكم 
وذاك عق آبى الرنيع قة.وزد 


عت AF‏ “مه 


ومن شرى من الوكيل رد له 
لق ياك اليب لوقي له رد 
إن لم يكن أخبره من وكلا 
وللوككل ممه هذئ الخالة 
أى إن يكن من باعه عليه رد 
إن لم بكن خصص من قد وكلا 
وال تروم على انحوي 
أى اک رآة "أو وةاكنان ذرئ 
اواج يقل قير TTT‏ 
فلازم عليه يعطى ما قبض 
يدفعه للمشترى ويمسك 
وهو له ولو يزيد اللن 
وإن يكن رد على الموكتل 
ومن يقل بأنما البيع لزم 
ومن يقل بالفسخ فى ذا الباب 
وبقضين منه ما قد دفعا 
فإن يكن فى ذاك زيد حصلا 
وإن يكن نقص عن الميذول 
جميعه لأنه تعرضا 
إذ لم يكن بعيبها قد أخبرا 
ونال تعن العا ا الال 
أو اة كسم يكين الف مسارق 
لله شالق هاا كه سمه 


أى كوته بعييه لم يخبرا 


أو أنه رد على من وکله 
فإنه على مووكل يرد 
يق السب الك عه احا 
من بک وة جیا کد ودد 
شا له وخاثة: وة خا 
إن كان قذ أخبر بالعيب الجلى 
أو لع معز عرق فه أخيرا 
إن بأعسه عدوا واا مكينا 
من مشتر من ثمن به نهض 
لنفسه المعيب حين بترك 
عن أول أو فيه نقص بين 
بوذم على الوكيسل الأنشل 
ومتوع الأرش اللزوم منحتم 
يقول بالغفسخ على المعاب 
وكيلهه فى حين يسترجعه 
اشتر من ثمن توقعها 
بدفعه إلى الذى قد وكلا 
قإتم ااك على الوك لك 
حيث أتى فى بيعه ما نقضا 
من كان قد عاقده على اضرا 
برده لتم ا عل آلو لم 
بالعمد عن عيب هناك طارى 
چوک وما قن كاه 
قبطل البيع الذى تقررا 


— ۳ 


وحينما الشارى له قد أيطلا 
والأصل أنه لمن قد وكلا 
وإن نسى الوكي ل أن يخبرا 
فإنه بخبر من وک له 
فيخبر الموكل الشارى يما 
وإن يك المعيب قد رد على 
من قل أن يدفع 5اك الكمقفا 
فليرجع الأثمان للذى اشترى 
وإن يعب عنه وكان ما درى 
ورد ما كان به العيب إلى 
وإن بك الشارى بعيداً ظهرا 
بشيرة قوق الاق ان 
وهكذا بمسك من ذاك الثمن 
وينفقن قدر الأرش على 
وما بقى من ثمن فيدفعهمه 
إن كان فی المميع عيب قد وجد 
ولأ ةفالز ل ما 
حتى على موكل يعرضه 
وجائز يرده إلى الورا 
لأنما توكيله على الشرا 
وهو على ذا يجعلن خصيما 
وقد حكى الإجماع أن من على 
ولم يكن أعطاه لامو كل 
حتى له بانت عيوب فيه 
أى ذلك الوکیل دون من غدا 


زد على الأحل الذق قال 
ملك روه له اة 
تذلك العف الذئ قد اشترى 
بما من النسين قد بدا له 
تید من الو اوسا ينها 
إلى الكى وك وافشها 
إن كان 'بالشارى لذاك قد درى 
به فينفقنه فى الفقة را 
من كان فى البيع له قد وكلا 
أى بعد ما أنفق ما قد ذكرا 
مقدار أرش العيب أيضا إن يكن 
ذىق الفقر للقشارى إذا ما جلد 
إلى الذى وكله ويرجمه 
ولم يكن عليه بعد البيع رد 
شراه مما خه عب رسما 
فیرجعنه إن يكن لم يرضه 
لو اق من وکل ما حم ١‏ 
يكون توكيلا لما بعد طرا 
ف ذلك المعيب مس تتيما 
شراء جائز غدا موكلا 
من بعد ما شرى له وما ولى 
فإنه يخاص من عليه 
موكلا مع حاكم تجهجردا 


د KÊ‏ د 


وإن يكن من بعد تسليم إلى 
فإبما بخاصسم الوک ل 
وإن يكن بنية ما أحضرا 
هذا الوكيل للذى قد وكله 
الفا سل يخامسيم. الوكيل 
وصح أن بخاص م الموكل 
وة على الک ماد 
إن بان إقرار الوكيل بالشرا 
بلا احتياج أن يوگلىن | E‏ 
والشارى مهما أخرج المعييا 
ثم کی بان فيه يتا 
فإنه يرج ع بالأرش على 
وإن ذاك عوض تكونا 
لو أنه أخرجه بمشل 
وقيل إن لم يمكن الرد يما 
أو عدم قدرة على من وقعا 
فليس للشارى هنا من رجعة 
وإن يكن لبعضه قد أخرجا 
قعيب بالتدليس ممن باع لم 
على الذى يختار فى ذا الشان 
ان وة ها ا قراف امالا 
وجوزوا بأن يرد الباقى 
ومع السب ميدكا جا 
وإن هم فى علمه بالعيب قد 
قاب كرة يقوظلة ونف را 


موكل وبعد قيض حصلا 
إن بين التوكي ل حيث يقبل 
على القرا وة أشن تالقبنا 
تاره وما ت [ة اة 
دون الذى من عنده التوكيل 
فيه بتوكيل الوكيل يجعل 
أو عكس ما قلناه فى الكلام 
لمن فا سكل وا 
وكيله وهو صواب المسأله 
أو أأكة قاف ا ا 
من كان قد باع إليه أولا 
عما من الرد بيفوته هنا 
ما قد شرى أو زائد وقضل 
بيه المعيب أن بسترجعا 
بالأرش عن بعض من الأئمة 
من ملكه بأى وجه أرتجا 
برجم على مدلس له ظلم 
إن لم نك القسازى خا إمكاق 
إلى الذى باع إليه أولا 
تدر فاك الق ن الاق 
ركه واركببهة أذ فاخا 
كوا وف الرضا بعيب قد وجد 
بعض بأن رده ما حجهجمرا 


N 


وذاك ما لم يعلموا أن الرجل 
ورجلان اشتريا لحصاريه 
فان على أن يرجاها انا 
وإن یکن بعضهما بها رضى 
فإنها تعطلن ب ينهملا 
وخ ووا ار “التقياة 
كان ذاك اليم صفقتان 
فصر من كان رضى بالصفقة 


ووجهه أن رضى من ارتضى 
وجوزوا رد نصييه متى 


ليس بجبار ولا ممن ظلم 
ليست بعيب لا إذا ما كانا 
وهو الذى للبيع كان قبلا 
كذاك من من رجلين قد شرى 
غانه ف رد سهم وات مدق 
واا من لجل اتخاد اله هة 
وإن عنى ابيع مع شار تلف 
مع من یری صحة بيع العيب 
واف نطق ا ابيب که ا 
وهو سواء داس الشارى هنا 
وصفة التدليس أن يعرف ما 
فيرجم الشارى على من باع له 
ويضمن البائع ما قد جره 
أو أنه قد کان نم بطلا 


توه آنا و وما كان حف 
فوجدا فيها عيوياً باديه 
ردت على المختار مع من سبقا 
وأنكر الثانى ولما يرتضى 
حتى يكون. الآتقاق. منهنا 
مالكها بعببها أو يقلا 
سيره سهمه بعیب آتى 
لأا الفمارق هناك اتان 
شريك من باع لتلك الأمة 
لآ سيطححان كق من قة .تفضا 
کان الذى رضى به وأئبتا 
ووجهه بأنما الشركة تم 
ذاك الشريك ظال ما عب انا 
أو الذى باع لها وحولا 
تسيا وكان العيب فيه ظهرا 
خاف وصح المنع عق أماجدد 
هم اتتحساة تمن فى الص فة 
غيرجعن بالأرش مثلما عرف 
جزما وإثباتا لأرش الريب 
تغيسنة المؤى نه شيك وميا 
أو لم يكن دلسه فيما عنى 
به من العيب ولكن كتما 
بسكل ها مق فى نند کله 
غب ية كه كان ما أكينسزة 


آو هة شى آو فاط قد وقعا 


ک8 کے 


وذا إذا ما العيب كان جر له 


وقيل إن الشترى إن يره 
وهكذا بحسب الأقوال ف 
ووضعه ليده فل اة 


إن لزم الشارى غلا يلزم ما 
فق كان فارطا اة ول 
كأن ببيع لحمار يضرب 
ما لم يكن من اشستراه التزما 
ومن يكن كمثل. رمان شرى 
ولم يجد حباً به أو وجدا 
رد إلى البائع منه القشرا 
وما له يرد بيضا إن تكن 
کان ير أكثر من نصف دما 
لكن له الأرش وف قول أثر 
ويغر من النقص من قتيمسته 
من ذلك الكسر معيياآاً قدرا 
وقتال مهن اللا مرد 
ويرجعن بالثمن الذى عهد 
وإن درى اليائع بالعيب وقد 
وقد أقر بعد ذا قمن كسر 
لانم الاق قد ج دا 
كذاك إن حول صوفا اشترى 


كالير إن حنمولة لمكن 


rg امي‎ 

على مقال الفسخ وا 
اا ا ل 
أخباره أيضا بعيمه الخفى 
مع يوه وام مثكتريه 
جر الذى باع ولكن لزما 
لزمه ما جره وهلا 
أو أنه يعض من قد يقرب 
من ضربه وعضه وانبعشا 
من بعد بالقبول ثم تمما 
أو مثل جوز وله قد كسرا 
خا ولكق شد زاه كنذا 
وأخذ الأثمان مته طرا 
به فروخ أو به رجس زكن 
ممتزجا من بعد ما قد حطما 
يرد نفس بيضه الذى كسر 
بقدرن سالا فى وقتته 
بذلك الفرخ الذى قد ظهرا 
ذاك بلا غرم له يعد 
على الذى قد باعه بيضاً فسد 
تعمد التدليس حبنئنما عقد 
لبس عليه من ضمان يعتبر 
تضرف ا 
وقطنه لنحو ثوب صيرا 
وذاك للقن بيد الجن 


ضياع فت ذا 


ومن یکن قد اثشترى ثوباً وقد 
وقيل بالأرش لمذى الصفة 
وكان قد قطعها أثوابا 
فش قها يريدهها أبوابا 
وجاء فى قول رواه البعض 
من بعد حرث أوقعود فيها 
ولم يكن يمنع بالزيادة 
وإن تك الزيادة التى تترى 
وبعد ذا بالغفرس فيها غيرا 
وكان قد جاء بذلك الينا 
وكثياب ولهما هقد غيا 
فإن يكن ذلك ابيع لزم 
وقال يعضكهم يردها وله 
وإن يكن متى لغرسه قلع 
فإنه يتركهاف ثوبها 


ومن شرى بنرا و من باع لذا 


وبعد ذا ف الأرض قة ألقاه 
وأنة لم ينبين فاالشارى 


وإن يك البائع يعلمنا 


عر فاكت من رده كان انقض 


وة راق اتوش الآ شه عانا 
تأقضها لت زه الأرض 


بمثل صبغ زائد قد أثرا 
وذلك الشارى له الأرش انحتم 
على الذى قد باع فى ذى المسأله 
غروسه من حيث كانت تقصسع 
فإنه ضر على الأرض يقم 
ويأخذن قيمته من ربها 
يدر بأنه لفبركة اڅ ذا 
الحرف عبيها ھی د افج تراه 
لمن الصاو ف ہے دار 
وقيمة النابت من كمية 
يان داك اليس بق سا 


ET ع‎ 


وعدم الإخبار قد تعمدا 
وبرجعن أتم انه للمشترى 
وإن شرى عبد وبعد ختنا 
غالخلف فيه قال بعضهم يرد 
وهكذا كل صلاح قد ظهر 
أو أأقة ات زق لصوف فعسل 
غجزه أو مثل زرع فحصد 
غبان فيه العيب بعد ما ذكر 
وإن بذاك الس هبه فقن 
أو كان فى نفس فإن قل ولم 
کو مڌ فق العيق أو تصدع 
ونحو ذاك من عيوب فى البدن 
وقلة الأكل به والكثرة 
فمثك داك الخال ليس ,يمحم 
سن ر إلى الک باج پا 
وإن يك الحصادث فيها أثرا 
وذاك عيب مانع من أن ترد 
إن لم يكن بيرا ولا يزل 
وكا سيفن الوا سرد جا 
لديه إن لم يبرأن الثانى 
ومشستر جارية وبالمد 
ےڈا أو اميه كان رقا 
و أنه اق فرج اا رطمو ا 
فإنه ا تلزمه إن ييا 
لكن له أرش الذى كان بدا 


يذهب ذا من ماله حيث اعتتدى 
عقوية لأجل فعل الغرر 
ميق ذا عب س ها 
بعييه وقيل ردا لا يجد 
وإن شرى كمثتنل ثوب وقصر 
أو أنه کان على الأغغام بعال 
وهكذا إن اشترى تمرا فجد 
فإنه ي ره ولا ضرر 
بحادث ف تون له خلضن 


اله من ار على القيم 


ا من أص بع 


حفية والنوم مهما يعرضن 
وكل ما كان كه ذى الصفة 
حدوثه ف کا اقيق بقع 
كان من العيب بها تقدما 
فى قیمه فإنه عيب جری 
بعييها الذى بها قبلا وجد 
والمثترى يمنح أرش الأول 
عيب وقدر -حادث قد علما 
ولم بزل من ذلك اكان 
قد مسها أو ذكر فى الجسد 
إلى الذى قد كان منها بطنا 
قان معد اك عي ووا 
عون أو كرا رخا أو أتى 
فيها من العيب وما قد وجدا 


- ۹ - 


وتال يعض إن سكن راء 
ما بين أن يردها الببائع 
مع ملرإقتضاضها الذى وقع 
وبين من أن يمس كها ويقيضا 
وإن تكن ثيية فقيل لا 
وخيروه بين ردها إلى 
وبعضهم يقول ان الوطء قد 
غليدفعن أرش وطئهما إلى 
وإن يشا يمس كها بريئها 
واستظهر القطب بان لا شىء له 
یکا وق ا لأنه إذا 
وة ا اين ا 
يومين أو ثلاثة أو أكثرا 
غيبسسا وذاك د رآ دیما 


أو واحدا من ذين يعنى الحلمه 
إنى لا أعلم ذا فى أمتى 
إذا رأى كيايها لا يهرى 
بأنه ب كين فى يوم ولا 
فطلية الوق لمق الس _خة 
إنى لا أعالم هذا فيما 
والله لا أعلم ف بهيمتى 
ليس على القطم فلا يقول فى 
والله هذا لم يكن ف أمتى 
وصحح القطب الرجوع ها هنا 
فالرد واقع بعمدم الحلمه 


قاری هة لحي جاه 
ودفع أرش لامسيس الواقع 
أنقص من قيمتها وما وضع 
أرقا لعيبها الذى لم يرتضى 
ينقص وطء ثيبا إن حصلا 
فق باع ا واش أرش كاملا 
ينقصها فإن يشا لها يرد 
فإنه يأآخذ أرش عيبيها 
إذا لها آمك فرذي الممعالة 
خسير فالضرار عنه اننتيذا 
وتمكشن عن دة وف الخد 
مما ذكرناه وبعد ذا یری 
ما لهمما من أصيع عليها 
فق لال ن باع لتلكم الأمة 
وهكذا البام للبهيمة 
عله فى العادة حسب الأمر 
ومين أو اف لأقة بسنا اتجلى 
فقال من قد باع لليهيمة 
يحلف بالعام لكى ينقيها 
هذا ولا أعلم 13 أن ای 
يمينه إذا أراد ينتقفى 
إذ هی عندى لا ولا بهيمتى 
إلى الذى اعتتادوا له وأمكنا 
وبوجدد الكى مع من علمه 


ا 


وان عضن لا نعي تع ان 
فى عادة من زمن التبايع 


وق الذى يمسكتن أن يكوناء 


فيحكمن أيضا هنذا الت اى 
وضق ريج کل ا پا أن 
558 المدوث لآ يحمل 
فى الحكم غليحكم بذاك الواقع 
ول قادر على إف كات 
ی شور ما ناء من الليالى 
فيحلف اليائم إلا أن تقم 
وإن آبى من اليعفمين ردا 
قلت وليكن عاةة الرحيق 
حورت كدو ,مأ هنا قد لأكصوا 
لا تحمل الأشيا على امكان ما 
بل إننا نحكم بالظواهر 
وإن يك البائع للشارى يقل 


تلزمه بنية بما جرى 
فإن عن اليمين هذا ين كل 
وان شل إن : لممحا لسع 


فليحضر الشارى بيانا ومتى 
فلیحضر الباق أيضا إن ما 
من باقع وإن يكن لم يحضر 
وا عق التو با بع عل 
واستحسنوا لبائم متاعا 
يمكن أن يكون ذاك العيب حل 


على الذى حددوثه لا يمكن 
فيدكمن بأنه من بام 
مق فة كفتله ب رونا 
من مشتر يدون ما إيمممان 
يكون عند المشترى وبحدثن 
لدية قاقاة سيج | بيجعل 


بأنه من مشتر لا باقع 
ما قد أراده من الأحداث 
وما على الاله من محال 
بينه أو كان إقرار غلم 


فی خلقه سبحانه ذو الشان 


ق 5 أن 5 | 
يبقدر أن يفعله بارى السما 


وأمرها إلى الإاله الق ادر 
نى أخبرتك عن عيب حصل 
أو يحلف الشارى بأن لم يخبرا 
يلزمه بدون أرش: يفص ل 
هذا الذى جكت به قد تدعى 
ماجاء هذا يبيان تا 
بها من العيب غق د تما 
فليحاف اابائع بالمقتدر 
زد عليه بيعه يما حصل 
اذا زائ قا عليه شاعا 
من قبل أن بييعه هذا الرجل 


— اؤا١‎ 


لو أنما حدوث هذا العيب قد 
مع الأ 41 ادشرم أن بأخهذا 
أو بعطهة ايقس لعبييه بلا 
وإن بك الشارى رأى العيب ولم 
فالعيب بينه ودين ربه 
والبيع المعيب غيما يذكر 


إن كان قد أخبره من بعد ما 


أمكن بعد ما به البيع اه 
ققاقة مق اخ أراق ذا 
لزوم حكم ذاك بل تفضلا 
يخبره بائع يما به ألم 
بلؤقة وال رة ف 
إلى مدلس به لا يحجر 
أتم ببعه بعيب لزما 


ضمن ابيع بعد العقد 


ویضن المبيع من له اشترى 
بالاافاق وسواء بده 
وإن يكن ذاك اييمع تلفا 
فقيل من باكسعه داك التلف 
وقاك إن كدان الماك وهذا 
وجل أن نمكق شضن اللصاعة 
لكنه من قبل ماآن يمكتنا 
أو ذلك ابيع كان قد عام 
بحيث أن لا يدخلن إليهيله 
ولم يكن هنا من امتتاع 
أو كان معلوما وغاكما ومن 
بلا تباط ق الذهاب والمر 
قيل على البائع ذلك التلف 


أما إذا كان اييمع حضرا 


فالحق أ له التخ لاف قرا 


أن قينضته يده بعد الشرا 
أو بد من فى القيض ناب عنده 
من بعد عقد قبل قبض عرفا 
وقبل بل من مال شاريه تلف 
بفجاءة من بعد عفد عقدا 
أ اكه كان دون ف :ةه 
قبض فكله واء ها هنا 
لكنه غاب مع العتقد الأتم 
بدون إذن حاص سل شناريه 
جاء من البنائع النتقاع 
ليك الوصول نحيؤه القوات:عن 
قالخا ق15 ك ك له سر 
وقيل إنه على الشارى تلف 
ولم يكن من قبضه قد حجرا 
فاته من ,هال من له ا ترق 


— ۹۲ 


فإنما محر التخلية 
وجاء فى قول لبعض من سلف 
ما لم يكن من اشتری المتاعا 
وحسب ما قالوا به فإن يقل 
للمشترى أقبضه إليك يا رجل 
أو نحو ذا فإنه يكون من 
قال الإمام القطب أما صحبنا 
لكتما التخلية التى ذكر 
قال وقال الشيخ وهو أحمد 
إن فات ما بيع محال الغيية 
إن بان أن الشىء كان بوجم 
وإن يكن لم يتبين أو همر 
فإنه يكون ذلك الت لف 
وسبب الخلاف فيما نبدي 
أو أنه حكم به والعقد 
من قال شرط ضمن البائع ما 
ومن يقل بأنه حكم فقد 
قال الإمام القطب من لم يشترط 
ى الكدماء امه الحير السرى 
والبيع بالأفواه قالوا ينعقد 
إن كان قد أمكن بالتخلية 
وذاك ترجيح لتصيير التتلف 
وذاك المكيل والل وزون إن 
فاختير أنه الكل منهما 
وذاك ما لم يك كيل قد وقع 


قيض من الشسارى يهال المكنة 
بأنه من مال باقع قلف 
يقبضفه باليد ممن باعا 
عن باعة من بعدها الد عسل 
أو قال خذ هذا المتاع وارتحل 
مال الذى أشتراه مهما يتلقن 
فيجعلون القبض شرطا معتنى 
فتى محمد الخبير الأمجد 
فإنه من مال شارى السلعة 
فى حالة العقد الذى قد عتقدوا 
فواته من قبل عقد استقر 
من مال من قد باعه إذا عرف 
هل قبض ما يماع شرط العقد 
بدون قيض ماله مرد 
لم يقبض الشارى ولم يستتلما 
ضننن مشتريه بعد ما عقد 
للقبض فى البييوع بعد ما تخط 
كنذا أفو كور واين. ال ذز 
فى غير موزون ومكيول بعد 
أن يقبض المبيع بعد المفقة 
من مشت ف الأثر الذى سلف 
بيع بكيل أو بوزن قد زكن 
فى الحكم أن يرجم خيما آبرما 
أو يك وزن فإذا كان امتقفسع 


د ۹۳ — 


وإن ييم وقبل كيله تلف 
ومثكلهالمعدود والملذروع 
وأنه على الوزان يجب ر 
وض امن من بالجزاف قد شرى 
كغيره بالعقد حينما وقع 
لأجل ما يطلب من أثأمان 
وذاك كالرهن فان مارهن 
ق نے فان كق قد لقا 
وها هنا إذا مسك البائع ما 
وتلف على ابيع حصلا 
من مال بائم له حيث غدا 
واستظهر القطب بأن من يع 
للمشترى مشل الذى كان ذهب 
وصار ف ملك الذى قد اشترى 
وإن يكن قد منع البائع ما 
حتى يجىء الشترى إليه 


أو أنه يتاف منه بعد ما 


وقبل قبض بائع ذاك الثمن 
فلييجعن تلكم الأثمانا 
والقبض للأصول فهو التخليه 
وهكذا اليوش يما صخحا 
وسل مهل لبليل سیق 
وإن يكن أبقى بعقد تانى 
لو وافق العقد الذى قد سبقا 


فإنه من مال باع عرف 
وقال بعض ما به رجوع 
والكيل والعد وذرع ينفلر 
إن لم يك البائع من قبض مقع 
أو بعضها أو أجل عيب عانى 
يكون موثوقا ب كف المرتهن 
يتلف بالدين الذى قد وص فا 
باع لقبض ثنمسن قد رسما 
فإنه يتلف فى قول الأولى 
قابضه ف ثمن قد عهدا 
بلزمه أن التتلاف قد وقلع 
أو قيمة لأنما اليم وجب 
وهو عليه الثنمن الذى جرى 
قد باعه لشتر وتمما 
إن يأتين بثمن قد زسما 
قد جاءه بثمن متمم ا1 
فإنه من مال باقع زكن 
شق کان ەم گا 
ما بينها ومشتر علانيه 
إمامنا القطب نه ورجحا 
أو أخذ مفتاح به كان غلق 
أجصسيره الأول فى ا لكان 
غذاك ديل له تحققا 


( م ۳ ع ساأسل آلذعب) 
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أما ابيع غائبا فالخلف فى 
وإن يكن ضخمانه قد شرطا 
فإنه من مال باقع سقط 
ويعضهم فرق بين ما يكن 
وبين ما لم يك مأمون البقا 
وذاك كالشىء الذى قد يوكل 
وكل ما فى الظرف بيع وحده 
فيازمن من له قد اشترى 
إن أمسنك البائع عنه ظرفه 


فى ذلك الوقت فمن وال 


ضمانه كما مضى عن ساف 
على الذى قد باعه إن فرطا 
كذاك إن كان على الشارى اشترط 


يقاؤه لوقت قيض هه أمن 
إلى زمان قيضه إن لحقا 


وألحيوان أى جنس يحصل 
وشبهن غر مأمون البقا 
وظرفه لم يك بيع عنده 
يحمله فى أى طرف قد یری 
وإن يكن لا فى الميع حتفه 
شاريه بتلفن بسكل حال 


حكم البيع الفاسد 


البيع فيما قاله الأماجد 
أى فانسد من أصله ومنهدم 
أو أنه منفصخ لآل 
أو أنه منفسخ إذا يها 
ثم المعاملات بالذى حرم 
لا الشرع أما بالحلال إن طرا 
مثل ربا وغرر جهل ملم 
وكل شىء يلزم الإنسانا 
غلا بكون الحل فيه ماضى 
غلا يصح فيه فى قول الأولى 


إما صحيح ثابت أو فاسد 
ولا يجوز أيداً بأن يتم 
لولاد صر ما به من حجر 
توافق ا أن يفس خا عقدهما 
فذاك بيع ف اللغات قد يسم 
عليه ما أفسهه وغييرا 
غذاك بيع لغة شرعا يسم 
من بيع ما محراما قد کانا 
كلا ولا الإيراء والتقاضى 
لله ذى الآلاء لا للخ لق 


تجويز من جوزه وحللا 


عت 8 ب 


وف حديث للرسول جائی 
كذاك أيضنا قال لا محالله 
ولا تسح توبة قد قيلا 
من قبل رد كائن لين 
وذاك مشل بيع لحم اميت 
فإن كل واحد منهم يرد 
من ثمن قد فخرضوا محرم 
وإن تك العين هنا لم توجدا 
وإن يكن لم يمكنن الل 
وقيل مهما تذهب العين هنا 
والأول ال حيح والمعتمد 
ؤقسة تراش پا ينكل كوا 
فإنه بالقتضع جائشز على 
وإن يكن قد أوقع التعاملا 
قتاب: معط وآصر اله 
خوصهم بالوجوب من كان جحد 
الم وام سان د يلا 
قط يشئء إن یکن قد أفكرا 
لم يك قد عامله وإن أقر 
لكته يزعم بالعسلال 
والله ما عامات هذا الرجخلةا 
اتل يمه قله الخصيام 
وقال بعض بو قوع التوية 
بلا خصام كائن فى الأمر 


وإنيك الشاكب من قد آخذا 


أق لاتق ای قال بق الر اء 
تة ووتة عة التقلة 
لاقي وق بتكن ريا 
ما باع أو ما قد شرى فى الحين 
والشحم منه والربا الممقوت 
ما كان فى يديه من ذاك وجد 
أ ومن مط وم هدمع 
قف بذاك بدفعن عند الأدا 
فيدفع القيمة لو تجل 
فقبمة لا المثل لو قد أمكتا 
لكن إذا ما العين ليست توجد 
أو قيمة لو أنه قد أمكنا 
کد يووا اشم و غ 
اثنان بالحر م وما قد حظلا 
وجحد الآخذ ما قد يبأخذ 
كه ويكلفتق والح ید 
والله إنى لك لم أعاملا 
بأنه فيما مضى وغبرا 
که عامتحلة کیا کے 
فإقة يكلف ى 5ا اال ال 
قط يشىء لم يكن محللا 
ذلكمٌ القائب من آثقام 
يتل جسط وحم ول E‏ 
ودوق شیف اهال الک 
فانه يلزمه ق نن ذا 


— ۱۹٩ 


يرد للمنکر مأمنه قبض 
وإن يكن من أخذه قد امتنع 
أو حيثما يبصره متى وضع 
كمثل غاصب ومثل سارق 
وقيل لا يلزم من حرا يبع 
قرام حكححوا أو حذاك ها ذرئ 
ولازم عليه إرجاع الثمن 
رالغاي ا ااا 
فآق واخ د يردة قق دة 
وما بقى فى حبسه وکربه 
والحلف عنهم جاء فى بيع الغرر 
فى عدم صخ التقاضى فيه 
وا ل اشع ارين 
وبيع حمل كان ف البهيمة 
أو بیع ما تحمله من قبل ما 
وال سض القف اضى فق القرز 
وكل واحد من الاثنين 
وف الت اغى وخضصو! إن فنا 
وهو سواء علم الاثنان 
أو أن ما نفمله فى الختلال 
او گان 1ا .يلما بما بدا 
وجوزوا /الإمسسراء والقغاللا 
لا كالزيا لأتما متنك الرفى 
رهد مقن يا اكار غور العين له 
وأنه قد جوز القصاصا 


ما لم يكن هناك مانع منع 
يخاف أن يرميسه بالبواقق 
بانه من مشتريه يرتهع 
إذا درى حرية من اشترى 
المشترى يدون ما خلف زكن 
مومه الرد لي الفصارى وهن 
تبرآ الأخير منه حين رد 
فذمة الجميع ف الشغل به 
فقال بعض کالربا ذاايعتبر 
والخل والإيزا إن باي ة 
فى نخلة لم يوجدن ف الحين 
من قبل أن بجىء بالولادة 
أن يستتبين حملها ويعلما 
إن عنما بالفسخ بعد البيع قر 
أتلف ما لديه قبل الحعين 
أ ورة الفسخ لها قد عرفا 
بأن فس خا ما له نعانى 
مقرم لم يك بالخلال 
فى وقت ما للبيع كنا عدا 
اھا اف مدر قله شعلا 
ممتنع فيه الذى قد كتبا 
فى فقعسلة الا من المحاللة 
والحصل للذى يشا الخلاصا 


 اةوالال‎ 


والحكم فى الفسخ لدى الأثمة 
وهكذا الإدراك للعشاء 
أو قيمة لا يكون منتقل 
والشافعى قال لاعناء 
وإنهلو لم يكن ستملا 
فإنه عايه رد الأجرة 
إن لم نكن ف حينما قد انعقد 
كذاك أيضا عنهم قد جاء 
ومن يكن من متبسايعين 
سعيم أو يعحة ما ق غقذا 
فاته ل درك الفا 
برد ما كان به مستنفعا 
وقال مالك وبعض صحبنا 
إذ خبر الخراج بال مان 
وأ هن قال اأقسال القوية 
على الذى يرد بالعيب وقد 
ولا ضمان قيمة أو مشل 
لو غلة فى ش جر أو بنقلا 
إلا إذا ما تلف فى الأصل حل 
بفعله أو بب من أجله 
لا تحعوله يد و#تقل 
فإنما الشارى له محلا 
وإنه من أجل ما كان ورضيباك 
ومشتر شیا شراء منفسخ 
لكل ما بتلف منه قبلا 


رد ولسو لغلة وخدمة 
ثم ضمن "المثل خيه جائى 
إن من يدى الشنارى تلافه وصل 
لبيائع أو مشتر قد جاء 
وب ةة كان اكتزاها مقي 
وقال بعض مهم فى الغلة 
بيعهسم. حاضرة فلا ترد 
ناثة ل ب خرك الغ اء 
يعلم غس خا كائنا فى حين 


وات تتا کی ےا 
ولازم عليه فيما جاء 


من عله أو خدمة قد جمعا 
بعدم الرد لا قد بينا 
بل و ا ال 
فعله هذا الحديث حملا 
صرح بعض العلما بما تجد 
فيما وجدنا عنهم لأصل 
كان على الأرض هناك حلا 
أو الذى كان به قد اتصل 
لأن.قآك الأضسيل ف ماه 
آما الذى, كان من التتة ل 
قد انتقى وفية قد أحلا 
كان عليه ما أتى من التلف 


فما عليه من ضمان قد رسخ 


> AS 


وإنه ان لم يكن ذاك بيد 
فإنه من مال باقع تلف 
تجا التجححارة به لا يتهم 
أما مجرد التخلى ها هنا 
لأن ذاك البيع كان منفسخ 
وکل ما فى يد إنسان وجد 
فقيل ضامن إذ العقد وجد 
وقبل لا يض منه وهو على 
عق کرت وة أو يكرا 
أو نحو ذا وهو الصحيح والأتم 
وها هنحا لا تهمية عليه 
إذ بيع الانفساخ لا يخرج ما 
وإن يكن قد أوقع التصرفا 
والغطب قال این يهن .ماق 
مع كونه فى يده بدون ما 
ليس لكون ذاك باقيا على 
لأنما الشروع فى البيياع 
عا عليه قبل ذلك را قر 
أو أنه فى ذاك قد تصرفا 
أو ظهرت أمارة بتهم 
وإن يكن بعد الشرا قة عملا 
ويتلقن لأجل ذلك العمل 
لو لم يكن ضيع فيه لاولا 
لأنما عقد الكرا والعاريه 


شاريه أو بائعه الذى عقد 
على أصح ما رووه ى الصحف 
عليه حيث القبض منه منعدم 
من أصل أمره ولم يكن رسخ 
بائعهه أو بكراءقد عقد 
من عدم نون شبح غرف 
لو أن ذاك العقد عقد قد فسد 
ما كان من قبل عليه جعلا 
آو نة غارئة: تق رورا 
يبنى على أن الضمن للتهم 
فيما يكون حاصلا لديه 
يياع عن ملك الذى تقدما 
فيه غبالضخمن فيه انصرفا 
نمم التضييع فى ذا الشان 
سرقة ودون غصب ارتمى 
ما كان ذا الثشىء عليه أولا 
إزالة لذلك ال اع 
وإن يكن ضيع فيما قد ذكر 
بمشل إذهاب كأكل جرفا 
ا فق امن الاك يرج 
تذلك الاك ور ااا علا 
فالقطب قال ضانن بما فعل 
جاوز للحد الذى قد جعلا 


قم أبطلاه بعد ذا علانهيه 


 اةوو‎ 


أى أبطلاه حينما قد شرعا 
ومن يكن لجممل قد اكترى 
أو كان من. الاك صنعة الورئ 
لكن بفسخخ وعليه حملا 
فقيل للبائع فى ذاك العنا 
من وقت بيع لهم قد أوقعا 
إذ الشروع فى بياع ماترى 
ويأخذن أيضا لا يقابل 
من الكرا وقيل للبائع ما 
لأن ذاك البييم عندهم كلا 
ومقتضی هذا غان کان مه 
ثم بفسحخ اگس راء قخمل 
فمن يقل بأول يقول له 
من حيثما البيع بكون واقعا 
لأنما البسع الذى قد عقدا 
ومن يقل بالتأن فالمعميرلا 
ثم وكيل المشترى ف القبض 
فإن يكن أبدى لشىء قيضا 
وإن يكن بلزم شىء فعلى 
لو ذلك الوكيل طفل أو غدا 
لا إن .نکن فق قبضه قد وکل 
وهكذا طفل لن قد ذكرا 
فإن قبض همؤلاء لا يد 
فماعايهمن صضمان أبدا 


وإن وكيله على القبض علم 


فى بيعهم وذاك إذ تبایا 
أو غيره من حيوان للورى 
مق آخة وعد ذا مته اشترق 
أو آنه يما اكترئ قد عمسلا 
كان قل یاد أو کيا ما هنا 
يقدر العدول ذاك أجمعا 
إزالد لحكم ذلك الكرا 
سق فداه مق قرا قق ذما 
بيع فمن أوله قد بطلا 
من قبل ذا عارية مسترجعه 
اليه هق ب القرا بلا مب 
من ڏلگم عناء ما قد خمله 
وذا هو الصحيح مع من قد وعى 
فسخ لعاريتهم متى بدا 
شىء له من العنححاء قد خضلا 
يكون مثلله يدون نقص 
بعكم للقبباري يتفن أيضًا 

من استرى ليس على من وكلا 
عيداً له أو غيره قد وجدا 
من اشترى منه المتاع وعلا 
وعمهه آی عبد من منه اشترى 
اسا على من اشترى راو وجد 
يقيض همؤلاء لو كان بدا 
بأن ذاك البييع فسخ منهدم 


آل 1ه کان كرف الف وة 
لذلك الجييسعم فهو ضامن 
وای مهب ا ولع رمن مد 
أو من وکیل ليما قد جعلا 
فى قبض ذاك ض مناه قدرا 
فإن يكن نصفين ذلك الشرا 
وهكذا وإن يكن منهم فتى 
من نيد ادف لاق الاما 
إن لم يكن باع ما قد ذكرا 
وإن يكن من باع للشىء دقع 
أو أآثة بظاب مج قلا 
والسهم للشريك يتلفن على 
إلا إذا القابض كان أتلفا 
أو كان بالتضف بيع منه قد تلف 
ومر ملخا فايرا 
فاتلف البائع ذاك بيه 
فإنه من مال ذاك البائم 
لأته هنو الى د اظقا 
ولم يكن أتلفه من اشترى 
إلا إذا باشع ما قد ذكرا 
كذاك لو كان الييم حماضرا 
وكان فى قبض الجميع ختلف 
وما اشترى الوكيل للموكل 
ويتلفن قبل ما إن بوصلا 


ee‏ عت 


ويجهلن يفس خها للعقتدة 
فى يده لو فى صلاح عرخا 
له لحيث الف ج غيه کائن 
فق شیناد راع ا > 
أو واحد ننلثان منهم وكلا 
ما كان كل واحد منهم شرى 
يضين كل واحد نصفا یری 
ية دون امسر شتا 
فى ذاك وحده متى ت كونا 
بنفسه يدفعقه لمن شرى 
إليه دون طلب منه وقعمع 
يضمن إلا سهمه المحصلا 
من باعه إذا التتلاف وصلا 
له متى ما فيه قد تصرغا 
فإن ذاك ض امن لما وصف 
أو غيرها من الوجوه الذهبه 
يكون ذاهما بلا تتنازع 
لمال نفس ده متى تصرفا 
لو قبض الشارى له بعد الشرا 
قد كان طفل للذى قد اشترى 
ما بين باقع وبين من شرى 
فإنه من مال باقع عرف 
وكان فاسدا ولم يكن جلى 
له إلى الذى له قد وكلا 


دآ د 


لو آله الاد ماق ذا 
لو گان ق مقع ة الوک ل 
لكن إذا فى شفعة قد أقلفا 
ويرجعن به على الموكتل 
والقبض للوكيل ف هذا الشرا 
إذا بطل التوكيل بالمخالفه 
على راه ابت بح 
يان على الاد كان وكلةه 
ويتلفن فى يده غااضامن 
ل التوک j‏ غير o‏ 
كأنه فى فغىله تكلف_ ا 
بنفسه يدون أمر صطدرا 
وإن يكن يتلف ما هذا اشترى 
فإنه من قال من E‏ وكلا 
وهو سواء أمره حين أمر 
إلا إذا أعطى له وأوهمهه 
فإنه من سين ذلك القرا 
ويض نين الوكيل والموكل 
وإن للبسائع أن يطاليا 
ويرجع الوكيل مهما غرما 
وقال بعض إنه إن تلف ا1 
ضمانه على الوكيل النحرف 
ولم يكن له رجوع علما 


ذاك الوكيل كئن بعال 
أو كان لم يلم به حين بدا 
أل ماله بق هة لى الوا 
ليس يقبض لوکل جرى 
إذا كان قد وكلة وآوقق4 
ليس على الفاس د والمطروح 
وما به وکله قد فعله 
لذلك الوكيل هذا الخائن 
فذلك الوكيل حينما عقد 
قرآة كيه شا موف 
ولا وكالة على ذاك الفسميرا 
له قرا فا يمحا مهيا 
فإن أن نشلقه گے كف ةا 
وما على الوک سل عورم جلا 
بأن ما كان ليله سلمه 
ذاك الذى كان به قد آمرا 
لبائع ما من تلاف يصل 
يما أزأد شه ااذه 
بمامن الله العظيم قد وفا 
لو أقهة د مكب لل قلف 
على موكل بما قد غرما 


E عت‎ 


وضامن خليفة اليتيم ما 
إن تلف المبيع بعدالعقدة 
وغائب وقائم اليتييم 
لو أنه تتاف فق م اة 
وإن يقع صحوا والقدوم 
إن بان أن ذلك الت الف ف 


وإن هم قد قبضوا من بعدما 
القايض" الك ون اننا غناوم 
ورج ل وكبله قد أمرا 
أى ما اشتراه ذلك الوكيل له 
فأتفذ الوكيل فيَما أميره 
إن الوكيل بالضمان اعتقلا 
وکل شىء يعددثن فيما 
أى آنه بيع بفسخ جارى 
خليدفعن من ماله من اشترى 
سرع لام ق حسما 
والقتلن غال إقهة من ماك 
إلا إذا ما كان للذئ اشترى 
غما جناه فعلى اريه 


راه فا دآ اله مو دا 
گا کی على دی جه 
وذی‌جنون مسجد كريم 
دی الیتم كالغائب أو ذى الجنة 
يمامن الغرم له يلم 
منه وما له رجوع بقع 
وأكلفٌ اللذكور ف اللضلمة 
بفسخها ولو لجيهل خيما 
نما عتا يقفى الله واارجية 
وأ الال هو عندى أقرت 
صحو قدوم أومتى ما أحتلما 
كذا خليفة كذاك القائم 
أن بينفذن ما له قد اشترى 
وكاق قاد راء فس اه 
موكل له وحيث صيره 
دون الذئ كان له قد وكلا 
مئ الحو غفنة كاك لساري 
ما كان قد اتقصضححة غبت طرا 
بائعه النقص بهذا الحال 
للشىئء فق ذا مفب اقرا 
ليس على البائع ما يجيه 


ست 50905 بت 


كذالك لا يرجم بالجناية 
قال الإمام القطب وهو الأروع 
وإن يك الشىء ليائع وخبم 
من بعد ما قد قبض الشارى له 
أو فيه عيب عنده أيضا طرا 
وت رى الايا يا 
على الذى قد باع للأش ياء 
5اك ما فق اقا وکا 
وقال بعض صحبنا فى الأثر 
مکل المقا هها ممه نه عرفا 
ولم يكن له بيان فيه 
وما عليه رد غلة جمعمع 
غلا مره العا من اق رى 
أو أجرة الركوب والحمال 
لأنما الخراج بالخ مان 
قالوا وإن ذاك أمر قد يعم 
لو أنه قد كان فى بيع 
قلا سرد لنتتباج وغغلل 
فى ظاهر القول الذى قد ذكرا 
قيمة ها زاد فنه كصيغ 
كذاك مثل الرقع والخباطة 
وإن يكن قد استوىعند عدم 
واف كن هد أمقن آل قله 
وإن يكن نزع ال لذى قد زيدا 
من غيره بلا فساد يقع 


اتسا 


شار على البائع فى ذى الحالة 
بككراء أو وديعة وضع 
وتلف مع باع قد ناله 
فليس من شىء على من اشترى 
يدرك خيما جاء عن أفتسياخكى 
ما قد تعنى كاق من غقتبحصاء 
خف ما كاوق که يما اا 
وما لك لا يدركن المشترى 
وار اکا به کےا 
كالأكل والشرب الذى يوليه 
من كل ما كان به قد انتفع 
كلا ولا صوغا هنا أو ثمرا 
كلها كان کی آل ل 
فى خير عن سيد الأكوان 
فى كل شىء فيه بالرد حكم 
قد بان فيه الفسخ الجميع 
وللذى للشىء قد كان اشترى 
ومثل تجصبص ومثل الديغ 
زیادة خا له شىء علم 
أمكنتهم مجردا تجريدا 


تن 9 سند 


كتزع فاب تاخ الزباده 
وإنما ينظر نحصه القيمه 
إذا هم صاروا لرد القيمة 
وإن يك المزيد لبس مما 
فإنه على اللق ا الأول 
كالتسبل اله ات أو كالآنيه 
وهكذا تمييل أرض الزرعه 
وإن يحول المبيع من شرى 
بأنه منفسخ فإن يكن 
خير من قد ياغة ق آخذه 
زاخة مثلة إذها آمك سا 
وذلك ابيع للذى اشترى 
من جهة الإعطاء للمثل هنا 
وليس من جمات ذاك البيع 
مفل اتقضاض الأمة العذراء 
وذاك فى قول لبعض الفطنا 
وكطحين وله قد حولا 
إن كان ى حالة طحن فيه 
أنقص منه غير ما مطحون 
ا فة الك ان له 
فى أخذ ما باع ودفعه عتا 
آو اذه لفل ها ماعا 
ودرجحع ابيع بعد ما جرى 
فيغزلن ومثل غزل يشترى 
وكحديد يصنعن وقضه 


ينفسها ویقضین مراده 
يم يكون رده للسالاعة 
وذا على القولين فى الساألة 
زادت به عين الميع ثما 
يدرك للعنا مع الرد الجلى 
كذاك أيضا رعيه للماشيه 
نأجل حرث شاء ذا أن توقعه 
عن كلل ووه کا هرا 
ولخ أرقن .النقض آو فى نيذه 
أو قيمة أن مثله لم يمكنا 
يصير من يعد الذى كان جرى 
أو خفعة القيمة غا کک عنا 
لأنه منفقس خ الوقوع 
والوظة لاقو تة التيسيهاء 
وكتحهين والجة قد ظح با 
بالكين القع اذأ بها شلا 
وحال خبزه الذى يأتيه 
وغير مخبوز بذاك الحين 
إن كاق 15 زائ شد حولة 
ما زاده من اشترئ وکونا 
أو قيمة ويترك التاعا 
للمشترى كمشل صوف يشترى 


کڪ 65 حك 


ومشتر أرضا شر 
أل كمسل الفا غا شا 
فا كن الخ الرشحة وما ةا 
وقيمة البنيان دون البقعة 
يكزن يوم الشرة والتفاقهم 


قيمة نخلة إذا 


أ غات 5ا 


تبدت 
وبين إعطا قيمة للنقض 
وقيمة للغرس مقلوعاً ومح 
وإن يكن لم يتعن الشارى 
بل ان فيه له ذاك بنى 
قائة معش عون اء 5ا 
لا باعتهيار ما له قد جعلا 
وبعض هم نشول ق ون متى 


4 بضر القت 


8 ا اشترى لنقض 
وك الى باقع ما كذ ككرا 
بدون ما غرس ودون ما بنا 
وهو سواء يفسدن إذا قلع 
ولا مود الثمصق الذى غق د 
يقال بع اللا إن كان ؟ 
وهكذا لا يفسدن للأرض 
ولاعفا لساري هاهنا ب 
لو کان شي غاب إن للم يكن 
وإن يك القلع لغرس يفسد 


فعرس الغروس فيهما جاهدا 
كان ن اهنا من ن الاي واش 
يعطى وما لغرسه من قبمة 
تقويمه بالتبر والدراهمم 
كسيرة لا قيسسية لمرهمة 
هذا فيعطى للعنا كما وقع 
تاخ وة مفصحسولة هد كدونا 
مقوما بقيبمة وابنف ذا 
فق عله الخحصيورة تكون ١‏ 

ما كان لا يفسد أرضا للفتى 
فى أرضه وبعد بالنقض اعل 
ثم بنى خيمما له من أرض 
قيمته فى يوم ذلك الشرا 
وآ ك االأكسور کک وا 
أى الف لا قهن ا بنتزع 
كل اله ود كع بة تخل 
يفسهه القلع إذا ما حولا 
خد كل ما لة وومقى 
لو أنه فى الغرس كا 
لبائع ف الغرس من نفع زكن 


ويفسد الأرض إذا ما بوجد 


ن قد تعب 


حت hE‏ 
تراددا بقيمة نقوم ويأخذن رب الأقل منهم 
قيم ةما له ورب الأكثر يأخذ للأرض معا والشجر 
قإن حكن ية ذاك النقض أكثر من قيبمة تلك الأرض 
غفارس الأرض ومن بهاابنى يأخذ للارض بتقويم هنا 


وإن تكن قيمة أرض أكثرا 
فليآأخذن للغرس أو النقض 
وذاك كله لدى الأحكام 
وإن تواغقا بأخذ أرض 
0 لو دا م 
وإن يكن خيف فساد النقض 
خير رب الأرض ف إعطلاء 
أو مثلهن يوم وقت البييع 
أو يأخذن عن أرضه فك١اعوض‏ 
وإن يكن خيف فساد الأرض 
فربه يمنع من أن يقلعا 
فى أخذ قيمة لهذى الأرض 


شب فیمسکن رب ذاك النقض 


ويمسكن لغرسه والنقض 
وغاصب أرضا وفيها قد بنى 
ويعد ذا صاحيها لها تزع 
ویعطی 
إن نقصت به وقيل يمسك 


أو ت فق مقلع ةة 


وف حديث للرسول من مضر 


من قيمة النقض ومن غرس یری 


عونا ية فو ارش 
إذا تشاححوا مع الخضصام 


آق أخنة فوس ,وكا ق الق 
فذاك جائز ولانزاعها 
أو الغفروس دون تلك الأرض 


قيمة نقض أو غروس جائى 


س الذى خيها هنين 
بالقلع لاغرس بها ونقض 
وربا لة الفيان وشا 
أو بآخذن عوضاا ویمضی 
ورب ذاك الغرس نفس الأرض 
كالنقض أو مثلهما المحسوس 
جميعه مع أوفشيصية: . وتعفى 
آو آنه لاتقل قفا كونا 
فليقلع الغاأصب منها ما دع 
سيا نقصانها د 
عامبهنا ضما وغرميا برك 
نقضا وذاك الغرس مقلوعا هنا 
من قصب اوا ويكرين الشجر 


حت POY‏ عتم 


والنفل فيها ثم بعد يستحق 
غإنه يقول للذى : 
ورفع القطب إمامنا العلم 
آن كان ذاق الغرس اق النسب أتى 
فإنه فى الفسنخ قال أولى 
قال الإمام القظب سذ لبت ا 
فإنما الثامسب ظالم احق 
ولم يساعده الفتى المللوم 
قا فه الفجال اله ميس افده 
وق شرى ارخا قراء غاا 


اقتضت 


فالزرع زرعه الذى له رمى 
ولو درى بالفس خ بعد ما حصد 
وقد أتى عن مالك لا يدفع 
إلا إذا بالفسخ كان عل ا 
ومن على أرض بغصب وقعا 
فما له عن زرعه شىء علم 
وكان بعض العلماء قد حكم 
لأن بذرهم الدئ کان ك 


فمل له يرد ما قد صرفا 
أو ليس من رد لشىءيلزم 
ومشتر غرسا لقلع فقالع 
يأخذه البائع والنقص مما 
قيمته كمثلما قد كانا 
وغارس ف أرض غيره قلط 


مالكها لها بوجه وهو حق 
اقلعم لماغرست ف أرضى وتب 
عن أحمد نجل محمد الأتم 
امارد ووو تة هن افا 
بأن يكون هكذا وأجملى 
هما سواء لو عليه قيسا 
أن يحملن عليه كل ما يشق 
والفسخ حال أمره معلوم 
من الجميع فافهمن القاعده 
وقد رمى البذر بها مذ عقدا 
والنقص للارض عليه لزما 
والأرض ترجعن لربها فقد 
قيمة نقص الأرض من قد يزرع 
من قبل حصد زرعه متمما 
وبعد ذا يبذره قد زرعا 
إلا لجخي أ اقيم 
أن ليس من بذر له ولا قيم 
فى الأرض صار وهناك قد هلك 
أو ماء اكتراة قد أخبماها 
أو مثل ذا الماء برد بالوفا 
صاحبها وما عليه يغرم 
ثم راه الفسخ بعد ما نزع 
أو قيمة الغرس كما قد وقعا 
فى أرضه من قبل قلع بانا 
فإنه يقلعمه ولا يعمط 


— ۸ 


وقيل رب الأرض يعطينه 
وغارس فسيل غیه غلط 
بقيمة الأرض وقول بعض 
أى بأخذ الفسيل بالتقويم 
وذا هو الصحيح عندى والأحق 


فيه بقيمهة لرب الأرض 


صاحب هذى الأرض من قديم 
لو قال بالأول بعض من سيق 


الاستحقاق 


وف الحديث أى إنسان سرق 
وبعة 5ات 'الکے ال ج رآ 
فربه أولى به ولييجعا 
على الذى بايعه المتاعها 
قال اذى فوسف إذا احق نا 
أو فی صداق ظن من قد أخذا 
بأنه لن له قد غتيا 
ن له استحق بالبينة 
ويدركن المشترى له على 


وإن يكن أصلا فيأخذنهة 
بزائد عن مدة الح ازة 
وما درى يبيعه أو حضرا 
أو قد تقضت مدة الحيازة 
ما آ5 معا كسان كاضر أو لم 
غما له الأخذ لما قد رسما 


شىء له أو ضاع منه منطلق 
فى يد إنسان قد اتتراه 
بالثمن الشارى الذى قد دفعا 
بأخذه من عنده انتزاعا 
له جم کائن آو ند و ذا 
واه بوس د اك ق ر؟ 
فايأخذنه بدون مرية 
بغلط أو تلف منزعج ا 
ونحو ما ذكرت من أسباب 
ولو ةوقك رة خا 
وهكذا إن كان ذا فى الحضرة 
ودون مدة الحي ازات درى 
مولكن لدى إحيائه للدعوة 
بحى لها حتى إذا الوقت انصرم 
ف الحكم 3 كام ذاك مهما 


— ۹ 


فإن ف امش هور أنهما إذاً 
وكان عاقلا وبالغ الملم 
اتا الأقمل فوته كما 
يل اسار عامجا تھی 
وقال بعض يأخذن المشترى 
غلى الذى اق ناعه ما نزغا 
شولك ربا القى» الذى افرع 
فلتعطيه غيقول من شرى 
فاق اتی لب ةيحل ولا 
وإن بصدقه وقد اظ اة 
بق نسي القبارى اباقع مخ 
وإن بك المذكور عند الباقفع 
أو بأمانة كاقط د ة كرا 
من قل غرم ثمن قد بذله 
وقيل بل يأخذه ويذهب 
لكنما الشارى له يغ رم 
والأول المأخوذ ف الدفاتشر 
أى أنه لا يأخذنه أبدا 
مع بائع بلقطلة أو بكرا 
إلا إذا ما كان ذاك أدى 
لأن رب الشىء حينما جعل 
صار كأنه الذى قد سلطا 
أما الذي من يقورمة. فلك 
ق أن من كمان ل قد بملك 


تمت بلا إحياء دعوة لذا 
وحاضراً صاحبها لما ألم 
تراه ف أفؤانة ممما 
متة وغلم عقد بذاك القع ل 
لرب ذاك الشىء بالق رر 
ورب ذاك الشىء برجعن اا 
بالئمن الذى له قد قفىف 
هذا الذى عندك لى قد ظهرا 
جينى على ذا يبييان حررا 
غماله شىء هناك سلا 
بلا بيان جازما آتاة 
صدقه فجائز بلا فند 
عأرية أو كان بال ودائع 
فماله بأخذه مسن اشرق 
ويرجعن به على الباقع له 
وما عليه غيه غرم يجب 
اة يشمن تقذ رسووا 
به عن القطب الإمام الاهر 
من بد شاريه إذا ما وجدا 
وديعية وما هناك وكرا 
لمن نواد قشنا شي يد 
للشىء مع باكقعه ولم يبل 
ق سمه وحقء قه أسسفطا 
فإنه كالغصب عند من سلف 


بأخذه دون غرم يدرك 


(ع:15-[مللاسق الخ 
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لأنه لم بجعلنة بد 
وه كذا جميمع ما لم يجعلا 
للمرء بين مال وو ال 
فيما عدا اللقطة فهى لو ترى 
من مالك لعل لا تخل 
إذبيتها ف الشرغ مما أمرا 
حتى إليه يدفعن ما شرى 
وقال بعض العلمسا ف العاريه 


ممن احا مهار أ مشكقدة 


. فيأخذنها ريما ويرجعن 


وذا هو الصحيح والبعض برى 
ثم على من بأعه يرتجيقتع 
وحاء فق قول لبعض بين 
وذاك إن كان لها قد اشترى 
بحشرة التاس وال "لخدا 
وغلة الشىء الذى قد استحق 
ونحوه ممن له قد وها 
على خلاف فى الذى قد حضرا 
أو الفسات وآلڌى يماك 
من صاحب الشىء وغيما حضرا 
واختير فى الحناضر فى وقت الشرا 
ويخرجن المستحق من بد 
لزبة كتاف 1 كان وخ ل 
فما عليه من غلل فى زمن 
لريه الأوك والذى للح سير 1 


من باعه بدون حق معتدى 
فق يده کت اط قد. حلا 
سماد شوو ك ذا الخال 
فى بده بدون تمكين جری 
كلغصب والتالف حين يحصل 
ته شياو توق ممق افون 
به من الأثمان مثاما جرى 
ممن غدا مشتريا بالبينه 
شار على بائع تلك بالئمن 


بآخذى بثمن ممن شغ رى 


وغدل دون ثمن تنت دع 
بأنه بأخذها تلق ن 
فى السوق حيثما الجميع قد يرى 
ذاك يدون ثمن.قد أنه ذا 
فى الحكم للذى اشتراه يستحق 
وقيرة إلا اذى قد غم نا 
من الغلال-وقت ذلك الشرا 
لابين إن فك فلك القت ال 
ف وشت رد هكدذا تقلبررا 
ونحوه لصاحب الثىء جرى 
كسارية ق .مال افك الرشد 
وتحو مشتر كشور جعل 
دخوله فهو بذاك يخرجن 
فإنه يكون للذى اش-ترى 


1 
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وإن للذى قد اش ستراه 
كمثل أرض اشتراها وفسل 
وإن شرى أرضا وفيها قد جل 
أبظال ذأك كله ع ااه 
وإن شرى أرضا وفيها قد غرس 
لفرقة' مخصوصة وخ - لها 
وما لهم إخراجها طول الأبد 
أو خرجت لسائر الأجور 
وابن سبيل مس جد فقير 
ادها أصذابها' وما حل 
ويرجعن على الذى قد باعا 
إن كانت الأرض مشاعا حسيما 
وترجعن أيضا للك المسجد 
وغير ما هنا من الأمور 
ولإنمسا عبازيق تا كان كير 
لأن ذا المذكور عندهم قوى 
لاما ما ”لمم تاكن هكر 
آنا قوت ذى القروفن الحاضله 
فى سائر استحقاقه الذى زكن 
وبائع الأرض يرد لشن 
وقائم الس خة قد يه وز له 
فى مال مسجد إذا ما نظرا 
والقطب قال الأخذ دون قيمة 
لاسيما ان لم يكن للأرض 
وبعد ذا قال له وجه أرى 


ھا ژآد فيه گان مق واد 
ثم امستحقت بعد ما القسل استقل 
ساقية أو كظريق جت بال 
لو قام غرسه بماء الساقيه 
غصسوحت: عه اغا قد حبس 
بحيث لا بيع هنا ف أصله ا 
من ماكهم بأى وجه لأدد 
مه 


ور 


کمذل ما بوقف 
ونحو ذا من سائر الأجور 
من الغروس دون قيمة جعل 
وصار غرسه هنا شاعا 
كانت على الأصل الذى تقدما 
الك قن لاس هد اميه 
فإنة. كمثشل ذا اذك ور 
بدون قيمسة وتعويض ظهر 
يستهاكن ما عليه يحتوى 
إذ لا يياع كل ما كان ذك ر 
لصاحب الأرض فلا قائل له 
بدون قيمة لذاك تجمالن 
إلى الذى منه اشترى ما قد زكن 
فيه مسجد صلاحا هرا 
عندى ضعيف ذلكم .حخالة 
إن الذى تنفقه فى الفقرا 
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وإن درى الأرض مشاعا فغرس 
كذاك مشتر لغرس ففسل 
ويعد 5ا شوج الشيرين اتبا 
فيمسك الغرس بأرض من شرى 
وصاحب الأرض يغرمن من 
وقيمةالأرض يغرمنا 
وجاء فى قول لبعض من غبر 
من المشاع والذى كان جرى 
قيمة ما كان من الفسبل 
وغرس هف الأرض يمس كنا 
بألثمن الذى له قد قبضا 
وإن يكن قد باع أرضه هنا 
ومن يكن قد اشترى لأرض 
فغرس الأرض وبعد قد ظهر 
وذى الغروس هكذا مشاع 
فذاك الغرس لرب الأرض ثم 
وقال بعض يضمن البائع له 


ما لم يكن يجزى به ما قد صدر 
وما مضى لأن هذا صدقة 
قبضا لما قد كان فوقها سقط 
لو كان ىف أيديهم ذاك رمى 
فليس لاغخروس أثمان تحس 
له بأرضه فقام واس تقل 
ذكرته من قبل ذا مقدما 
بدون تقويم لأرضه جرى 
قد غرهعالغرس من نن 
أو مثلها اليه بدفعئغا 
بأن رب الأرض يعطى من ذكر 
مجراه مما قبل ذاك ذكرا 
كال مع إمكان ذا اليل 
ثم على البائع برجعد 
وهو الصحيح عند هم والمرتضى 
لهم فانه يكون نا 
ثم غروسا اش ترى من بعض 
بأنما الأرض مشاع لنفر 
لآخرين ويدا النزاع 
ويضمتن لصاحب الغرس القيم 
والباب قد تم يهذى المسأله 


— ۳ 


فيمن دخل الحر ام يده 


ولا يجوز لامرىء أن يشرى 
وداخل سوقا وكان فيه 
وخاف إن عن الحرام سالا 
فما عليه الباس ما لم يعلما 
أي أته أخره ذا فة 
ومن رأى شبیه ما كان عرف 
لو مع قريب غاصب للحرم 
جار له أن يشتريه حينا 
بأنه محرم فإن درى 
وينبغى أن يتنزهنا 
ويتركن ما يرييمه إلى 
وخالط المرام والعسلال 
فإنه يجوز أن يعاسملا 
حتى يكون عالا بما حجر 
وقال بعض يحكمن بمما غلب 
وقال بعض انه , 
والمال فى قول الربيع المرتضى 
قال الإمام القطب ذاك ظامر 
واثبت الجمهور شما آخرا 
وحملوا تلك الأحاديث التى 
على الذى من العموم يظهر 
وجوز الكثير أن تمالا 
فى البيع والشراء ما لم قطلع 


دق 


محرما وهو بذاك يدرى 
حل وحرم كله يعويه 
عقوبه من جائر فيه علا 
بأنه قد اشترى المحصرما 
يقبل قوله وكان ص دقه 
بأنه محرم له انکش_ف 


حرمته فيحرمن له الشرا 
ها الأو ريم سه وما ما لو 
ل وديم بسن بان 
وجائز من عنده أن يوك لا 
من ماله فيترككه وبذر 
أو يعلمن خلافه من ارتكب 
إن قال ذا ممالل إذ ينطق 
إما حلال أو حرام 7 
ما قاله الشيخ الإمام جابر 
وهو المسمى ريية بين الورى 
قد وردت فى ريمة والشبهة 
مالا وغخيره وهذا أجدر 
مشل السلاطين وأجناد اللا 
على حرام الثمن الذى دفع 
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اما أبو المؤثر فهو قد منتلع 
ولا تبعهم آل الع ربت 
وجاز أن تعامل المسجونا 
لكن بمشل ما نه تعاينوا 
وأنه الرجوع ليس يط د 
إذا أراد رجعفتة فقد مضى 
وقيل إن شاء لذاك ينقض 
وإن يك الغين بمالا يغبن 
وقبل إن كان يعدل السسعر 
مغ ماله گان ظط ات 
لو أله قد ياعة باکترا 
وإن يكن يضرب أو بنع ذب 
وجاز لأبائع أن يمالا 
من باعه الأشياء باجتلابه 
ورجل لديه حرم غصبه 
آى اة ق يده كان تخل 
٠‏ وكان لا يعرف ريه ندب 
فى موضع لا يعرفن فيه 
كيلا بسىء الظن خغيه من درى 


ولازم عليه أن بيدا 


داك غلا تبتاع منهم أو تبع 
كالخي ل والسلاح أو للضرب 
مطالبا ولو غدا معغعيونا 
لو الخنينافدن القع ٠‏ ذآك فان 
شعت 3 الخلاص فى الذى غد بعقد 
عليه عقده وا 


ولن ينتقضا 
ويرجع_ن خإنه ينتقض 
به فإن النقض فيه بين 
داك اتك لدا امن 
فالنقض ثابت له إذا أحب 
من نمن إن كان بالقهر جرى 
غالبييع منه باطل مجتنب 
لحد حقة وأن بش اططا 
ووب ما كت افك الان به 
أو آأقة ب رركة ونه 
وقد درى بأنه حرم حظل 
بأنه الحرام من يشريه 
وينفقن أثمانه فى الفقرا 
بلا نوی أو نفسه قد أصددقه 
أو أنه أتلفسه إذ بذله 
لوه ورمة ها قلا 
من ماله لييلغ المقصودا 
من ماله داك انشا يشمن 


لأنما إنفاتق ذلك الثشمن 
والثنوب مفتوح لمن بيده 
لكنهم تخالفوا فى المسأله 
بعد وصى هكذا يكون ما 
لعلهم يلف ون فى مكان 
أو أنه يكفيه أن يبيعه 
وأن يبعه حيث كان عرفا 
ييه ماضی إ13 ما تنكاتاأ 
أولا خياطل إذا الشارى درى 
وقيل من كان للحعرام معه 
ولاايه وز ذاك منه يشترى 
به وصياً بعد غيره إلى 
قال الإمام القطب ليس ما ترى 
من أن الاتفاق بينهم زكن 
وإثمنا تاتف افا ورد 
فإنما الصحيح غيما قد زكن 
بتوبة فللذى قد عرفا 
بان يعاملته غي هلو علم 
إن باعه من بعد ثوب حصلا 
أما الذى لم يدره مما حرم 
لو أنه قد كان لما يطلع 


جكم ولم يكن على الجييع 
عليه واجب وليس يندين 
هل يوصين به وصياً كفله 
دام بارا ب له ما ظلب] 
فيخلصن من ذلك الضخ مان 
بأنه محرم بلا خفا 
بتوبة منه بها قد دانا 
بأنه محرم حال الشرا 
فغير جائز بأن يبيعمه 
لو تاب من ذنويه وأبصرا 
وليوصين ليسامن منه 
أبعد غاية لهم وأطولا 
فى حل بيعه وإنفاق الثمن 
فى كون ذاك مجزياً متى وجد 
جواز بيعه وإنفاق الثمن 
متايه مع ذاك عما س لفا 
بأن ذاك الثىء عين ما حرم 
منه وكى يدفعه تنصلا 
فحاز شراؤه ولي ذم 
منه على اتاب مما قد صنع 
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وا عيب عند قطب الما 
وهو اختيار ظاهر الديوان 
فإن يكن فتعمنا و لج 


وجاز بيعه أن ف قد يأتى 
وكل ما من ثمن تدققا 
إن يكن الثىء الذى بعين 
والقطب قال جائز ما ذكرا 
لكن إلى مع رفة الكمية 
ينبعى للشهدا له يرى 


وان ببعه دون توب وغرم 
فن يكن من اشترى له درى 
فإنه يمنع من أن : كه 
ولا يجوز ها هنا الإتمام 
بل إن آراد اليم فليجمددا 
وذلك الإتمام مھ هاف ا 
وبلزم ال ادى كال وده 
وإن يكن لسسارق أو مغتصب 
وقدد غدا ضماتة عليه 
وود ازن على من غض با 
وهى التى لعا القت حت 
وبدركن د 
طك القى مه يها كان اشسترى 
قإنما التحقيق أن من دفع 


اريه عند الباشع 


ملك له فوضح السييل 
واقون لإ ا 
كذا حكاه القطب السيبسان 
ماو 
وبالدراهم بنقد صائر 
ب كلما من الئمن ات 
خائ :ةق بهت أن ينتعا 

مما بكال بينتهم أو پوزن 
يخرج مع خروجه من ذمة 
فيعرغوا لوص فه والقدر 
قيمته لربه كما لزم 
حرمة ذاك القىء ف وقيت ارا 
إذ آخذه من غير من قد ملكه 
من مالكبه حينما قد قاموا 
والقول بالجواز أيضا وردا 
ممتنع لو غرم الملتاعا 
لربه حيث استتبان عنده 
قد رده لم بجزه ولم يصب 
کی ليس اليف ا نيه 
أو سارق قيمته مستوعبا 
اريه لما أتاه بط لب 
أثمانه بدون ما تتازع 
أو مثله أو قبيمة تقدرا 
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شراؤه بالعلم إذ يلم 
بحكم من يكون قد تبرعا 
فى دفعه ذاك وبعض العلما 
ورخصوا مع ذلكم للمشترى 
وإن يكن بتوبه باع وقد 
يدون علمه يأمر التوبة 
فقيل حكم-ه كحكم من علم 
وقيل حكم من شرى من بائع 
وإن یکن حرمته قد جملا 
وقد درى من بعد دفع البائع 
فالخلف فى البيعم لديهم حصلا 
ومن يقل بالشان من هذين 
يدرك ما أدى من الأثمان 
والشىء للبائع يبرجعن_ا 
وذاك حي خيرم القيسات 
وان يشايرده لربه 
أن اله سيق باع أو يخير 
ف آخة شه ورد القممة 
أو یفخ القىء إلى اريه 
واستطير اليح القبع الأبسر 
على الذى قدباع فى ذا الأمر 
قيمته فى يوم غصب وقعا 
وإن یکن من اشتراه قد علم 
من بعد توبة أتت من غاصبه 


والمشترى رب المتاع يجهل 


فإنه عليه ليس يع كم 
وأنه کا له أن وجا 
بحكم ذى تبرع قد حكما 
إمححاكة تة الشرر 
شراه ذاك المشترى حين عفد 


وقد درى ما فيه ذا من حرمة 


بتوبة وفعله ليس يذم 
بدون توبة ولا تراإصطع 


ق وقت ما بيعهم قد فس لا 
قيمته لربه الملازع 
أجازه بعض وبعض قال لا 
ويل إن اللوي ك الخو 
على الذى باع بلا نقصان 
وذللك الماع بسكا 
لوفة كما قدتاتى 
وربه ذلك فليرجم به 
فى ذاك رب الشىء ومو الأظهر 
جميعه ا لبائع للساعة 
أن كوي الفى: اق سى الصور 
يكون أعلى قيمتيه بجرى 
وقيممة ف بوم ما قد دغعا 
بان ذاك ايء مما قد حرم 
وقبل غرم قيمسة لصاحبه 
غالبييع قسبية: فاسسة مال 
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قلينفقن قيمته ف الفقرا 
لأنه اشتراه حينما اشترى 
والشرع لم ييح له ما ذكرا 
إذ تاب واللاقط ما عندهما 
وإن يك البائع للمتاع لم 
أو حيث أنه إليه لا يسصل 
فان ما آغظطاه من اتن 
وماله سيستوفين ما ب ذله 
ومن برب من قبل عقدة الشرا 
فحكمه حكم الحرام جعلا 
بان بت الج جس مه للا 
ففيه خلف قال بعض يمسكه 
لأت لسم فمسدكان أولا 
ذاه إلذئ على وبتكا مها 
وذا هو الأقيس بعضهم يرى 
غلا يكون مثدل من لم بعلم 
وقيل بل يبيعه ويتنتفع 
قال الإمام القطب هذا المعتمد 
وقيل من يسرق منه جمل 
فأدرك الذى له قد سرقا 
قرم العش مسي الل كان 
فقال بعضهم له أن يأآخذا 


كتكقلمآا من قال ذاكذكفوا 
بلا رضا من ربه تقررا 
خلاف بيع غاصب قد قهرا 
فإنما الشرع أباح لهما 
يعلم به أو أنه به علم 
لأجل ما فيه من التجبر 
لبعده أو مانع ما قد عضل 
لباقم شاع هلا رجيان 
من الذى شقن القغرمة له 
أقماته ى الققرا شقا 
شیا يباع تم ذا بعد اشترى 
على الشهير عندهم وقيل لا 
من بعد ما عقد الشرا قد خصلا 
کاله وو اسع وله 
على ارتياب فيه حين دخلا 
من بيعه ذلك مقدر الثمن 
كان تی ق الف را عتما 
لأنه بريية كان درى 
لو عة مج الفا ال رم 
بكل ما من ثمن له وقع 
عليه فى القول الذى عنهم نجد 
أو فرس أو نعجة أو حمل 
والشىء من يديه كان انطلقا 
ثم رأى المسروق بالي ان 
متاعة ممن لدية كان ذا 
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ويرجعن لسارق المأكور ما 

مالم شك اوق جميع الثمن 
وال تتن وال أن کا 
إن كان من سارقه الخوان 
ويبعضهم يقول أخذه له 
فليرجئه إلى من غرما 
وإن یکن من اشتراه قد درى 
وذلك السارق كان قد غرم 
غالخلف هل حل له أن بمسكه 
أو أنه رده من سعد ذا 
وذلك البييع يكون قد فسد 
وقيل ف الحرام إن تداوله 
ويعلمون أنه ممزم 
ويضمئن كل فرد منهم 
فمن رآه ره أى منهم 
ومنتهى ال رم الذى نقد غرهوا 
وكل من تلشخل ف يديه 
حتى توى من يده فضامن 
ساق إليه ذو الجلال تلفه 
ورخصوا إن كان واغاه العطب 
ومأ يبييع غاصب بتوبة 
لا یدرکنه ربه إذا آتى 
لسع الشرع أجاز ها هنا 
ويدركن على الذى باع الثمن 
وخيروه فيه أو ف الأجر 


كان له من قبل ذاك غرما 
من سارق لذلك المعين 
مسروقه ولو له تعرضا 
قد قيض البعض من الأثمان 
لو غرمه استوغاه كان كله 
بات اروق عن يمه الفرا 
أثمانه لربه كسالزم 
ما بيننه وربه ويتركه 
لسسررق وثمنا فليأخذا 
وقيل بل لزمه ذاك يرد 
بلغ أصيحاب غقول كافالة 
فإنهم قد كفروا كلهم 
قيمته كاملة جيم 
گات ھت يف رم 
الذى أتلف ذاك متمم 
محصرم وكان لا يدريه 
وما عليه فيه إثم كائن 
آنه نف قد أتلفة 
من الله المهيمن انت 
اا ا 
وذاك عند مشتر به شتا 
للمشترى شراءه ومكنا 
إن كان فى الإنفاق ذا لم يذهين 
إن كان قد أنفق فى ذى الفقر 


والخبر الذى عن الهادى رفع 
ثم يراه فی دى إنسان 


أخذا بظاهر الحديث الوارد 
من بعد أن يعطى لشاريه الثمن 
ويرجعن صاحب الثىء على 
وقيل بالأخذ من الشارى ولا 
ويرجع الشارى بما كان غرم 
وإن يكن يايعه محرما 
أو لم یتب وبعد ذا اثغتراه 
أو يوهبن له برد الباقى 
وذا هو المحيح والبعض يرى 
وفيه قول ثالث نلغذهيه 
وإن يكن قد باعه من غصبا 
خان ارب القية يكرك ادا 
إن كان ساوى قيمة ذاك الفدا 
فإنه إذا لما له قدا 
فإنه ليس له ي ي 
وقيل يدركن عليه كل ما 
لأت جه الت دى تسم تهنا 
قال الإمام القطب ذا الموصطوف 
ولو قوی ما بينه وربه 
ويض مين الذى تعدى للغلل 
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من يسرقن منه شىء أو يضع 
قد اشتری من عند شخص ثانى 
قال فطلي الم ق اة 
ما باق تماوقه وا لا 
بأنه يدرك ذاك مطلقا 
فقيل عن بعض من الأماجد 
إدراكه ذاك الذى هنا زكن 
اا رو ها قمع ندل 
يعطيه عما كان فيه بذلا 
على الذى قد باعه كما علم 


ثم فداه رمه وذههيا 
على الذى كان بغعصلبه اعتدى 
أو دونها لا إن يكن ذا أزيدا 
يمان العيسة عار ثزيذا 
قيمة ذاك اللمال قل أو كثر 
فادى به ولو كثيرا عظما 
فى ذاك حين باعه مغتصبيا 
ف الحكم فيما قد أرى ضعيف 
فإن فى الأعكم لا تأخذ به 
وللنتاج كل ما منهحصل 
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ولأا شمان قط بى د اإتوبة 
وقيل لا ضمان غيما هلكا 
وإفما الشارى لذاك امن 
یکل ما :ےد بتلفن منهم ا 
وإن يك المسسارق باع مشلا 
ولم يكن أنفق ما من الثمن 
فوارثو تركتله عليهسم 
وإن ببعه دون توبه وقد 
ذاك إلى مالكه وإن يكن 
وغاصسب شسيعًا وبامسه إلى 
وبتلفق مته اك بمح ان 
فإفة اله ق تلف 
وقيل بل له الرجوع إن أحب 
لأن ذاك الفعيل. ممن فعسلا 
وإن يك الف ارق يه عند علي 
ففى مقال يعض هم له رفع 
أصحابه 
وإن يقل من باع للذى اشترى 
أو أن ما قد بعته إليكا 
تكذييه جاز ولو مؤثمنا 
5 لم يكن صددقه ولزما 
بان يسه القفق الى عبض 
ذاك اإذى يزعمه من حرمة 


ويرجعنه إلى 


وإن أبى شاريه من أن يأخذه 
بحيثما براه أو فى حجره 


عليه وسا وري اة 
من ذين عند المشترى هنا لكا 
وقال بعض لااض من كائن 
بما أتى من ربنا بارى السما 
ما كان سارقاً له من الملا 


له إلى أن قد توق وارتمن 


أن بنفقوه عتلعممنا قد يلزم 
ورثه الشنارى فإنه يرد 


لم يدره باع وأنفق الثنمن 
من يعامن بمغصبه من الملا 
أدى 5 بائه كل الثمن 
حيث اشتراه وله قد عرفا 
بثمن على الذى قد اغتصب 
لم يك جاف زا ولا محللا 
دون الذى قد باعه وتمما 
بأنه ليس له أن كج سم 
ليخرجن فى غ 
إن الذى بعتك حرم حجرا 
فإنه نجس ولا أخفضك ا 
أو أنه لم يقتينصن الثمنا 
بائمعه إن يك ذا مخغرما 
إذا درى ما ف المبيع قد عرض 
تكون فى اجيم أو نجاسة 
وض هه قدامه ونبذه 


وقد تبرا من جمييع أمره 


د من بابه 
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وقال بعض إنه يوصى له 
وإن يكن عليه هذا يصرفه 
فإنبه جار وکن داك لا 
بأنه آ ھاگ آو ھف اح 
كيلا يظن ذلك المدفوع له 
ولازم تصديقه إن كانا 
ولم يكن بكذيه تيقنا 
وإن يكن بكذبه تيقتاه 
فغير لازم بأن ين اسنتغلا 
مالم يكن بصدقه تيقنا 
والقبض للأثتمان بعد ما جرى 
وصحة يزيده ويضعف 
وقيل لا يحكم بالصحق له 
إن كان ذا أمانة مالم يكن 
وقيل إن صدقه يشتغل 
إلى أكقه تصن الات سباق 
وإن بك المنعهوس عاقه التلف 
يعطى له قيمة شيئه على 
وإن بك الشارى له قد خلطا 
غلا تلزم يائعا ضمانا 
إلا إذا قال له عند الشرا 
أملا به خابية من زيت 
وقببل بالإطلاق لا يضمن قط 
ويفسد البِيم بدينار حرم 


إذا ابى فى الال أن يقبله 
بحيث لا يكون ذاك يعرفه 
ينفلك أو له يقين يحصلا 
ذاك يديه مثلما أن يجعلا 
ويخبرن بالذى يأتيه 
لم يقبضن من عنده الأكمانا 
نو آنه قد كان لم يؤتمنا 
آی قال ا وبم. قيض اشمتا 
بها وى گان امتا علدلا 
بحيث لا يكون من ريب هنا 
يزيد فى وت ما قد ذكرا 
لتهمة: كانت هناك توصف 
ولا يكذبة على ما قاله 
أيقن يالك ذب ولو حاز الثمن 
به ولو غير أمين يقبل 
لأن للتصديق أى شان 
فاليائمع الذى برجسه اعترف 
أن به رجسا وعيبا حصلا 
فى مثل زيت بعد بييع فرطا 
ولو درى بالرجس فيه كاتا 
بع لی كزيت حده وذكرا 
لم تمتلىء تركتها ف بيتى 
إذ لم يتن باشره متى خلط 
وجوزوا ذلك فى المكم الأتم 
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وار اق که بين کل جا 
بل إت کان کت سرقة 
ودافع الدينار ضامن له 
وقال بعض صاحب الدنيار 
ما بین دینار له وبينما 
ومن بأكل للحرام قد عرف 
ره يسكع لشي لفان 
لکن 3] ہے کان ق دمت 
يجوز ف المييعم أن يعاملا 
كأحوة له ولو قد بذلا 
شيل الع امات أو بعد اق م 
فهو صحيح حين عقده زكن 
ولم يكن فى حينه قد دفعه 
وذاك غيما بينه وربه 
تأنعما الأقسان:ق ذمة من 
لأنه اشسترى على ذمته 
ووجه قول المنع أن لو الثمن 
قد عقد البيوع فى النفس على 
محر ااا 14 
وقيل لا تحرم مالم يوقن 
ورخص واالمشتر مبيعا 
إن يدفعن مقداره لربه 
فان بسكن وريسه للا تع اه 
فإن يتب ويدفعن ما ررسم 
فجائرز ق داك أن يسافلا 


لم يك لا لذاته محعحسرما 
وقيمة لاحر أو كميتقة 
لةه جود ق بخ 
يكون فى ذا الخال بالخيار 
به ای وبيعهم قد تمما 
ثم اشترى ما كان بالحل وصف 
ولم نكن ف تيقه فى الان 
مفحصنينال أو اشحلا ارق 
وجاقز هيباته أن تقلا 
أثمصانها من العسرام أولا 
لأنما البيع على ما فى الذمم 
وان تكن ك دازه ذاك: التتعيق 
وجه الجواز للذى أتى به 
قد اشترى ليس لها وقت زكن 
إن لم یجی بثعن فى وقته 
قذازة فاا ت سا كن 
أن قله ن ابم باذلا 
ما يدفعن ثمنا هذا بذا 
أن حخراما ما أتى من ذمن 
بثمن حرم غدا ممن ويا 
إن كان غيمما قيل عالا يه 
فإنه ينفقه ويغرم 
أو أنه مققة واا 
وفميس كن ها افيحتراة آأولا 
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وريا باق خادض»ة 
فخرجت من بعد ذاك حره 
على ولى وشلوهود جمعا 
فإنه لم يك قد جامعها 
وذلك الأمر إذا كانت أمه 


وإن تكن ذى حرة أو علمت 


فير جائز لهماالتزوج , 


ولا له أيضا إذا كان علم 
والقول بالمنسع أتى عن مسلم 
وأنه أرخص مما ثبتتا 
وأنه لم يك بالحغل 
وضعف القطب له إذ فيه لا 
ورخص وا لحالف بالصحف 
بأن يكفرن يمينا مرسلة 
وأنه أرخص من ذا أن لا 
إذ كان حالفا بغي الله جل 
غير الإله والذى قد حلفا 
ورخصوا أن ليس ف النقدين 
لو كات المككة مق :تخاس 
وريكسوا ق الكل هال مع ظلم 
وإنما البذر الذى قد حرما 
كذلك الفحل الحرام لايجر 
كذاك أيضايقر محطرم 
وهكذا معرم الذكار 
فياخذ الأولاد طم را والثمر 


قد اشقرزاها ظن. آتماأا امه 
إن لم يجدد عقدها يمره 
لأنه ولو لھا قد جامعا 
رام إذ واقعها 
وعتقت بحيث إن لم تعلمه 
بأنها قد عتقت ورسلمت 
به يد غيت #قسيرج 
لو أنها بالعتق ىا تعلم 
باتعا له فخ إن اتسس 
لها حكى ذلك بعض الأول 
شك إعانة على ما حض لا 
وكان كاذيا بمنذاك الحلف 
كقارة لحلق: ق قعله 
كفارة عليه ف ذا أصلا 
لأن لغنف ا ف الكتقاب قد نرل 
بغيره فحنشه قد انتقى 
فق ربن قط اال ككين 
أو كنان دامن جاكر ق القاس 
مالم يكن يعلم أنه حرم 
ليس يجرآبدا محعرما 
إذا نزا مه ره ولا يضر 
ل الفرك مه اأعرك لسن يرم 
ليس يجر الحرم ف الثمار 
ويغرمن أجرة عن اليقر 
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وقيممة الاق آؤ ج الا 
وامسراآة لا مريت اد 
والاكحدان بها اهارق ارما 


وقيمة للبدر أو عديلا 
خليلهها فلتأكان اوا 
مالا لمولاه وليس يجتنب 
مال غريم والكلام اختتما 


فيما يرجع به على البائعبمد استحقاق البيع 


هل يرجع الشارى على من باع له 
إن استحق ذاك عند المشترى 
أوير جعن بعوض قد قدرا 
والفوضن. اليل أ الأول 
ويرجعن مع بعض من كان سبق 
وبعضهم يقول لا تعويض قط 
ئی على ج وار بهم ما 
والشرط للشروى خبعض منهم 
وقال بعض بجواز البيستع 
خيبطل التعويض او قد اشترط 
وجاز الاق دراط اى الأصول 
لا فى العروض قيل للتعذر 
فما إليه من توصل متى 
خلاف حال فى العريض يعقل 
إذ يتومصلون للأمشال 
فليس يحتاج إلى التعويض 
لاسيما المكيل والذى وزن 
إذا الوجوة للمثيل غييسعا 


بالقفن آلذى َة قد يله 
وهو الصحيح فى نصوص الأثر 
لو لم يكن مشترطا يوم الشرا 
وهكذا فى العرض المنقول 
بقيمة المبيع ف يوم تنک ق 
إلا ؤا عند آلب سوع به ترط 
والشرط إن فى عقدة قد وقعا 
أجازه لو بعد بيع أيرموا 
والشرط فيه باطل الوقوع 
فقيل إن الكل من ذآك مقط 
على ؤفاق الحقس ف المبتذول 
للمثل ف الأصول كالتعسر 
ها وقع اس تصفاتهم وتيا 
إذا المثيل فى العروض يسسبهل 
إن وقع اسستحقاقهم بهال 
من قبل الاستحقاق فى العروض 
فإنه أولى بهذا إن يكن 


(م 16 سلاسل الذهب ) 
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ومن أجاز فى العروض للعوض 
هل يشرطن وفاق ذاك الجنس 
آلا وق مال مق قدب ترظ 
يقول لا يعوضن التين 
ونخللة العهوة لا تعوض 
وق بال وان أو وق عجر 
كعنب فی شجر الرمس ان 
وهكذا يكون بين أرض 
وهذذا يكون بين البير 
وقيل بالجواز لو تخالفت 
کش جر يیکون ف اياز 
والحيوان والحبوب يروى 
واختير أن ليس يكون العوض 
وان الأشغراط لآ بسع .قط 
وقد راق الشف الجواز ماعا 
قتا القل لين ممن 
ولك الف اوت ال يي 
وإذا اجازوا فى الدواب المثلا 
والمصطفى قد كان بكرا اقترض 
فلم بجده فتراه امشحها 
بل إنه من حين كان مقترض 
بل يستدل من جواز القرض 
لأن الاتتراض مبنى على 
ولا يعوض عندهم ترلة 
وعكسه ف انع مثله سلك 


مثل الأصول فالخلاف منتهض 
كالشرط فى أصولهم بالنفس 
ذلك فى بيع الأصول إذ يخط 
فى عنب وهكذا الريتون 
فى تخلة الفرض إذا ما فرضوا 
تخالفت ص فته عند النظر 
وتخلة اق ف جد الأقصان 
وبين حاط ہنی بنقض 
وان والستو اق ن انه غير 
أجئاس أض لهم وما تآلفت 
كَذَلك. ضا تخلة ق غار 
فيها جواز عوض وشروى 
إلا إذا شرط هناك يفرض 
إلا إذا ف الأصل ذاك بشترط 
ف السرصى والإسسل إذا جدفقا 
وواضخح عندهم وبين 
يهنن ال واو اولي 
وشاء أن برد مثله عوض 
فى الحيوان المشل حسبما أتى 
يعلم آنه إلى المثل اقترض 
هذا على ثبوت مثل العرض 
إرجاع ما كان لذاك ماثلا 
فى غير ما مشترك قد يدرك 


وجائز مشترك فى مشترك 
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وإنما يثبت فعقد رجع 
على الذى عاقده ابي سح 
وههة الثواب مأخوذ محل 
وصح أن يشترطن للعوض 
بأن يقول إنه إذا استحق 
ويثيتن لمدعيه بالقتصما 
وصح ان يشترطن فى الاد ا 
عليك يوماً مدع بأن ما 
خإنى افخميل 3 ذا خا 
ولھ أن سرا ا 
ولا يصح ف الذى كان تلف 
من كل ما من قبل الله طرا 
وإن هم ف ذا المقام عوضوا 
وقيل إن البيع فيه بيبطل 
وإن يكن قد اس تخص المشترى 
کان شاا استخق ال 
أق قم زاق عيفسيوة کی 
فإن هذا عوض لى حصلا 
والحكم ف تعويضهم كالغلة 
لأجله فإنه اللائمع 
فى الحكم من مصالح من العوض 
وكهذاذه إذا لم يك فى 
كمثشك قلع نخلة أو شجره 
ولم يكن بما ذكرنا يُنفرج 
وهكذا الأصداق أيضا والهبه 


فيه من استحق منه وانتزع 
إعالة ولي ال سم 
دين وأجرة صداق وبدل 
فى ذاك الاستحقاق إن يوما قيض 
ما كان قد شريته بوجه حق 
دخلت فى هذا وكان عوضا 
بأن يقول مثلا إذا ادعى 
عن الدع فيهادعاء عرضا 
دعوى ولا أطالبن بحجة 
بالسيل أو بأى أنواع التلف 
أو سبب فيه لخلوق جرى 
فوحده بيبطل ذاك العوض 
حين أتى بش رط المقرر 
أو رجل من آل عمرو قالا 
أو بشلهدة كحكم من عمر 
غإن ذاك جائز إن فلا 
وقنضة ومقدل لتخ اله عة 
ولم يكن لبائع ھن مانم 
كمثل حرثه وتذكير عرض 
كاك لے مول هلف 
أو هدم بئر أو بناء آثره 
من ملكة کشل يم يوج 
كذاك إن فى أجوة قد أذهبه 


— ٢۸ 


وجائز له بأن يك ريه 
لكن إذا اكصواة أو أعصاره 
ولو يما من قبل الله جرى 
بك 3اك إلى لتم يطفن ,وفعصيت) 
هتاك ى عاربة أن الكسهزا 
ويمنعن صاحب ذلك العوض 
عق خاله: الذى عليسة أولا 
فى الأرض بني انا وما كان سبق 
أما زيادة الينا فوق البنشا 
ويقتجخ الحفر وغرس كاليف_ا 
وإن يكن قد شرط التعويض فى 
أى شائعا يشرطه ما عينا 
غإنه لا يمنعن أن يرد 
إن كان فى ذا الأصل بيقى أكثر 
وصح أن يبرىء من قد اشتری 
وذاك من بعد ثبوته عوض 
وبعضهم يقول ف التبركئة 
من بعد ما المبيع قد كان استحق 
بل إن ذاك الأمر قد تعينا 
لو ذلك الإبرا ببيبع الشارى 
أو هة أو فى صداق صيره 
کب إن کان قفا 
فإنه كآنه قد آبرا 
وإن يك الشارى لما قد اشترى 


وأن يعيره لن يأتيه 
وبعد ذاك تلف قد زاره 
فإنه بعوضنه آخرا 
عن ذلك الفمنويقض ا وعصنا 
اورقا مانا طبه حصي 
آن يعدثن فيه تغييرآ عرض 
ودا كانت دة هذا متشاد 
غإنه يمنع من ذاك بعق 
قا نه ناس اذا مات ية 
إن بك عين عوض قد عينا 
أصوله كذا ولم يرف 
إتلاف بعض أصله الذى يحد 
من عوض ف حينما يعتبر 
من عوض كان له قد قدرا 
وستحق ثمناكان فرض 
من عوض إن تك تلكم جاءعت 
فإنها ترك لأئمان تحق 
على الذى قد قال بعض الفطنا 
إن يك باس تحقاقه یوما قضى 
مااكان قد قرع أو اس كجاز 
أو جعله لمجد أو مقبره 
شيا من الذى له ذكرنا 
صاحبه مماله أن حتفنا 
باع وفيه بعد عيب ظهرا 


— ۲۳۹ 


فإن ما قد جعمووه عوضا 
وف مقام بائع ومن شل رى 
غيما عليه وله إن ماتا 
إن يك الأتفان ماتا حمباالا 
ووارث البائع ف ذا العوض 
صح لهها شاءهن تصرف 
قال الثمينى وفيما قد ذكر 
بالموت من هذين قيل نظر 
ما بین موت كن فى هذين 
وقال والظامر ف ذا الأمر 
لون “ةسه ولو د اتا 
وإن يكن تعويض معلوم شرط 
فإنه لا يدرك ن ثانى 
وإن يكن يتلف فدان العوض 
أو سارق أو جائر قهار 
فأقة يدرك عنه امحكحرا 
ويأخذ الشارى الذى يعوض 
لو فيه زاشد على ما يستحق 
قال الثمينى الصحيح والأحق 
وما يزيد كل ريه يخص 
لآق هذا العذل ما مهما 
لأن رب عوض قد اشترط 
وباع ما باع له على كذا 
إن استحق المال وهو شرط 
وغقرها البائع لا تعترض 


صار لذا متنقس خا مندحضا 
وإرثك كل منهما قد صيرا 
من اشترى أو باش وغانا 


فإن هكم عوض قد زالا 


أى من زوال عوض كان قدر 
إذ ليس من فرق هناك ينظر 
أو موت واحد من الاثنين 
بأنما وارث كل يعهطرى 
شار وباقعمع مما وفاتا 
ثم استحق ذلك الذى اشترط 
وذا على الراجح فى ذا الشان 
صف مق فبك الله سرض 
من قبل أن يدخل فيه الشارى 
إن لم بعين أول عند الشرا 
له إذا عين ذاك الوض 
وذاك ف قول لبعض من سبق 
أن يأخذن قيمة ما منه استحق 
وهكذا عليه ما عنه نقص 
وصحح القطب الذى تقدما 
عليه من شرى متى ما البيع خط 
وأنه لذاك يعد بيأخ ذا 
يجوز بينهم إذا ما خلوا 
مشترياً ف عوض يعوض 


— * — 


فإنما التعمويض كالمرهون 
واستظهر القطب بأن ما ذكر 
او فة آها شوق التي 
بل إنه يحاصصن الغلرما 
ومن يكن فى عوض قد دخلا 
ما كان مدركا وما لمم يدركا 
وإن يكن يدخل فيه بالقيم 
وتدخل الغلة فى قيمته 
لأنها حينكذ كمشل 
وف مقال بعضهم قد ذكره 
وکل ما يعرثه من باعا 
من بعد تعويض فكل الزرع 
وما عليه نزعه إذا وقلع 
مقا ف الدسوان أن ادرک 
وللقع ق اش زی ها اأدركا 
ورهن كل .ها قد أكسبلا 
من قبل ما أن يدخلن فيه 
وكيا مس ب 
إن يك ذلك اليح يسستحق 

وإن يك النقض أو الثْرس هنا 

وإن يكن يمنعه من البنا 
من عوض خماله قط عنا 


يكون عند المشترى الكين 
أن عينوا معوضا وقد ظهر 
غليس يختص يه فى موطنن 
فيه ويأخذن مته أسهما 
بنفسه فيأخذن ال لاك 
نهنا كبو مق و 
فغير مدرك ليائع علم 
إن لم تكن مدركة فى وقته 
جريدة ومثل غصن مدلى 
لا تدخان إن تكن موتبرة 
ئ عورش أكتفييل ررع, شاا 
له ولو لم يدركن للقلع 
حتى يكون مدركاً فينتتزع 
لل كدق ضبائن هشال 
ى حالة أ فحتاقة قليسكا 
من الذى لعوض قد جملا 
وللذى باع على شاريه 
ومقل داك الرس ايا ملتحق 
م عون ق و کم فا ای 
والغرس لكن قد عصاه فبنى 
وکا إن کان قرسا کا 


٣۳۱ 7‏ كك 


باب الصرف 


المرف أن يحولن الشىء عن 
والشرع أن يمول النقدان 
بأخسة ذا من عند ذا أو يدفع 
وهككذا اللجين باللمين 
كقطع من فضة وتبر 
على رضا الفاس من القليل 
قرط أغ.سكون ذ1 ی دا بيد 
أو حافيرا هسه گان واد فا 
وقيل مهما غاب واحد فلا 
وقال بعض العلما إن قلا 
كمثل دينار بجملة تعد 
بهل اة بام ] وام 
والقطب قال وهو الحبر الأبر 
قال فإن الصرف بيع يحصل 
دليله ما للرسول من معد 
ماف هة قا زواة 
وما روى أبو سعيد الفدرى 
أن لا تبييعوا ذهِ ا بذهب 
وما أتى عن جابر عن طلحة 
بأنه من رج ل أرادا 
أمسك من ذاك الغلام الذهبا 
وقال حتى خازن لى يحضرا 
وقال لا تقترقا وآ ما 


موضعه فى لغة العرب زكن 
من عند إنسان لشخص ثانى 
بالتئر والفضة هذا يقمع 
ولو هما غير مسكين 
والحلى منهما كذاك يجمرى 
ذلك وال ي والعاز ل 
فإن هما لم يحشرا حين عد 
غذاك من بيع الربا وقد سقط 
يعون پانس فى الذى قم قبلا 
ما ليس حاضراً خذاك حلا 
من الدراهيم وبعضها وجد 
تحضر فذاك جائز كما رسم 
ليس يجوز عمل يما ذكر 
مكيف فى البيبوع ذا يمال 
لا بأس بالصرف لكم يدا بيد 
زيد بن أرقم وما أعلاه 
عن التبى الماش مى الوسر 
إلايدآروته بعض الكتب 
بسورة البسلاع له السسرواية 
هرا وك لے الفواذا 
وقد بقی ف يده متقلبا 
من غابة وعمر كان رى 
حتى يتم الأمر ما بينكا 


— ۳۲ — 


فااحسطفى سمعت أن الذهيا 
إلا إقاها هاوه كان وق 
والصرف يعم فیچ ون كه 
فحالف أن لا بسع سيره 
فإن يكن بيعا فلازم كما 
ما کان صارفاً وإن لم يحضرا 
وذاك لاتقفاق جنس عرفا 
وف جواز الاتفاق اختلفوا 
إن كذا منه يك ون بكذا 
فقيل إن ذاك شىء حهرا 
وذاك قول قد روى عن أحمد 
والقطب قد جوزه وتهمما 
غالاتفاق جائرٌ على 3 
وإننا اضوع فيا ففرا 
والصرف جائز ولو كانوا هم 
لكه اقوط اا ا 
ولو يصر بعد ما قد وزانا 
ها فيل کا بسلا رول سل 
وتم ذاك الصرف فى حين عقد 
بسطة ابم رويطل الشرم خم 
قال وف الديوان مما يحرم 
ثلاثة الأسصام او اک 
فإن هما قد شرطا غالصرف 
يقال پعقی: جسائز والقب برط 
والفسخ قال القطب للائمة 


بالورق الممروف حكمه ريا 
ساق الحديث مثلما كان ورد 
أمر وتوكيل لمن يأتيه 
فإنة اة ييا اشرت 
علمت أن يحضر كل منهما 
فإنما ذاك ربا قد حجرا 
ما بين مصروفين ڪين صرفا 
على الذى شساءوا له إذا يصرغوا 
قبل حضوره يكون غل ذا 
من قبل أن يكون هذا حضرا 
نهل محمد الخبير الأمجد 
لأنما الصرف يجوز لهمما 
وذاك مقلل الوعد ياقى افيه 
أن يعقدن قبلما أن يحضرا 
تصارفوا بدون وزن يعلم 
فى المجلس الذى به العقد قضى 
فيه الخيار إن يكن شرط جعل 
وذاك مبنى على قول ورد 
وقبل كل منهما قد أنهدم 
أن بشرط الخيار فى صرخهم 
ق داك ق اة او آل اة 
منفسخ وفيه آيضآا خلف 
لو أوقتعهوه باطل منحهط 
عندى هو الصحيح فى ذى الصفة 


¬ ۳ ج 


ا عع وا جوا 
وجازت التواييه الإقالة 
وجاز صرف اابعض من دين ار 
كنصف ذا الدينار بالخمسة من 
ولا يجوز صرف دينار إذا 
من جملة من الدنانير هنا 
ومن له على امرىء دين بقا 
أن يعطينه صرفها دينارا 
ويثبت القضاء ما بيهم 
فى مجلس اتفاقهم على ذا 
عن ولد الفاروق عبد الله 
وقيل لا يجوز ذا بحالة 
لنهى خر الخلق عن بيعهم 
إل إذا کان يدا داك وه 
وقيل إنهم إذا ما ذكووا 
لو أنهم من مجلس التقاضى 
وقيل بالهوز لو قد قاما 
إذا هما لصرفهم لم يذكرا 
وهكذا خلافهم تحققا 
مما يكون خعلكله قضاء 
وكا مقال بالهواز من يكن 
قگان ,ذو الحانوت يعظى ارج 
حتى إذا ما تم عنهه قدر 
جاز ارب فل الذيفار 
أى فى الدراهم التى قد حملا 


فق الصرقه حا وكا العمالة 
فيه لفرق بينهن هقاله 
معين يعرف بالقددار 
دراهم وزائئد عما زكن 
ما كان لم بعينن عند ذا 
ق عبنت أو هى لم تعبنا 
من القراعه وة افا 
فقيل جائز إذا ما صررا 
إن كان قد أعطاه ما قد يرسم 
تعر وه ا قد آخةا 
عق ل فوسل لقا واه 
أو يقر الت وان عند العقدة 
بعسجد بورق لديهمم 
کنا روا عفن ازنافة ارد 
صرف فغير جائز بل يحجر 
ما اقترفوا فذاك ذو انتقاض 
عن اوی كنسياقا پیب أقاما 
وقول بالجسواز او د كرا 
فى كلما فى الجنس قد توافقا 
لا إن يكن نفس خلاص جا 
أعطى لذى الحانوت دنبار أحسن 
ما احتاج من دراهم ومن حلل 
ديناره من الدراهم الغرر 
يقضيه للتاجر فى المقذار 
أو الم ياء ضرفا !اول 


57 لس 


وكان دينرا الفتى بعينه 
وإن يك التتاجر للدينار 


فى حاخقة له فاإنة يرد 
بنفسه إن کان موجودا يرد 
فمثله أو قبممة إن كان ما 
ولا يسح ها هنا التقاضى 
ومن يكن أعطى دنان ير أحد 
راھ ھا ا ی اس 
هذا بذا غامنع له مجتنيا 
لأا حك الزيا الور 
كمسا ال اهعمد ف حال معا 
وجاز صرف جيد من عسجد 
إن كان يدرى رب ذاك الجيد 
واف وق من بد قال غل ا 
وقة الخاز ما هناك وقيا 
وإن يكن فى حال صرف ما علم 
ولا يجوز أن يتموه هنا 
ودطلقا قبل الزيوف تيدل 
أو كان كله زيوفنا وهو عن 
وليس يحتاج إلى الحضور مع 
وقال بعض عنه بجعل اليدل 
بأن يكون دون نصف وإذا 
ينقسحخ الصرف وقيل اشتركا 
بقدر الجيد بعضهم يرى 
ومشتر من ذهب مثقالا 


بقى مع التاجر لما يففه 
أتلف من قبل التضاء الجارى 
کل ولا گان خی ےا تيه 
وإن يكن فى حين ذاك ما وجد 
قد غات ماله مث ل علما 
منهم وإن جاءوا د ير ماضى 
أو غغخيرها وقال زنها يا ولد 
لكم قبيي ل اليوم من دراهما 
ب کو ال ل را 
ليبس يكون حالة الحضور 
لیس يكون شاريا ويائعا 
أو خفضة أيضا بما كان ردى 


فى حال صرفهم بحعالة الردى 
من قبل أن يغيب ىء منهما 
فذآك. جاقة. على ,ما سن طا 
فقيل ذاك الصرف صرف منهدم 
لأن بيع العيب فسخ إن عى 
وهی قليل أو كثير تحص ل 
ربيعنا المرضى قول قد ركن 
إبدالهم للزيف حينما وقع 
من جيد إن كان هذا الزيف قل 
ما كان نصفا أو يزيد فوق ذا 
ق ذلك المع ار عت و 5ك كا 
قد قل ذاك الزيف .أو قد كثرا 
بعقرة راغا كم الا 


IO‏ ع 


وخمتة أعطى له ودذفعا 
غذلكم فى الصرف لا يجور له 
وحضر الل فاا باو رهما 


باب به أذكر أحكام الم 
يقال فيه سام وساف 
كذا حكى القطب عن الماوردى 
وإن يكن بالميم فالتليم 
وهو شراء بنقود توزن 
يعلم أيضا بعيار وأجل 
وقيل من دون شهدة يتم 
وييطان باختقلال شرط 
فيرجع الأخيذ ماقد آخذا 
ويعض هم صحح داك واعتسىن 
وعدم الحضور التق فما 
لأنه من بيع دين يجعمل 
ومالك آجاز أن ورا 
دون ثلاثة من الأام 
وبعضهم أجاز أن يؤخرا 
لمدة تقصر أو تط ول 
وجاز إن كان بش رط حصلا 
والشاففئى وافو حكقنيفية 
كذاك الفا اخم اذب 


إلا إذا كان على الى دلة 


وغيل بالفا بذل رأس النقد 
فى مجلس كما هو المملوم 
ف حضرة العقد لشىء يثمن 
ويمكان وبإشسهاد حصل 
وهو الذى صححه القطب العلم 
مما ذكرنا ف المقال ااقسط 
من سلم كان إليه أنفذا 
هم اكقيلل وعد مما وتر 
فى ذاك رقم رآ العلا 
بالدين وهو باطل فيحظط ل 
نقدهم عن وقت عقد قد جرى 
لو ساعة تبقى عن التمام 
إن كان ذاك دون قرط قررا 
وقاك عن مخ الك متك ول 
ثلاقة الأيام أو ما ماشلا 
بشترطون القبض عند العقدة 
قال الإمام القطب وهو الذهب 


— ال — 


غفيه ليست تصلح الحماله 
وعند مالك تجموزا فيه 
وبسوی النقدين خلف حصلا 
کان يكيل أو بوزن واف 
وقافل لرل اذهب إلى 
وإن ككل درهم قد تقيض 
إلى كذا كذ ززماناً كد عرف 
عقيل إن داك .جاتن كبا 
وإن یکن قال له اذهب واقبض 
من قبل ما إن يعرضن عليه 
فإن ذاك الأمر مكرهوه ولا 
ثم الخيار لا يجوز ف السلف 
وقة لماو عيبأ الخ 
بينهما وذاك مهما حضرا 
وإن يكن أحضر ذاك المسلم 
إليه سلمه إلى فلن 
فإنه يصح أما إن أمسر 
فى مثل دين أذ زكاة صدقه 
أو أنهلم يذكرن ما يعد 
وفغد ذاك بان ماله قصد 
لأنما الشرط يكون ف 9 
وليس ينبغى بأن يعطى لمن 
إلا إذا ما عنده تحقة 
فى عقدة للمسام مكونه 


أو أنه خليفة فيماذكر 


معنا ومعهم لا ولا المواله 
فرعا على القوول الذى نرويه 
أجازه بعض وبعض حل لا 
أ أأنه بيع كنان ماله راف 
خلان خذ من عنده ما حصلا 
منه فإنه عليك يف رض 
بعقدة تعقدها على السلف 
قال جه وثايك بیت ييا 
منه الذى أردته أو ترتضى 
يعتمدن عليه مع من قد خلا 
ولو لساعة رواه من سلف 
ذلك ما لم يقعا 
تقد به إسلامهم تقررا 
لرأس ماله فقا المسلم 
غهو وكيل لى ف ذا الشان 
نه بأن يدفعه إلى عمر 
كفارة أرش صداق نفعه 
لكنه أراده یما ت 


|“ زی 


قذاك غير جاائز ومتعقة 


بأنه اھ وۇر ةا كته فقا 
أو انةوكلة وآفة ةة 


الث — 


ولق ب لملم أمظ اة وقد 
فى نحو دين أو كمثل الدين 
فإن من قد منع التذرععا 
ومن يرى إجزة الذرائع 
بيان ما قلنا من التذرع 
بأنه لما إليه كان رد 
صار كانه تناول السام 
وصار فى ذاك كمشل المسلم 
فكان ذا من بيع دين لهم 
وقد أتى فى أثر من كتا 
اليو كو بالتصر كم ازبلا 
ويكتبن إليه قد أسلفت لك 
شال پااچ یاز موی نون لين 
والقطب قال بعد ما قد بينا 
آق تى ارول ممق أ قا 
يقيضها منه على وجه السلم 
وتارك دراهما مع رجل 
وبعد ذاك احتاج من لديه 
فأخذ الذى له قد طلبا 
كا سلف الاقف ا 
واختير أن يخبر رب الال 
ومن عليه لا مرىء دين وقد 
قال تسلم لى وقد شما 
حتى إذا ما حل وقته جمع 
ون عن عن ةه كان التسلم 


قيضه ويعد ذا إليه رد 
مما ذكرنا قل ذا ين 
فإنه اك ا مقا 
فهو بجيز مثل هذا الواقع 
فيما ذكرناه بهذا الموضع 
قبل لول مام لهم عقه 
ندون تقد حاضر هنا علم 
له يمنا يعون شعت الهم 
بالدين والمذكور مما يعرم 
أرجل ليسففنه ذهبا 
اة خا إرادد وك ألا 
لكل دينار يحجرى قبلك 
واخ أمى ذلك بعض الأول 
دراهما إليه كان صرفا 
لمن أراة سلما د يتم 
يسالفها لأجل مؤجطل 
وفوق نفسه له قد كتا 
فإن ذاك جائز لدينئنا 
بما أتى من تلكم الأفمال 
طاليه يدينه يعد الأمد 
عق خر له ولط مللا 
ما بين من يأمره کان صنع 
فال سوال هوي ويد 
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وقال بعض إنما المستلم 
يجمع بين من له قد أمرا 
فإن يكن جاء يما قدوصفا 
وقد أقى ف افر الغ بان 
دراهم ثم إليه احجاما 
فنا يكال أو رسا سه سوفن 
وقد أتت فى ذلك الذى ذكر 
وإن من أسلف فى تمر أحد 
فإن فى ذلك خلقا قد أتى 
وإن قفالفا على الخوس اكت 
ومسلم طفلا وبعد ما احتلم 
لو كاق ها لف ا حشرا 
وإن يكن بعد البلوغ لم يتم 
آها اككتلؤل الوزن والي هار 
فقد روت صحائح الآثار 
لو قد قضى ملف مستفا 
إن كان قدر حقه أو دونه 
وذاك مهما اتفتقا غلى القضأ 
ولايزد عن حقه الذى حمصل 
قلت فإن كانت له تمرم 
قالش بال وق ليست تؤمن 
أما اختلال أجل قد رما 
على الداول وبعش . اللا 


فى مشل ما تسا لكم هذ ترسم 
وبين من أسلمه من الورى 
وقبلا ذلك از و كفى 
إن كان لامرىء على إنسان 
ما كان من دراهم قد لازما 
خليس فى ذلك خير بين 
فلك قا ىء الوقك: و آل 
كراهة عن ابن عباس الأبر 
ويشرط الظرف عليه إذ عقد 
لأجل جمل فيه هاهنا عرض 
أجاز فهو جائز كما رسم 
بعد احتلام فى الصغير ظهرا 
غللذى أسلم رأس المال قم 
ففيه خلف جاء للأحبار 
نقلا عن الشيخ أبى الحوارى 
عذوق ثمسر عن قفيز لكفى 
وأخذ زيد لا يه وزونه 
من. بعد أن يكون تمراً مرتضى 
لو ثمرة واحدة قلا بهل 
زيادة لتعمرة بينهم 
غيه الزيادة التى تستهجن 
فقد أجاز الشافعى الساما 
إن لم يؤجل ذاك صار عاجلا 
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لو سملفا سمى ومهما لكا 
وش الخال بالط لان 
إن لم يكن لمدة قد أجلا 
فإنه من يعد هذى الصفة 
أى يجعلون أجلا معينا 
بلا إعادة لعقد ثانى 
ومن يسلف رجلا بتمر 
على الذى أوقع عنده السلف 
بعض رآه ثابتا كمارسم 
أما اختلال نوعه الذى علم 
بيين النوع هنا ويشترط 
وإن يعين وبقى إجممال 
وقيل مالا عيب فيه يضر 
ومن لحب أو لتعمراستاف 
فالحب فيه فاسد مزيف 
والقسر إن قاقسا تدع 
وإن هما فى ذاك قد تخالقا 
وقيل إن لم يك نوعا سمى 
وهو الذى أقوله فى ذى الصفه 
والسعر للانواع أيضا مختلف 
غالسعر للبرشى والغزينى 
وفوق داك رة الخلاض 
قلا يصح جعلكه نوعاً فق د 
وكل نوع قله سعر يمد 
وقيل ثلثا بآخذن من ردى 


أيضا لمجمول يصير عاجلا 
وجاء عن بعض أولى العرفان 
آل أت للك هة خاد 
يجوز أن يتمموا للعقدة 
الت المؤة: لديهم انينى 
حبكاة على البلسنا الأفيبان 
ويشرطن عند عقد يجرى 
ظروف تمره غفيه بيختلف 
غقال بعض جائز بأن يتم 
قبل حلول الأجل الذى يخط 
فة الأسظ مها هالوا 
وقيلف 5ه پاش سف 
ولم يكن عين نوعا ووصف 
لاتا أتوافية: .قلف 
فإنه ليس من انوع 
خالنقض فيه واقع بلا خفا 
من التمور يفسد ن حتما 
لأنما أتواعه مختلفه 
سسا قفاوت كنا مرف 
يينهما يبون وأى بون 
وكم عن البرشى ذو انتقاص 
بل إتها كاك الواع قبي 
وهكذا من وسط وجييد 
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إا هما خالا وات على 
وقيل إن تخالفا فيه غسد 
وهو الذى قدمته ولا أرى 
وق الب إن من تآ اه 
كذاك ىف ضرب لهم قد علما 
وف رواية ونقد حضرا 
قرا الف هار٠‏ اراشا 
بالك انام تا عة 
نھ پک ا عابرا ووت ان 
لكن بلا تعبين شر أو سنه 
والنقد للاثمان ليلا والوفا 
كمثلما قد مر فى البييوع من 
وعرفوا ذلك فى التهعار 
بك يضق إن التي كنها 
غانه مک ره 
وجائز بغير سكة ذهب 
وقد أجاز بعضهم عقد السلف 
وهذه القروش حيثما انضيط 
وبالعروض جاء ف الآثار 
وبالجمزاف ما لك عقد السلف 
كعرمة تكون من طعهام 
وذلك الغلام وض وق سوا 
وچا ينه يالك اع 
كسيكن عاق مك ات دة 


. 


شىء تواغقا غدا محلا 
وذاك قول الأكثرين المعتمد 
عسوا ا ع نايا 
فليسلمن فى مكيل علما 
لأجل بينهما تقررا 
وشرط الحضور حين أس لما 
لأنه حتما يكون أضنها 
اما وعافق. تف دوت 
هناك أو فصل ويوم عينه 
لسلم فيه خلاف عرفا 
بطل وتجويز أن النقد زكن 
وجوزوه إن يكن النار 
ونا وق صسدقة: من اذا 
لكنه لا نقض فيه يوصف 
أو فضة لكن وزنه وجب 
لو أنه بدون وزن قد عرف 
وزانها ما لوزن لا تحتاج قط 
اميل الوا لاي الاي 
أحاز وهو مكل ما لكم لصنق 
ق تة قاق نه ودا 
أيضا إذا ما عينت فى الواقع 
تدرى بشىء بوصفن ف الذمة 
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ما يصح فيه السلم وما لا يصح 


جوازه فيما يكل أو يعد 
بالوصف إن من غير ذا كان كما 
وابن أبى أوفى روى كنا على 
وعمر فى البر والش عير 
فقاس بعض العلما بالأربعه 
ان العونيي قدت وشم مي 
وقاس بعضهم عليها كلا 
وقاس بعضهم على المذكور 
لو أنه كان يذرع يمام 
وبعضهم ولو بوصف يعلم 
وإن ذاك غير جائز على 
إ9 ]15 ما الف الواح 
من يد هذا الناس طول الوقت 
مقال ما يتقط م الجمواد 
وإن ما لم ينقطلع ف وقت 
ومكك داك :اسمن ايها والس 
والززيك: ايا وكذاك: المسوف 
والقطب قد جوزه فيما ذكر 
والقشن والمرير بالوزان 
حيث اختلاف لونه تعودا 
0 ا 
اما إذا ما كان ف «العادة أن 
فليس يحتاج إلى البييان 


أو يوزنن أو يذر عن أو يمد 
أن ف :مين أو حمار سلما 
عمد الرسول والذى له تلا 
تسل ولات وال ور 
باقى أنواع الزكاة أجممه 
للسلف الاق دك رتا واقتضر 
ما يوزنن أو يكال كيلا 
كل الذى يضبط في الامور 
يضبيط أو كان پةد متهم 
فإنه يجوز فيه السلم 
كل مقال لهم مما خا 
قد صار غیما لم يكن ينقطع 
فى كل حين وزمان ياتى 
وكمأة إذ لم يكن يتساد 
من يدهم نحو الحبوب الست 
قإن. هذا لا مزال هتيحل 
ذلك الذئ نغسله موصوف 
بدون غسل إن يكن قل الغرر 
وببيان كان للاللوان 
مشل بياض واحمرار وجدا 
أو أصله كان بهذى الصفة 
لالون إلا واحد له زككن 
إذا انتفى الاشكل ف ذا الشان 


(. املال الذهب ) 
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وأتنترطوا آيضا الصخة السلم 
وذلك المثثن جنسا واحدا 
وجاء فى التاج عن الربييع 
ثوبا بشوب سلفا إلى أجل 
وجاز إسلام جراب ممتلى 
أو أن يكون التمر فى هذين قد 
وسلف اللؤلؤٌ والياقشوت 
لو أنه يكون بالوزان 
وبضعهم يق ول فى هذين 
فالعجو من خذا القبيل هد طرا 
وى قديد الظبى منع حققا 
ولو موز الب لت الور 
وكل ذى وقت من الأوقات 
رک مغر كيه اک 
قولان والجواز قول صححا 
لماروى أن الرسول إذ قدم 
ديهم جارية فى اللمصر 
وناك يهل التازي سن رب 
هال السام الطب وجه مق مع 
لعملة لآ يوجكن اق دة 
وقال إن الشرط فى هذا السلم 
ويوجدن أيضا إذا تم الأجك 
قال ابن يوسف وف التاج الأتم 
لأجل وبعد ذاك ذصما 


أن لا يكون الثمن الذى رسم 
فذاك من باب الربا إن وجدا 
بأنه يكره فى الصنيع 
وقال بالحجر ابن محبوب الأجل 
ترا وت اال رة اسل 
صر إلى حد هناك قد عمد 
ومثل ميزان لهم قذ حصلا 
لعدم الوه دود كل آن 
ليسا من المكيل والموزون 
ولیس من عدم وجود ما ترى 
آذ داف فق اليقين ما اله يقتا 
فى العنب الطرى والتين الطرى 
من النبات وسوى النبات 
بأجل لوقته قد يرسم 
إمامنا القطب له ورجحا 
مديئنة وكان عادة السام 
وقد أقرهم ولا ينكر 
والتين أيضا وكذلك العنب 
بان ذاك غغرر إذا وقع 
والمنع قول عن أيى حنيفة 
بأنه بوجد مع عقد رسم 
أولا غإن ذاك شىء قد بطل 
فی رجل أسلم ف شىء علم 


ما يوجدن فيه وقد تغيبا 
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فإنه مفير فيما وقع 
أو انتظطلساره إلى زان 
قال اين محبسوب له أن بيأخذا 
إن كان موجودا وإن لم بوجدا 
أعنى وجود مسلم إليه 
لا بخان هثل برأ الال 
قال الإمام القطب والطود الأشم 
إلى الذى يوجد من نبات 
وفقدوه بعد عقد استقر 
وإن على أن بغمسخاه اتفقا 
غذاك جائز وأخذ الشل 
فيه خلاف بينهم قد رغفعا 
وبلق ف غير ها كان اتر 
وذاكا شيل تقيسلة ودار 
لأنضا الأصول ف قولمم 
كذاك ما عليه ليس يقدر 
والحوت ف البحر خذاك لعدم 
والكدمى فى الأصول قد منع 
ما إإذآ انم اة لف جرم 
بشرط أن تقلع أو أن تقطعها 
لأنه إذا لما كان قلع 
ومنعوه فى كمثشل الجمور 
والبيض والبطيخ والخيار 
لأجل ما من اختلاف فيه 
وذاك باتفاق من كان غبر 


فی أخذ 5 ماله الذى دفع 
توجد فيه بعد هذ الان 
لرأس ماله الذى: قد أنفذا 
ينتظرن وجوده متى بدا 
فيأخغفذفنه متى يأتيه 
إن عينه لم يجدن ف الحال 
إن كان ما قد عقدوا من السلم 
وغييره بحسب العادات 
فهو صحيح والوج ود ينتظر 
ورد 7 المال إن كان بنقلا 
إن عدم المدفوع عند البذل 
أجازه بعض وبعض منعا 
يذمة فإنه مما حجر 
شجرة بثر وأرض غار 
کن واه كول الاسم 
قشل طو ق الوا پار 
قدرتهم لا يستقر فى الذمم 
لو عرخت وذاك إجماع وقع 
آق قخلة نصضفة مقت ورة 
غإن فيه الاختلاف وقعا 
صارت من العروض أولها قطع 
مرول سرع وشل للدور 
ومقلمة القن ف الإتار 
أ مصسط TT‏ 
والحوز فيه مانع ثان ذكر 
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وذلكم هو الخفا لما حمصل 
وإن فى هذا الكلام نظرا 
إل إذا يقال آنواب الي 
وإن الاتفاق بيتهم رسم 
غذاك تالو اما وع يد 
لو كان مما نم يكن تعودا 
وبعضهم ف البيض والرمان قد 
لقلة اختلافه وقلة 
وقد روى القطب عن التاج وقد 
وهكذا فى البيض أيضا ذكرا 
والخلف فى العروض عنهم قد وجد 
وكيلها ووصفها وذرعها 
ووسعها والوزن إن دعت إلى 
واف حجارة بوصف الطول 
كذاك فى الثناب بالبيان 
وصفة وكم لهديكون 
والكل مع بيان إن ذاك بر 
أو فة من عشب أو ته ور 
واللحم أيضا بوزان يعلم 
ويبيان نوعه كأن يقل 
وف المواثى ببيان صفة 
وكهمزالها وطول قصر 
مثل مخاض ولبون حقة 
وبييبان نوعه كالبقر 
ودبيان تكم الالمسحسواني 


ذالظه للخل واه عه عظ سيل 
لأنه كذاك جاز يشترى 
أضيق من سواه وهو قد علم 
فى هذه الأشيا على منع السلم 
بالوزن فهو جائز ولا يرد 
للوزن كالرمان والبيض غدا 
أجاز أن يكون ذاك بالعدد 
ما غبه قد كان من التتقف اوت 
أجازة فى الجوز بعض بعدد 
إذ بتساوى غالبا غيما نرى 


وهى التى تضبط بالوزن وعد 
مثشل قصاع ببيان نوعها 
وزاتمحا هتاك حاجة اكلا 
والغرض والقلظ على لقف نل 
للذرع والجنس وللالوان 
من صبغة وعلم يبين 
آی آه من ا ير بعتصر 
أو أنه من غير ذاك يجرى 
من بعد أن تنزع منه الأعظم 
من ضأنه أو معزه أو الإبل 
معلومة كسين البهيمة 
وببيان سنا المعتبر 
وكثنى ورباع جذ ةة 
والمز والضان معا والحسر 
مكل بياض وسواد الضان 
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وخمسرة لأنه برغب فی 
فال بعضهم يوز الاد 
وإن يكن فى خشب فيختلف 
بوصف عرضها ووصف الطول 
وكونها من نخلنا أو الشجر 
والقيواق الخنين ملح فيه 
بأن أزكى العالمين من مضر 
لأن .ذاه فور وقد تبسر 
ونجل محسوب كذاك أزمر 
وعلمهم قد حملوا ذ نهى الخبر 
ووجه قول المنع وهو قد أثر 
وعن أبى حنيفة والطاهر 
بأنما العادة فى التيبايع 
بأنهم للسن يذكرونا 
وذاك أن العيسيزان لو ذا 
ففى صفات النفس لا يضبط فى 
والقرض لو ف العيسوان کاله 

إن آنا راف خ کان اس ترا 
لكنه لیس يجوز ف السلم 
شين ئی ان الق اهل 
بأنما القرض جوازه أتى 
والحيوان جاء مقع السلم 
ومذهب الربيع منع اللسلف 
لو نوعه ووصفه قد ينبا 


أضسوااقة وذاك غير مختفى 
فى كل ذا والمنع قول تعلم 
عفد اجار يعضوم قيا الف 
أيضا ووصف غلظها المعقول 
غإن ذاك الوصف فيها معتبر 
لو أنه عبد لمانرويه 
عن سلم ف الحيوان قد زجر 
جوازه عن الربييع فى الأثر 
وَأخذوا بذاك من تش روا 
على الذى لم يك سنه ذكر 
عن أبن مسعود وسفيان الأغر 
سليل محبوب وأهل الظاهر 
لحيوانهم بيسن واقع 
مع علمه بهم وما قد عرفا 
فى بيعهم إذ تباي ونا 
يضبط فى صفات خلق وجدا 
قولهم لذاك منع السلف 
كما أتانا فى حديث يتلى 
بكرا كما فى قبل هذا قد مضى 
لأجل ضيق بابه كما 

فحاصل الأمر عن القطب الولى 
من سنة الرسول نصا ثبتا 
فيه عن المادى الأمين الأكرم 
فى اللحم قال إنه لم يعرف 


لأنه لا يضبطن هاهنا 


کے کچ سے 


والقول بالهواز فيه وردا 
والسمك اليابس أيضا والطرى 
لأا وخ جوةة معقماد 
وقد حكى أبو سعيد الكدمى 
فى السمك انطرى واللحم معا 
عمق أآخارة اخاز دائا 
بالوزن من صنف من الأنعام 
وال اتون متع وا ما ذكرا 
ولاختلافه وريما عدم 
ونجل محبوب لحجر جنحا 
إلا إذا ما كان ليس فيه 
والممع قول يوجدن ف الأثر 
فى الطير فى الجو لعدم القدرة 
قال مسبح کوازة سمح 
وإن إلى ثمار ذى النفلات 
فقيل باطل وقيل إن وجد 
وإن توافقا على أن بأخذا 
وسلم الروس والكرعان لا 
لعدم انضااطه وقتبل لا 
ونجل محيوب لداك قد مقلع 
وإن يكن له زمان قد عرف 
لأجل يدرى وجوز السلم 
وذاك إن كانوا له قد عقدوا 
إن كان محضا أو مخيضا سمى 
وهكذا جميع أنواع اللمن 


عن أبن عباد إليه أسندا 
يجوز فيه عند قطينا السرى 
ولو طريا حیت ا يراد 
خلافهم على جواز السلم 
أجازه بعض وبعض منعا 
إن شرطوه من عقلام سالا 
والسمكه المعروف بالأرقام 
لأجل جهل فيه قد تقررا 
1 الة خمنعهه لما رسم 
فدهك أن ا ا 
عق الملا والقصيخ عيذ المقتذر 
علية مل سمك ق الل 
ل س والشي كله يقم 
أسلم أو جبن يهذى الشاة 
حال الوفا صح وإلا فهو رد 


من غيره إن وجدوه صح ذا 
خي به فى التاج هذا نقلا 
بأس إذا كان بعد جعلا 
والشحم فيه الكره بعضهم رخع 
فجائز باالوزن يعقد السلف 
سليل محبوب بألبان الغنم 
بالكيل غيما بينهم وحددوا 
لا إن يكن بذاك لم يسمى 
من بيقر ومن لفاح إن يكن 
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وف لحوم الوحش والظباء 
وجاز فى الأديم والتعف ال 
وقيل جز ذاك بالوزان 
وجائز فى المصحف الجليل 
والصوف فيه جائز كالشعر 
ويعضهم عن أزهر لنا رقع 
إن يكن الإسلام فى حق قم 
أو أنه يعطيه ما تكون من 
وهكذا إن يأخذن به ذعة 
وأخذها من جملة الحرام 
وقيل جاز أخذها وقيل لن 
إذ اشتراك ذاك في قضا السلف 
آنية الزجاج فيها يختلف 
فقال بعض ثابت وأنك را 
وف الجذوع جائز إلى أجل 
وإن يكن ذاك بأوقار الحطب 
إلا إذا يعرف طول المزم 
ومن يرى جواز عقدة السلف 
يذرع من رسغ لورك عرضا 
من طرف عجهزه لعجم ناتى 
والعبد طولا يذرعن فقط من 


يمنع من أجل اختلاف جائى 
وف الخفوف جائز يمال 
وليس بالعد وبالحسبان 
بشرط ضريه وعرض طول 
ومثله يكون حكم الوير 
جواز أن يأخذ عن حق جذع 
بطيب نفس دافع ذاك الجذع 
زيادة فى جذع من المن 
حقا وييريه من الزيادة 
كاك ايشا سياق اسان 
يجوز ذاك همبمة ولا تمن 
ص وی اون سات یل 
وذاك إن بصفة كان عرف 
ثبوته بعضكم ولم يرى 
يصفة الطول وغلظ والممل 
لا خير فيه وكذلك القصب 
وغلظها وكان لم ينبهم 
فى الحيوان فيوصف قد عرف 
ويذرعن ف الطول ذاك أيضا 
وهو الذى وراء إذن آتى 
كعب إلى العظم الذى خلف الأذن 
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الأجل فى السام 


وقد مضى بأن من شرط السلم 
غمن يكن أس لف من دون أجل 
ولا يجوز أن يتم أبدا 
فيرجعن لرأس ماله وقد 
وحجددا عقد الوقت قد علم 
والخلف فى أقل وقته فقد 
وقد رآى القطب حجوازه إلى 
فالمصطفى لأجل مع وم 
ويقحمك الليسل كاك الأجل 
اام اع ا ا پا 
وقيل ما الأسواق فيه تختلف 
كخمسة الأيام عند عشر 
وعل من يقول بالشثلاثة 
أو آنه راق باق ذا الغسيهه 
وليس من حد لهم فى الأكثر 
لطوله أو الذى لم تعهد 
وإن يكن أثبت دافع السلف 
أو عكس ذاك كلفا البيانا 
بھی ایت اوا ی تسم 
وذلك اان اف مناقض لمحا 
وإن هما لذاك لم سيتقا 
لكنه يلزمه أن بيحافا 
بآنه يقدمن من نفا 


أن يفرضن أجل له علم 
فاه من السا وت بل ل 
وقيل فسخ لا يتم إن بدا 
أصبح بطلا عقده الذى عقد 
إت طلا أن وها بد[ السلم 
قيل ثلاث من ليال بال خد 
بومين أو يوم ولو لأنزلا 
قال كذا ف الخير السب سوم 
مع الكثير كالازنمان يجعل 
فإن بعين فهو ثابت هنا 
فهو أقل أجل لهم عرف 
وما بكون تقفو هذا الف تر 
راعى أقل الجمع فى ذى الحالة 
تختلف الأسواق فيه إن وجد 
إلا إذا ما ينتهى الخ رر 
إليه عادة حياة أحد 
الأضال وقة تف اة ال قاف 
وإق اة ان 
لأنه حينكلذ مق ادم 
تواققفا عليه من عتدهما 
قوع رة الثيت اؤلى عَاهنا 
وجاء فى قول لمن قد سلفا 
مع يمينه على ما وصفا 


ب ا ت 


إذ عدم الوقوع أصل عرفا 
وإن يكن أسلمه يدون ما 
لا قبل عقد لهماكلا ولا 
فقال فى التاج يجوز إن هما 
وقال بعض العلاماء لا يتم 
وجائر بمشلل بيه الفط سر 
كذا كشهر کربیع القائق 
لو غجميا كان ذاك الل هر 
وعيسل ق التاجي لل باأمجمة يا 
والله قال فى شهور للعرب 
ويذكرن بعد ذكر الأجل 
أو القريب ومتى ما لم يقل 
وإن يقل ذاك فيصدقن على 
وحمله على الذى يأتيهم 
وذاك فى الحكم وإن لم يقل 
وخهم الآكر منه آذ عة د 
يلسع رات ولتي و 
بل إن جرت عادتهم فى أرض 
فإنما المادة قطعا تعتبر 
ويزمانين يجوز الأجل 
تتابعا مثل محرم صفر 
وهكذا يوم الخميس الجمسة 
وأول الوقت يكون الأجل 
ولا يجوز ذاك أن تف رقا 
ولا يصح جمله إلى الشتا 


وإاسقصحب الأصل الڏی كان نفى 
أن يذكرن أجل ويرسما 
ل حينبا قد عدا وفصلا 
قد رضيا به وقد تتق ممما 
وإن داك قاسي هد ومنهدم 
والعيد للاضحى كذاك يجرى 
أو رجب الأصم أو شلعيان 
والعام فالثاجت ل لا یضر 
يجوز إذ مع العوام جهلا 
بآنها للناس ميقات وجب 
للفظة الآتى أو المستتقبل 
قات خاظل لأقه ل 
أل 1ك تة لقظ غ 


بأنه للك الآقى قفد 
شاك ابت وليِن تتو دما 
يفهم ذاك غبه قد نقضى 
إن لم تصادم شرعنا أو الأثر 
إن فاا حن عاك تعجل 
ورجب آيضا وشعبان الأغر 
وة قالقة وران 
أول شهر رجب قد يجمل 
كرجهب ورمض نن النتفى 
أو الربييع أو لصيف إن أتى 


والقطب قدو أجازه إذا قصد 
ولجذاذ التفل لا يؤجل 
للجمل ف ذلك بالج داد 
وقد روى القطب مقالا فى الأثر 
قال إذا مى إلى القع كا 
جاز وقال فيه خلف قد هدم 
وإن هما قد نقضاه انتقضا 
قال ابو صفرة مهما أسلما 
أ اانه إلى الغا والحروق 
وه 34] لليف وال اء 
وقد مضى ثبوتةه إذا قصد 
وإن إلى النيروزكان سالفا 
وهمدذذا إلى قدوم من يحج 
وإن يكن ذلك لم يعرف كما 
قلت وفى هذا الفساد أقوم 
قانهم ولوهم قد عودوا 
يمكن أن بمنعه عن يومه 


— (0: 


تلك المعصول فلها وقت عمد 


بعض وبعض إن أتفاه يتم 
كذا رآه بعض من كان مضى 
إلى الحصاد أو لدوس أيهما 
فإن ذاك فا ف سو 
والقيظ فيهن الفساد جائى 
ف الصف وااقما إلى قصل غَهه 


غإن ذاك جائز إن عرفا 


أن عرفوه جائز ولا حرج 
قد يعرف الهلال فهو انهدما 
إذ ليس للقادم يوم يعلم 
لذلك القدوم يومآ يعهد 


مكان قبض السام 


والخلف فى مكان قبضه رسم 
وذاك مع من لم ير التعيينا 
لو عدم التعبين للمكان 
وإنما الراجح أن يعينا 
قيل محل الدفع للأثلعمان 


إن لم بعين عند عقدة السلم 
شرطا لدى عقدته مكينا 
قول هو المرجوح ف ذا الشان 
مكان قبض عند عقد كونا 
مكان قيضفه بلا توانى 


حص او سب 


وقال بعضهم بلاد المستلف 
ولو محل دفع ذلك الس لف 
قفاوا فى الرخض وال ك 
ومن يرى وجوب تعيين المحل 
أو كان الخمدل موّنته قرئ 
فإنه يقول يبطل السلم 
وص القطب بأن السلما 
لذق افو الكو و ا 
والهاشمى ف حديث للسام 
وذك_ر ااتعيين للآجمال 
بل قيل مهما شرطوا المكنا 
لأن هذا الشرط فى نص الأشر 
ونقل القطب عن التاج ومن 
خقال بعض فاسد ومنهدم 
وموضع القبض فذاك حيثما 
وقبل حيث عقده قد وصفا 
وقيل بالتمام لو لم يشترط 
وقيل مهما شرطوا القبض يتم 
وقهيبل عكس ذاك قال القطب 
لكنما الأخيرز.مما ورسها 
وقد آتى ف أشور الق دا 
أن يشرطوا مكان دفعه وقد 
گان هما ى فده ماع ا 


فإن موضعا به قد أوتعوا 


محل قبض ما لهم من السلف 
ويد المسكلقه الذئ عرف 
على كلا الوق هذا جائى 
وذا هو الراجح ف رأى الأول 
عظيمة فهو على هذا جرى 
إن لم يعين موضعع له رسم 
كذاك لا تعيين فيما بدرى 
لم يذكرن تعيينه ولا رسم 
والكيل والحب بلا إشكال 
غالسلم المعقود بطلا كانا 
والشرط إن فى عقدة قد وقعا 
لم يأت فيه الإذن من نص الخبر 
لم يشترط قبضا بموضع زكن 
وقال بعض فيه أنه يتم 
كان به حاكمنا قد حكما 
وقيل ف بلاد من تقس لفا 
ودون 3 كانه ومنهدم 
وذى الأقاويل رآها المحب 
أضعفها ينقول قطب العلما 
يأنما الأحسن ما بينهمما 
أوجبسه النعمان خيما قد ورد 
لدفعه من موضع وبينا 
عقدهم الدفع به قد تقع 
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وإن هم قد عينوا كانوا اآاحل 
وقبضه بغير ذاك الموضخع 


تعين الدفع به كما جعمل 


الإشهاد فى السلم 


والبيع للدين جميعا والسلف 
فقال بعضهم يصح ويتم 
وقال بعض العلماء يفسد 
كذا إذا أشهد من ليست تصح 
كذلك امون والمبد معا 
وجه الذى يقول بالمحصية 
ببسية ی وام افك 
وجه ساد البيع أن الله جل 
وإنه إن نم يكن ما فرضا 
وجاز بيع الدين كان سلما 
لو بشهود لم يكونوا آمنا 
وكل من إشلهده ليس بجح 
وذاك إن لم يقع التسححيان 
غإن يقم ذلك فالبيع انعقد 
أما لدی لأخكام ما بين الورى 
وأنه من أجل 5 شا 
وذاك إذ قرط ف الإشلبهاد 
فصار ف الوصف كمن لم يشهد 
وقال بعضهم بأن البيع تم 


بدون ما شهادة فيه اختلف 
وقة غصئى خاعل اك وأجشرم 
جميعه إن فيه لما يشهدوا 
منه شاادة كطفل متضح 
ومشرك إشهده لم يقعها 
بانما فى عدم اللهادة 
ااك كرو گل سال 
قد فرض الإشهاد فيه لأجل 
فيه فذاك باطل لا يرتضى 
إو ره داك فال اللا 
وباب مع غيره لابن هنا 
بقوله أو يدفعسن دفقعهطا 
ولم يقع جحد ولا نكران 
ما بينهم والواحد الفرد الصمد 
فذاك غير ثابت إذا جرى 
عصيانه والأتم مماغعملا 
أشهد من ليس بكون جادى 
من ثم فى العصيان صار مرتدى 
إن سلما قد كان أو غير سلم 


عت ر انب 


وذاك. عند عدم العصيان 
وذاك أن الأمر فى الكتقاب 
وصحح الجبواز دون إثم 
لو أنه دون إقسهاة رسمم 
وعدم انعقاده فى السلف 
قالوا خاما عدم الوجوب فى 
دليله سدم الرسول من معد 
أثمانه فلم يجد خير الورى 
ثم أتى خزيمة بن ثابت 
فقال خير الخاق والزاكى الأبر 
غقال يا خير الأنام وأجل 
وإنفا فيما إلينا تنقل 


فحين باع المصطفى الأعرابى 
بان لقا يائما الإشِهادة 
فالأمر ف الآية بالإشهاد 
والمصطفى ايضا لدرعه رهق 
وعاقد لسلف مع رجل 
فزيف البعض خذلك السلف 
جميعه ما زيفوا منهوما 
من أجل 
عين فى محل عقدهم لكل 
منسلف آم لم يعن إذ رسم 
إخضار أثمان وتقبيض هم 
فلم يكن يجزيهم ف ذا الل 


وحل ما قد رسموه 


لو كان لم يشهد لهذا الشسان 
للغدب جاء ليس الإيجاب 
مع أكثر الأصحاب أهل العلم 
فى كل عقد غير عقدة السلم 
إلا إذا كان بإشن هدم وق 
کل العقوق قي عق السللقف 
يعيره لبدوی قجهد 
بنية تشهد بالذى جرى 
خقال عندى واضح الشهادة 
من أين تدرى با خزيمة الخبر 
إنك ضحادق يدوق فا کیل 
بذى الشنهدتين فى نص الخبر 
بلا شهدة من الأصحاب 
.ليس الوجوب منه قد براد 
للندب قد جاء وللإرشاد 
عند يهودى ولم بيستشهدن 
ودفع الأثمان مع عقد جلى 
يفسد مع أكثر قادة السلف 
كان صحيحاً فالجميع اتيت دجا 
آم أنه قد كان أيضا لم يحل 
غرد من الأثمان مقدار جعل 
لأنما المشروط فى عقد السلم 
ف وقت عقده لما قد أبرموا 
باق وجا يعد ؤاله دف 
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ما كان من زيف هناك قد وصف 
وقيل بالأب-دال للمزيف 
ما ثم يحل أجل أجله 
إن حل ذاك الأصل المعروقف 
ویب الزيف وما شد قاببة 
وقال بعض العلماء يد 
ما قد غدا مقايل الزيو 

وصح ما يقابل الذى يصح 
ناك ما قاباق قبلا 
ولا يصح فى الزيوف تبدل 
واختير أن يفسد ذاك السلف 
إن لم يكن سمى لكل درهم 
فإن يسم يفسدن ما قابلا 
وسم ما يقايلق الجيسيدا 
وإن يكن قد زاد ذلك العدد 
أو قلطن فيه ها .ليس اة 
غفيه ما قد مر من أققوال 
وتلق ق القبر والنوم ا 
من النتقود هاهنا فالسلف 
وإن يعين ما لكل منهما 
وجوزوا لو كان لم يعين 
ولك الغ ال من عملي 
شراء أشااء مثمذ ات 
وهو على رءوسها فليحكم 


فى التمر والنصف الأخير فرضا 


لأجل ضيق كان فى شأن السلف 
يمشئله من الصحيح و 

ويآخذن يعد ما صح له 
من قبل ما إن تبدل الزيوف 
تة من امن آيف ا يطلا 
من المثنمن الذق قد خت ددوا 
من ثمن لديهم معروف 
ولتم وين عه كيم ممع 
رة مق الأتسان إذ :تجائى 
لو قبل أن يكون حل الأجل 
ھا كان کد صح وما بزيف 
كذا من الحب ومن تمرهم 
رديه من من ت لا 
هذا هو المختار عن آهل الهدى 
أو أنه ينقص عماقد عمد 
كمثشك مسروق وغصب ناله 
أربعة مذكورة بحمال 
ولم يعين ما لكل وقععا 
تحد حيث إنه لا يعرف 
واف الب كبا هه رس ا 
إن لم يكن زيف بعض الثمن 
E‏ برعو ERE‏ 
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الشرط فى السلم 


وجائز فيما إلي هأسلما 
ولا يصح أن يعي 
غلا يفل هذا التهيار بكلا 
واستظيروا ستاك قلك للم 
لان ااك دون ات رر 
ققاسد لو كلك ال ار 
إن کن ايا لم يفل 
وصح إن ساواه أوضهاه 
وضدم القطب إجازة الف 
لقول خير الخلق من شاء السلم 
وذلك الواحه كيل نقد عرف 


لعله لا يوجدن وإن هم 
لو أنه يوجد ف ذا العام 
وقال بعض إنه إن وج دا 
وشل بال هة وال ام 
أو تلكم الأشسكر فليآخذ على 
من أشهور له ومن أعوام 
وق القع الفظلي الله فق حط 
بأنها توجد فيما حددوا 
وقال والعبرة بالكث ير 


بذك آلشرط الذى لهم وسم 
إذ ريما بتلف أو پنگ ر 
غاي وها اه ا ار 
فار لدة التذاك الف اف 
وقيل فاسد ولو سواه 
لو كان قد عين واحدا عرف 
فإنه يسلم فى كيل علم 
وكسره من يعد ذاك والتلف 
فحكمه له بذا القطب صدع 
إن كان لم يوجد له مثل عرف 
عام معين لهأو أش ير 
قد فع كوا فإنه منهدم 
أو تلكم الأشكر بالتمسام 
فالسلف المعقود ثابتا غدا 
لو كان لم يوجد بذاك العام 
هذا المقال فى الذى قد أقبلا 
ولي ف قل من الت دام 
كما العا كيمنا ايشا 
وغالب الأمون فيها توجد 
وليس بالقليك فى الأمور 
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رقب الاسر أ ال رة 
كذاك إن أسلفه لتر 
وهكذا فى كل ما يسين 
أو ف مكان لهم لأن ما 
نيس يمأمون الوجود أبدا 
فهو يكون غررا إذ لم يكن 
وقيل بالجواز فى ذاك كما 
وليس من بأس إذا ما اعتيدت 
وقيل من فى الزعفران أسلفا 
بأن يكون همذانيا فقط 
غقال لا خير به إذا شرط 
إن لإغفرانا آو طعاما ما ڈگ ر 
وسملم إلى ماخ وا را 
وإن رضى أن يأخذن الدونا 
اق اعات الحه دادر ا 
إلا إذاشاء له ان يأخذا 
لكل ما ناكلة والت ر 
وف ق ایا 
إلا إذا ما كان لا يتتقفعمع 
ومن يكن لرجل قد دفعما 
وقال للإآخذ إن فو هه 
يجوز إن صدقه وقهيلا 
وجزز إن كال وقد نواه 
وقيل من يطلب شخصا من بلد 


تجرى على الظن لهم والعادة 
غلأن فيه الخلف أيضا يجرى 
أو تمر إقليم له قد بينه 
من تمر ف زمن بد ر 
كان نے دوقت عل ا 
إلى زمفان للوقاء والأدا 
ييقى على الأيدى إلى ذاك الزمن 
يعلم مما قبل ذا تقدما 
سلافمة تسل ذا .وظفت 
ويشرطق عند الأو والوف) 
أو أنه أيضا بمانيا د رط 
أرظطا تة واھ ے3 گان ا 
إذ لم يكن يبقى على أيدى البشر 
من ذآك طا ل ما ق شخرط 
غإن ذاك حجسائز يرونا 
أو مر لالوم اا فا 
وف زكاة الفطر يجترى مثل ذا 
كمثله فى كل أمر بعرو 


يجزى وف الظهار من نسوان 
ضرعا وتك الراب وللوعا 
كذا کا مج أصوع تلفيه 
ليس يجوز ذاك أو يكيلا 


سلف مع بعضهم يراه 
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فوجه الشخص إليه السلفا 
وأحسن الأحوال أن يأمر من 
ومن يكن أسلم فى حق فله 
بطيب نفس دافع أو يعطى 
وجائز أن يأخذن عن الجذع 
ولا يجوز الأخفة للزيادة 
كذاك أيضآا سائر الأنعام 
وغير ذا مما يكون لالم 
وقيل لا يجوز ذاك بالهيه 
وقبل لا يأخذ من أسلم قط 
أو زاش مالة اة ورذا 
قد قال من أسلم ف شىء فلا 
وجوزوا أخذ شعير بدلا 
فی الكيل بل كيل الشعير يقبيض 
إذ الشعير يجرين حيث جرى 
أن نصاب واحد يكل 
وإن واحداً بثان منهما 
ووا الا مما الان 
إن كان ذون شرطه ما اا 
من كل نوع كان للاأعلى بدل 
عن لحلثم أغنام ولا يأخذ قط 
لا بالسوا ولا بتقويم جعل 
وبعضهم أجاز أخذ ما علا 
من نوعه إن كان ذاك قد شرط 


پت عل وال وبع آم 


قال گے ادا کال کی 
يكيله له وذاك بقض ن 
أن يأخذن جذعا إن حصله 
زيادة لثفن بقسط 
حقا ويبرى من زيادة تقلع 
لدا من الط "سكل اة 
وسائ الأفنساقن فى الأحكام 
فيه وبعض بالجواز يكم 
قط ولا بثمن قد حسبه 
قفي القىق أسلم فيه واشترط 
أن النبى الها مى اذا 
تفه ق موا آو خو 
بر بلا زيادة إن نملا 
عن مره إذا جميعهم وکوا 
برهم ل ا الا قرو 
بالثان إن هناك نقص يحصل 
ةراق هيا 
فى النوع من تمر لنوع ثانى 
ويأخذ الدنى أيضا هكذا 
كمال الم بر أو ايل 
أعلى عن الأدنى فإنه غلط 
الین ليمير لا باي كل 
عن الدنى منهما إن حصلا 
فى عقدة لسلم لهم تخط 


وشرط إن فى عقدة قد أبرموا 


(م ۱۷ سلاسل الڌهب ) 


— 0۸ 


لاسيما أن قال إن للم جد 
واللسبطقى كرا قال اعرا 
وليس ذا من بيع ما فى الذمم 
كذلك الخسلاقف يق عد تفيل 
اوا تة افا کا ر 
بالبر أو بالصوف بالتقويم 
فماله يأخذ إلا جنس ما 
خلا يجوز البر بالشعير 
فإنه فى صورة البيع لما 
ونيم فنا اليس لديك عرفا 
وجاز ف بر شلعير أو ذره 
ولاايهوز أخذ شىء من سلم 
فيفسدن بذلك الممنيع 
وجائز ذاك بفسخ البعض من 
قال الإمام القطب ما من مانغ 
من آذ بعض ما إليه أسلموا 
وإن هم قد فسخوا عقد السلم 
غما له قد قيل أن بعتررضا 
إن كان لم يقيضه أو أصلا حصل 
قال الإمام القطب عندى نظر 
كذلك الخلاف إن تعرضا 
ق ساف ومفله مهس الححلفة 
وبعد أن يقبضه فيعترض 
لو أنه من عند صاحب السلف 
لو أنه وافق راس ماله 


أدنى غتدفعن لى من جيد 
وبعد ذا عنه رباعيا قضى 
يل قو مق مين القاش ا يلکره 
فى القرض هل يؤخذ غير ما بذل 
عن الي وق ل الق 
أو أنه يمنع للتحس ريم 
أقرنشه بعينه محتما 
ومثل ذاك البر بالتمور 
ويك انط ام س قبل انرا 
أو درهم أو غير ذاك قدره 
وبعض رأس المال بعضهم جزم 
سلفهم جاء عن الربييع 
عقدتهم ويبنقا بعض زكن 
على الصحيح والمقال الشائع 
وبعض رأس المال ما بينهم 
بموجب لس خه لهم عام 
رى ما عرو 1 الها 
فلا أقول ذاك شىء يحجر 
عن الدنائير دراهم اقتضى 
فيأخذنها بصرف قد عرف 
ما شاء من عرض ومن أصل عرض 
على !فاق قضادة لا لق 
أو مسلا إليه فى آأحواله 
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كم أن كوق راش ا ال 
فيشترى منه به برا نقد 
قال ای الغ من اس ام ی 
ثم استرد بعد راس ماله 
خليأخذن به بعيد ذاك ما 
وف الذى بعضهم له نقل 
إن لم بجد دراهما فيقيض 


برآ ياه تذنة ق الال 
لو آته عن رداك رةد 
ما كان جناز فيه عقد السلف 
فإن يكن قبضه فى ماله 
قد شاءه من أى نوع علما 
عن اين محبوب وحيان الأجل 
عن رأس ماله عروضا تعرض 


تولية السلم والشركة نيه 


وف الذى أسلف فيه التقوليه 
وقاكرظل الك والتو تي وما 
لأنما الشركة شم التواي 4 
وها هنا بيع لشىء فى الذمم 
كان عشىء كاضر للضخة 
كذلك الحصوالة التى ذكر 
وجاء آنه إذا حل السلقف 
وهو الذى استظهره القطب الأتم 
بأنه يجوز فيه كل ما 
وإنما أمنع فيه ما منع 
فجائز يعد الحلول فيه 
وجائز فى مسلم وهو الثمن 
إن كان حاضر هناك توليه 
ومن عليه لامرىء حب سلف 
من أجرة وكل دين قد علم 


كفتل هيا من كلما تقدما 
أحكامها حكم البيوع الراقيه 
وذاك مما عنه ينهى ويذم 
أو أنه بيع بما ف الذمة 
فإنها بيع وفيماما غير 
يجوز. أن يحال عن بعض السلف 
فى شرحه وقال صلى فى السلم 
تة اق حرا هما رهما 
فى الخبر الذى عن الهادى رفع 
حوالة ف زاي الوجي ةه 
ذاك الذى ينقد ف عقد زكن 
أو شركة يعقدها علانيه 
وهو له عليه حب قد سلف 
والجنس واحد جميع ما لزم 


كو 70 ع 


غلا يصح ها هنا التقاضى 
إلا إذا كان بم الح أيرما 
رجور لقف اء يعض اهن سلف 
يماله على سواه وقعاً 
هق كل کی اكه ےا عاقلا 
وقيل غير جاقز وجاز فى 
ومسلم لاثنين ثم عملا 
فيفس دن عليهما عقد السلم 
وجاء فى قول لبعض العلما 
سهم الذى كان لدنه عمسلا 
وإن يكن اثنان أيضا أسلما 
فس خخ لديه واحد فسهمه 
وقال بعض العلما أولى الرشد 
تفسح كلها إذاما حلا 
نې لرأس ماله يعد رجع 
ويغد كاك الحال نان الأمن له 
وقيل إن لم يأخذنه على 
وإنماظن بأنه انتقض 
ونع تة واقصكة ٠الت‏ لف 


إلا بقبض وبکل مافضى 
غالصصلح جائز على ها وسما 
غيما عليه كان من حق الدلف 
من سلف أو أجرة بيع معا 
لا عليه قبل ذاك حصلا 
طلقم بفاصصيق. بالك لق 
مع واحد من ذين فسخا أبطلا 
لأفسا المعبدة ليست خسم 
يآنه ينفسخن منهما 
»سخا وییقی واحد لن يبيطلا 
لواحد ویعملن منهما 
يفسخ والآخر لا يلزمه 
بأنما العكقبذةة. مها اتتهطحذ 
فسخ بها وأمرها ا لحفلا 
وه متا زغ 
القسؤه لظنه القى وف سم 
صحة عقده الذى قد فعله 
ما عقدوا من سلف وغرضوا 
آخذه لأجل ماله عرض 
فهو على الحال الذى لهم سلف 


الرهن فى السلم 


وقبمل أن بحل ميقات السلف 


فالرهن ممنوع به مع من سلف 


اكلا — 


قد كان فى العقدة رهنهم وقلع 
وو :سننيوأة وشو كاك السام 
أو كان ذاك الرهن بعهه ولم 
وجا يسم الاو حي في 
وجائز فيه الحميل مطلقا 
فى عقدة وبيعده قبل الأجل 
كان على الأساس للحمالة 
وإن بقع رهنهم على السلم 
فيستم لر عمسا پاات 
لو گان ذلك الرهن الحا مضا 
وفيل إنمأ الفساد إن هما 
أو أنه قد كان ذلك السام 
لن بك الرعت بي التعوة 
ولم يكن هناك ذكر حينما 
خثابت إسبافهم ,وانتقش ت ا 
'وكسحذا اق ول بعضهم معا 
من قبل أن يفترقوا من حيثما 


ورخصوا ف الارتهلق فه السلفد. 


إلى آنه أل عة قو روقهها 
كما يجوز الرهن بالإطلاق 
وقلك العرظيس قول را 
يرفع عن أبى على المرتضى 
قال وإنا لم تجبده فى الصحف 
قال وأما القول للجمهور 
والرهن إن كانا يعتقدة مما 


أو بعدها فكل ذاك ممتتسع 
على أساس الرهن مع عقد حتم 
يكن على اسه داك السام 
يعقد على أساسه ذاك السلم 
حميل وجه أو أداء حققا 
وبعهه لا بأس فيه إن فعل 
أو لم يكن وقوع هذى العقدة 
قبل لرل اله ل للك رودم 
وبرجعن لرأس مال قد علم 
فى عقدة واحدة قد أيرما 
على أساسن الرهن عقده انيرم 
قبل خلول آل مثيت 
قد عقدوا أو قبله تقتدما 
وشم لى گان 15 لم اقش ا 
أ ق مكاق وا قو نا 
كانوا ولو فى عقدتين رما 
وخا بالإطلاق عن بعض السلف 
واحدة أى عقد هذين معا 
فى الدين عندهم بلا شقاق 
عن بعض صحينا شذوذاً سمعا 
موسى وذاك من خيار من مضى 
عن غيره ممن مضى من السلف 
فهو فساد السلم المأكور 
وإن يكن فى غيرها قد وقعا 
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خحسيما قلنا من الخلاف 
ومن بكن من رجحل قد طليا 
قال له ضع إن آرقث: الحلفا 
حتى لكم آخذ من إنسان 
فغسار بعد ذا وقد تسلما 
اة الكل وهنا ةا 
ثم وغا فق ةا مق حلفا 
غالرهن ضامن له من كفلا 
وبعة ذاك الرهن ناله العظب 
أو يتردد إن ما قد فضلا 
وجوزوا لرجل أن يطليا 
أنى أريد سلفا منك كذا 
إليه ذاك بكتاب عرفا 
كذا كذا من ذهب أو خضنة 
إلى كذا من زمن قد عرفا 
لگن إذا واغق ما كان ذكر 
على مقال ثم يشهد أن من 
وقيل لا ينعقدن أو يرسلا 
أو الفحمة متحافيئة ال سد 
ومن أجاز ذلك الأمر بخط 
فإنه يينى على أن القالم 
ومن يراه أنه غير كلم 
إلا لدى من قال فى البيع يتم 
وجوزوه برسول قد عرف 
يقول ذا التقفد إليك من عمر 


فى داك والتفضيل عن أسلاف 
يسلقه دراهما أو ذهيا 
رهنا لدی للأداء هقد كفى 
غقال خذ ما شت من رهان 
بيه افر ما 
ثم عراه تلف من بد ذا 
للف خقاا له عن الوقا 
وإن وفا الكفيل ما تكلا 
غإن ذا الرهن بما فيه ذهب 
أى متسلف ومن قد كفلا 
فق ر جل لسق شک ١‏ 
إن ذها أو خفضة فينفذا 
أنى أنفذت إنيك السلفا 
ف .ذا وکا هن رة أو حة 
لأ ضر أو فة إلى الوفا 
مبنظف ذا ك القن اس قق 
يبص ح منه بعد عقد قد زكن 
له كايا مط ذا أف وسلا 
قبلت ما ذكرته لى وانعقد 
من ذين أو من واحد دنهم فقط 
أحكامه تكون أحكام الكلم 
غلا يرى به إجازة السلم 
بدون لفظ إن يك القصد علم 
من ملف إلى الى شساء السلف 
فى نحو جرى من حبوب قد ذكر 
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إلى كذا من أجل تند علها 
وخاز باللقتساية الام 
أى آنه قد کان لما بها 
وهكذا يجوز بالإشارة 
ومن يك الكسلام فنهما عام 
على مقال جاء إلا إن يكن 
وبرسول جاز عقد فيه 
افع نقد وبأمر السام 
إن اباك كلا فر 
وإن تكن تلك النقود تلفت 
من قبل أن يبوص لها للمستلف 
إن لم بخ يضيع ف الذى قد وصفا 
ومن يطالب رجلا حقا وجب 
إنى قد آذئت أن. ت لفا 
قال مهم هدوز فاك أله 
ومن يكن أرس ل شخصا يستلف 
ومول أو نةا مق عة 
فباطل على ااصحيح ذا السلف 
يكون كالتصريح أنه طلب 
ولو أراة مشه لا رمتل 
فحبنما خالفه فى قصده 
أو من شريكه عنهه أبطل ما 
انشا يق الأواهسهع لا يقن 
قال الإمام القطب إن يبثى على 
جازا مما وجاز إن عرفه 


لجاز كسا کید ربعا 


اة ذاه ا كلجا 
كمثلما يجوز بالكتابه 


فغير جائز له إلا الكلم 
لا يفهم الثانى كلاما منه عن 
من مسلم لسلم إلييه 
يمره نينا زان لقان 
من الكلام قبل هذا وغبر 
من يد مرسول بها وما وغت 
عي امن للك الحلف 
لکن لها يضمن من تسلفا 
مقسال مظلوب لئ کسان طب 
ورده بعشهم وأبطله 
له ومن الك اما اة اليب اك 
مق قحد ذا شركة ق النقدٍ 
فا ا اة اة 
تاها مق وة وقد اعت 
أه اة طف مخ اوك 
ذاك وقد أمسلفة من عتذم 
قد كان من عقد هنا بينهمما 
ابابا ف مولن 
جواز ذاك وهو قول نقلا 
نة من غت ذه آم فة 


کے ا ب 


أو من شريكه وقد أتمه 
فى حالة الإعلام والإتمام 
وذنك الإتمام ف ذا الحال 
طك إن اع لبه ونافر] 
فة المعظى فة كه 
جاز إذا أتم حين أعلمه 
فى حالة الإتمام والإعلام 
وبعضهم يقول لو لم يحضرا 
ومطاقا بعض أباح الأخذ له 
أو أنه سذاك لما ينما 
وهكذا يكون فى غير السلم 
وقال بعض ما له أن بأخذا 
ول لن مق امفة ق قاما 
إلا إذا ما كان رب الال قد 
لكل دينار يكون مشلا 


وقال بعضميم ولو لم يحضرا 
ولا يصح لامرىء کے 
دراهما من عنهه ليشترى 
فيقضينه نفسه عما لزم 
من واحد ليس يكون والن 
ومن يرى بأن ذاك لا يتم 


إن حاضرا قد كن ما أسلمه 
وذاك كتزئل ال ذا الإعلام 
منزلة التجدد للأتعغ ال 
وقال سلفها الورى كما نرى 


يعطى واه دون نقص علمحا 
کان ف الكضرة ها شخ أسلمة 
كشا مضى من الكلام 


فإن ذاك جائز إذا جرى 
عل يها متاك فة 
أتمه أو كان لم يتمما 
كذا حكاه القطب خيما قدرسم 
لقنس فدون إلى فشكا 
إن غائبا قد كن أو أبتاما 
ف مقدارا على الأخذ وحد 

من التمر ES‏ 
فة اليم والكوان والتفقيل 
يرك أملمها , 
مق عندة على اتقساق للأول 
وكان فى الحضرة ذلك السام 
إا اتبيه ت ق ها درق 
أن عطق مو له قد افا 
تها لجنس ةه المققرر 
إذ القضا كالبيع والشرا علم 
غالخلف هل يفسخ ذلك السلم 


— ۳٣٥ 


فيرجعن لرأس ماله هنا 
لأق ذاك الأمر آمر ةة حصضاك 
فذاك أمر خارج عن انسلف 
وَقال بعض إنه إذا قيض 
لعا الذي هد فوا من اترا 
فى قول بعض ولدى اناس 
والقرض والشرا ممن سالفا 
كذاك من شريكه ق ال ساف 
كذاك أيضا طلب الدلاله 
على امریء كان یری لديه 
ليشترى من عنده أو يطلبا 
وقد روينا النهى المسلف 
وذاك غيما جاءللائهة 
بأى وجه من وجوه كانا 
أو أآفة آفانق هامس اومة 
أو أنه أعان بالك ال 
وإن يكن أقرضهة من أسلما 
فایس من فسخ بهذا الشان 
وبعضهم يقول إن الثانى 
كه طن بان قد اسا 
والقرض ثابت إذا ما بقلع 
وقال بعض يغس دن القرض 
وقال بعض يفسدن السلف 
وقبل بالفسخ إذا ما قيضا 
أعنى الذى ليست تجوز فيه 


أو أنه لاخسخ ق ذاك غنا 
من بعد عقدة ومن بعد الأجل 
فماله من أثر فيه عرف 
من ذاك شا فهنا الفسخ عرض 
والبيع والتبديل ثابت يرى 
بآنه نه دم الأماس 
لیس بصح لامریء ييغى الوفا 
أو غيره فكل ذاك منتفى 
من ذين ممنوع بكل حاله 
فقل الذى من ملف عليه 
قرضا فيقضى ما عليه وجبا 
عق آته ين ألم .قلف 
لأجل سد كان للذريعهة 
لو وت 1ے اانا 
ف الأشمقر الت لف كد لزمة 
وف گا اليران 5ا الال 


أو باع أو آغاف ة بوحک هه ما 
بل بيترددان بيع القاني 


يكون أبنضا ثابت الأركان 
من غيره حين بريد للوفا 
وليعطه من غيره إذ يدفع 
وسائر العق ود فهى نقض 
وذاك بالإطلاق أيضا وصفوا 
يما ذكرنا قصل ذاك ومضى 


إعانة فة جم اد 


— ۲۹۹ 


لا إن يكن لذاك لما يقبض 
وبعضمم آجاز أن ببييع له 
نم بوذم إل هة يع ج ذا 
وهكذا يجوز أن يعطيه 
وبقضين ذلك فى حق له 
على الذى لديه ذاك للشرا 
وذاك إن لم يشترط مع عقدة 
أو عند بيع الثان حال العقدة 
أو قبلها أن يوفينه للسام 
أو من إعانة لها قد قددما 
أو من سوى العقود من إعانة 
وقد نهى عن بيعتين فى السام 
بكيلة واحدة خيما عدا 
عنهم جواز بيعتين فيه 
والوزن والذرع كمثل الكيل فى 
وقيل لا بأس بيعتين 
بذرع واحد وبعض حللا 
بكبلة واعهطدة أو وزن 
والأوك سس خا الق 
ومن أجاز حمل النهى على 
نكلك واه ةة اشا إذا 
غبيعه برسم كيل أول 
وها للستعلف: ”كمون 
وهكذا القرض لأن الحق لم 


فليس من خسخ بذاك قد قضى 
تكيلة ثات 4 وق ذا 
لثمن يدفعهه اليه 
لنفسه الجنس الذى به عنى 
وجاكئز أيضا بأن يدله 
ونحوه من الاعانات جطرئ 
لسلم أو قبل تلك المدة 
أو:قبله أو حسالة الإعانة 
مما يبييعه له بذا التزم 
من سائر العقود ما بينهما 
فذاك غير جائئز بحعالة 
وغيره من كل بيع قد رسم 
زيتهم فإنه قد وردا 
بكيلة واحدة تأتهيه 
ذاك قياسا قد أتى عن سلف 
وما يكون زاقدا عن تين 
بيعين أو فثلاثة أو ما علا 
أو ذرع واد وذاك يننى 
على الذى من لله لنا ظهر 
ہا کان مھ مسح بياذ على علا 
يقكضه بكبلة مستحوذا 
محلا اعادة مق الكل ل 
عنه شراؤه من الحمب ل 
يكن على الحميل ها هنا ارتسم 


— ٣۹۷ 


لوك الك آلف ول 
وليس من يكقل هو المسلفا 
وجاز للحميل إعطاء السلف 
كمثل أن يعطى نلم لف 
یره أو عكس کا واس هتا 
لآق ف احق سحوواة شتا 
عنه الثبى المصطفى وربح مأ 
إن كان فى ذلك ربح مطلقا 
من قبل ستوف إذا ما كانا 
ولا يجوز الأخذ حتما للسلم 
ويفسخن كالدين مهما قيضا 
كذا بأخذ البعض من ذاك السلف 
وهو سواء كان عمدا قبضا 
والقطب قال إن عندى لا يحل 
كمثلما لا يغس خن إن أخرا 
وأنه لو قال فيه المصطفى 
لكنه يكفى لهم عقد الأجل 
وذاك للفلوق خق يبقل 
قات زى ق الق حم 
كما يخوز للذى قافا 
على الذى كان عليه السلف 
وجار پان يسول سد اف 
فته لى وجا الخلف فى 
قبل حلول وقته ادفع لى ما 


بل هو المسفف دون قيل 
فا 1اتع فى المسلف قد توقفا 
من عنهه والأخذ ممن استلف 
او غير ما أعطى هناك فيه 
برا ويأخذن من المس تلف 
أن بأخذن مثلما أعطى هنا 
ببيع مالم تقيض _نوقد نهى 
لم تضخمنن والنهى عنه علما 
والبييع اتطعام بيعا حققا 
أعظى طف اما ته زاتيتسانا 
قيك حلول الأجل الذي رسخ 
قبل حلولة ولو على الوقسا 
والدين يأبى الفسخ فى قول السلف 
أو غلطا فى وقته هل انقضى 
فسخ بقبض سلف قبل الأجل 
عن وقتقه الذى له تقررا 
بأنه لاجمل قد عرفا 
ذاك الذى يعلم حين العقد حل 
يوما إذا ببطله ويهمل 
غفجيائز ما فيه من تحريم 
بأن يكيل ويزيد إن وفا 
على الصحيح لو عليه اختلفوا 
ميقات دينى وكذلك السلف 
ازومه وهو مقال للسلف 
عليك عام ددا بذاك الزما 


۲۹۸ 


ول يصح عندهم أخذ السلف 
بالكيل إن بالكيل كان أسسلفا 
فغأخذه بالؤزن أيضا خددا 
وإن يكن بالذرع يوما أسلفا 
وهكذا إن كان مسلفا يعد 
ويزعم البعض هكا هن ملف 
مستوثقا بک له أو ذرع 
وبعد ذاك أوقفهوا الإيفاء 
غإن إلى الكيل وتحسوة روجع 
فيان فيه بعد ذاك وظهر 
إت یل زمه ي رد ها 
ويأخذن نقصانه مستوغيا 
فالمصطفى لو قال فى كيل علم 
قد قاله ما قال فى توفيتته 
إذ لا ربا فيه إذن ولا عرر 
فإنه قد كان أمرا ظامرا 
ورضيا به وقد يجاب 
لأنه يفضى إلى التسازع 
وحالة الكيل خليس يشسترط 
إن كان قد صدق من تسلفا 
وقيل لابد من الحمضخ ور 
وإن یکن مع قبضه قد اشترط 
وأنه من بعد كيل وص قا 
جاز ویتبعنه يما نقص 


وقق لل إن حه من ناقا 


إلا يما عليه عقدهم وصف 
وإن هم بالوزن خطوا السلقا 
لا باخ خن بر عفد الأذا 
فهكذا بالذرع بجعل الوفا 
على المحيح عندهم والمعتمد 
بآته إن كان ف عقد السلف 
أو وزنه چک ق شوج 
بالحزر لا بشلان فيه جاء 
من بعد ما استوغن بتحزير وقع 
زيادة أو نقصه عن القدر 
قد كان زاق ےا على ما وی ةا 
إذا هما بذاك ما ثرا شيا 
فإنه فى شان عقدة السلم 
فجاز فيه الحزر مع تأديته 
فيسسه كثيرا وهو ایخ ےا لو كثر 
لا غائبا قط ولا مستترا 
بمفع ذاك وهو الصواب 
حضور مسفف لدی کل بخط 
حين ادعى الكيل له على الوفا 
أو من لهادة على الك وز 
بأن يكيله بكي ل منض بط 
يقبضه فى حقه على الوغا 
إذا و فى د ذاك منتقص 
بان فى هذا الطعام ما كقفى 


— ۹۹ — 


کی ل كا قال يتس الفلا 
وقيل لا وقال بعض الأول 
أى أن كال له بالتيحة 
لا إن يكن لغيه قد كال بل 
وشت سا له يال پت 
قام لأنصبائهم فقبضاا 
اكاك تمق وكلتب ] گر 
وإن يكونوا حيثما الحجة لا 
غإنه يكيل فى الال 
من ملككه ويعد ذاك يأمرن 
اع ونال مب قا 
كل من جنوبى يا أخى لنفسكا 
فذاك عنة البعشن جاق وقد 
أن بقضينه من غدا مستلفا 
وإن يكن أعطاه من تسافا 
لاخ الدق علق الق اة 
وقيل بل يكيله أو يرجعمه 
وإنايكن آل ذه هنذا على 
وقيل بل يقضيه من تسلفا 
وإن هما تخالفا على الأجل 
فالقول قول من نفى الحلولا 
اء الل والتطف 
تأخير وقتقه لأمر عرفا 
لريما يحب للتعجييل 


بأن ذاك جاقز بينهما 
إن كان قد صدقه ف الأول 
فاك جاو جدون حرمة 
بكيله ثانية ولا ايقل 
ويعد ما داسوا لحبهم وصب 
عا ل چم يسا عشي 
وکلهم مما عليه قد بدى 
ويخرجنه على كمال 
بعد حلول أجل للسلف 
واقض الذى على قد كان لكا 
من بعد أن يكيله على الونا 
لحقه على جزاف للوفا 
فذاك باشل بلا خفاء 
لكى يكيله ود 
نية أن يكيله الم بيطلا 
ذه الف واوو يم 


يدخعههة 


من بعد أن لكيله قد عرفا 
غقال ذا حل وذاك لم يعل 
مع يمينه على ما قلا 
عد بجت اا اللمحظف 
شما أن امومع مانا 


يوم لأمر عندهم معقول 


— V+ 


إن لم يكن من ادعى الحاولا ل بيان عندنا مشولا 
ومدعى زيادة على الاخ بحسل تلزمه بنية تلغى الحدل 
خإن اي تا وزالا مما مقال من بالقل ف ذاك ادعى 
لو كان من أمسلم من هذين لكنما ذاك مع اليمين 
يحلف إن أجلا قد وصفا إلى ك دا وقد وقا إة اغا 


م غاا 
وزارة التسراث القدومي 
الشسكتة 


ا 
ْ الرقم العام : ٣لا‏ 


ل الام — 


باب بيع الدين 


وصح بيع الدين مهما بر ا 
بشاهدين عادلين حضرا 
وجائز بدون ما إشغلهد 
وهو الصحيح وعليه الأكثر 
واستحسن التوثيق ف البيع لنا 
أو أنه قد كان أينضا فى حضر 
أو أنه كان يدا أيضا بيد 
لأنه يمكن أن ينره 
حتى ولو كان يدا ذاك بيد 
يقول إنى لم أنه لك قط 
وقاك الوئيسق بو يحمل 
ذا بإفسبهاه حول بعكم 
مع عقد بيعه لدى من يرتجى 


وقال قطب العملماء الراقية , 


قد بالغت فى الحفظ للحلال 
قال ولفظ فى الكتاب جارى 
وهصذه الآبة فيها وردا 
الكون أقر الال جه باد 
وف حديث للرس ول جائى 
ولمم لايس تجاب قالا 
من قبل أن يأنس رشده وقد 
نهيا بان نؤتى للاموال 
ورجل ف جعميدءه والعنق 


الأخسل:هين قازوت فنأ 
أو واحد مع عدلتين اعتفرا 
غالامر فى الآية للارشاد 
هم ,غل اتنا الأولى : قد البسريا 
فليس ذا مما يخص يالس فر 
أو عاجلا ولم يكن إلى أمد 
‘داك الذىئ ت رة 
إذ يمكن الخغصام فيه واللدد 
لو كان ذاك فى يديه قد سقط 
بالرسم بالخط الذى لا يشكل 


ا به قالوا وما تكلم وا 


منه وفاءه وحسن المخضرج 

بأن آية الديون السامية 
والأحتماط ق سور الان 

فى أكتر الأمر على اختصار 
بسط وفيها للصلاح أرشدا 
مصاع الامسناقق والعاة 
شلائة بدرع ون ذا الآلاء 
فرجل أعطى يتيما مالا 
بين ق الذي لا ألقرد الصِمذ 
مناس فيها لم يكن مبالى 
سيئة الخلق ولم يطلق 


— ۷۲ 


ورجعل كاق لته على أيه 
وذاك ف وميا اة عن 
إلا الذى يعطى اليتيم ماله 
ق هذه لدا نولا ف الآ رة 
ومو قلق رة الذع هذا 
على الفتاة أو ظه ورها لدى 
وهكذا الإضرار بالجار بأن 
أو أنها بالوالدين قد تضر 
أما إذا ما ثناء خلقها معه 
قلا تبه إذا تكلا 
فليس من بأس إذا ما صيرا 
لان ذا فی حق نفسه ولن 
يدل للمذكور قول المصطفى 
من يبصبرن لسوء خلق امرأة 
من الأجور مثلما أعطى على 
بل جعل الصير لسوء الخلق 
وخبر التطليق إن أساءت 
بماله يهلك ف الأديان 
ومن بيع لأجل ما قررا 
كمشل أن بييع للخريف 
وقد مضی بأنه إذا قد 
كذاك إن قال إل" الجذاذ 
بل إا إلى الف اة اقرب 
وهكذا إن جعووا للمدة 


دين ولم ينهد عليه فجحد 
ما قاله القطب لفت ا وخصلا 
فلا يجيب ريبنا سؤاله 
لأنه معصية مش تهره 
غهمو ظهور لأمارة الزنى 
أجانب من الرج ال البعدا 
كذا خلوها لديهم فى محل 
أوفتتا تشر ما بين البشر 
بحيث لم تكن له مطاوعه 
أو تغلظن عتده التكلما 
لها وقد أمس كها كما ترى 
يوصملة إلى غلك إن يكن 
صلى عليه ربه وشرقا 
أعطاه مولاه عظيم المنة 
بلاءه أيوب حينما ابتلى 
من بعض ما كان لها من حق 
فإنما ذلك ممما جاءت 
آو اة ا ةفق الأسبسوان 
فإنه منهمدم من الذرى 
أو القنتاء أو إلى انف 
نفس الفصول جائز ولا يرد 
أو الحمصاد فهو مثل هذى 
لأنما الجهل له مصطحب 
بيتهم تكون .راس اللنلنقة 


— ۳ 


أو آنه مه قال خر اة 
لكننى أقول فى هذا الأجل 
فاخو التسهز واي السكة 
آخر يوم منهما وما ذكر 
وفاسد إن أجلين جملا 
وواک اک منه مده 
والقطب للتاج كلا ما يرفع 
إلى كروج القمترى إلى باد 
كنذا إلى أن بعل اة 
ونحو ذا وأثبت وا ذاك إذا 
ونقضه من جمة الجهالة 
أيخرجن آم ليس يخرجئنا 
إلى مكان جاءء وقضصطدا 
وإن يقل حتى أبيع السلعا 
وجوزهوه إن إلى أيام 
وهكذا يكون آنقا ف السلف 
حملا للفظه الذى قد أطلقا 
قلت ومن يحمله على الأعحطل 
وإن يكن باع إلى الأيام 
لأنها الدهر وقول يوجد 
وقيل كل أجل مجهول 
وصحح القطب الفساد بالأجل 
وأقصر المدة فى الدين تعد 
ويعضهم أجازه لو كانا 
وليس للاكشر حد إلا 


منهدم إذ لم يكن قد بينه 
اف نة كتهحعالة للق قل 
وله الرأيسن الذى قد عة 
ما غه من جهالة عند النظر 
كواحد لرجب إن و صلا 
كرمضان وكشهر القعده 
قد كرهوا بأن تباع السلع 
م وغه زو وكسمد 
آي صل الوق ار الحانيها 
لم يطلين واحد نقضا لذا 
وليس يدرى عند هذى الحالة 
ويبلغن آم ليس يياغغنا 
غإن فى ذلك جهلا قد بدا 
غذاك غير ثابت إن وقعها 
وغى قسلاقة على التيببام 
وهو مقال لابن محبوب عرف 
على اتلك ها علسة معنا 
فعشبرة يكون ذلك الأجمل 
منتقص ولیس بالتمام 
بأنها السيع التى قد تعهد 
غالبييع ثابت على الحلول 
إن كان غيه الجهل يوما قد دخل 
ثلاثة الأيام عن بعض وجد 
أقل من يوم لهم قد بانا 
إن زاد عن أعمارهم وجلا 


آم۷ اال الذهب) 


ل لاما — 


ومن يسع شيا يقرش نقدا 
فإن ذاك لا يجوز ويرى 
وجاز بيع الدين عندهم بكل 
وعاجل إن لم يكن من جنس ما 
ولق مكو هس ون اليم 
وجاز بالرهن وبالحميل 
كان تانر سذ ا أو ك اا 
أو تقيره. غالباب فى الحوالة 
من نهيه عن بيع مالم تقيض 
وهكذا من بیع دين ليم 
واستظهر الشيخ آبو ستة فى 
بأن فى الدرامم المواله 
لال السروقن کی ها تعجر 
بيع الذى لم تقبضن وصفا 
وقوله مع الحلول قصدا 
فى ذمة المحيل والمحال 
أنه إن لم يمل أصلا 
يتسم الدين يذلك الط اب 
ويمنعن ا لمرء فى قول الأولى 
بالميق تة الال للج تون 
كمال أوقاف وكالأيت ام 
ممن شرى هذه الأموال 
وخشية النساان والجحود 
ويكتب الكاتب البيان 
أن يذهين ال سافان افتاه 


وخمسة لأجل قد حدا 
بعضمهم جوازه إذا طرا 
ما كان بيع حاضر به يهل 
كان يه بيعهم تحتعما 
أنه من الربا المم 
ووا ممم الف لول 
دراهما أو من معام بانا 
يكون مستثنى بكل حاله 
أو بيع طعم قبل ما أن تقتضى 
بالدين مستثنى على ما رسموا 
ما قد رواه القطب والحبر الوق 
وفى الدنائير كذاك قاله 
لأنهيلزممماذكووا 
أو بيع طعم قبل أن يستوق 
حلول ما فى ذمة تقيدا 
عليه وهو ظامر يحال 
أو واحد من ذين لم يسلا 
قبل :حلوله وقبل أن يجب 
يبيع مال من له توكلا 
وغائب ومسجد مصون 
مضافة الاق انى والإقدام 
يذب الال لهذا الال 
أو آنه آش هد الاش غود 
لأنه قد كان فى الإامكان 
ويذهب الخط ويخ متخلا 
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وبسسوى النقد من الممنوع 
وجوزوا جميع ما قد ذكرا 
ولو بدين أو عروض وقعا 
بللا ضمان صائر على أحد 
وه كذا يكون بالآاجال 
وهو مقا الحنفى الأالملعى 
وكل ما قد قاته فى المأهب 
ومن يقل بالمنع ذا الشان 
على الذى باع ب دين وكذا 
فى الثمن الذى به البيع فصل 
وإن فى تضخمينه لنظرا 
ؤقال.والمففقسار ف الفسمان 
لأنما البيع بذاك قد فسد 
لا برقين أجلا خخيده ولا 
غماله يقيض منه أزبيدا 
فإنه يرده بعينه 
وإن يكن لزاقد تعرضنا 
فإنه يرد ذاك الزاقدا 
وإن يبع خليفة بعرض 
فإن غيم قد رآه الأكثر 
بل بالفس اد ها هنا قد حكموا 
لعيسة البيبع لفيا إا 
وإن يكن قد باعه إلى أجل 
لكا المقتمسار ق الققفية 
بعكم ال روص مالك مان الا 


لأنه الأصل لدى البييوع 
إن كان فى ذاك صلاح ظهرا 
ولو هما بحالة تجمعا 
لا رال جأرياً على ذا الخال 
وول الق ولق ول الق اف 
رواية عن قطبناالممذب 
فإنه يم كم بالضخ_مان 
من باع بالعرض على هذا الحذا 
يعطيه اياه إذا حل الأجل 
خيما الثمينى لف ا قد ذكرا 
نكون ف القيبمة لا الأقمان 
يقبض من الشارى سوى ما بذلا 
وإن بكن لعينه قد وجدا 
لريه ليس لمن من شسينه 
لن له الثىء هناك وخدا 
وإن يشىء»ء اضر للقبض 
منابأآن ذاك بيع يحجر 
وبال مان ناكف ) قو ألزهوا 
اجر أو عاجل قد باع ذا 
فإنه يض منه متى وصل 
جوز بيع ذلك الخليقة 
بلحق هلأج لكل ما قد فعلا 


— ۷۹ — 


لأنه فى البيع نائيا جعل 
وإن يكن قد جوز الموكل 
من بيعه بالعرض أو إلى أجل 
قبا ]ذا من أل اخ از اله 
وإن يكن من أول الأمر حظل 
فإنه بيبطل قولا واحدا 
ويفسخ الدين إذا ما قبضا 
رضى به العزيم أو لم يرض 
أو أنه بلا لزوم وجدا 
برضا الغريم 
إن كان قد طاوعه يدون ما 
وقيل لا إلا إذا ما صرحا 
وقال لا بفسخ بعض الأول 
بلا رضا من الغريم وقعما 
لأن کل ها کون غق دة 


وجوزوه 


إلا بقول ظاهمر والدين 
فالأخذ لا يفسخه لأنه 
كذاك بالالزوم لكن لزدما 
يرده إلى الذى قد وقعا 
وإن يكن بتركه حتى يل 
مسبردة واک کن سال 
أو غین لأن خا آرلا 
يأئةه ق غي وة شی 
فيلزم التجديد للأخذ هنا 
وكل ما قل الح لول يۇخىذ 


ولحقيقة البييوع قد فعل 
ما ذلك الوكبل صار يفعل 
يجوز قولا واحدا عن الأول 
أن يفعلن ذاك وبعد فعله 
عليه فعل ذا وأنه فل 
إذ خالف الأمر الذى قد حددا 
من قل وقته الذى قد غرضا 
وبلزوم لخ داك 21 ك2 
فإنه منفسخخ إذا بدا 
لو آنه يطلب ممه وم 
كره ولم يبد لذاك ساء ما 
غريبمه برغجمة وأفصحا 
أو برضا منه بما قد صنعا 
بالقول الآ مخ يصسين بعده 
بالقول أل ق دة مون 
لن دقول من هنا بلغونه 
من ا الديق هلها قا 
عليه أو من ناب عنه مسرعا 
أجله فالرد هاهنا حصل 
وهو الذى قبل الحلول ناله 
في سمح فل محا 
فمن هنا الفساد فيه ثيتا 
له يوقت أخذه قد حسينا 
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— ۷۷ 


على مقال الفسخ بالقبض لهم 
لأن ذاك الشىء باق لا شل جر 
وهاهنا أراد بالنماء ما 
ولين سمن وجبن وشعر 
والأرض والتكل ی ال اة 
مثل كرا بهيمة أو عبد 
ولم يكن فى الانفساخ قط بد 
أو بالدعا للقبض والتخلية 
وإن يك المأخوذ عاقه الكقلف 
أو أنه من قبل الله بلا 
أعنى على القول برد وعلى 
وها كه الفا ولا ها .حرف 
وهكذا فى الشأن للنماء 
كمثل أن يصاح فى بردعة 
وقال فيه بعض من قد سلفوا 
وإن من للشثىء كان يملك 
لأشيه اف ےم عن إرادة 
وإن يكن بعد لزوم أخذا 
غإنه لا يدرك النشا ولا 
إلا الى يقى اويخرك الما 
ؤقال يعض العلا الأ اير 
ونحوها من سكة وقبل لا 
إن كان,ذاك واقعحا بيهم 


ويلزمن رد ما قد أخنذا 


والقول بالرد وعدم الفسخ ثم 
ف ملك من عليه ذا الحق استقر 
من ذاته زاد كصوف علما 
وولد أقط وغ لجر 
أو أنه من غير ذات آتى 
أو منزل وربعصه ف النقد 
من أن يرده بقبض قد وجد 
ما ببينه وبين تلك الس لعة 
لو أنه بدون تضييع عرف 
واسبطة الخاوق اك مه 
آذه شر ق الم 
مقال من ذلك فسخا جعلا 
هق ماله ف ائه ولق سا 
إلا اذى قد كان ذا نقساء 
بهيمة بخيط أو بخغرقة 
درك للعنا وما قد يصرف 
غإنه نمساءه قد بدرك 
وعن رضاً من نفسه ورغبة 
أو بإخافة وإيسام كذا 
ما هان ضار لاغ أزلا 
لاتذركن فلة الدناتشر 
اراك ف شىء من الى خة 
على رضا من الجميع يعلم 


وما بقى من النماء مكل ذا 


— ۷۸ 


وآخة خلاف ها اليه 
بلا لزوم كان بل أععلاه 
فليس من فسخ بذاك الأخذ قط 
كانه لم يقن فخلا اشر 
ويفس خن الدين بالل زوم 
وهمكذا يطلب الرهن وإن 
كالزوج يعقد النكاح مع ولى 
ون إراد الفسخ التاق 
لو الفتاة والولى القائم 
وقبل لا يفسخ باللزوم 
إن كان عاقلا وبالغ الحلم 
لأنما أحكام هذا الابن 
كالبيع والشراء والعقاق 
كذاك لا يفخ باللزوم 
يلوم کان عن كلبعسييية 
لو أقة كليمسبةة لشاب 
وهكذا إن طلب اال تخلف 
والدين لا يفسخه أيضا طلب 
لو قبل وقته الذى كان كتب 
وما لمن كان له الدين هنا 
إلا إذا ما عقوا البيغ على 
ويدركن صاحب الدين على 
ا أزاة يقرا أل اقيم 
أو بالهروب وإذا حل الأجل 


باع قبيل أجل يأتينه 
بنفسه ذلك عق رهقت اه 
فى الدين بالفسخ له ولا ضرر 
فيه قبيل الأجل الحتوم 
قيق مله أو آين گان جن 
و ارا ته على شه وط چ لی 
فإنه يعمل بالط الاق 
ما رضيا الطلاق فهو لازم 
وق البرعؤاعق الل ريم 
رقن لذن انوه الحبب 
لو لم يكن أجازه الأب الأشم 
جارية فى كل ما قد يجنى 
وكنكاح الخوذ والطحلاق 
أيضا لهذا الولد اللوم 
لا يقع الفسخ لهذى العقدة 
أو ذى جنون أو بتيم شاحب 
رهنا لهم لا خسخ فيه يعرف 
حميل وجه أو أداء منتخب 
لو كان ذاك الدين للذى طلب 
حميل وجه أو أداء عينا 
إعطائه فى ذاك من تحملا 
غريمه ضمين وجه حعلا 
باعل الأجسيل الشف وسم 
وقد أراد سفرا ذاك الرجل 


سس ۷۹ — 


أو پم على الحلول قد رسم 
غإنه يدرك ف قولسم 
وباللزوم من وكيل جعلا 
وطلب الرهن وقبض فخلا 
على الذئ يبوجب فس خا لهما 
والبعض بالفسخ هناك قد جزم 
لمالغيه فإنه له 
ودين طفل بلزوم جده 
منفسخ أو طلب الرهانا 
وقبل لا فسخ بجد ومتى 
وحاضراً وعاقلا قد وج دا 
وبلزوم من مغارض علم 
وقبضه أيضا فق ادان 
وهكذا لزوم رب الال 
انما امال له ولم من 
شىء سوى جزء من الربح خقط 
اتا مقارقن الأفسوال 
غلیس من فسخ على ذا القال 
ويفس كن دين سيد جری 
بإذزنه وبلزوم السية 
لأنما المال له وإن له 
وبلزوم من شريك يفسخ 
لأسهم غيره ولو قد قيضا 
وفيه بحث إن تكن تتسد 
لم يتعين وحده فيما نقتل 


آق كه إأواة سرا أن اتهم 
ضمين وجه وأداء يلزم 
فى البيع لا فسخ بذاك حصلا 
لأنه کے اقل لم بوكلا 
ومثله المأمور مهما لزما 
لأن من قد ولى العقد الأتم 
أن يقبض الحق الذى حصله 
من أبه ولو علا ف + 

أو قبض الحق الذى قد كانا 
ما كان حيا أب ذلك الفتى 
لم يفسكن پال هولة والهدا 
يفسخ دين للقراض قد لزم 
وهكذا بطلاب الرهحان 
يفسخه فى أظهر الأقوال 
لآخذ القراض فيما قد زكن 
بل ظاهر الذى عن الربييع خط 
مكل الوكيل فى كلا الأحصوال 
عرض لن يرب ااال 
على يد لعبده إذ تجرا 
ينفسخ الدين يدون فند 
يرد بالعيب إذا لم يقبله 
سهم الشريك وحده وينسخ 
للكل أو للكل قد كان اقتضى 
صفقتهم وسهم كل واخة 
لا لقم اليه الل 


ده 


ووجه ذاك البحث إن عملا 
لم یکر باافسخ مؤثرا فقط 
إذ لم يكن نصيبه تمززا 
ومن يبع بالدين لاثنين وقد 
خذلت ازوم قالوا ينفسخ 
وهو تجزى العقدة الواحدة 
ومن يكن ظن حلولا للأجل 
فيان بعد عدم الم لول 
غواجب عليه أن رده 
إذ أخذه الأول كان قد وقع 
شمن هناك صار أخذا باشلا 
وهكذا إن خبر له رقع 
فأخذ الدين على التتميم 
ثم أتى ذاك الغريم أو ومسل 
يلزمه الرد لدى الأحكام 
وفى حلول الدين مهما افتقدا 
لو كان فيه الرهن ف غير السلم 
غلا يحل عنفها أفة الله 
وقال مالك يموت الشغفنسرما 
وصحح القطب بأن الدين لا 
إن سلما أو غيره اد لالجل 
ووجه قول من يرى الحلولا 
تن اك الخ ن ق الح اة 
وإنه من بعد ما كان هلك 


وإنه من أجل ذاك قد وجب 


54٠‏ دا 


قن واد منهم إذا ما حا 
فى سهمه بل فى الجميع المختلط 
من ره ئة وَفورًا 
طالب باللزوم واحدا فقد 
منابه وفيه بحث قد رسخ 
فسخا وإثباتا مما بحمالة 
غأخذ الديون من عند رحدل 
لو بعد تم الأجل المفصول 
تمك بم تالف اخ ةا ع وه 
رسأو سن عليه كينس شرع 
أو بعضه من وارث الغ ريم 
بأنه حى فأخذه بطل 
وبينه والوؤاخة الالام 
عريمه قولان عنهم وجدا 
إذا الغفريم قد توف واخترم 
ولسحن فيه عندنا خلف علم 
نمال كل ملل لن اها 
بحل إن مات الغريم وخاد 
قط من الأقصان كنف ذا بحل 
اوك ل وم شما کا 
ف EY‏ الغريم كان لقي 
فإنه قد صار غيما قد ترك 
إنفاذه لأنه قد انقلب 


د 7741 حت 


والقظب قال إقه تاملك 
بسبب التركة إذ لو أهم لوأ 
لضمتوا ما كان لازا على 
أيضا ولا يحل أخذ مال 
قسطا من الأثمان دون ما جدل 
فإنه يصير آخذا هنا 
إذ عشرة دراهمطم ا تساق له 
أحسن من عشرة مؤجا له 
وموت ذى المال به ليس يحل 
كذ مهما ارج او فلا 
ومن له دين على ميت ولم 
ذإن أرادوا قسسم مال أووقفا 
غسهم من ديونه لما تحل 
ان كن أمدوالة بهن كاق هلك 
أو أنها بمقللدرها تكون 
قإن من قد كسان ایت بتر 
وبوقف. الدين الذى ما كان خال 
وإن يك المال عن الديون 
وليعط كل واح د على قدر 
من عاجل الدين ومن مؤأجل 
وكل خق من جميع التركة 
وغلة الموقوف رأس مال 
وإن يك الموقوف يوما تاف ا 


على الأولى حلت ديون لهم 


قد ضار ف ذمة من لهم ترك 
لها وما صانوا لها وعطلوا 
موررثهم فمن هنا تحولا 
بيامل ل لأن للك ال 
وهو متى يأخذه قبل الأجل 
أككر هق حمق اله قي ]ا 
حاضرة ف بومه أو اخ اة 
فمن هناك أخذها ما حل له 
دين له على سوام لقال 
هو إلى الوقت الذى تأسسا 
تخل وشت الذى اله رسام 
من حل دينه على من قد عفا 

درها يوقف أو يأتى الأجل 
تفضل عن دين عليه قد ترك 
ولیس فيها فاضل يبين 
بعطى تماماً حقه كما استقر 
جميعه إلى تمام للأختبل 
ز فليحاصصوا 


دَق 


دعت 


مها كان.من حن لوقه تقر 
يدفع هذا مع تمام الأحل 
يخ رج حكمه كدين مثبت 
تقسم بين جملة الأموال 
من بد وارث له قد أوقفا 
فيرجعن من سهمه قد وقفا 
وأخؤوها وانتهى أمرهم 


— ٢۲ 


غيأخذن عندهم بالحصة 
وقيل إن ضاع الذى قد أوقفا 
غصاحب الموقوف لا يحاصص 
بل استقلوا بالذى قد أخذوا 
وإن هم قد أوقفوالسهم 
فى يدربه خض اع وتلف 
فما عليه من ضلمن فيه 
مما بقى فی یدهم إن كان قد 
أولا فإنه بحاصصن من 
وجاء فى قول لبعض يرفع 
وإن یکن مضيعا فيحسب 
وجاء فى الديوان مهما تلفا 
من غ ير تضييع من الذى ورث 
وصاحب الحق الذى قد وقفا 
إلى الذين أخذوا حقهم 
وقال بعة 


ي اة ال ون م 


من يذ وارث له قد أوقفسا 
من دينهم حل وقد تخلصوا 
ا يه 
2 
غليدفعوا ديوته اله 
بقى من التركة شىء من سيد 
عند اخخوا الخیون فبلا عن زان 
انه مقا لابرجع 
ی ميا مق القاع اقب 
دين لأصحاب الحقوق وقفا 
خما عليهم من ضمن منبعث 
يعود بأالحق الذى قد تلفا 
بحصص اة ذاك متهم 


3-3 
وإن يبتض 5 تلافه لقن من وارث فضخانمنون للفتر 
كذاك إن ولاثه قد أتلفوا ذلك فى حاجتهم قصحيفوا 
قضاء الديون 


أن قفا الذين أمر لزا 
و اه کا کک کوک ا 
على الذى يأخذه فى ذمكه 
أو للذئ قام عليه ذاك من 


مؤحسلا كان لوقت علما 
للخحالق أو لله جل وعلا 
بآأخذه لنفسه وحاجته 


ذى غبية يتم ومن كان يجن 


ا — 


واستحسنوا بأن يعجل القضا 
وذا مع الإمكان ثم القدرة 
تلحقه فى حدق أو مال 
وإنما القتضاء خورى آي 
واش ذاك سارعو المغفرة 
وما أي عق اأكهدة ,مطل الفتى 
وقال بعض العلما فى العجلة 
إلا لدى تزويج بكر يحصل 
تجهيز ميت قوى وارت ملا 
وتوبة من ذنبه الذى فعل 
وزيدت الصلاة كالتطهيمير 
وإن يغب رب الديون يطليه 
لو نه يس و بعید 
حتى يؤدىما عليه حصلا 
وإن يكن له خليفئة حضر 
وإن يكن لم يدر عن محتله 
بك إنه يسال عنه أينا 
إلى اللوالقصع آلئی پل 
وقيل ممما غاب فى تردده 
اسه ابي عاي بسن يف 
لو آنه قد کان قوق الس 
يرج بعد ذا إلى بلاده 
ويلزمن إيصاؤه له يما 
بخط عارف وشاهدين 


وإن یکن أخبر وارش هه 


دعد تمام لقتل إذا انقضى 
على الوفا بدون ما مضرة 
وأوجب البعض للاستعجال 
¥ للتراخى بعضهم قد أثبتا 
من ربكم ف الآى هذا ذكره 
طلم رووة هذا لقا اسن 
من فعل إبليس بكل حالة 
إن أدركت فينبغى يعجمل 
وهكذا إقراء ضيف نزلا 


كذا قضاء الدين إن شل الأجل 


ااه والإحرا» ماهتا وکر 
خما عله سسقر لاخ له 
ويرس ان الكتب والعي ونا 
فيها إلى أن يعلمن أين هو 
فق حدما كاملة ى تفت 


— 588 - 


أو أقنة 8 هة عاو ل هين 
وإن يكن صاحب ذاك الدين 
لكونه أش هد بالإقرار 
أو بكتساية صحيحة على 
لم يلزم المديون إيصاء ولا 
وإن تك ال الات واقعه 
أو فى بلاد من له الحق رح 
TO TT‏ 
لكى بؤدى ما عليه قد وجب 
وبند ولم يوطخنه فلا 
وما عليه يركب البعصر قفا 
ا ا سا طاح صو فأ 
ويآثمن مطالب وقد قددر 
وقال يعي إن يكن م اليل 
اة جار بقاك | 1 
إلا إذا منه الرضا قد علما 
ول لا مام بح ملب سسا 
ثم يضيقن عليه ف الطلب 
ومن عليه لزمت حقوق 
وظك من مظسالع لهسا ارتب 
ولم يكن يملك فى يديه 
فما له عند العلى العالى 
بحس عن اتاد إل كنب ا 
فإن يكن قد باع أو قد وها 
جاز له وذاك ملكه وله 


يما علبه كان من ديون 
لنفسه استوثق من مديون 
عليه إشنهدا صحيحا جارى 


على الأدا إن لم يؤدما استقر 
ويقمرن على اذا ما خملل 
لو صاحب الحق له ما ألزما 
خهاهنا الإثم عليه قد ركب 
كشيرة للناس قد تعوق 
أو كان مّن مال له قد اغتصب 
فزق اق خالة تخ ال 
بقوته كمثله لا أعظخما 
أو فى نکاح لفقاة آذها 


مقدار حق لازم عله 


— ۸0 


لكنه مع ذى الجلال آشم 
وإن ك الم وال دف ا كمه 
غإنه يحيسها لن يأثما 
وقد يضيقوا عليه ف الطلب 
ومن عليه الدين والتف الم 
غفا ية أن بأكل الطصريفا 
وما له أن يعتقن أو ينلا 
فإنه ماض ولكن قد أقم 
وما له أن يخرجن مقساتلا 
غإن يكن تعرض العدو له 
وقيل ما له بأن يق ساتلا 
ومن عليه حقه قد يسوض 
ويبرئن غريمه منه وما 
أو للذى بحقه قد جاء له 
أو ينكرن أو يقول جئنی 
أو أن يقول امسكه فى يديكا 
أو أت لا اخ كد كك 
يرت بيذ اميق 
إلا النكير فهو قالوا ليس له 
وإن لدون حقه قد عرضا 
أو دونه فى جودة أو كانا 
أو كان ف حضرة من يقصبه 
أو حيثما لا يلزم القبولة له 
إلا إذا کان عليسسة عر ] 


لأنه مغتصب وظلام 
مق مه بميحبسورة العامله 
أو يطلبوه فى الذى قد لزما 
فهاهنا الأدا لهنم حالا وجب 
وما له لذاك لا يقاوم 
واللمم لا أو بقرىء الضيوغا 
فإن يكن من ذاك شيا غملا 
لأجل ما عليه من دين لزم 
عدوه لو فعل الأفاععل 
اف بالدين وبعد قاتله 
يلزمه يقبه أو يرفض 
له بأن يسكت عنهم مرغم_ا 
بأن يقول إننى لن أقبله 
4 بوقت غير هذا المين 
عقي فيا أطايمه إليكا 
حن سيماوق فيه أحمدا 
من كان قد يطلب بالحقوق 
يرضى به من منكر وبقهبله 
عليه فى كمية حين القضا 
خلاف حقه الذى استانا 
أو يسرقنه منه أو بنه 
أو املا يوأضسله الآمانا 
فواسع له يأن لا يله 
ما دونه ف عدد ليتيضنا 


— ۸٣۹ 


وذا على أن سيزيد الباق له 
إلا إذا فى القبض ما يؤدى 
ويلزم الغريم يوصى بالأدا 
إن يك ذا قبلا عليه عرضه 
ولم يكن أبراه ذا من الأدا 
وجاز دونه إذا لم تح وا 
وحقق انقطب لزوم الإيبصا 
إن لم يجد ذا ثقة لو لم يخف 
لأنه متى الروق انقح اة 
وذنك مهما كان حق قد لزم 
وضيقوا تصرفا على فتى 
من جهة فيها اعتدا كعصب 
إن كان هذا مالكاً مقدر ما 
وكان قادرا على الأداء 
قما له قق ذاكَ من تم زف 
أو غيره من غير قوت يوصله 
اکتا !اتوب طالب لبن 
غير مبيع دون شك ما اله 
وآخذ شيا لغيه غ اط 
رای اش خان ریا ا 
فما لذاك الغير أن يأخذ قط 
وذاك كالنتعسل وكالعمامة 
إة لمن كا بيصا ناهن ية 


ولا بوجه من وجوه الملك 


فإنه بقيضشه لا بهمه اله 
إلى سقوط ما بقى من نقد 
لصاحب الحق ولو طال المدى 
وقد أبى قبوله ورفضه 
يوصى به مع ثقة إن وجدا 
لثقة وخاف فجاة الردى 
إلى سوى الثقات لا محيصا 
فى حاله ذلك موتا وتلف 
لا يعلمن ولا بمايرزأه 
عليه من وجه المعاملات تم 
كان عليه ذلك الح انحن 
وسرق خديعة وض رب 
وا لى تظنى الحمت بل 
عليه من تعدية قد لزما 
فى حاله ذلك والوف اء 
لقوت آخر متى يحصله 
يبه مشيق لول الوفسن 
لا نك أو ولا اف اله 
يظفه له فراح وانف رط 
متاعه يوم تولى عنه 
هذا الذى عن شيئه هناك حط 
وكل ما كان كهذى الحخالة 
ولا بوجه الإرث كان جليبه 


بل غلط فى أخذه والترك 
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وجاء فى قول لبعض العلما 
إن يكن المتروك ينظ رونه 
كلك ول عرف وجة ما كر 
لأن هذا الأخذ إن يكن قضا 
وإن يكن أخذا على انتصار 
لأن من يماح الانتصار 
أو منكر لما عليه لزما 
وليس 3 الآفة متكرا ولا 
فحكم ماله كأحعهكام اللقط 
ومن يكن متاع غيره رفع 
ار الم يحي لجاب هفسا 
وسو لوه رل ينه 
ويبرآن إن لم يكن قد خالفه 
والعطي فال اھ يان ا ويا 
کی عفنا كان ید 
لن عليه يلزم الإتفاق له 
أو حيث يؤخذن بشىء عنه لا 
ألزمها على الأصول أو على 
إذ كان لو لم يعط ذاك قهرا 
أو أثة اة فق الأميؤال 
وکل من عليه حق آتى 
أو غير هاتين وكان لم بحس 
غليتص دقن به فى الفققلرا 
وقال بعض العلمساء يوصى 
ومن يبع لرجل شيا وقد 


بان خخ اة هنا ممجرما 
كمشل شیئه غدا أو دونه 
وای امسا مايا ھار 
فالاتتناء فيه يشرط الرضا 
غالانتصار غير هذا جارى 
عه زاك ااهيف الق از 
جع ا کان يذاه ليها 
موا نے غالا و کج . 
فلوطيق کا من عمسي كو فا 
من موضع کان به قبلا وضع 
لبه جراة إلى أل ملا 
يسوج إن فكاع كيح ع 
صاحبه اليه حيث هقذفه 
صاكت فاك القى» حت انشا 
عليه من وجه كإنفاق حتم 
وكخلاص من ديون مثقله 
صق كوسوية لواو عبنلا 
عروضه تجيراً على الملا 
من هاليحهة كمقفيله آق أكثزا 
فإنه يجزى لهذا الحمال 
من تغديات أو ففاملات 
صاحبه ف موضع وقد آینس 
لربه وانحل منه وبرا 
به وما عن ذاك من محيص 
خلاه شاريه لديه وابتمد 


— ۸ 


وكان من قد باع ليس يعرفن 
فإنه مادام يطمعنا 
وإن يكن من أمره قد أيبسا 
ويأخذن من ثمن المتاع ما 
وهكذا إن سام الأثمانا 
كذلك الشارى إذا لم يعرفن 
فإنه ينفق ذاك الثشنا 
غان اة بعد ذلك الزن 
وان تسكن لأسسمة قمه عرفا 
عطق کی ماج ا 
كاك انشا إن اسه ری 
وما درى باسم أبيه فهو لم 
وقيل حتى يعرفن الرجلا 
ويعرفن أيضا مع الذى سمى 
وإن يكن للم يعرفن له أبا 
خغإنه يوصى به وليس له 
وقال بعقن إقبه إذا ايس 
فإنه ينفق ما قد لزا 
لو الله اة كان رف 
كذاك إن أوذعمة محال 
ومن يكن أعطى حقوقا لثقه 


من اشترى ومنه لم يأخذ ثمن 


فى الفقرا وهو خلاص عنه 
وترك الشىء وعنه يافبا 
يائفعه ولم يسلم اائمن 
بعد الآنامن مثل ا #لقأها 
خيره ما بين أجر والثنمن 
واسم بيه هله لم يعرغا 
قبيلة له دون ومح 
ولحم خا له من الور 
بعرفه حتى یعرف الجميع تم 
وأبه وجده الذى علا 
قبيلة كان إليها ينتمى 
ولا ية إليه ا انقسيا 
ينفقه قد قبل ف ذى المسأله 
فى الفقرا وهو خلاص علما 
واسم أبيه وقبيلة تحف 
قاش ه كتقل هذا العال 
يوصلها لربه إذ صدقه 
يأنه أوصلكها متممه 
أو من ورا حجابه ا مخدره 
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عاك فاك الخال میا را 
وإن لها أربل من لا يتثق 
پخ ٠‏ بال سك وللبسوكق 
وقيل إن كان من الأرحام 
إن لم تبن أمارة لمينه 
وينيغى له بأن یذکره 
ويجزين إخبار من قد صدقه 
ذاك الذى تريد أن تعطيه 
وقد روى بأن كل مال 
قإنما سبيل ذاك التققفرا 
ومن له حق على كغاصب 
فإنه يطلب ثم ليدفعها 
فإن يكونوا قد رأوه فى ممل 
وكان للممسروق والمغصوب 
شیم اللاب أن ووه باد 
وهو سواء قاكما قد كانا 
لو أنه بممؤنة عظيمة 
فهى عليهم كلها وما على 
لو صاحب الحق بعيد جدا 
وإن تكن ليست لحمل ما غصب 
على أخى الحق بأن يقبيله 
وال عفن الئل ية الف 
مخير ما بين أن يباه 
وبين أن يقول للذى غصب 
كانت له المؤنة آم لم تكنا 


ما بينه وذى الجملال وكفى 
به وقد جاء إليه متط الاق 
فذاك للاسري ‏ ەمن ضمان 
داك لها أجزا بلا ملام 
لو لم يكن ذا ثقة فى دينه 
بالله وليخ وفنه الآخشبره 
بأنما هذا فلان عن ثقه 
حقا له بدون ريب غيه 
لآ بحرن رف:لة فق الال 
فإنهم موضع ما قد ذكرا 
وسارق وغاب ف المأامب 
إليه ما بالغصب منه نزعا 
غير مكآن القصاب والسرقة. حل 
مئونة تلحق ف الذهوب 
إلى مكان الغصب حيث ناله 
بعينه أو عوض الأثمانا 
رج وعه إليهم وكلقة 
اة من كاله کی خا 
عن حيثما عليه ذا تعدى 
مكونة فيدركن المغتصب 
فى أى موضع أراد ب ذله 
من سی کے ألو يت ب 
فى آی موشخ به جاعوا له 
حملا على الغاصضب: عما قد جنى 


(م ۱۹ س سلاسل الذهب) 


ا ۹ د 


وهكتذا إن كان منع وقعا 
وذاك"فى دين ]ةمق ية 
أو أجرة تكون أو صداق 
وتكقو ذا مها له وة 
على اخداء حكما كاق تدر 
و اتال لین کا 
لأنه بانع من ذاك الأدا 
كذاك إن طالبه ثم امتتع 
ولآ حكومة فيسب تاآدذية 
وعندهم إن لم تكن للحق من 
ومن أدائه الغفريم امتتعا 
أو لم يقسع هكم فيعكهمنا 
3 موضع كانت به الملمسامله 
أو صني الانعقب ار لى قدي 
لأنه معلق بالذنمة 
ونحوها لأنها لم تعتلق 
إن.نك الفق الذى. هنا خضل 
وذاك كالنقدين إن لم بصلا 
على الذى كان لهسن حلا 
فى موضع كانت به المعامله 


من الغريم بعد حكم سمعا 
أو فى كرا كانوا يل زمونه 
أو فى آم اة من ال قاق 
خذلك الغريم بجبرونه 
عليه رب الحق يعد ما نفر 
بالحق إذ طولب قبلا فأبى 
انز اکل غاصف: تیدا 
من الأدا بدون إنكار وقلع 
حيث يكون قادرا عله 
مئونة فى الحممل حين يدفعن 
رة آلو كان ها قف ا 
وقيل فى كل بلاد حصله 
ذاك الغريم حيث طول الأدا 
ولا كذاك الحكم ف الأمانة 
من أول الأمر بذمة تحق 
اع له و وا مي 
فى كثرة مقدار ما قد أثقلا 
كائمبه ترك لو ق تكلا 
ونحوها وحيثما قد حصله 


— ٣۹۱ 


القرض 


القرخن ين القاس سا جرئ 
ومن أخوه المسلم احتاج له 
وقد أبى من قرضه لم يدخلا 
وقد روى أن الرس ول المرتخى 
وقيل مكتوب بباب الجنة 
وتلكم الممسدقة المعلومه 
والقرض جائز متى ما قد فعل 
اناك ق اکى گال 
فحصروا القرض بهذه فقط 
وقال بالجواز ف الأمتنة 
وما لها هة میا كانا 
عن كل الوه سای لتر 
كنذاك ایتا كلها گان معد 
والحيوان قال فيه بعض 


.. 0 
تواكه 


لأقيف الا ترف ١‏ 
ومعضهم أجز بالأشبار 
من عصعص نكب يقدر 
لان شبطه بذاك سكن 
قلت وقأك فى الإناك منم 
كالول قه الب ای عن آله اكه 
والمنع فى الإناث ممن رسما 
وبعضهم أجازه وهاك ما 
فإنه من بعد ما طلا 


وهو من اروف ما بین الورى 
ف قرض شبىء وهو قد حصله 
حظيرة الفردوس فيما نقلا 
قد أخذ الدين كذا واقترضا 
بأنما قرض الفتى يممائة 
بعشرة رواية مرس تومه 
ما بين من بينهم البيع بحل 
وى الذى يوزن بعض قالوا 
يفم لساك لين بر 
كذاك فى القات. والآيبة 
توف بح الاين زاسقانا 
ويضيطن بوص فه وحده 
كالييض والرمان عن بعض وجد 
اا شل فيه سيقي 
وقل أن تتقة َه زاوه 
فى الطول والعرض وبالمقدار 
كذا من الكعب لكعب يش ين 
وف العبيد باطل مستهجن 
أما الذكور فالكلام فيهسم 
بدون .ما فرق عفاك قاكم 
فإنما ذاك لعنى عا 
له الام الت الى ار :ما 
قن الخوسوان بالصيزاق هالا 
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إلا الإماء قرضها حرام 
وذاك إن رد عين المقتقرض 
فإن يرد عينها وقد دخل 
الان ورد فرحا فد 
وقد مضى ما قال فى ذى المسأله 
في خاس الاجزاء قد تق دما 
كالخلف فى قرضهما لعلا 
والقرض بالجزاف يمنع ونا 
وقال بعض جائز ومثلما 
ولا أرى هذا من المتيبول 
إلا ا ما بوعاء بقترض 
يرده بذلك الوع اء 
آها إذا اقرض عرمة ورد 
ولا مير الشمرفن الفيون 
وجائز أن يقرضن ما وجد 
ونه مالم يصل إلى يد 
والقرض بالجرابة جائر با 
أما جراب كيله كذا كذا 
إذ لم يكن على الجراب وخده 
وإن يكن يعرف كم ف الأول 
والقرض حزا أو سواه قد خضل 
دوك :اك اقم إل الق رقن 
ویدرکنه ريه متى يرد 
يطلب ذاك من عليه الق 


بمنعه أجمعت الأعلام 
يجوز مثل رد ذلك العوض 
بكون مثل من لفرجها استحل 
يجوز فالوجم ان فيه بطلا 
ااا الق محل اة 
وذاك فى باب النكاح للإما 
والحيوان فيهما من سلفا 
هذا يزبة عفن سواه فخلا 
ولو مكيل كان أو موزونا 
اة پرخ متمم ] 
فليس للجبزاف من مثيل 
وحينما يريد يرجع العوض 
لعرمة خذاك بالجهل فسه 
كنذا وواه القطسي للق 
ق يد شيرة ال من آل عه 
مقترض من ماله أن برتدى 
كيل وذا من الحزاف جعلا 
قذاك تمي جار إن هذا 
ولا يكبل وحدهقد حده 
فإنه يجوز عند الأول 
إن كان زائدا على حمل رجل 
غموضع القرض محل القبض 
إن كان دون ذاك قق كل بلد 
أو من له الحعق ويس_تحق 


— ۹۳ 


إلا الحجاز فهو لو قد قلا 
لأنه الططريق للحج وقد 
إلا اذى كان آله شه ون 
وإن بك القرض من العينين 
حيث بريده من الاد 
وهكذا إن حيوانا أيضا 
وقال بعض إن تكن تساوت 
فإنه بدرك لاحب وما 
فى كل موضخع يكون إلا 
وف اختلاف تلكم الأسعار لا 
فى موضع يكون فيه السعر 
لاخ آكثن. بحا سعدلا 
عن كل قرض جر نفعا قد نهى 
وظافر الحجديك أن إِذا 
فى موضع ثان إذا زادت هنا 
واستطامن القلب الاما ينه 
ف انما ية مق اهار 
6 قفاوت التق نوو خب اه 
وإنما يمنع ما كان اختلف 
وإن هما قد رضيا بما ذكر 
إذا هما من قبل ذا لم يوقعا 
والقرض للطعمام الود 
فذاك جائر يقول اقم 
والكينى قال إولع باش ع 
وان يكن فى ذاك نفع بأن لم 


لا يدركن فيه الأداء أصلا 
يحتاج للزاد فة كل كمه 
فإنه عليه فيه يدركنن 
فربه يدركه فى ال ين 
لو كان ى أرض الحجاز بادى 
كان الذى قد جعلوه قرضا 
أسعار هم وليس من تفاوت 
کے وى کنل قرفن الها 
قن اوا إن نن 
نورك رضن الذئ قد يذلا 
أغلى اكلا ينض ين الأمر 
فإن فى ذلك نميا حصلا 
نبينا يرويه أرباب النهى 
أقرض عينا ما له أن بأخذا 
قيمتها عن حيثما القرض انبنى 
لو وقع الخلاف ف الأسعار 
فحيثما أراد قرضه فله 
رداءة وجودة وقد عرف 
فإن.قاك لم يكن اشيا حجر 
شرطا على الذى له قد دفعا 
والقيض ف ثان بشرط بادى 
كذاك عن مسيح قد رسموا 
فى ذاك نفع مقرض جاز معى 
تعجبه للنهى الذى فيه رسم 


— ۹٤ 


قال فتى العباس من قد أقرضا 
مثل ركوب جمل أو غي ما 
لأنما ثواب هذا القرض 
وقال بعض أقرضن جیانی 
ثم يجى عطاؤهم أجود من 
فقال لى فيه فتى العباس 
أى إن تكن لم تشترط عليهم 
قال عطا أقرضت لابن عمرا 
روا وة وؤقة ناذا 
فجئته فقلت قد زادت على 
فقال ما زاد عليها فلكا 
وف حديث الهاشمى جاء 
وقد روى المأمن سمح إن قضى 
وإن يكن من حقه أقلا 
والخلف ف التأجيل للقرض جرى 
ولو عليه اتفقا فى اإعقدة 
أجل أو لم يجعلن له أجل 
وقيل إن هم شرطوه لأجل 
وبعضهم يقول إن الشرط لا 
وجائز تأخيره بدون ما 
إن رضى المقرض أن يؤخرا 
ويعضهم يقول ضرب الأجل 
وإنما الريا سبيل ما علم 
قال الإمام القطب قد دل على 
من أول الأمر حديث المصطفى 


كما ا بعل مھ وخا 
قلناه من شىء به تكرما 
يكون فى يوم الجزا والعرض 
إلى العطاء أى إلى الأوان 
درأ هين التى دفست إذ ان 
إن لم يكن شرط غما من باس 
فى ذاك شرظا فهو ليس يحرم 
دراعها ألفيلا الفا ےرا 
بها تزيد مائتين فوق ذا 
دراهمی ولا أريد ما علا 


غلا يصح عند أكثر الورى 
غهو على الحلول دون مدة 
غإنما تأجيله لا نفل 
فقبل وقت فرضوه لا يعمل 
وت نة وآخل فة رها 
إن لم يكن عدم الرضا قد أثرا 
ارک ق لیس وقلا 
لأنه قد جر نفعما فصرم 
جوازه ولو غدا مؤجطلا 
مع اليهودى متى تسافا 


جد 99 عب 


من عنده إلى خروج الصدقه 
وقد روى القطب بشرح اليل 
بان من أقرض إنسانا إلى 
غالقرض جائز وأما الأمصل 
وقال بعض جائز ولا يعمل 
وقد أتى ف أثر من أقرضا 
من قبل أن يتم ذاك الأجل 
وخا فع بعض من الآثار 
وخا ان مكون فشرش ا 
إذ أجل القرض الذى قد رسما 
ولو أبى المقرض من أن يقبضا 
وقبل إن القرض ما بين الورى 
من ذاك لا يجر للمناغع 
فذاك ممنوع الاق اق 
ولخروج القرض ف ذا الشان 
وإن يك النفع هنا للقابض 
وإن يكن ببنيمما فلا يصح 
واخظفوا أق القبرن السذى. عا 
ليبأخذنه سالا حين اقتضى 
ليأخذنه بابسا فيمئم 
على اتفاق والخلاف قد وقع 
الثان من شرطيه ما لكم أصف 
أعنى بذاك القرض عقد ثانى 
وجائر أن وآأفدن اللقرض 
إن لم يكن هناك شرط جعلا 


عن قادة الديوان بالتئضيل 
وقت لهم قد علموه أولا 
ذاك الذئى حدوه فهو بيبطل 
لأحل فلا يطالب فى القضا 
0ة كلف لوعة جع لوا 
نه بط اين وة اهار 
أداؤه من قبل وقت غرضا 
فإن تكن منفعهة للدافمع 
للنهى عنه فى الحديث الراقى 
لغير ما ضرورة قد تتضح 
فى غير ما مسغية قد تقلع 
معما وف المشهور أنه منع 
أن ليس ينضم إلى عقد السلف 
كالبيع أو سواه من معانى 
غير الذى قد كان فيه بقرض 
بينهما وبعضمم يقول لا 


— ۲۹۹ 


وقد أجاز بعضمم أن يأخذا 
ا ١‏ واش إل حمر 
ذاق اذى افر ااه 
وفى الذى عن بعضهم قد رفعوا 
إلا إذا من جنس حب أقرضا 
ومن بكن من رجل مقترضا 
لا أجدن من جنس ما أقرضتنى 
بسعر يومه خلما بقدرا 
وبعد ذا قال لمن قد أقرضا 
خقال لا أبغى سوط الدرامم 
لأنهمم قد سعروا للقرض 
وقال هاشم له الجنس وما 
قلت وذا هو الصحيح المعتبر 
يشبه من بيع لما فى الذمم 
وإن يك المقرض والذى اقترض 
فيلزم المقترض الإيصسال 
وماله لتفتة: آن, يقرضا 
من كل شىء كان فى يديه 
آو يدلللة لة ويقترض 
لنغسه من مال ذا اليتيم لا 
ويقرض اليتيم من أمواله 
وإن يكن لنفسه قد اقترض 
فرده قإته بيب را إذا 
وإن يكن لغيره قد أقرزضا 


وهو خلا بير حتى يلص رقا 


فى الحب حبا والذى كمثل ذا 
قيمته من جنس حب قد ذكر 
من أول: أو كان من مب واد 
اق دات الأسد شىء يسبع 
أو شقيمةة ذراها يوم القضا 
وبعد ذا قال لمن قد أقرضا 
تسيا ولكن ادفعن لنثنمن 
عليه حتى انحط ستر قدرا 
خذ جنس ما أقرضته لى واقبضا 
غهى له على مقا الكدمى 
بها ولماييق غر القبض 
قد سعروا ليس بشیء لزما 
لآق فهر ىء ما حضطر 
وقد عرفت حكمه من قدم 
فى بلدة واحصدة وى ريمض 
وهكذا لغيره لا يتهيضا 
لغخيره إلا بإذن هة 
بقترضن لخيره من الملا 
وهو كذاك بآأخذن من ماله 
من مال ذلك اليتيم وقيض 
فى حاجة اليتم ذاك أنفذا 
فالغفير يبرا إن يرد المقرضا 
فى حاجة اليتيم ما قد وصفا 


— ۹۷ 


ومن عليه لفتى قرض وله 
مع اختلاف الجنس فالتقاضى 
وقد أتى فى أثر ف مقرض 
وقال بعضهم له أن يأخذا 
يأخذها بالصرف إن دناعئرا 
ولوق الأححصلاق فا شميان 
من كل شىء فى يديه قد دخل 
من غير وجه الشرع كان قد سقط 
كاف ف قضييعه الخلافن عن 
عقن الا یی كنذا ما ماقا 
وكل حق للعباد لزما 
ورخصوا لتائب من ذنيه 
والبعض فق السان المعائلة 
من كل ما لم يك من تعددية 
كا يشرح الثيال علي ا تفل 
وقرض درهم له لم تزن 
لان ف الوزت تف اوتا فكلا 
فيدخان ذلك ق وسسغة اللتريا 
وجائز إن لم يكن تفاوت 


لأحد مال اليتيم وقضى 
قد كان من قرض عليه لزما 
حتئ فتى داف وقد أبله 
ومنهم ف ذاك قد يرخص 
كذاك لمم والمجنون 
ميا شين جسائر إا ينها 
على الفتى من قبل قرض حصله 
3ق داك عن الأكثرين ماضى 
دراهما فغيرها لا يقتضى 
تارا با اك عقين ذا 
وإن دراهما بلا زيد جرى 
كيهية وما كا الان 
أو اأممة ففقانة عة حل 
لديه أو صرر إليه يغلط 
وجه المعاملات تشديد زكن 
كلقطة أمانة إن أهسسملا 
فإنه كمثل ماقدرسما 
إذااكسئ كاله عه قو 
ماغدا قشب ا ركس له 
ولیس فى نسيان ذى من زخصة 
وهو مقال لأبى خزر الأجل 
وهكذا الدينار غير حسن 
ول أأق جود ما بشخ قفشلا 
غهو حرام فله تجنبا 
ق ذاك کاخ ڈور مت فاقت 


— ۸ 


كأن يبين بعد تكرار بدا 
وهذه القروش فيما بيننا 
لاق واا دا موا 
والصلك اضرع ايتا ياف 
وإن قول المنع من صوابه 
إلا لوا بالسسنوون خد جتن غلم 
بشرط أن يكون ذاك خالى 
والقرض للماء من الأنهار 
تدخله جه الة ذا اقترض 
وقيل لا بأس به لكن يرد 
قلت وإن بساعة قد قررا 
أعنى بذاك الساعة المقسمه 


بأن وزن الكل منها اتحدا 
ليست بحاجة إلى أن توزنا 
وليس فيها من تفاوت بدا 
فى قرضه أجازه بعض السلف 
أكرة الف حاوك اذى هه 
آقرخ نے ككنعد غلا يذم 
من العظام عند هذا الحال 
إن كان قد قر بلآثار 
فإن أرادوا ننه فمنتقض 
على سوا لا ينقصن ولا يزد 
أو جرى أنجم فلا جهل نرى 
للوقت فى العصر كما قد تعلمه 


اللزوم فى الدين 


ويبعد أن يسل وقت الدين 
لو كان ذلك اللزوم خصسبلا 
وذلك الحواز فى اللزوم 
وما أاتى مطل الغنى ظلم 
معناه أن يكون ذاك الدين 
ويده تناله وره 
ومن بنقد رجلا يطالب 
ولم يکن ليه نقد حصلا 
وما عليه من اشام إن طلب 


وبيس األن عاجز عن الأدا 


جاز اللزوم فيه للمدين 
دمن اجو الذين هة عد وکو 
يكون عند اليسر من غريم 
فى خبر لنا رواه الججبم 
ماه جر ایی 
إليه محتاج وقد يطليه 
وضقوة التفيسيك والمراكيت 
فلايعدذلكم مماطلا 
دفع الذى عليه كان قد وجب 
للناس وليؤد مهما وجدا 


— ۹۹ 


ومن له قليل مال ولزم 
وكان عنده عياال فيجب 
وت دة ع اة وات بخف 
وقد روك أن أن لذى الت ذا 
بعنى بتلكم اليد الملازمه 
وك کن 5اك ا n‏ 
والتسم كى 


من عمل الريا وبعمد ا EY‏ 
وقد روى أن شريحا حبسا 
ما ةة الآكة عالق ليرا 
قال الإمام القطب جمهور السلف 
والطلب المذكور ف قولهم 
وهو كبيرة بجنب من لسرم 
وهكذا فى جنب ملزوم إذا 
وأنه كبيرة لا كر 
وكونه فی جنب من كان طالب 
وثالث الأقسام بالفجبور 
إن لم يؤد ما عليه قد لزم 
وقبل من لمعسر قد أقرضا 
أله فبظللة .مولا 


وقد روى بأن من قد شددا 


وعدم الإ 


لإ ذبن شبح سي ةا 
قبلا قضاء دينه كما وجب 
عليهم من ذاك ضرا أو تلف 
ثم فاا قا معن أكمددا 
ااا ایکا کد وای 
لزومه يكون مما حجرا 
وهكذا الضحاك فى المروى 
ذا عسرة إن كان فى دين علم 
فذاك ى مل السونا ي اقضرة 
إلى الذى أعطى له شيئًا يرد 
لمعسر فقال بعض الجللسا 
ذا خن الر أتانا فق تحبا 
على العموم والخلف 
ثلاثة منها لزوم يعلم 
إن يكن الملزوم فى العسر ارتطم 
ها كان موسو لملا كا 
شان هو المطلول فلتجتنب 
ھن اللزوم عتدهم وأخطر 
فإن بكرم الأنقى العسر ال أب 
بدعى وذا من صاحب الميسور 
فهو بذاك فاجر وقد ظلم 
أو آنه أحسن متة الاقت ها 
فى يوم لا ظل سوى ماو 

غلى كسى السرة فشان الأدا 


امهيا 


f — 


س ل في ةه رة 
وجاء لا تمككو فى خبر 
أى أنكم لا تأخذوا باستقصا 
وقيل إن بعض من كان سبق 
أى ماله قد كان من دين حصل 
وبعد ذا يتركه لل رما 
ومن يكن بمعسر قد رفقا 
يكتب مولاه له الفرد الصمد 
وفلف الفراظ ميل الخد 
وقيل من منه إلمهعام 
يرزقه باريه مالا ونشب 
أو أنه يهيىء التتقناء له 
وقيل من للد ين كان أخذا 
وكان عازما بان يقض بيه 
ومن يوكل أحدا أن يلزما 
فإنه عاص إذا ما لزما 
ويقين الج للفترض ها 
أو أنه بأخذ فيه الرهنا 
وقد أتى من سره ينجييه 
يوم القيام فلينقسن على 
وبعد ذاك العال عنه يضع 
وجاء من يأخذ آموال اللا 
فريه البارى يؤدى عنه 


وجاء عن أحمد لو أن رجل 


ف قبره لقبح ما یرجه 
بالغرما عن النبى الأطهمر 
منمم وإلحاح د م 
يطيل تأخيرا لدينه وحق 
على الورى من بعد ما حل الأجل 
لطلب الشواب من بارى السما 
فى طلب ولم يكن مضسيقا 
بكل يوم كان قيراطا يعد 
تفقفلا من العلى الأ د 
إرادة القضا لا كان لزم 
من حيث لا يكون هذا محتسب 
حياته أو يعد موت نزله 
وهو بحاجة إليه حين ذا 
قضهه عنه ريه باريه 
وكان بالإعسار هذا علما 
كذلك الوكبل مهما علما 
لم يك ذا غريمه قد ألزما 
أو ااأأحممل في ة باخ ذا 
إلهه من كرب يأتيه 
من بيتلى بالعسر من هذا الملا 
إلى الى الهالتسسسمى برقع 
وقصه أداوؤ ها مكملا 
إتلافها أتلفه ذو النة 
على سبيل الله كان قد قت ل 


کے |1 سه 


للف الحميركء أن سانا 


وكان دين فوته ما دخلا 
عقي المذى کان غا لرا 


5 اء الخلةة 


جاز القضا ف الدين لو خلافا 
أ آنه خخلاق ها قق اا 
وليس ذا من ريح ما لم تضمن 
أو بيع ما ليس لديك وصفا 
لأنهم لا يقصدون بالقضفا 
فان ما ف ذم ةرق ا 
أو من دنانير لهم تعين 
وذاك ما لم يك ما فاه من 
وإن يكن منه القضاء منعا 
إذ فى القضا بمثل ما قد باع له 
فيمنعن مع بعضهم لو ما قصد 
وجوزوه إن يكن لم بقصدا 
لأهال بد ذلك ادوع 
أيضا وبيعه الذى قد سيقا 
واختاره بعض وبعض جوزا 
كنا إا اقضبماة لمكن باشل 
وبعضهم يمنعه إن كاتا 
لأنه حينك _ذ قد بتهم 
فإنه من ذاك بمنشغا 
وصاحب الدين فلا يأخذ قط 


ما كان قد بيع إليه واف 


إن كان من دراه م قد وجبا 
غثمن ذلك لا مث ن 
نوع ابيع الأول الذى زكن 
آنه إلى ارا رفسا 
بيع لسلعة بجنس أجاله 
كلك اق أل عا کان ع ےد 
من أول الأمد ولو بأزيدا 
إلى الربا فمن هنا لم يمنع 
قد صار کا تسوخ ما له يقا 
إن لم يكن بتهممة قد برزا 
مما به باع أو الل جعل 
راف عن كاك وان انا 
وأنه إن كان يوماً متهم 
لو كان بالأقفل يقضينا 
من دیته أكثر مما قد تخط 


ولا اال و وا اخ ةا 
وإن تقع زيادة عند القضا 
غإن ذلك الهقضا عندهم 
لكق صرق رت ذلك الحين 
ويدركن عن حقه ما قد نقص 


أو ذلك التقس ان كان برضى 
وجوز الأخذ مح الومحانة 


بدون إدراك ورد ثيتا 
اقاس والمسزيد عن حب الا 
وأمر الهادى به إذ جاء 
قال الإمام القظب هذا القسول 
فالمصطفى سكرا يقال اقترا 
مين جاز قلكم ف القرض 
إذ ليس بين القرض والديون 
بل إنما جوازه فى الدين 
وذاك لاختلاف ما فى الذمة 
وما أتى النهى من الأمين 
خلاف حال القرض فهو اتذقا 
والنهى عن قرض يجر منقعه 
وولد الفاروق ألفا قيضا 
والخلف فى المزيد هل يجوز 
مو راچو الي لطن سداق 9 
وكائز أبفساياق پا سينا 
وجوزوها دون قول نطقه 
وخ ور القضاء ف الاه 


کو سے 


لاله أو بأخذن خلاف ذا 
أو يك نقصان لديه عرضا 
ما ك عنده من النقفدين 
إن كان ,ذلك القع اء متتقضص 
من صاحب الحق الذى قد قيضا 
كذا مع النقصان بعض القادة 
على رضا الاثنين بالذى الس 
ذاك الذى رغب فيه من مضى 
عندى هو الصحيح واللقبيحصول 
وبعد ذا عنه رباعيا قضى 
يجوز ف الدين إذا ما يقضى 
فرق لدى الخروج من هذين 
أولى من القرض بدون مين 
مع ما به بيع من الأهته 
عها فجن النفع من دبون 
مع الذى فى ذمة تعلقا 
فكم من الرؤاة من قد رفعه 
قرضا وزاد مائتنن إذ قضا 
إن كان :ذا لسن له فحز 
وبعضهم آباحه و خالا 
زيادة على الكقم قد لها 
نأنما ذى هبة أو صبحدقه 
لو توقاق كناك أن وتحمادة 


حت 08# ود 


لاسيما إن كان ذاك بأق ل 
فإن من كانت له فى الذمة 
مثل حمار أو بعير جاز له 
ومن يكن قضى له فى دينه 
غيان أن دينه الذى عرض 
جاز القضا ف ذاك بالتحقق 
و كمثشل أن تكون فق الذمم 
فيغاطن أو يتوهيشغا 
مع صاحب الحق فيقفى حيا 
ويجعلان الدين عشرة فقط 
فثابت ما قد قضى ف العشره 
أق أنه وققى الله قف ساء 
وإن يكن قد خرج الدين أقل 
غلا يصح مثلما أن يقتعها 
وبعد ذاك الال بان وظهر 
لأنما القضا على الحق أتى 
لأنما وقوعه فى العشره 
فاشتملت عقدة ذلك القفا 
فباطل جميعها إذ القضا 
خالحهكم أشن ونوك هنا قفي ] 
وروا ذاك القتضا برد ما 
وهو مقال من يرى فى العقدة 
وفاسد فإنها لا تندم 
بل إنما الفاسد منها بيبطل 
وإن يك الدين خلاف ما قضى 


أو بالخلاف كان ذاك إذ حصل 
دراهم أو غيرها من قيمة 
أن يأخذن من نوع ما قد بذله 
كذا كذا من درهم فى ظنه 
أكثر من ذاك الذى له قبض 
ويدركن بعد ذاك ما يقى 
عليه ایرو قتا ور جع 

أو أنه لذاك ينس ننا 
أو غيره من كل ما اکتا 
بالوهم أو نسيانهم أو بالغلط 
لكن يزيد عشرة مقرره 
يكون عن جميعهما وفاء 
مما عليه ذلك القضا جعل 
ذاك على عشرين دين ارا مغا 
باق داك الدوق. خف ما كر 
وغيره فمن هناما تا 
يجوز والزاقد مما حجره 
على الذى جاز وما قد رفنضفا 
ثم يحددان عقدا للقتضا 
زاد من الدين إلى من سلما 
أن تشتمل لجمسائز مثيت 
جميعما بما هناك قد علم 
ويثبت الجحائز والممال 
بأن ففاسد لهم خعل القضا 


کے هع سم 


كمثل أن بعطيه حقه ذهب 
فإنه يرد ما قد أخفذا 
وإن يعب ما قد قضى فى الدين 
غيدركن عليه نفس الدين 
أو بعد ذاك بتوائقق ان 
أو بمسكن ما فى القضا قد قبضا 
ذاك الذى قد كان فى الذمة لا 
وقال بعض العلماء يرجع 
كذاك لا يبأخذ للغالاف 
وجوزوا ذلك إن كان وجد 
وجاء فى القرآن ما قد نصرا 
وقد أتى فى أثر مصون 


ما کا نکی م الالح 
لو كان قى الحملة مما منعا 
ومن قضى دين له وكانا 
بآنه لمن ولى لأ زه 
فإن ذلك القضاء متفقسخ 
قالش إل ايلا لهسي 
بآن له المسسلاح ق القضاء 


ويدركن نفس کقة يدا 
بأى شىء من وح همه الشين 
إلى الذى اسلى نونس 


فيه صلاحا فالصلاح المعتمد 
ذاك إذ الإاصلاح خير ذكرا 
أن اليتيم وأخا الجنون 
مال كياة قاف اماه 
وفسر القطب له ووضحا 
أموالهم يدون ما توقف 
ا لة وما لذا من قادح 
بلارضامن ربه قد وقعا 
يبلن آقةه اة في انا 
لو مسجدا أو كان مال أجره 
إذ خالف الواقع فهو منسلخ 
لمن تولى أمره ممن ذكر 
أتمه كما يكون جسائى 


ومن له عشرون ديشارا على 
يزنها وبعد ذا يقضيى-_ ا 
من قبل وزن دون تضييع فما 
لاه ها ضيع الفا وله 
فهو على غريمه يدرك ما 
وهو مضيع لما إذا وزن 
وتتلفن بعد ما قد وزنا 
إن خرجت كاملة ما فیا 
دإن يك النقصان فيها قد ظهر 
کا قضاها مسد وزقيا فو 
لأنما قخقاؤه ما ہکن 


ولیس فيه من فساد قد طرا 
يظنها للطفل والمجنون 
إلى القضحا وما توى نه أهة 
من قد تولى أمره من الملا 
فثابت قضاؤه الذى ذككر 
بأنه لغيره فلا يضر 
أعطى له المديون سلعة وجد 
ما كان من دين له هنا زكن 
وذلك التلاف قبل البيع 
قبل القضا خلا ضمان يلزمن 
وام سکن فى البيسع تضييع عرف 
من بعد بيع تلكم الأشياء 
شخص فاعطاه لها مكملا 
فى حقه وتلف بأاشھ ے1 
غليه فيما من ضمان لزم 
ضيع ف الوزن متى تناولا 
كان عليه قبل ذاك لزما 
وما قضاها بعد وزن قد زكن 
وا هآ يمسي قاهة «١‏ 
زيد ولا نقص بدا عليه 
أو المزيد حينما لها اعتبر 
وكان فيه ا النقص قد تبينا 


آم عاج مالسل ان 


ب ۳١۹‏ س 


أو المزيد كان فيها وجدا 
فيدركن دينه الذى عرف 
ومن يقل لمن عليه الدين لا 
أو اتقتضبيل ما کان لی مته کی 
وبعد ذاك المال قد أعطاه 
ويقضين حقه الذى وصف 
من قبل أن يبيعه أو تلفا 
غإنه يضمن ما قد قابلا 
وإنما صر كرهن أوثقا 
حتى لقد أعطاه ما به اتثق 
ولم يك الشريك فى الديون 
إلا منابه من الدين إذا 
وإن يكن للكل هذا قبضا 
أدرك ذلك الشريك الشثانى 
وأدرك الغريم رد ما دقعم 
وإن يك الشريك قد أبدى الرضا 
والأب إن مع ابنه الصغير 
ومثله خليفة اليتهيم 
غذان يدركان أخذ الدين 
أعنى به خليفة اليتيم 


بلا رضا بينهما کان بدا 
لو أنما تلك أصببها التلف 


منه وقد أصاب ذلك التلف 
أثمانه بدون تضييع وفا 
لدینه كالرهمن هذا جعلا 
فى دینه ذاك بتكليف شق 
يسرك عي التي اللديسسون 
لم يك أمر من شريك قبل ذا 
بدون أمر من شريك عرضا 
منابه عنة ملا تقصان 
لأول إذا أراد يرتهع 
يفعل آخذ فإنه مضى 
يشتركن فى دينه المأكور 
شارك لليتيم مع غريم 
جميعه فى الحكم عن بين 
ووالة الط من اصرح 


امر ضاحب الدين الغريم فى الدين 


وضاهب الدين إا هاا ارا 
أن بعطين دينا عليه بده 


من ديئنة عليه قد تقررا 


أو طفله أو غير ذين عنده 


الاو كا 


أو طفل غيره وعبدا عرقا 
بالإذن من والد ذاك الولد 
فقد برى الغريم من ديون 
كذاك لو قد قال ميز حقى 
ويفعل الغريم ما قد قالا 
لكن هما فى إثم ما قد ضيعا 
وإن يقل له اقضه لطفلكا 
خما له براءة أو يبصلا 
لأن ما مع طفله أو عبسده 
وجوزوا أن ييرأ المديون 
وهو الذى القطب لنا قد عدله 
لأن رب الدين لو له ترك 
وقبض هؤلاء ليس أعلما 
وإن يقل أرسله مع من أقبلا 
فإنه ييرأ حينتمسا وصل 
لو أنه عند أمين آرسله 
فإنه کمشل من لم یار 
وإن يعين كان من قد عينا 
وقال يبرا مطلقا بعض الأول 
كن الوا ةتو 
لو كان مجهولا لأنه فمل 
كمثلما بيرا إذا ما أمرا 
أو آنه يرسله مع ظالم 
أما الذى ما يينة وريه 


لغيره لو بالجنون وصفا 
وهكذا أيضا بإذن السيد 
إن دفع الدين الى هذين 
إن كان أعطاهم كما قد وصفا 
وألقه فى البعر أو ف الطرق 
لبرئت ذمة هذا حسالا 
صحارا شريكين فضا قد صتا 
وهكذا عمذك أو مجنونكا 
مع ربه الدين هنا مكملا 
كآنه لم ينفصل من عنده 
بهم ولو لم تصل الديون 
إذ قبضهم كقبضه قد جعله 
لبرىء المديون منه دون شك 
من شركه فى قول قطب الملما 
من عندكم ولم يعين رجلا 
وما لمة براءة إن لم يمال 
لأئنة إد كان عا عبيون لے 
بذاك الإرس ال عند النظر 
مشثل وکيله فبيرا هاهنا 
قد وصل الحق هنا أو لم يصل 
أو أنه لما يكن مأمونا 
ما كان مأموراً به وما عدل 
يرسله مع خائن من الورى 
أو عند جبار غصوب غاشم 
فإنه يضمن أن يبعث يه 


— ۴A — 


مع من دراه اه کون 
إلا إذا عن هله فما 
إن كان رب الحق يدرى هاهنا 
ويبران مطلقا مما حمل 
إذا له رسوله يعمين 
فيما له كان على من أمرا 
فيما على الآمر من ديون 
كان لذلك الغفريم قبلا 
وقبل مهما قال من يكون له 
إن الذى عليك من دين ليه 
فى كزكة نزمت من مالى 
أو فى انتصال قال أو تكفير 
فذاك لا يصح ما لم يقبضا 
ثم ی رده على أن يفعلا 
ويعضهم أجاز لو لم يقبضا 
وصاحب الدين متى ما يأمر 
شيا له يعلم أصلا كانا 
قباط لل قراؤه كبا إذا 
يدون أمر منه أيضاً منعقد 
وقد أجاز ذا له فما اشترى 
وصح فى الأظهر إن كان الشرا 
أو للذى لم يأم رن أولا 
افا اليل واا على 
وبطلين من غدا موكلا 


أو أنه مضيع يكون 
عليه فيه من ضمان لزما 
مأموره مضيعا أو خائنشا 
هذ وسال الى عضا أو لم يسل 
ولو قضه ذلك المعمين 
أو قد قضاه غيره من الوزى 
على أخى الق وكان حلا 
دين لمن عليه دين حمله 
فلتعطه لخاد أو ماريه 
ف ف شما لايم ا 
أو ما كمثل هذه الأمور 
للدين رب أو وکیل مرتضى 
لاك بأعسره. اله موكلا 
فإن يكن أنفذه فقد مضى 
من يطلبنه بحق يشترى 
أو هة هن العوروضي انا 
هذا له ذاك الشرا يدا بيد 
كان اشترى أيضاله وآخذا 
بما غدا فى ذمة يذا بيد 
برد للبائع ردا للورا 
تسيكة لمن له قد أمرا 
لكنه أجاز ما قد فلا 
غمل الشرا منه صحيح قبلا 
بالمن الذى لذاك قابلا 


+71 ات 


والقطب قال يبحثن فيما ذكر 
ولم يوكله بان يشرى له 
لا فرق ما بين الشرا هنا وجد 
والاثسترا بذلكم إلى أجل 
لأن من كان له الحق لزم 
قال وقد يجاب عماقد ورد 
فذلك اليائم كالرسول 
وبعضهم يقول قد صح الشرأ 
اق ذلك الا ور من كان .عفد 
والدين فى ذمتهلمن أمر 
لأنه إن لم يصح العتقد 
صح له خلازم عليه 
وقيل إن البييع ما بينم 
لآمر والثمن الذى يمد 
والدين كائن على الفريم 
وقيل إن البيع صح لهم 
وما عليه الدفعم للاثمان 
بأن يقول ذلك الغريم ما 
ف الثىء فمو راجع إليك فى 
وصاحب الدين يقول إنى 
وإن هما كانا لذاك اعتقدا 
فإنه يجزيهمما ويصاح 
وإن يكن أعطى له منه وعا 
اؤ أعطله فة تا 
أو قال ف بيتى ضعه أوضع 


پات لم پار فى اشر 
بو قاق ىة س 
فاخ ق اة يوا د 
فالكل من ذلك شىء قد بطل 
لم يقبضن حقه وب 

إن لم يكن بيعهم يدا بيد 
من آمر فى بيعه المعقول 
والشىء لازم لين له اقترى 
سواء اشتری له يدا بيد 
باق على حالته كما غبر 
لا و وما أتاه رد 
يدفع أثمانا لبائعيه 
صح وذاك القىء خهو يلزم 
فإئة غلي ةما بهن داك ية 
يبحعاله السابق من قديم 
والشىء للآأمر منهم يلزم 
لکن هما قد يتقاضئسيان 
مالك من حق مضى من سلف 
قبلت ما أمضنيت أنت عنى 
بدون ما تلفظ منهم بدا 
واللفظ فى ذلك فهو أرجح 
وقال ضع دينى فيه مسرعا 
عينها أو لم يعينهاله 
ف منز عينه أو موضخع 


لم بيره ذلك لانتقفاء 
وبعضهم جوزه إذ فعسلا 
وصحح القطب له كمثلما 
ليرىء 'لديان مما قد ذكر 
يجعله فى موضع قد عينا 
وإن يكن خليفة بذا أمر 
من غائب أو مسجد كريم 
أو غير ذاك من وجوه الأجر 
إلا إذا الحق إليه وصلا 
وإن يقل عند الغريم اثنان 
يأمرك الذى له الدين بأن 
3 د اراق ما اا 
كذاك إن قالا يأنه ترك 
يبرا ورب الدين لايش تغل 
كذاك ما بين الغفريم جملا 
إن بان أن الأمضناء قالوا 
كذاك إن أقر رب الال 
أو أنه بالقول كان آمرا 
وتنصين خصمومة بينهما 
ولم يكن هناك من بيان 
أن ها اله فة ش٠‏ اس تقر 
وما له عليه إيمان على 
ذاك الذى الدين به قد قرضا 
وإن يكن قال الأمينان أعطنا 
وان من قن اسه ألمين اسر 


۰ د 


صحة قبيضه بذى الأشياء 
طااكاق. یا فيه جا يدلا 
ٺو أنه براه مما لزما 
فف لآ يبرا إةآله أ رر 
أو أنه يجهل ذاك فى إنا 
فى مال من كان تولى وقهر 
أو ذى جنون حاضر يتهيم 
فلا براءة بهذا الأ ر 
وضامن إن تلف قد حصلا 
من أمناء الناس مقبولان 
تعطيه لخاد أو لحسسن 
له خإن حجة قوليما 
لابنك أو عبدك أو خلاه لك 
به لدى الأحكام حين تفصل 
وبين ذى الآلاء جل وعلا 
ذاك له ثم انتفى الإثكال 
يمآ غالا ذا ال بال 
لهم لا تل به إن أنكرا 
إن جحد الآمر أمرا لهما 
ويحلف الغريم بالرحمنن 
من جهة الدين الذى له ذكر 
أصل البيوع أنه ما فعلا 
أو قرضهم ذاك الذى قد أقرضا 
تقل الح الع تينيا 
فته اقلا ماما وار 


۱ا۳ 


وهو سوا قال الأمينان أعطنا 
أو أننانأخذه منك على 
خما له براءة أن ماما 
ما بینه وريه جل ولا 
فالأمناء أمناء شرعا 
یه لنفس هم ولمايدفعوا 
أو أثبتوا تصرفاً واستيلا 
إذ لمم نفس وآنفس البشر 
وبالخصوص ف الذى فيه جرى 
وجوزوا أن يسرأن بما حصل 
وما له فى الحكم من براءة 
فإن يرد إعطاءهم فليشهدا 
مخافة أن يقم الإنكاث 
نهنا يضيع ما له قد دفا 
وصاحب الحق بعيدا أنكرا 
فإنه له عليهم يرجعمع 
فإنه ولو بكون اكتمنا 
فإنه أعملاهم معتقدا 
قال وعن بعض القدامى يرع 
إذ كان أعطاهم لحا أعطاهم 
وإن هما قالا بأن قد أمرا 
إن تدفع الدين لنا فخترجعا 
ف كزكاةماله و مشل 
فإنه يفعه ل ما قالاه 
وذاك فى الأحكام ما بين الورى 


هذا لكى نأخذه لنفسنا 
أن تدفضه لعمرو مشلا 
فى ظاهر الأحكام ما بين الملا 
ف كل شىء لم يجروا نفعا 
به عن النفوس ضرا يقم 
لنفسهم فيه على ما قيلا 
أمارة بالسوء فى آى السور 
نفع ودفع أو ولاية ترى 
ما بينه وريه إذا فل 
إن أنكر الآأمر للإمارة 
هذا على الإعطاء من قد وجدا 
أو تحدتثن ع ذا أحداث 
فهو إذا أشهد فيما وقما 
بأقه للأتقاها ارآ 
فيما رأى القطب الإمام الأروع 
لهم وأعطاهم لما تعينا 
براءة مما عليه حددا 
بأنه عليهم لا يرجهع 
وأمنا لديه قد كانوا هم 
من كان دينه عليك سطرا 
ذاك إليك بعد قيض وقعا 
كقارة وما كهذا الشكل 
وبيرآن التق اق اة 
وبينه وريه الذى برا 


— ۳۲ 


إذ لم يجرا لهما نفعا وما 
وإن هما من بعد جاءا نكرا 
وبينه وذى الجلال الأكبر 
وجوز الدفمع الذى قد ذكرا 
لو يمفتاة حرة أو من إما 
بل وروا داك بويد متى 
لو رفا ية اوق 
وحجة القولين ما قد وردا 
فإن ال فى ذاك للحقيقة 
أما لدى الأحكام ما بين الورى 
إلا أميشنان ولايجرا 
وجائز هبات ما فى الذمة 
هذى الهباتالقبض شرطا قد وجب 
من عليه ديشنه تقلررا 
ومن يقل قن صعة الات 
فعنده ليست تصح ادا 
ولو لمن عليه ف ذمته 
ایی يكب وف ولي كدان کب 
وهية المداق من حليلة 
وجائز لها الرجوع فيه 
لو آنها قالت بأن ما وقلع 
كذاك فى الأحكام أيضا يقع 
والعلة الزجر عن التسياعل 
والزجر عن ظلم لهذى المرأة 
أى آنه يطلبه منها وقد 


إن دفعما بذاك ضرا عنهما 
فإنه فى الحكم ليس بيرا 
فقيل لا يبرا وقيل قد برى 
لو بأمين واحد من الورى 
وذاك ف جميع ما _ حدما 
كان مصدقا على ما قد أتى 
لو أنهم ليسوا بذى أمانة 
كونوا مع الصادق فى آى الهدى 
يصدق لو بالفرد مثل امرأة 
فلم يكن بيريه مماذكرا 
تفعا ولبسا يدقغان ضرا 
وذاك مع من لم یری فى صحة 
وهو سواء صاحب الال وهب 
أو أنه لغيره من الورى 
بأن أمر القبض قش رط آتى 
هبات ما فى ذمة تقيدا 
لأن ما فى ذمة فى وقته 
لأحد فى ذمة له وجب 
فى ذمة الحليل لما تثيت 
ما بينها والرب إن تأتيه 
لهية ماضيه لا ترتعهع 


٠‏ لها الرج وع إن أرادت ترجع 


فى شان ذا الصداق عند القليل 
فيه وعن طلايه من جهة 
بدخلها الحياء منه أن ترد 


— ۳۳ ١# 


قال الإمام القطب والذى معى 
لزوجهما صداقها غلا تصب 
ما یا وئ اجون الف 
لقوله جل فإن طبن إلى 

قال وق هذا دليل صحة 
وسوف يأتى فى كتاب الهبة 


بأنها إن وهبت فى موضخع 
غيه الرجوع لو تجد ف الطلب 
كذاك فى الأحكام بين الخاق 
اوها ق لے هذا ر 
عات كىء هة فوا اق الذمة 
فكو إنا غلتاءق ال اة 


الوكالة لقبض الدين 


جزازت وكالة لقبض الدين 
من ريه كانت ومالكهيه 
مشل يتيم وكذازوجنة 
إن كان عد أعلى .وكيس عن ذكز 
لو كان جنسا واحداً قد حسبا 
وكا لقعي و ج 
ألا ترى الدرهمم بالديبار 
وذلك التوكيل قد كان على 
ونیک الي او جمبلا 
ما كان قد أعطى له من مال 
ويضمن الغريم تالفا خلا 
وما على الوكيل تضمين عرف 
لأنما الغريم قد أعشاه 
وقال يعض يبرا الغريم 
وقد جرى بين الورى وعلما 
وقد جرى أيضا على قضاء 


كذاك الااستخلاف للمكين 
أو انها من قائم عل 
وليس للغريم من براءة 
خلاف ما عليه قد كان استقر 
ف الزكوات عندهم وى الريا 
معرزروضان وشيير حنطة 
صرف وذاك الصرف بيع جارى 
قبض وف البيوع لم يوكلا 
يخيرن بينما أن يقلا 
أو آنه يرجع ف الأنمال 
مالم يصل موكلا ويقبلا 
ق ذاك إن سكن ا أيه التاق 
ما لم يجب عليه عن رضاه 
لأنما التوكيل مستقيم 
بأخذ ما قد كان دينا لزما 
غشير غيمراآكن مع إعطاء 
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خف ما کان عليه ارما 
وألزم الوكيل بالتضمين 
إن لم يكن قد قبل الموكل 
فيأخذ الوكيل ذلك القضا 
وقال بعض يلزم الوكلا 
لو من خلاف دبنه مادام لم 
لأن أخذ الدين ما بين الورى 
ونقف اء ال الف غإذا 
يرا الغريم كالوكيل الأمثل 
فإن يلضع ولم يكن تضييع 
وذاك كله إذا وك له 
أو يقضين دينا من الغريم له 
وماله من الغريم قد قضى 
إذ القضاء بطلقن عندهم 
على الوفاق والخلاف فلزم 
وذا هو القول الذى قد حققا 
وليس للغريم ق ااستحالة 
بذلك التوكيل أو إقرار 
ولا يصح بادعا الوكيل 
ولق الوق آله روا 15 القدولا 
وجوز الأمين فيما بينه 
مع بعضهم إذا ادعى الوكاله 
وبعضهم أجاز كل من غدا 
وذاك بينهم وبين الق 
وصاحب المال إذا ما أنكرا 


غذان قولان لهم قد علما 
من عنده يضمن عين الدين 
ما قد قضى له الوكيل الأمثل 
لنفسه مع من يقول قد مضى 
ما تاشفق له الول ألا 
بيذله بنضه معهم جرى 
حخائهه ذاك الوكيل أهشذا 
ونال لازا على الوك ك 
أن بأخذن دينه أو ماله 
فإنه بلزمه ما فعهه 
من الخلاف والوفاق قيضا 
فى لغفة العرب وعرف لهم 
ما يأخذن منهما بعض جزم 
له الإمام القطب حين دققا 
يعطى الوكيل دون ما ثسهادة 
من رب دين خقبية الآفكار 
لو أنه كان من العوول 
إذا ادعوا لتنفسهم توكيلا 
وربهلو واه دا يروته 
لو أمة مقبولة المقاله 
مدقا ولو كوق راكذا 
وليس ف الأحكام بين الخلق 
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من بعد ما أعطى الغريم ما ذكر 
ويغرم الشريم لا معاله 
وما له أن يرجعن به على 
إذ كان قد صدقه خيمما ادعى 
لو بعد تصديق ووجه ما ترى 
بنية الخغلاص من دين لزم 
فإنه له بأن ترجعا 
وإن يمت موكل من قبل أن 
غإن یکن بموته قد علما 
وکل ما بأخذه من بعد ما 
غذاك فى خضماته لمن غدا 
والوارثون بالخيرر فإذا 
وإن أرادوا الترك منه تركوا 
أما الفريم هو لا كيار له 
وان يكن أقطاة قير وار 
إن ساء أن يتركه ليوصلا 
وإن يشا أعطاهم واسترجعا 
بات يك الوكي له لأ يناميا 
فقبض الق ففى بطللان 
خلف فقيل تبطان يرد ما 
والوارثون حقهم باق على 
إلا إذاما هم رضوا وقد رضى 
ورضى الوكيل أيضا وإذا 
فإنه لا يدركن عليهما 


يحلف أنه بذاك ما أمر 
لصاحب الديون حتما ماله 
عن ادس ياشسه تو اا 
وقد أجاز بعضهم أن يرجعا 
تامع اعام ها قد فا 
وأنه إن بالخغفلاص ما حكم 
منه الذى كان إليه دفعما 
يأخذ دينه الوكيل المؤتمن 
فلك التو ل فد دما 
يموت من وكله قد علما 
عليه أصل الجق قد تقيدا 
شاءوا لقبض قبضوا من عنددا 
وحقهم على سواه يدرك 
إن بعد علمه يموت بذله 
بالموت فهو صر بالخيار 
ذاك إلى من ورشوه مشلا 
من عند من كان إليه دفعا 
أن النذى وكتسيلة ترما 
وكالة له بهذا الشان 
اذه لن له قو بج ا 
شىء فإنه عليه وقتقعهبا 
من ذلك الق عليه أوله 
من سام الحق ولما ينقض. 
لم يرض منهم واحد ونبذا 
لم يرض لو مع وارث تسامة 


— ۳۹ 


لأن ذاك الأخذ بإطل ولا 
ومن يقل بأنها لا بطل 
لفوارقق خاذآ لقاع بحلا 
وإن يكن من الوكالة انت زغ 
فالخلف خيما بعد نزع أخذا 
وصاحب الحق له الحق على 
إلا إا ية بال وع لم 
وإن فى بطلان توكيل صدر 
يكون فى ذاك الضمان والنصب 
والعنول باتمتسواله واه نسلا 
فإنه للشافعى قد رقع 
ووجهه بأن ذاك العزل لا 
غإنه منعزل لو مارضى 
فو اة داك لاا طا 


وهو مال مالك واخ دا 
وقد روى القطب عن الشيخ الأجل 


يصح إلا بعد إتمام حلا 
يقول لا يرده بل يوصل 
تضبيعه ضاع عليهم وخلا 
من قبل أخذ دون علم ما وقع 
فقال بعض باطل يرد ذا 
من كان حقه عليه أولا 
لريه لو لم يضيعنه 
خلا ضمان دون تضييع لزم 
يدون أن يعلم بالنزع ضرر 
بدون إنفاذ لما فيه تعب 
علم بذاك النزع ممن وكلا 
ومثله الموت بلا علم بقع 
يحتاج أن يرضى به من عزلا 
فالعزل ثابت صحيح منقضى 

مشل الطلاق واقع إذا رمى 
به فليس العلم شرطا يجرى 
فهو ولو لم يعلمن منعزل 
ويعد ذا أعتقه وأررسله 
فإنه لا يرجعن فى الرق 
يشه د بالعزل الذى قد فملا 
من بعد ما تصرف لم يقبلا 
ويعض هم يقول لا ينعزل 
وذاك كالقاضى إذا يوما عزل 
ولأبى حنيفة قدوجدا 
غتى محمد بن بكر ونقل 


— ۳۷ 


بانه إن يكن التوكيل لا 
فالنزع أيضا هكذا ليس يصح 
ومرجع القولين هل تعتبر 
وذاك لاستصحاب اصلل الأفر 
قاعدة تعرف ف الأديان 
لأنه قد جع لا التوكيلا 
أو أنه تعتير الد لال التى 
لأنه قد جاه فى الحقيقة 
وهو المقال الأول الذى أتى 
كذلك الخلاف أيضا كتبا 
إلى الذى أعطى وبعض قال بل 
قولان فى ذلك والمختتسار 
إة لم يكن كنس لمر الؤقال 
وجائز أن يأخذ الوكيل 
لو ذلك الوكيل قد تمكن1 
لمكن عليه الفسم واج مرق 
وإن يكن ذاك الغريم مرا 
أن .باذ دين ريغ القن 


وإن يك الغريم يأمرنا 
إلى الوكيسال اریم وچس 
أو يأمرن من كان يطلينه 


مما له عليه أو يحيلا 
بدينه على غريم كانا 


إلا بعالم وكلام متضح 
ما کان من حال هناك تظهر 
فإن الاستصحاب دون نكر 
وذاك مقتضى ا مقا الثشانى 
باق إلى ظهسور ها يزيلا 
تنكشفن بعد خفاء الصورة 
ما جاءه يدون ما وك الة 
للشافعى ورووه مثبتتا 
إن يك رب الدين يومآ وههبا 
بعض يرى الوكيل يدفعنه 
يدفمه إلى المؤكل الأجل 
ثانيهمما فهو له يصار 
وإن لبعض دينه نقول 
من د كل الدين من دفعة هنا 
وحم لفحي ييا قرا 
وكيل رب الدين لما حضرا 
من ماله خجائز فى الحين 
يدفع منه للوكيل الؤتمن 
سواه من لد1ن «ه يدفعنا 
إليه عما كان عنه يدة 

أن يدفعن إلى الوكيل عنه 
ذا القريم الرجق ارتيا 
دين له عليه واس قتبانا 


— ۳۸ 


غإن الول الفيسارا 
خما يضيع غالضمان حینئذ 
لأنه ضاع وا ااب اد 
أو أنهلم تل الأكبان 
فذمة الغريم هاهنا تبق 
وإن بك المأخوذ منبه قد درى 
على الذى له الوكيل فعسلا 
شلك الول لا يقس ليه 
قال ص ال خسان خي ا 
فى مثل ذى الال التى ذكر 
برسم شىء يشترطن خيانا 


فى ذلك الفعل الذى قد صارا 
على آلو لذي مه آخذ 
ذاك الذى وكله ماخملا 
إلية اماد بالتدى ماروا 
مشغولة بالدين مثلما سبق 
بقما التركيسل الح بك جري 
وعند ذا أعطى له وب ذلا 
لأنه كان بعلم فعله 
لكل من على زف ةاغط 
إلا إذا إعطاؤه كان صدر 
خلافه من بعد ما قد كانا 


الدعاوى فى دفع الديون 


إن يكن الوكيل يوما ادعى 
إلى الذى وكله من بعد ما 
غإن نفى الموكل الدع وى وما 
فتلزم الموكل اليممين 
وإن يك الوكيل جاء وادعى 
من بعد أخذ فعليه القسم 
وقيل ما عليه إيمسان ولا 
على الغريم إن يكن قد قالا 
وإن يك الغريم يوما ادعى 
فاق موق الوک اك اما 
أولا فذلك الغريم مدعى 


بأنه للدين كان دفعها 
أعطى له غريمه متمما 
عند الوكيل من بيان رسما 
ويفرم الوكيل مايكون 
لتلف وآنه ما ضيه ا 
إن كان من وكله يتهم 
سميل للذى يكون وكلا 
وكيله لقد قبضت المالا 
بأنه إلى الول دقما 
ذاك إلى موكل متمما 
عليه إن يبينن ما يدعى 


— ۳۹۹ 


فان يبين أنه قد دف ا 
مليسوم. لوقتل للسوكل 
إن الغريم لم يكن قد سلما 
وإن على موكل قد ادعى 
إلى الوكيل قال حقا وقما 
وذلك الوكيل كان قد خ رج 
فبعضهم قول الغريم يقبل 
وذاك حيث إنه قد أمبره 
وقال بعض العلاماء الأول 
إنك لم تدفع إلى وكيلى 
لأن أمره لهبالد معلا 
ويقبل: الق ول هن الموكل 
إن قال للغريم لم آمرك أن 
ثم مسائل الحقوق طرا 
أحكامها كمثل حكم ما ترى 
وإن يك المديان جساء وادعى 
أو أنت قد امرتنى ان أطعما 
أو أقة أمرتنى باق ضح ذقنا 
آو آنه قال له قد انسح 
أو آنه قد كان من باب الريا 
فذك المديان مدع متى 
كذاك إن قال لقعد حولت كا 
أو أننى رهنت فيهرهنا 
وصاحت الال ذا ما عاك 
5 كذا وائ الات ل 


إلى الوگ لا غلية وفنا 
ألا لك الوك الى 
إليه ما كان لیے لزا 
غريممه أمرتنى أن أدفعمايا 
داف ولكن آنت لا تدفعهها 
لوضع ليس تناله الحجج 
وما عليه من يمين تغخصل 
أن يدفعن وأمره ما أنكره 
القول ق ذلك ال رک 
وذا هو الصحيح ف التقول 
يصيرنه أمينا قبلا 
على اتقاق العلماهء الأول 
تدفع مالى للوكي ل الؤتمن 
كالأرشن وال اق هذا را 
فق آلدين فق الاب لكآ سظرا 
آمرتنى لخاد أن أدئعما 
مالك أولادك أو به اما 
بها غك أو نه أن قا 
صلل القى غايك لی وما رخ 
وك اکا کا حش يها 
أنكر ذو الحق الذى به أتى 
على غريمى خالد: بديف كا 
لكم فحهكمه كما ذكرنا 
كمثلما قلت أنا ف الأول 


وقال من حمل دين قد عنى 
غالمدعى فق ذلك خان 
وإن يك المديان جاء وادعى 
قال لوكي ل أنت هما دفعك الى 
وصاحب الدين إذا ما صرعا 
والؤوارثون اخق افوا ق القيض 
فإنما وارث كل منهما 
وإن تكن للفائب الديون 
على خليفة لهم ثم ادعى 
فى حاجة لهم فإن القولا 
ومنهم من قال غيه مدعى 
وكل من عليه دين لأكد 
بذلك الدين لش خص ثانى 
فى دفعه لمن بشاء منهما 
فليدفمن ذاك إلى المقر له 
ليس لوارث اللقر ولدى 
ومن يكن عليه حق لأحد 
غمات قبل دفعه إليبهما 
لی أنه كان عليه أقسهدا 
وكل ما يكون بعد الموت 
ومن يقل لرجل أنفق على 
آلف وجاء بعد ذاك وذكر 
يقيل قوله كما قد بينه 
وقال بعض من لنا قد سيقا 
مالم يكن آمره قد حدله 


70 يس 


لقد فعلت ما به أمرتنى 
ميمه الحيية والنحاق 
اة إلى الوب ل جا 
قالقول للوكيل الكن يالى 
أو ذلك ايان أو ماقا معا 
والدفع والبرآن ماذا نقضى 
يقوم فى مقامه ملتزما 
ذى اليتم والذى به جنون 
أن الذى لهم عليه وضعا 
فى ذاك قوله على ما قيلا 
يلزمه البيان ف ذا الموضع 
وقد أقر من له الدين انعقد 
قافا القيجان المجعفناق 
وإن يكن اك امقر اتعذما 
أو وارث له إذا ما حصله 
بعضهم مخير فيما بدا 
هال ته أدشبيه» لعمرق أو خمد 
ان أمره يدذا ته دما 
قالأخر تالح اة شد قي دا 
اة :وصسية والقيوت 
حلياتى وولدى زيد إلى 
بانه آنفق مثلمبا أمر 
وقيل لاما لم يجىء ببينه 
أنه فى ذاك لن يبص دقا 
حدا إليه ينتهى ما بذله 


— ۳٣١ 


ثم يقر من إليه دفعا 
وبعضهم الزمه ينان 
وقد أقى ف آثر فى اق ل 
كذا كذا هما عليك كان لى 
فقال بعض العلا عليه 
وجاء فى قول لبعض رفعها 
وحن يشاك إلا ااك عرب أن 
غجاءه من يدعى الإرسسالا 
ودع الحق إليه قم لم 
فقد برى وعادة الناس على 
وعمل الناس على هذا جرى 
وإن من عليه حق حصلا 
به إليها مع فقتاة ثانيه 
إن كان قد ی فى الال 
وإن بيقع على على الأدا نكر فلا 
وقيل من عليه حق لعمر 
أو من غدا شريكه أو من معه 
إلى الدذى كان .لبه انعا 
إت من عليسه ذاك اميق غه 
ولك الامو قال عه لن 
لأثة من بعد 5أك آله أل 
#إنه ف الحم ي يلرم 
بے آقے ذا أو انا 
بآ كأق اس ادامرا 
وقبل المأمور بالدفع ختم 


بأنهة الج توفاة نة أحمعا 
للدفع فى جميع ما قد كانا 
لرخل افطل مسعيدةا أو على 
قال قد فته اوخل 
سين الدفع الى کک 
انقول قول من يقول دفعا 
غاد شفع اليه ما عليك كان لی 
ولق ىتا أو رقن قفالا 
يرجع له يطليه يما لزم 
ذلك تجرئ: أندا لم تزلا 
والقلب بسكنن إلى ما ذكرا 
لا 


سوا ويه بذاك ا 


فيكتفى بشفعلل هذى العغانيه 
كذا سوى الاد عي رج ال 
يصح إلا بسي اسان قبلا 
وبعة ذا له وكيلا قد أمر 
مال له فى حيبنه أن بدفعه 
وقال. موف أومعفية بالتما 
غاب إلى نحو مكان وابتعد 
أدفع شيا لك مما قد زكن 
قد قال لا تدفع له من مالى 
يدفعه ولا عليه يحكم 
إلا إذا ما لنب ان أحضرا 
هة هن ا اة ا دكا 
يلزمه يعطيه بعد ما التزم 
آلا مد بللاسل: الدج ) 
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وقيل من على امرىء تبرعا 
بدون أمر كان منه أو قضا 
غذلك الضمان قطنا 


وليس للقاضى رجوع حتما 
كذاك أيضا ماله أن برجا 
ومن عليه لامرىء ديون 
وكان قد قضاه منها عضا 
الق ولف ذلك لل يان 
وإن یکن له عليه دين 
غقال من عليه قد دفعت 
أما الوديعة التى لدى لك 
وقال رب الال قد دفعت ا 
غمدع ق ذلك التاق 
آی مدع ق قق ةة اللدين 
وقوله ف تلف الوديعمة 
وإن بقل قد حل من ديو 

وذلك المديان قد حل الأقل 
وإن هما تخالفا فى المنفس--خ 
الول قول حاحب الذين إذا 
كذا إذا من واحد أبراً له 
ورجل أفسد مال رجل 
وقال إنى قد دفعت قيمته 
وقال رب الثىء بعد منكرا 
عالق ول قول مق له النئة تدا 
وإن بقل من للمتاع E‏ 


تذل ما كان غلينة وع ا 
فته لهسا باخ ن غوضا 
عمن قضى عنه ووت واا 
عليه لو ناء الرجوع ثما 
على الذى قضى له ودفف ا 
تخالفت أجناسها تكون 
وابفظل اف أى دجن تی 
إن لم يجىء ذو الحق بالبيان 
وغيره وديعهة تکون 
اليك للدين وما أضعت 


ودیعتی فيات دينى أنتا, 


ا أت فلك الت 


يقبل إن لم يأت ذا بحجه 


بول قالح ول لة بلا خدل 


أكثرها : 


من دينهم بطاریء له نسخ 
ام بات ذا بب ان ذا 
أو يترككه له معط له 
بنضسه أو ماله أو من ولى 
إلبك مثلما تكون مثبته 


لم تدغعز إلى ما هذ ذكرا 


إن لم نی بحجة مث قدا 
إن العدول قوموا ما افج ا 


— PT — 


وکا زب ال م كرا اا 
فالق ول ف ذلك قول من نفى 


نوله باه فا وجا 
تقويمه وهو الذى قد وصفا 


إرسال الدين إلى صاحبه بغي إذنه 


إن يكن الغريم يوما أرسلا 
بدون أمر ربه أو أمر 
تون ريه مق بو 
لو أنه مع متاه اوسلا 
ولازم عليه أن بيبحث عن 
وييرآان ما بینه وربه 
آما ادق الأصكام فيو ليس له 
إلا بش اهدين مقب_ ‏ ولين 
اس شخ كه مق الأ مين 
وإن يكن لم يقل الأمين 
غليس للمديون فى حكم الهدى 
كذاك فيمسا بينه وريه 
وقيل إن مسع الأمين أرسله 
لق اأمدة فكون أو عدا خط 
او افو كان له ليم سال 
أو حاحب الديون قام ينكر 
غإن يكن أنكر رب احق 
خان قول الا أقا 
لا يقبلن لو بلغوا مئينا 


غ اقعوا اكل ما لديم 


فقا لرينة مات ةة خضل 
من كان ع4 خاققا ق الأمو 
من ذلك الدين الصحيح الثابت 
إن لم يكن مع ربه قد وصلا 
وصولة أو شان عفد اليين 
إن يقل الأمين أبلغت به 
براءة ممدا عليه حمله 
أو بمقال ص احب الديون 
فهاهنا بير يدون مين 
اق اة واقفحلت: الوق 
مواءة مما اعإحجحة وخ ةا 
يس رتیل الکو يلعو ينزه 
سرا ولو غاندسة مع تكله 
ها تة وزحجيه ولا سس طط 
حتى يق سول إننى لم أوصل 
وصولها والجحود بظهر 
وصوله من الأمين الممدق 
لاله أرب ملك قد اأوهحلتا 
أنه 
فمن هنا لا يقبان قولهم 


م ف ذاك مدع ونا 


ONE — 


مينزم الرسول إعلام على 
وصحكوا أن لآ سر اة اة 
حتى يقول إننى أوصلته 
لأنه لا يلزم الرسيسول أن 
فريما بتلف قبل يوصله 
لأنما الإعلام غير واجب 
فلم يكن بيرأ من قد أرسلا 
لله من عة كان تلقف 
قال الإمام القطب والذى مغى 
لكقضها الإأعلام هك وان 
لآفه يسمكق أن شان فل ا 
وإن يكن أرسل من عيه 
مو رج لوو بال سين 
آي عملم الوضسول من شعيادة 
أق خاخب التق تق ن قاقلا 
وَكفالَ مهفا كل اخ ات له 
قذلك: القسديق هك هه غندا 
وإن رسول للغ_ريم بدعى 
وينكر الوحصط ‏ ول رب الدين 
وليس للغريم من يمين 
لا ت ةر وا ان 
أأقة امش ةا اذى 
ععرهة قو الجخ أو ما محدرها 
بانه لم يوصان الحقا 


غانه إذا ل افد اتمم 


ذا الال بالتلاف مهما حصلا 


ذلك الأمين إن چن ا 


لربه وإننى أبلعت 4 
بش غق هة إذا وکن 
ولم يخبر بالتلافب مرسله 
على الرسول عن تلاف صائب 
حتى رس وله يقول وصلا 
ولم يخبرة يخسالة ااتالسسف 
يلزمه الإعلام ف ذا الموضهء 
نصيحة تكون ااب 
ولم يصل وربه لم يعرفا 
يق الق هة البق هة 
فلا براءة من الديون 
كاملة مق ولة المقسالة 
قن حه ال ةة ومححلا 
وخندق الشائل ما قك اله 
ما بينه وبين رب وج دا 
ومتحتؤلة رھد 3 چم 

يد 
يغرمه غريمه فى الهين 
فيه على رس وله الأمين 
ا اة لميا ؛ 
آلا کاو وج ا 


3 


01 151 کان اح متي ا 


أو أنه ضبعه وعقا 


غواسع تحليفه مع الحكم 


750 عه 


وإن يكن قال له أشهد على 
إن أنت قد أوصللقه اة 
فإن يكن هاده قد شيعا 
وضآهي: امال إذا ما أفكرا 
فانه بحلفنه متهم_ ا 
فكّل من خاص مه من ذين 
غإن من يسيبق منهما معه 
وإن یکن حلفه منهم رجل 
يحكم بالييان قاليمين لا 
خصومة الرسول حيث صال 
ولك الو فا ال ل 
وصاحب المال إذا يقولا 
امس لقف الذئ حكك به 
أو لابنك الصغير أو وهيته 


ق كركاة لوؤت الى ات 


ولم يكن فى ماك موهوب 5 
لأنه من قبل قئض مال 
فقا ساق ا القمرق 
وقيل بالأجزاء مبنيا على 
فيم- ا يذمة إذا أعطى لمن 
أو آنه اغخيزه. آعتلبياة 
ممق حال اال :ال اذيل 
قا ےا جال کے مخ اا 


ا إن حقه قد e‏ 
بلزمه بلا خلاف سمعا 
وعولة له كفنا ارا 
أما الرس 


فإئة كه ونه ف الدييبن 
حاكمه فی حقه ورافعهه 
ثم أتى الثانى بتبيين قبل 
شيم حقا ثانةق | بين الملا 
اإنسالة على دة ذارا 
من هاهنا الخصام فيه نا 

من آتى بدينه رست ولا 
من اريم للا قواية 
لحك أو لانت هذ عة 
الخال :ق فة الف معى 
لكيببالق ااتا آي اللخلئق 
كبحارة لاز ةة غا 
ما لم يكن للدين قبض قد حصل 
وآد لل كى لله يتان 
فيه ولا يجزى لما قد نصف 
أن لا يكون القبض شرطا جعلا 
قد كان فى ذمته الحق زكن 
فى لازم والقطب ذا حكه 
غذلك الرسول مهما يفعل 
فضامن دماله قد فعغلا 


— ۳۳۹ — 


يضمن للغريم أو ذى الحق ما 
أو أنحة لخ رة اغط ا 
ولك الذيق وپخ اله على 
مد ويل پاات ف د 
وقال بخزئ للزكاة ولا 
والقطب فى هذا المقال قد جزم 
إة کیا قن ق کے 
رفنا 


فواسع أ تقض 


وود رة دت فى 
گنما الال عاك اتقتصلا 
فة الوصول مح حاحبه 
قيضه أيرضا على ذى النية 
وصاحب الحق القبول قصدا 
وفيبه قد تصرف الذى قبض 
وإن رسول للغريم العانى 
يوضله لربه فأو له 
وجعفلوه هام:خا رغ 
إذ خالف الأمر لأنه أمر 
ولم یکن وة أن برسلا 
فيضمنن والغريم يبرا 
وقيل لا يضمن من قد أرسلا 
والقطب قال بعد ما قد ذكروا 
وإن بكن قد تلف الحق بيد 


أو أنه بتلف من رسول 


ا 3 = 5 
كوذافف! ذلك کد ادا 


ذل اريم حي كان ارو 
سا القبريم :ف الى 5 كوا 
ضيره صاحبه وقدما 
تايه اهي عق دئ وأتم 
صار كمثل قايض له هنا 
یه یما اء لها اتی 
تآثما الأععسال بالق اق 
من فد من کان عا اوا 
وقابض الحق الذى جاءوا به 
آى نة الوص ول والتبرئة 
للق إذ صر لديه بالأدا 
بقصد ربه وأمر قد عرض 
قد دفع الدين إلى إنسان 
بدون أمر من غريم حمله 
گیل عفنيه اا عه کیا 
على انغريم فى الذى قد صنعا 
أن معطن لصيف إن له أبكفر 
غضيع الأمر متى ما أرسلا 
إن وصل الحق كما استقرا 
إن دكن الحق هناك وصلا 
بان هذا القول عندى أظهر 
رسول ذلك الغريم ونفد 
ف الق هيخال اة الول 


— الاك — 


ذلك الرسييول مار امع 
إن كان تفه شس والفين. على 
وإن اله رو ها كلد ف ا 
لربه وإن يكن قد رد له 
على الذى رجح حيث ما به 
فاحتاج ف إيصال ذلك البدل 
وقيل بل يوصله لريه 
وإن يكن من الرسول قد هلك 
كان بعمد أو بغير عمد 
كعاصب وسارق خلا به 
وإن یکن عيب به قد حدثا 
يسرده على الذئى قد أرسلا 
له بلا شك على إيصاله 
فحينما تغير المرسول 
فاحتاج أن يجدد الإرسالا 
وفرسل له ديونا مع أحد 
كمثل قرض وكأرش لزما 
أو أرسل اثنان لش خص ماله 
اق أريسيل اتان لان معا 
فاختلط المرسول هع عن أرسلا 
أو أنه عليه قد شاكلا 
قاقة يوذ للموسصسل ما 
أو أنه سبتبه فى يديه 
ورخصوا فى دفع ما قد أرسلا 


حا من التلاف قد تكونا 
فونم کمثل ا تال 
بعيشة أوضلة على الوفا 
آمل تا مصاع مق جتاية 
انشساء إرسال لذاك مستقل 
ولو خلافا وبرى من ریه 
يض من ال الذي به اة 
تففله أو کل دق تيوق 
اليوضباق ا يقي اسرد 
ا ف متاع رة لوقا 
لأنما ذأك انغ ريم وكتاة 
لرية ته وخ اله 
عن حاله قد بطل التوكيل 
اة لإقة اسالا 
تفرقت وهى لواحد فقد 
وثمن عن المييععلما 
عليهمما من كل حق ناله 
أو واحد لاثنين كان جمعهما 
بعض ببعض قبلما أن يصلا 
من يدفعن له ومن قد أرسلا 
لديه من جميع ما تقدما 
كمثل حاله الذى عليه 
لواحد من واحد من الملا 


— ۳۳۸ 


أو آخے هن فة ن اختلط 
وجوزوه إن لواحد غدا 
وا سكو راي ااك ارس 
قان يكن قبن مساك من نقد اسلا 
وان يك الرمبسك ماك بای 
وإن هما ماتا جميعما أرجعا 
ویخبرنهم چا ق اما 
والقيق راك وعمسوزة توا 
غإن يكن ضاع بتضييع ضمن 
فإنه بكون فى قوله م 
وقيل بل يدفسع ما قد ذكرا 
ويوفعشسسمة لازت منتى 
هما ممات مرسل ما حصلا 
وموت مرسل إليه مع بقا 
لو غير دين كان هذا المرسل 
وأجرة تكون أو زكاة 
وجاء أن لآ تبطل الوكاله 
إن يكن المرسل دينا فإذا 
أعطاه وارث الذئى قد أرسسلا 
وقيل مهما بهلكن المرسل 
وإ حكن قك جالع ذا المرسك 
إا ل تیش ع لالس 
وإن من يدفع ثنيئًا لأحد 
كان الذى أعطاهه للإنفاق 
أو وجه تكفير أو انفصال 


إن كان ذا متفققاولا نسطط 
لو أنه مختلفاً قد وجدا 
إليه أو مات الغريم المرسل 
إليه رده إلى من أرسلا 
ذاك إلى وارث هذ المفتقد 
لوارت المرسل ذاك أجمعا 
موروثهم ف ذاك من أمر جرى 
عندهم بدون فرق استوى 
وإن يضع بدون تضبيع زكن 


له فيعرم 


ي ميال من آل 
اوسل إليه إن حيايرى 
ما مات ف الوك 5اك فنا 
مه حياة من إليه أرسلا 
مق گان شن اسه اطا 
راق وق 
آل فس ها اا من الأفيقات 
وإن بموت دين بعض قاله 
ها هلكا من جنل إتمنال لذا 
لنحوه وقد برى إن فعلا 
إليه بالإطلاق ذاك ييطل 
وقد بقى الق إليه مون 
ذلك كالإي 
قال له أنفقه عنى فى البلد 
من واجب كمثلل دين باقى 
أو كان أيضا من زكاة المال 


أء ممن عسدما 


— ۳۹ — 


أو من سوى الواجب مثل الصدقه 
اة المأمور بعد ما هلك 


۶ 


أو أنه آوصى واا لاوفا 


وذاك شتزياد لذ الور 
مأصوره كان ف الح أة 


صار كأنه بأبدى الئثقت را 


وأتت 4 مع داك حى ومتى 
وهو بحال ترجعن غه 
فقال بعض العام ع يرجع 
وإن بك الدين له يمس تغرق 
وإن يكن أنفق_ه غيما أمر 
وقیل يمضى لا رجوع غه 
وإن یکن لم يجعلنه بيد 
من قبل أن ينفق_ ه فإنما 
وقيل كالإيصاء ذا ولو وصل 
من قبل أن يموت هذا وإذا 
فإنه وصية قد يعتبر 
وهو سواء فى يديه جعصلا 
وإن يك المر ل جن رده 
وجاز أن برهه إلى الأب 


وذاك قول من يقول فيه 
كمثل حكم كان للاطفال 
لو أن فلك الف ون قد خث 
وإن یکن قد جن من‌قد أرسلا 


فمات دافع وذا ما أنفقه 
لو أفيه كان ذووها عد شرك 
لما قوق ف الع عد خا 
مقر اسر ك ا 
أخرجه من يده لنحو يد 
وأ ال الس طك 
لال رة الى هو كا 
أعطاه كى ينفقه ذاك الفتى 
أغعاله نثاث ما لدي 


j 


لثلث ذلك الذى قد يدفم 
يرجم للدين وفيه ينفق 
فغسرمة شق ولا مقر 
لنثاث والدين اذى عله 
مأمورهة فمات هذا واغتقد 


ذلك كالإيص 6 هة تحتعا 


بد مأمور وعنده کل 
قف ذه قيما ا كان ام 
ذلك آم كان هنا لم بخ ا 
إلن + لففسيحة .وتكون عب 
ف قول دعض العاماء النجب 
حكم الذى يجن مع أبيه 
LIE‏ أبيهم مكل بک ال 
بعد البلوغ فى الصبى وانبعث 
إلبه رده الىئ من اوھ ل 


أو لخثيفة له يكون 
والارتداد غير مانع جا 
إن لم يك الدين رقيقا مسلما 
وک السك وشل الق رمن 
ونحو ذا من كل ثىء كان لا 
وإن يكن هذا الرسول صرفا 
وبعده لمرسل إليه قد 
فذلك الوب ول الل رة 
أما الذى ما بينه وريه 
ووكمصوا أن شمان خا 
لوس ة لتر ترا 
وكحل.بها تفحاة داك الزسل 
وهكذا عليه أيضا قد لزم 
وغرم ما أفسد هذا الثىء من 
ما نم يكن إلى الغريم وصلا 
ورجل أعطى لش خص مثلا 
فصرف الشىء .لما يحتاج له 
ودفع الأماق مق اانه 
فيما من الأثمان عنه دفعا 
يضمن للشىء الذى قد صرفه 
على الخلاف السابق الذى مضى 
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إن زار هذ المرسل الجنون 
كرت من جميع ما تقدما 
أو نصعوه كمصحف قد كرما 
وغنم والزعفرن الأنفس 
يمكن اللتسبركلً أن بخصلا 
لين فق حاجحفية واللتيييا 
غرمه من ماله وقد نقد 
يضمنه فى حكمنا القويم 
فإنه ليس يضمن به 
على انرس ول ف الذى قد خملا 
مسا چ وشات يرا 
به فللمديان ذاك يج ل 
ما اتفق الرسول فيه وغرم 
مال الورى يلزمه كما زكن 
حكى عن الديوان قطب النبلا 
شيئاً ليشترى به شيئا حلا 
ثم اشترى له الذى قد ساله 
فذاك ذو تبرع عليه 
وبالضمان هاهنا قد رجعما 
اة إن لداقد أتحقبة 
وهاهنا الباب تناهى وانقضى 


کک امب 


8 ا‎ ٠ 
ندر العام د شع‎ 
مرف زيم من دين وف‎ 
أو أقة اخ ةة ردد‎ 


3 


وبوصين أيضا له إيصساء 
وه كذا إن كان أبض ا امتئم 
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غيتركته فى يديه أو بضع 
إذ خقه ملق فى العمة 
أ اة وده 
أو فى ثيابى أو أمامى ففعل 
وجاز وضعه كذاك إن وضع 
ن وجد الكف وإن لم يج د 
أنه مامه اه يضح 
من حيثما تبلغه منه القححة 
يتركسه أمامه حيث يرى 
ويقصدن القرب حيث يمكن 
من قيضه ومر فى قول سبق 
وإن بكن أمامه ليس یری 
لمو جره إلا إا ما وط 
ووضع بعض الحق لا يجزيه 
إلا إذا المديان كان لم يجد 
ويي وخم اليتق أو عط اه 


ويبرأن بدفعه وإن وضع 
وذاك ما لم يك ثم مانم 
8 6 


من آ دة حال کے خوف 


إذا له أمام ريه وضع 
أن بمتنع من قبضة من عنده 
ويبشهد الشهود غيما جاء 
ق حخصورء اذ باق منه يمتنع 
فليس بيرا دون قبض مثبت 
وإن یکن قد قال ضعه فى يدى 
أجزاه ذا والحق عنه قد بطل 
ایعضه ف بده وقد دقع 


أو حيق ا تراه اف رة وش 
3 3 جه وك 


تا | 
قاقة احج رة 


وإن يكن لاقرب ليس يجد 
لو ىق بعد ول هد قرا 
والضابط الروية والتمكن 
فى التخليات أنها قبض بحق 
لضعف عين أو عمى فيه رل 
ف بده أو حجره وقد وعى 
فليتركفه كاملا لدهيمه 
إلا أبعض ما عليه قديحهد 
لو وجة الكل فقة آخزاه 
بحسب ذا القول الذى هنا رفع 
لوكة و3اكعهد ودافقعمع 
من والب أو اكز معروف 
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آو قر هین ک وال خر 


وقبل بيرا لو له قد وضعا 
يداك مهما كان جنس الدين 


ا کان مغدوذا وفعسوها حح 
أ ويه أو ت هة أو العدة 
وإن یکن من غير ما ني ديه 
إلا إذا ها يأخقن احق عن 


xe. 


وقال فى الديوان ما لن يوزنا 
كالحي وان ليس يبرا منه 
أما المزاف فإذا كان أبى 
وكان خلى بينه وبيته 
قال ابن محبوب الأجل الرتضى 
فقدبرى منه الغريم دون ما 
يداك لق الك وق الاتبسار 
إلا إذا عليه بعد يبرهح 
لأنه بالترك ما صرح اد له 
وقال عقن ما اله أن وج ا 
لأنما إياؤه عو اک که 
وراجع من بعد ترك وقعا 
قلت الح ديت قد آقانا فى آلمبه 
بل شرك الحق كما خدراة 
مع اة عن بعضهم قد رفعا 


يأخذ مال ابنه إذا نظر 
خ_وف من الأخذ غوضعه امتنع 
حيث براه جائر توقتهاأا 
غقد برى لو جائر هنا وقع 
من الكيل أو من اللوزون 
وكاق رسي مكجالة قفن يل 
من جنس واللحة العداي له يبحد 
فوك ةة هتاك لا مجيرنة 


من قبضه الشارى وعنه نكبا 
فدكهه كالويسق: وفظ م روكةه 
ذو الحق من أن بقيضا 
وضع ولا وصاية يل زما 
وبينه والواحصد القهار 
فقيل إنه إليه يدقم 
فحكة قاق مى ها ماله 
عليبة فيه بعد ما تمتعا 
يكوق مثل تركه وهذة 
فهو کمن فى قبكه قد کا 
وذاكَ کن قد 5 لم هيه 
ولم يصرح EEE FE E‏ 
بأنما الواهب مهما رجعا 


له الرجوع دون ما ملام 


لكنما الصحيح منع ما ذكر 
قالوا وق الغريم مهما يبرا 
غليس من وجه هنا أن تشغله 
ويبرأن من أمانة الورى 
إن لم يكن خوف هنا من سالب 
وقيل يبرا من أمانة وما 
يوضعها لربها لو حيثمه ا 
ويض عن خليفة الأيتام 
ماكان لازمأا من الدي ون 
اما الوكيل للغ ريم لا يصح 
وفكذا عة شاب 
بأن الاستخلاف والتوكبلا 
لم يك مجعولا لأمر الوضع 
وقد رأى القطب الجواز عند من 
لأا الوضع عملا ائم ال 
رمال مجنون وغائب فلا 
ولا شاا ولا مق تام اا 


اواحة من الع دين س ها 
ذا الشريك فى جميع الال 
لواحد من العقيدين يضم 
وصح قعل الوضع للمضارب 


ال ها ويه من الخ ر 
عق اذلف الكدق. بيبا ةد جرا 
بدون أن يجددن معاله 
بوضعها أريها حيث يرى 
أو جاكر بأ ذها أو غا 
براه من يخافه أن يظلما 
ومثله المجنتون فى الأحكام 
طا ال رة قاق الجن 
وضع لھ كمظام ےا غد اتضح 


ووجه هذا القول عن آنا جب 


من غائب ومن غريم قبلا 
أمامرب الدين بل للدف ع 
رأى جواز الوضع ف هذا السنن 
لوع من الدفع لهذا المال 
يبصح وضعه أمام الوكلا 
بهم كذاك الحكم ف اليتامى 
نو لة الذفين اهر متضح 


لابییما بوجه حق 


جوازه فى جملة معتبرا 
ما دام ذاك العقد ما بينهما 
أو بعضه الوضع غدا بحال 
أو واحد من الشريكين يقم 
لو يعد رد ماله لاحب 
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ETE‏ كتين 
فصان كالشريك لو لم يكن 
ونيس من وضع لرب الماك 
أنه ولو اله الال ددا 
لكه فلن سيسلعة الق راشن 
قال الربيع إن من قد قارضا 
فإن يكن من قبضه بمتتمع 
وإن بدا المنع من المقارض 
بالقبض يدفعن إليه حتما 


وذلكم بحسب التق ريع 
قال الإمام القطب والذى ظهر 
بأنه إليه ليس يدفم 
أى لم يكن لصاحب الأموال فى 


له بيهزء منه قد يصير 
ف آلا ريس يعي الوك الي 
فيما أتى بمقتضى ذا القال 
كان بق الب 
الم اا بك كه کون ماقي 
مثل الوكيل فى جميع ما مضى 
فهو نرب المال بعد يوضع 
القبض لكن صاحب الال رضى 
وذاك عن بعض 
غير مقال شيخنا الربيع 
ای من كلام الشيخ أحمد الأبر 


اذ ا > -* 
د یس من حم اه قد تعم 


ريج شريكا وجدا 


الشيوخ جزما 


محال القراض قط من تصرف 
كاننا دايا جائ يسن 
إذلم بكن ذلك بيعا مخضا 


يمك كلا تسى ق كائستبه 
هذا بذاك وغدا مجزيه 
واكم والحنس .وهنا تفاخلا 
على أخيه عشرة دراهما 
لذا على ص احيه عشرونا 
غلا يصح فيهماما ذكره 
والجنس أيضا منعه قد وصفا 
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ثم التقاضى جائز وإن بلا 
ودون لفظ أى دينين هما 


كاك إن انا امن آل داق 


وجاء فى النقدين ترخيص إذا 
دنائر وذا له دراهمم 
رإق هماقالا ممما 
كأن يكون لامرىء دراهم 
والنض كاله حواز آنا نطقت 
بق ذز فبسححة عنى الأسعار أو 

كان يكون لعدى مع عمر 
خميسون ماعا فيقاخصنهة 
ويتبعشن هيعد ذا بعشرة 
وحينما قد جوز التقاضى 
فیک ذا مڪ ویز للإطة ال 
وتخوهة من تسوب يعنهم 
وقيل لا يجوز ذاك أبدا 
أو إن قصم فة التيحابة 


ق إلى آمو الع ای ارلا 
لو أحجرة كلاهما أو سلما 
أو كان من قرض عليهم باقى 
ما بين دينين وقال ماضى 
من الديون ليس انوع 
وبين دين مستقر فى الذمم 
وكفمرةا أضاز تعض الأمة 
مق كان وديسبهه اقل مقلا 
جنسا كتمر مع شعير بوصف 
الین تیم چاچ وات فلن 
تماثلا صرفا بأن كان لذا 
ففيه ترخيص رأى بعة هم 
وکا ھاو پرخ وا يهنا 
ولامرىء حب شعير لازم 
مايق ها که قا ولغ ا 
على الذى توافقا به رأوا 


ملل ' بكر واه دا بستقر 


بأربعين تسقطن عنه 
سن الم وع تام ما ك الشمة 
ما بیننا وصار شیا قاضى 
وللمحانين بكل حال 
بتر السحاقع أيقيا لهم 
على الذى غاب ولما يوحجدا 
من جنس دينه الذى تأصلا 
آي أنه جز :تعد الحالة 
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أى بعد صحو من جنون قد ألم 


أو أن يكون ذلك الطفل احتلم 


الانت ار 


ومن له حق وليس بقل در 
كان من الديون هذا المق 
إن وقع الجحهود والانكار 
لو كان ممن عنده الحق وقلع 
والخلف فيما جاز منه يحرز 
ال الخمتاهي من الأصحاب 
يصح فى الديون بعد الجحد 
لأنما اليمين لا تقطع حق 
فى الحكم بين الناس ذاك جارى 
وقال بعضهم يجوز الأخذ من 
ره وإن یکن ق د حلفا 


35 1 4 أ . 3 
إن بان من سعد اليمين وظهر 


بأم 


عن اأجماهير من الأص حاب 
وذاك فيما بين رب الق 
كذآك .الع گام قاين الورى 
ووجه ما هنا لكم قد ذكره 
فإنها تت رك للديار 
وأنه إذا له قد حاف ا 
ومسي عل لن کان سان 


أو غيرها من تبعة تحق 
ممن عليه الق والاصرار 
لو قائما عن غيره قد اضطلع 
ومثله من قام عن يتيم 
مقدار حق ومتى يجوز 
والشافعى الحبر فى ذا الباب 
وحلف بذى الجلال الفرد 
إن يان بعدها بوجه يتثق 
وبينهوالواد القهار 
بعد جحود الخصم ما لم يحلفن 
بدون أمر فكأن الم يحلفا 
وإن هذا القولقولقد أثر 
وواد عطي الفلا ل الات 
وبين ريه العلى الق 
قال الاما الفط بذ ما خرى 
أن النمقن کے گاکة کا 
بلاق ا وتغمميبن ك القجار 
قاف عرقييةه الخال ا 
لحقه بلا بيان قد قبل 
وعد ذأك. الحال مالى لف 
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VY‏ بد 


قال له المختار معد ما جرى 
الوا فول أنه من بد بها 
ليون © کید ی عست با 
وأنه من بعد ما قد حلفا 
والقلب كال زه يدا سل 
ما لك إلا ذاك فى الأحكام 
ا الاق باسك والر من 
مواسع من بعد ما قد حلفا 
قال وقد وجدت أنه اختصم 
على ان يعاق سائ با 
فجاء جبريل وقال كذيا 
فأمر الحالف أن بعطهيه 
قال وكا كالفص ف لحت 
وكسماهذا غذك فن الكت ر 
قال وها القول باق ان 
إذ جاء فيه من أتى برجل 
فأنكر الدعوى وبعد ما ذكر 
وبعد تحليف آتی من ادعى 
فإنصيا البمين آولى أن وذ 
وال عضن الول 
فبعذ ذال الخال لآ تقيل له 
وجوز الأخذ لن لم يبصلا 


من الوج 


اء حيئم ا 


وة المانعفات: عة 
آي فق أب رولى الم قود 
لكون هن عله حقه غدا 


مأ لك إلا ذاك فاتظر ما قرئ 


لأنه | قرفا ٠.‏ بالكمبق 


لا يقيان تفسائه ولو وفاا 
قول أثثبى: اللفظفي الهادى السيل 
وظاهر الآمر ل دىئ الأقام 
غإنه لو جاء بالأيمان 
تآخذ منه ما عليه بالوفا 
اثفان عند المضطفئى وقد حكم 
هآ مده ىء نة وات راا 
فإن حقه عليه وجا 
حقاً له بعد اليمين فيه 
ذاك الذى قلنابه فى الأول 
خر من اليمين من فهيار 
هو اختبار ظاهر الديوان 
مستمسكا مع حاكم مبحل 


حلقة ياك #اشلسيها الأمر 


بحجة مقشلمولة لن تدفعها 
بالديئنات العادلات أن ترد 
علفة غاقف ا وای 


وة الق اأنهتا مسشحؤلة 
لخد ماله مو عة خض اا 
كالخوف من زوج يخساف منه 
إن كان لا تقسبع مهم وع بون 
قافا ,ؤعاقا عنق _ الما 
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س ا 


ولو بلا جحد ولااتكران 
ذلكم الحق الذى قد لزما 
كمشثل أن لو كان جاء يطليه 
أو يقتلن غغليه أو يضرب 
أو مال غير أو تقوم الفتن 
مشل توغر بقلب الأم 
واجمضوا غلى إجازة التقفا 
إن جحد القابض أو ذا ما قدر 
كذهب فى ذهب وف بے 
أن يضبطن بالكيل والوزان 
إن لم يخف تاوا وإن يخف 
من ذلك الج طلى أن اكا 
فى حينما آمكنه منتصفا 
آو آنه بات 3 الاخ رة 
نی يكن خا عون وچ دا 


ماق قور الحق تة برا 
كيلا يبيح ذنك البراءة 


إذ كھ هال ماد دون ما 
ويحكمن يحكم غا ب له 
وتن فى ظاهر الأحكام 
فمن الذلك الاك ون 
لكن إذا ما عرفوه مدعى 
ا رووه ف حديث اک 
واختلفوا هل جوز القضاء 
لأنه قام مقام من حکم 


وذاك إن لم يك فى ايان 
مع مانع بالعين كان قائما 
يماله يقتلكله أو يضريه 
أق هاله الل س نكا فض 
أو يعدتثن من ذاك مالا بحسن 
أو جده أو الأب الأشم 
فی مثل جنسه الذى قد قيضا 
له بوجه وآراد بنتصر 
EE‏ وما كمذى الضصقة 
والح وال بالا كسان 
يأخذ دون حقه متى انتصف 
أخذ تمام حقه الذى بقا 
بوجه حق بالتمام والوفا 
تناع وَذَاك وفك اة 
كمثل غين ماله قد جخذا 
إن يستطع لا يأخذن جهرا 
من نفسه بما هناك جاءه 
وسارق فيما تعاطى حمله 
نه[ بان جس لالع كليم 
وبقطعن ق رهسن الويصسون 
فى فعله وأخذه لم يقطع 
أن ادرءوا المسدود بالشبهات 
من غير جنس للذى يبشاء 
إذ كان من يوصهكه الحق انعدم 


— ايوس كا 


لماروى ربيعنا عن مسلم 
أن النبى الاسسطفى ١‏ لؤتتفيا 
تأخذ من مال أبى فيان 
لها وللأولاد من كس اء 
قال الإمام القطب بعد ما ذكر 
لمن أراد أخذ غير الجنس 
أطلق فى الأخذ لها ما عينا 
إذ منزل كان ال حيح حله 
من نفقات لهم وكسوة 
وأطاق الإذن لهند المصطفى 
أو ذلك القضاء مما قد حجر 
لآ تبرق بای ع ف 
وهل على قول الجواز أولا 
ثمت یقضی حقه مما يبع 
أو أنه يقضيه نفسه متى 
غإن يكن فى الم ورة الأولة 
فإنما آخذه له ض من 
إذ أخذه لنفع نفس ه بلا 
هذا الذى قال به القطب الأبر 
قد بان لى من قول بعض الفطنا 
ضاع على مالکه إن كانا 
وليعد الأخذ له وهم _كذا 
وإن يضع منه على الثانيية 
ضاع على من بأخذنه جزما 
وماأله آن باخ حدق ابرا 


عن جابر عن يمعرنا المكرم 
كان نهند زوج سک اکتا 
ما کان کافیا بلا نقصان 
وتفقف ات دون ادن ج بائ 
ووجه الاستدلال من هذا الخير 
الوح ول الظير اکى القن 
جنس الذى تا ذه إذ أذنا 
لا يجمعن كل ما احتاجوا له 
المرافق اللاز مهه 
فى أخذه من ماله ما قد كفى 


ا 
و جص 


ما مل كه قد کان عنه امنتفی 
يديع ھا لله توصلا 
دن القن الذى له وقمع 
ه الفتى 
يض يع من هلو بلا إضاعة 
اه فيه امیا لم يبان 
آمر من للاك د اتلك 
قال وف ذلك قول ما ذكر 
وهو بآنه إذا ضاع هنا 


بآخذه ذم دددع 


بدون تضييع قد استبانا 
لأنه بالشرع كا آل ةا 
لو دون تضبيع هناك ثابت 
من ماله من قبل بيع ظهرا 


00 الكل 


على مقسال أوق ولا على 
وإن يبع وقد بقى فض_ل به 
ولو قضى للمق عند القبض 
فى أول إذ أخذه فما حجر 
ومن يكن عليه شىء يغتصب 
فإنه مادام شه اسستقر 
لو كان نم يقدر عليه بالحيل 
ويفهمن أنه إن أخرجه 
فإنه يبنتصرن من ماله 
وقال بعض جائز أن ينتصر 
فى يدهم لأنه ولو بقى 
أو خارج من يدهم إذ لا يمصل 
و ونما قل له ما د ورة 
وتقمناة الاكتم سان في ]| أغلة 
فق ظلة اولك قل ےر 
كذاك صوف الحيوان والوبر 
اا عزائيه ‏ کے 
وذاك بالتقويم گے رآ 
كالس كن للبيوت مع جميع ما 
وإن يكن ذلكم لم بتلف 
وقال بعض العلماء بقضى 
وإنما صح له قضا الغلل 
لأن ق-ول المصطفى الخراج قد 
لغير غاصب على ما قد رجح 
ليس لعرق غاصب من حق 


لوجم الف ل لضو ريه 
لاس ليلا إن كان ذا لم يقض 
أو أنه يسرق منه منتهب 
مع غاأصب فماله أن ينتصر 
إذ ملكه باق عليه لم يزل 
من مل كه بأى وجه أزعجه 
وذاك لانتقاله عدن خاله 
من مالهم لو ذلك انشىء استقر 
له فعصالة ال ق 
اة للمنع الذى منهم خصلك 
فى ش أن هند للرسول من بعد 
سارقة أو غاضب تطولا 
لتقف ل والأزضى عا والشجر 
وابن والس من أيضا والشعر 
دور بيوت كله سواء 
وهيسواتا كان أؤ م اة 
جرى على حد التقاضی قدما 
فإن الانتصار في ه منتفى 
إن لم يمصل له بوجه مرضى 
ونئحوها من كلما دنا حصل 
يسكون بالضخمان إنما ورد 
اسوك نشيو انع اف 
ترفع .ه صحائح من طرق 


ا۳ — 


ويقتضى الرء ولو ف دين 
وهكذا خليفة ولو على 
آؤ آأقة اهاحر قد بلغا 
واخ 3 ايرو 
وقد حكى القطب عن الشيخ الأبر 
ويقضى مال ابنه اللطفل ولا 
وقد حكى يخا عن الديوان 
وإنما بقضى الغدنى إذا انتصر 
وهمكذا بقضى لدين قد غدا 
آنا خاي ةشقن لأف حون 
أن أقكر الماياق ديا لأخد 
فليس لاقائم من قض_اء 
لق "أنه حل لكق مدق 
أو بلغ الطفل أو المجنون 
ابرعم بعصم اي الرجيك 
فليطلين الحق أو تحليف _ه 
وايس لليتيم حن يحتلم 
ومن تكن بيده اكه 
أو أنها تؤأخذ منه يغلط 
عة هم أجاز الانتصار له 
وواحد من الشريكين إذا 
ماله من مال هباشتت 
ولو ركه فاق الققيبهاء 
وسفسسية جا الاق 
وا كليقية الوت 2ة 


طفل له يكون أو مجنون 
مق غات آل اة وک ا 
أو گان لأوقف فاك وق 
وهسكةا الت ف ال كن 
متسب كاذ وها تمن ها کر 
يقضی سوى ذلك ممن قد ولى 
وها نض القسيسول الان 
لدينه بنفسه الذى استقر 
لطفله ولازم ق ييه الأدا 
والفسائك البقم ف الويسون 
من ع لاء ونقاة وجحههد 
من مال مديان لم يؤلاء 
ماهم آلف اب وما وان 
أفاق يوما وصحا المجنون 
ذاك الذى أنكرهم وقة تك 
إن ام يكن حلفه الخليقفه 
بقضى بقول من خليفة علم 
وتغصين أو سارق قد خانه 
وما كمثلها نديه قد بحط 
ويعضهم يمنعه أن يفعله 
ما گان مه االقىيء غا 37 ذا 
يقضى سوى كسهمه الذى ذهب 
وگه بهن غا 
حق شريكه ولمم يعنف 
إن لم تكن لديه من بينة 


عحنداء 


— EY — 


وجحد الوارث ما قد أوصى 
وواحد من العقيدين فله 
وإن بدا الجيحد من المقارض 
من الى ف بك الخال 
من بك ميال القبراقى الم جد 
ينتصرن بصطلال 
وصاحب الحق له ينتصر 
وإن يكن قد قسم الال قضى 
والوارثون يقتتضغوا س مال 
کل اعرئء تأخذ سهمه خقط 
ولم يكن لصاحب الحق بأن 


ولا له يقتضين 2 سس رح سس ها 


غانه 


بل يقتضىال كل وما بقى برد 
وإن قضى نيا وقدتيقنا 
ذلك الع اء عسي هقل 
وإن يكن أكثر منه قد ظهر 
وإن قضى فى ماله خيما یری 
لمن ولى لأمره كالطف ل 
فلا يجوز منه ذلك القضا 
وإن بين ما قد اقتضاه 
فليقتضى من بعد ذاك ما غدا 
وف قضاء من وکیل جائى 
وكات دا موه ركهقففب| 
لمن غدا موكلا وآمرا 
فقيل بقضى مثلما له أمر 


هالكه يه وقال نا1 
ال قى الجي ع اميا ع 
فصاحب الحق له أن يقتضى 
ليس له من يد رب الملال 
سا قد مقارض جحد 
e‏ له ار الال 
من تركة المبت الذى قد ينكر 
من كل شخص ما ينوب ومضى 
لالم وو م بل 
کی ت الوا كلهم ولا شطط 
يقتضين عن حقه أصلا زكن 
تكون من شىء وفيه باقيه 
إلا إذا گان واا لسم بد 
مع فاق ابد گا أقويا 
يجدد القضا كما له بحل 
يتبعه بما بقى إذ ينتصر 
والكيق فد ذلكم قد ظهرا 
أو ذى جنون غائب عن آهل 
الي ايشا بالل فضا 
ثىء من العيب وما ارتضاه 
مقايلا لأرش عيب وجدا 
كاك مات ور على الف اء 
لل لذمة الفريم والبقا 
خاف عن الأعلام ممن غبرا 
ماكب لاك الخ دا وتشر 


— r — 


ھا لے ول اچس عن غير 
وإن من ى يده تحصلا 
بكأمانة أو الوديمنعمة 
فالاقتضا من ذاك شىء لا يحل 
فإنه يام ور بالأداء 
والمصطفى المختار قال لا تخن 
وبعضنهم أجاز أن ينتصرا 
يفول إن آي ا ب 
ف سين من ده الأمافه 
كذلك الخلاف أيضا إن يكن 
مع غيره هل يأخذن الحقا 
إن لم يخف تضخمين غيره بما 
كذاك لا يقضى متى ما بجعلا 
3 کی مما عاي الج رقم 
كمثل أن يبرا منه من وجد 
أق آئه اق آل دة يرم 
وقد روى القطب عن الديوان 
ق بد ف خض ناماتة غا 
قال ومنهم من برذ خصطنا 
إلي هف ذلك من سبيل 
وواسسع لن له الق هنا 
ويل فن اذا مقدارا 


وازقه جاه وة اذا 


بأفحمة ليس له أن منتصر 
مال غريممه بوجه جعلا 
أو اة وها هذى الصفة 
إذ عارض القضاء قول الله جل 
أل الأفانات: واوق اء 
من كان قد خان وآد المؤتمن 
إن كان جاحدا له ومنكرا 
والقسد ارف وع ف ا الاب 
جل اش رة وقاتة 
مال الذى يجحهده وين كرن 
منه وبقيش نما استحقا 
قد اقتضاه وعليه أقدما 
فير واسع له أن ينتصر 
عليه فى هذا القضاء سبلا 
من مال جاحد له ومن منع 
بيه الشىء الذى له صمد 
أو صاحب المال له يلزم 
إن كان مال صاحب الن كران 
له التنا منه كما قد علما 
إن لم يكن ف الأخذ يجعلنا 
كمثلسعما قدمت من قحل 
ق باخ دن حقلة المعينا 
ره العاظية ندل القسعة 
حق له أن يخب رن إخبارا 
حقاله من خصمه وأنفذا 


~E — 


خشيه أن يقدر وارثشوه 
او للغريم بعد ذاك يخبر 
بدون أن ي کون غيرهم حضر 
أو أنه بش د أن کچوک ا 
إن لم يخف بذلك الإتنهد 
وذلك الإخبار شىء ينزم 


فيعطين وارث من اله جحد 


فإن يكن أخيره وقد رجع 
وشاءمنه حلفا فيحلف 
إن ما عليه قط حق من قبل 
وجاحد لما عليه أو على 
ومدع لنفسه كالغفير ما 
بنفس هذا الجمحد كافران 
لو أنه لم يأخذن المدعى 
وقيب ل لا يكفر مدع لا 


أو تاخ ذق ما كان تدغی سه 


يوماً على الحق فياخ ذوة 


إن لم يك الوارث يدرى بالخبر 
حقا لله أؤ يرك ذمة ذا 
وذلك الإخبار ضرا بادى 
عليه إن لم يخش ضرا بقدم 
جاح ده بتوب مما يصنع 
ما كان للموروث من حق يعد 
عليه بعد ذاك فيما قد صنع 
إن يكن القاضى له يستحلف 
ما يدعى إلبنه ذلك الرجل 
سواه من حق لدية حصلا 
آم يك مق سی ,لهم بعس يونا 
ولا دعا مالك هق حمس يوان 
ما كان من حق به قد يدعى 
لبن له أل الب ىاو حت 


٤ 56‏ 
اتفسة أو نتصرك فد هة 


ت کے 


باب التولية والإقالة 


تی قناز ها شد اق اة 
فإن تكن بمشل ذاك الثمن 


وبخلاف الثمن الذى رسم 
قال این پو مف وما أكقان آله 
كل هن اقول الى د أومة 
بيع سواء كان تلك التوليه 
أو أنها لبائم أمواله 
لا روى فى ذاك عن نيينا 
البيع بيعم وكذا الحواله 
وفكذا القيساض يسم وكذا 
ال وإنه تصبح الهو ليب 
ولا سوق اكه الإ الة 
بجنس ذاك الثمن الذى رسمم 
قال واوا ها سهت فق كبز 
لكنت يشا قات فى الإقفالة 
رقت فى التؤتية القن كدر 
وذكر الشيخ بان التواية 
وغیره من الورى تكون 
نما اة مك ابا 
راق عامن کوان ھا 


فإنه ا بيع بلا نكران 
عندهم بالترك للمبييع 
فهى بذا فس خ لا قد أبرما 
وإن لغير بائع بيعا قسم 
بعد أن اس-تفرغت وسع المنسألة 


وهذه الإقالة برستت 


وھ 
لغير باع هناك جائيه 
وهكذا الكلام فى الإقاله 
إذ دخل السوق ونادى معلنا 
والقؤليات هى بيعم اله 
إقالة رف گن مسا وا 
لغخير من باع حلي ما عنديه 
إلا ليام ولا مهي اله 
واه بالقيم 
عن النبى الهاشسمى قد أثر 
يأنها فسخ لبيع جائت 
بأنه ا تكون بيعاً معتبير 
من بائع اشتر علاذئهيه 
ولا كنذا اق اله هق 
إله لياق با قفرا 
القن الک ا ا س ا 


أو بمساو من 


— ۳۹ 


ونالاق ل وکا الك تمن 
لكن إذا ما وقعت بأكث را 
أو قد مضى لذاك وقت وغير 
فإنه يحتاج مع ذا الان 
ولا تجوز التوليات ف السلم 
كذاك فى عطية الشثلواب 
کل ها ا عة داك ال الا 
وقيل ف الإجارة المعروفة 
فج از قيا التوليات وكذا 
والسلم المعروف بيع ومنع 
لأن EES‏ ا 


ا e‏ 
آل ك إن كآنا مد القن 


وجازتا ى كل شىء جوزا 
وكرهوا لن إليله تطلب 
وهو سواء بائع أو من شرى 
الفط وراو وال كفي 

والنمق قيمع آل ركات حال 
وجاء أن البركات تتنزع 
وق الم من لقال مكنا 
أقال ذو الجلال يوم الحسرة 
وقيل فيها إنه- ا تكفر 


وبالوفاق والخلاف تجرى 
لذكر اع ان لاك فة تحط 
ليسائع وقد دراها قبلا 
أو ناقض أو بخلاف ما جرى 
بنسى به البيع الذى قد استقر 
لذكر ما يكن من أثمان 
والنقد والمأخوذ فى دين لزم 
إجارة والممر للكعهاب 
من كل وجه غير بيعم آلا 
يأنيا یکم رب موخ وه 
اة کفھ ا على ذا 
فيه الذى قلنا لأمر قد سمع 
فى السلم المأذكور بالبيان 
كال اها أو اة مانا 
إن يك من طعامهم ما ا 


لف 


فى سلم فعق دهن يمضى 
بياعه من يعد بيع أحرزا 
إقالة يمنعها وينكب 
لأجل ما فيها من الفضل جرى 
للسيئات جاء ف الأشور 
ق هال من سصحجاكية أققالا 
من مال من كان لها قد يمنع 
أخاه فى بيع عليه ندما 
عثرته فيالها من منه 
ما كان من ذنب عليه يسطر 


ا 


ةب .ا انس سا سس حو م ا ل 
ا ست يم 


— KV — 


ورحم الله العلى تاج را 
أو أنه مذ ح ن بخ حاعة 
ونغفة ذكر ثمن لا قسلة 
وام يقن عن أكسرء پد لد 
وهكدًا عقه لتوايسات 


وبعض مم أجاز ف التولية 
إن عرفاه قل هذى اتحالة 
ومن أجاز البي م والشراء 
]ا حا سه علطا انق 
مته بو اة 
بدون ذكر ثمن لت-ين 
قال الإمام القطب والذى معى 
وغير شار لبستا فسخا بدا 
وجاز أن تقيل أو ت-ولى 
عن .كلما تجوز 


e‏ فا الشراء وكلا 
تجوز أن جرد بالئو اة 


- ااتسميه 


إن كان أصل الال لم يكن له 
وصح للغائب ثم الطفل 


دل ی جح الما کے ق شرا 
نه رواه البعض قن اكت 
تصح لو دعقا مله 
عقد إقالة متى ما عقدا 
وذاك فى قول لبعض آتى 
يدون ذكر ثمن مشت 
وهكذا قد جاء فى الإقالة 
غد کوت هنهها قح جاع 
طا كاك طاقن 
واف گا كتصق للاقالة 
إن كان مع لوماً لدى هذين 
بأن ساف لفغي الب اخ 
وبين هذين ففسخ أبدا 
تسمية بعضا غدا من کا 
فيه بذكر تمن مستوفيه 
بانذكر بعد ذاك حين يأتيه 
أو أنه خليفة قد جعلا 
وهكذا يرد بالإقالة 
شيا غرجعنه بحاله 
وف گذا إن رك بالتوليسة 
غق مال و وکا ول 
ومسجد فجائز بأن يرد 
من عله كان غ5ا فما 
مثل یتیم آخر قد عاله 
وهكذا من لم يكن ذا عقل 


R5‏ بحن 


بآن يرد مالهم قد اشترى 
يتين من بعد إقافة ترى 
وهكذا خليفة یم فلكله 
من قبل صحو وبلوغ وقعا 
وجائز للمشترى قد قيلا 
لوارث البائع فى ابيع 
أ راوث لع الو امت 
وإن يوليه ولا يفل ذا 
أى مات باع ولا يقل قط 
لأن ذلك الميسع صر له 
وبعضهم لوارث الشارى رى 
وجاكسر لن طفسهن بنواية 
وهوس وء كان من ولاكا 
وجاز أن يقيلك امرؤ كنذا 
أو الذى أقالك الشىء ه: 
ومشستر لس لعتين وطلب 
كذاك إن واخدة ولى هتنا 
وإن هم ما عينوا فمن يقل 
إذلا يصمح ج فسخهم فی واحده 
ومن يقل بيع يقول قد يصح 
وذاك بالتقفويم أو بما صدر 
قال الإمام القطب والواضح إن 
لكن بيع دون ذكر تولية 
مسال يفحة. اة 


يها ارق سوا اتر اه 


من كان قد تام بهم من الورى 
كذا قدوم وبلوغ ظهرا 
تولية إقالة أن يقعله 
بے أن یتم من قد ارما 
بأن يولى وبأن يقيهيلا 
إن مات باع عقيب البييع 
إن مأك قار أن .يقفل الباقغنا 
لوارث البائع إن مات كذا 
ولا يولى غيرهم فهو غلط 
بالإرث لا بالاش ترا قد حصله 
من الورى 
سیا وچ سوق قرايه 
وغي من ولاك حكم ذاكا 
إقالة فى سلعة صمح الطلب 


بن يولى من ينا 


يره من بعد ذا 


إن عبيشنوا لكل شىء ثمنا 
بأنها فسخ فخلك هه E‏ 
مع جيل أثمان لها محددة 
لو لم يكن هناك تعيين وضح 
علنة الاتقاق قل أو كثر 
حبانا إلى التقويم منع ما زكن 
ودک بره إقالة بالتسمية 
بالنقد مهما كان والنسيئة 
بالنقد أو تة ااام 


— ۳۹ 


بما يساويه وبالأقل 
ا الج واقسم كنا ےه 
فلا يج رز أن يولى الشارى 
ف صسورة فون فيا القن 
وجائز فى غيره فلو شرى 
ا وة دلاو اة 
لقاق غت جار کے 
ولو شرى منه بائنی عشرا 
أق تأقضي لق ےا نگون ها کک 
لأنه لم يك فيما قد ذكر 
كذلك الكلام ف الإققالة 
لو أنها كانت لي البائع 
بالنق د أو تة لبائع 
أو أأنها كانت بق عل ا 
قفا الى يع لل شو ااك 
سيق آنه بزائة قد وقغا 
بماغدا مساويا أو بالأقل 
أى كان ذاك الأمر بالنسيئة 
قل ما لوق إلى م اعرا 
لأجل ثم يقيل للرجل 
أو يش-ترى بعشرة معجله 
ثم يقيل بعد باثنى عشرا 
وقد مضى ما قيل ف الذرائع 
| أطمان القاب فا كد سيدا 
وقد أتى فيمن يبييعم لرجل 


ذآاك وبالأكقر غت الكل 
فذاقلا مجعو الق يقد ل 
لبائع اة ف الآثار 
على الربا فذاك شىء يعرم 
منه لسلمة باثنى عشرا 
معشيرة تق ےا العا اعظّاه 
هذا تذرع إلى فعمل الرما 
تمت ولاه ت کل ما ع 
یر علحاة 'أى اک فعا رر 
تذرع إلى اأربا الذى حجر 
مع الذى يق ول بالإجارة 
وقطلقا جازت بلا تمانع 
أو غيره ولو بزيد واقع 
مالم تؤد لقذرع الرما 
هذاك جائز يدون مانم 
كذاك أيضسا أن يقب ل الاما 
فذاك بالإاطلاق شىء ما حظل 
أو كان اقش د يهال ال دة 
کان شرى منه بثنى عشرا 
بعشرة منقودة أو لأجل 
أو نها منقودة تعذل له 
لأخلد ف ذاك ما فد ههورا 
من حلها لشتر وبائع 
أن الريا لم يك ميقا قصدا 
شا کے ی اک 


ثم اغالة وهذا کے أت 
فهل له أن يشترى من الرجل 
فقال لم أحفظ بها شیا جرى 
يعتى بذاك البيسسع بالك اة 
إن لميكق فارطا نينا حصل 
وما به ينتفعن الشترى 
زبد وسين لبن وحطب 
وخدمة الععد نتقاج کالیقر 
وکل ما کان نه مقت سے 
فير لازم له أن يخبرا 
ول لق كات له اق الا 
إقتالة وخصسالة التو : 
وکوا بححها ارا و 
لو اة کان فتى من قبل ما 
لأنه قسط له من الممن 
فإنه ع للاقالة 
يكين ال وی وال ال 
إن كان حاضرآ ممم التولية 


وائ ی لو قد كان مصروما ذإ 
ومشتر بهيمة وفيها 


بعد ولادة لها فالوال د 
وحكمه بكون للمقال 
ومشتر تخلا وفيه ثمر 
غإنه لهولاً يدخكل فق 


إن كان قد أدرك بعد ذلكا 


لم = 


لوي فر کت 
تلك إلى وقت مسمى وأجل 
کی کو ما د دقرا 
يجوز أن يبيعه لو لأجل 
من غلة ابيع مشثل الثمر 
ETT‏ طن 
وسكن دور ولياس كلأزر 
من مث ل حمل وركوب وقعا 
يدوق وى E TEE‏ 
إلا الذى بقى لديه خالا 
وحاضراً قد كان وقت الصخقة 
ما كاضر كان يوقت الأولئ 
تولبة إقالة بينهما 
لو أنه لقب کان قفن 
ودا يتبع لواف ك 
گرو الیو ھن جال 
وحاضرا أيضىا مع الإقالة 
ما كان فى المقام حاضراً كذا 
حمل فإنه إذا بولا 
بكون تاتا لها لا تخود 
كذاك للمولى سكل حال 
ولم يك التأبير فيه يظهر 
تولية إهقالة بل ينتفى 
ق حيصا مار لذاك مالكا 


نا 1181 ست 


من قبل أن ينيل أو يوالى 
وإن تك الثمار فى حين الشرا 
كن مالم يقطعن من الثمر 
وكل ما يتبع مماقدذكر 
لذلك المقال والمولى إذا 
إلا إذا استثناه حين عقدا 
وحيثما الغرم هناك يلزم 
إن أمكن الملل وإن لم يمكنا 
وقال يعض يغ رمن للقيمة 
وقال بعض العأماء فى الولد 
ففى الشرا الأول لما يدخلا 
كلو اص ]اه م دة ذاابيك دة 
أو أنه أقال فيهها فه وق 
لو آنه ان حن ذا قد حضر 
وقد أتى فى أثر عن الأول 
أو نحو تمر أو كتين أو قصب 
ققاك من كان له شد اششرئ 
إل أبراقي ف الخ ےل 
کان احق لضفه ها دک را 
فقال آبرأتك متة آجمفا 
فإنه آبرأه وليس له 
إن كان قد عرفه ما أذههصا 
ومن شرى قبل متاعاً وندم 
ولم يقله ب كلام وقما 


فأتلف الغلال فى ذا الخال 
ووقته دراكهاقدظهرا 
لو مدركا فهو كجزء من شجر 
نشوم وترم لو سان عفر 
يتلف قبل أن يتم عقد ذا 
غما عليه فيه غرم أيها! 
فإنما للمشل هذا یغرم 
فيغرم القيمة عما قد عنا 
لو أمكن الل بدون كلفة 
فاك الذق من بطق اة عة 
41 ا ما وک روء أزلا 
قمث ولى مجه بت دة 
هاتين غير داخل بل منتفى 
وتبع الأم بذا جاء الأثر 
بأنه من باع حبا لرجل 
وبعد ذا أقاله منسه طلب 
إنى لا أقيل فيما قد جرى 
كفلا له آهيف من ا الال 
أو ناقضا عن ذلكم أو أكثرا 
وبعد ذا يطايه قد رجعا 
عليه شىء بعد ما قد فعله 
نه وقد أيْرآة وما أنى 
وزد الززنة گے لم 
ومارك الاق ن ولال سا 


— For — 


عند الذى باع وقال إننى 
وثمن البيع لى لأنى 
يوجبها وليس قبض اليائع 
ولاله يكون إلا المن 
حتى على إقالة البيوع 
وكلما البي-وع قدتجره 


تجره عن_دهم الإقالة 
فما يكون حسال بيع قد سيق 
گحد ما قد مر فیما يتبع 
غلو شرى بلا لجام غرسا 
وبجكة 15لا الخال وواد 
وكان ذلك اللجام فيه 
أو حاضرا لديه خهو يتبع 
ولو شرى شاة وليس فيها 
ويسسد ها القصئل استيان هيبا 
أو أنه أقال فیا بتيم 
كذاك إن أقال أو ولاها 
أو ار اھا وق بها سوت واد 
ولم بك استثنى فذاك بتبع 
وإن يكن قد حول البيع عن 
والصوف إن ينسج وليف إن فتل 
ای لسع يكيب ينا 
والخلف إن كان اباقع بل 
قيل يجوزان لأنه علم 


مالا إقالة بعكم الشارع 
ذاك الذى من قبل ذاك عينوا 
ينفقا على رضا الجميع 
مما مضى من قبل هذا ذكره 
وكا #لفة اة 
يوجد أو من بعده دذا لحق 
للىء عت يو سه وبدفع 
ويعهه له لاما السا 
أو اأفة أقسالة اتاد 
فى حال ما يقبل أو يوليه 
تولية إقالة إذ توقع 
خملل نبان جملا عليها 
جاء إلى شخص لكى يوليها 
لها الحمال وكذاك تدفمع 
وا ا وتي حا اها 
ولى لها والصوف فيها قد وجد 
تولبة إقالة شع ديح 
حالقيه كيف إل عب لذن 
يصح أن يولى كذا وأن يقل 
كان من التحونل قد تقدما 
أن يخبرن بما له قد حولا 
بحالة المبيع قبل البيع ثم 


حت ۳ عه 


وبالتغير الذى فيه طرا 
وقيل فى التغيي مطلقا منع 
وينزم الإخبار ف التولية 
بما من العيوب يحدثنا 


۷ ا كان کي اد لا اش 
شل زنادة عذاتثة ترق 


والتقس إق گان کت برا وعد 
وإن هم لم يظه روه كانا 
وإن يكن هزالها يؤثشر 
ومنعت إقالة كالتوليه 
من خارج كمث ل أرض تغرس 
وذاك مع من منع الإقاله 
امعان فول الحصواك جا 
من خارج فإن يزد اوخل 
فإنه أقال أو قد ولى 
إن ذكر الداخل والقيمة له 
وإن يكن أقال أولى ولم 
لكفية أكعمن آن داك فد 
وإن يكن لم يذكرن بطلا 
وف الإقالة الذى ما شملا 


وق ل ليون إذ تغيرا 
لذين لق متاك إخبار وقع 
وهكذا يلزم ف الإأقالة 
على المييع بعد بيع عنا 
له ولا يعد عيينا ئ اظ ر 
كسمن وكهزال ظهرا 
عشاوحكم الغش قيا بانا 


فى قيمة لابد عنه يخبر 
بعد زيادة عليه باديه 


والشوب إذ يصيغ أو يورس 
يؤاكة آل قاق بي اله 
يجوزان بعد زيد علما 
من خارج هتاك ق خخ 
باشل وهو قد يصح فعلا 
وإن ذاه راد قد آوخله 
يذكر لا أدخل قيمة تسم 
اك لمن خائ ولا مرد 
لكونة فى انتوايات أدخلا 
بيع له فمن هناك بطلا 


بيع الخيار 


وذاك ترخيص روى لنا الأثر 


تمامه إلى زرمان يعرف 
لأنه استثنى من بيع الغرر 


(م ۲۳ سلاسل الذهب ) 
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والحجر للمبيع من تصرف 
وقيل جائز بهذى الصفة 
#ااؤمسحوق فى لقاع قى ورد 
وإن باب الشرط مفسوح يبرق 
وف خيار المجلس الخلف رفع 
وقالك وتا اة 
ی کا ا 
وقد مضى ما فيه من كلام 
والبيع بالخيار فيه اختنفا 
لأنه بيع وجك وا 
وبعضهم قد أبطل القيارا 
ومن أجازه فإنه استدل 
الوم اق بالفبار وتا 
وباشتزاط جناشر هي البمل 
وبحديث الؤمنون هم على 
والله للبيوع قنطة اهنال 
وقال والخبار شرط وجدا 
وماشع الخيار قال ما كر 
ليس بها دلالة قط على 
فالأو لان الم حا 20 على 
لاما واف بخ ار طلا 
والآخران لم يكن خيار 
مع جزمهم باجح حتما فبطل 
رايت اة ق الي ار 


واحتج مانعوه أنه وقلع 


فالمنع فى هذين غير مختفى 
عزيمة ولم يكن برخصة 
على شروطهم أتى عن أحمدا 
فى سائر الأمور ما بين الورى 
فعندنا ذلك مما قد منع 
وغيرهم ومع أبى حنيفة 
لو كان من مجلسه ذا لم يقم 
فى باب عقد البيع بالتمام 
أجازه بعض وبعض زيفلا 
غذان قولان به قد رفعا 
وقد آجاز البيع حيث صارا 
بخبر عن الرسول قد نقل 
قد كان فى التحفيل عنه رسما 
من مكة إلى مدينة الرسل 
شروطهم وذاك عنهنق لا 
هذا دلي من يول انحلا 
جزء من البيع الذى قد عقدا 
من الأحاديث عن الهادى الأبر 
إجازة الخيار حتى يفعلا 
غير الذى نذكره فيما تلا 
بدون شرط كان منهم أولا 
ويل شرط أنه وسار 
هنا لك استدلالهم يما نقل 
جزما فلا دليل فيها جارى 
كى يحل الثمر الذى منع 


ب ۳00 هه 


ليس على الأصسل فكان حي له 
اقول ية اياي د جي 
والسالمى شيخنا أطالا 
فإنه قد قال بعد ما ذكر 
والقائاون باللشم وت قالوا 
قان قاع انول هبيريى 
وإنمايسوغونه لمن 
يريد أن يأخذه تدر جا 
هذا الذى قد جوزوه لاسوا 
فلا ترى من يش تريه أبدا 
عق جاو مهوبا لك في 
لآخر انقول اإذى قد ذما 
وهو مقال صادق والحق فى 
قد كثر الفساد اق الئاس وجل 
لاهم إننى إليك أبرا 
وذلك الخثار قسمان قسم 
أحدها أن يعقدن بيعهما 
دة كمكسل فير أأو سحفة 
الثان أن لا يعقدن عليه قط 
ومثلما أن باع باقع إلى 
أو يقبلن فذا خيار قد حصل 
أما خيار تلكم النقيصة 
وهو يخص المشترى متى حصل 
ومدة الخيار مع من ينظضر 


غمن هناك قد نرى تبيطيله 
قاف ارا اق اا 
ف هذه اة ال ال 
أمر الخيار والخلاف المشتهر 
بثبت ما لم تقصد الال 
فى ماله عند جميع الصحب 
قبت اقم الأضيل الذى بثبتن 
إذ لم يجد للقطع حالا منهجا 
لكن فشا ف الناس اتباع انهوى 
منهم لغير غلة قد قصدا 
واقييلوا ماخ ةم للماكفل 
أغمالهم فيه ويكقى ذما 
ما كان قد آبداه غير مختفى 
زاليا اقسرام چقبا انل 
من ضع وما أقيوه جيرا 
وهو خيار بترو قد يسم 
وذنك الأول قسمان يرى 
عليه من أول ما قد أبمرما 
أو ارضا شخص هناك عينه 
مثل حديث للمصراة يغخط 
شخص فللأخير أن لا يقلا 
بعد ترو أى تفكر يحل 
فمع ظهور العيب فى ذى السلعة 
ا لسن لق مو مسا 
جه وازه ثلائة لا أكشر 


— ۳۹ 


ولا أقيل ولبعض الأمة 
وأكثر المدة جعم إلى 
نو أنه من عمر الشارى غدا 
فوارك امك ق امه 
وقبل بل مدته ما اتنتققا 
لو لقا هذ عصرة: اق الت 
وهو الصحيح عندهم والمعتبر 
أككل من الفمبلاك كين شرع 
أو كان لا يدركها المجيع 
قال الإمام القطب قول البعض 
والدور شير أو كنهو الشهر 
قال وقيل الشهر والشهران 
غدونها وقد روى بعضهم 
والحيوان والثي اب جعلا 
وسباعة: قةر الخيحاز ف 
وأقصر المدة أولى وأحعحق 
وشبارظ الخفيسار ق عقنمدته 
من العنول اسيم والح ي 
وغير لازم له قبل الأجل 
إلا إذا يفعل ما قد يلزم 
أو رده إن كان ما قد فلا 
كبيع ما فيه الخبار جعلا 
بأى نوع كان من أنواع 
فبائع الماتاع مهما فعلا 
وذلك الخيار فى االمدةله 


فلاقة الأنام أكفنى تدج 
ما لميكن فيه الفساد حصلا 
ال 
بكون حتما لا نقضا أعوامه 
عليه من وقت لهم تحققا 
ف الد غصن أيامه الثلاثة 
إن لم تكن مدته عند النظر 
أى عمر بائع وعمر من شرى 
إلا وقد يغسد أو يض_يع 
من قومن ا مدته ف الأرض 
فدونه لا غفوق هذا القدر 
وجمعة تكون فى العبدان 
بان للرقيق شهرا يرسم 
كلقة .قدونتهنا لما عساو 
من الكثير والطويل فى الأحق 
شان ما أمده فى مدته 
فكل ذاك لم يكن بمعتبر 
مشترياً أو بائعا كان الرجل 
به قبول البيع ما بيتهم 
فى وقت ذلك الخيار داخلا 
رهق قرف ساك مقلا 
تصرف الإنسصان ف المقاع 
كله فاؤقت كيار خملا 
ففمله للبييع مما آبطله 


— 0V ل‎ 


وإن يك الشارى لذاك غملا 
وکان للشارى خياره فما 
دإ يكن ارم وا جوا 
وقيل صح البيع وقت ما يخط 
والقطب قال إن فى بعض الأشر 
وجعلوا وقتا يجوز أن يعد 
وإن هم زادوا على ما ددا 
ال وغد التعض غير خاس 
وإن هم قد سكتوا عن وضع حد 
فى الأصل والرقيق والدواب 
وإن هما قد جعلا وقتا جهل 
ولم تكن على قدومه هنا 
وان هما تخالفابى ال ده 
فيدعى الشارى انقضاء المدة 
فالقول قول المشترى لأنما 
وهاهنا البائع مدع يعد 
تلزمه بنية بالانقض ا 
وان توافقا على البق اء 
فقال شريه بألف منتقد 
غالقول قول باع فى ذاك مع 
لأنمسا الاقم مجان قسامنا 
تلومه ينمبة فى السحزاك 
هذا الذى القظب لا خكاة 
وهو على وفاق ما قد نقلا 
وقي الكسلام شين الدين 


فى مدة فيها الخيار جملا 
أتاه إمضاء لبييع رسما 
دة فالبييع بيع ةا 
فى الحين جزما وانخيار قد سقط 
إن عقوا على القيار واستقز 
قاق ذا کات ولا بوره 
ما خعلوا وصح جعل الزائد 
له ايحن على .ذال الأ تة 
وقد مضى بي انه فى الاب 
مثل قدوم الصلت من حيث زحل 
أمارة فالعق د فاسد البنا 
آى اف انتما انوقت الذى قد حده 
وقد نفاه باقع للسالعة 
ذاك المييع عنده قد ارتمى 
يريد إثبات الخيار والأمد 


يمينه كذا لنا القطب دقمع 
للمشسترى أن يدفعن الثمنا 
فى أكثر الأقوال عن أماجمد 
كه الفقبة اليائئن اول 
غقال بعد ما حكى القولين 


امه" — 


والتمس الوجه لما قد قالا 
عالقسول بالنوقوف لیس يلبفى 
لأنما العكم بقاء المدة 
فانقفول قول من يقول بالقنا 
والقول قول المشترى فى الثمن 
هذا الذى أراه لاا سواه 
وإن الفا على الغيار 
وقال من باع الخيار رسما 
إن كان بالبيع وبالخيار 
قال الإمام القطب بعد ما ذكر 
القول فى ذلك قول الشارى 
وذاك إن كان الخيار يدعى 
وإن يك الشارى لنفسه ادعى 
يدالب أكم إن الم يمل 
والشرط للنغيار شىء حلا 
أولهما لو واد متهم شرط 
من كل من أفعاله فى البييع 
لو كان عبدا دون إذن الانك 
بك سا عالق عسي لر 
ولل اللخ او ميا لها 
وكيهيمة ومالا يؤل 
ليعده مثل مسافر وصح 
والشرط للخيار باطلا غدا 


غلست أدرى قبه الاعتلاالا 
عليه والصحة غير بين 
اميا يتاج اليش ةة 
مع يعينه غلى ما الفا 
لأنه يكون كلمرتهن 
وما عقئ لآ ارقن ماه 
فقال لا خيار فيه الشارى 
غالقول قول باقع إن أقسما 
کا معا ف بعسالة الاق رار 
وأققر الأقوال هم شس البصر 


لله السار ليون البلن 
لشتر أو من يبييعم الأصلا 
أو شرطا لفيرهم ذاك فقط 
وف الشرا صحيحة الوقوع 
أو مشركا بذى الجلال الالك 
إذ لم يكن ذا شاريا ما نبدى 
فإن رضى فالبييع بينهم مضى 
لذى جنون أو صبى تحققا 
إلى مشيئة له ويحصل 
فى حينه البيع بجزم واتضح 
وقيل إن البييع أيضا فسدا 


۳۹ 


كمثلما قد فسد الخيار 
وذاك لاشتمال تلك العتقدة 
وهو خيار من خياره انعدم 
لو تة من فير هالة القرا 
لو أنه طفل لغير البائع 
فالمكم تابع لما ا نطق 
فالبيع بين المتجبايعين 
وإن يكن أنكره وما رضى 
والفسخ بالخيار ما توقفا 
ولا قضاء كان من قضاة 
واشترط الحبر أيو حنيقة 
وثابت شرط الخيار إن جرى 
لو ذلك البييع وذاك الاشترا 
وكلة علية لا ااا 
يبييع أو يشرى لأموالهم 
يشرطه لنفسه أو لهسم 
وما له يشرط للخيار 
ولا له يقبله ممن شرى 
وإن صحا أخو الجنون أو قدم 
أو وال من ك اة “مت عفلف 
فإن يكن هذا الخياز علقه 
فإنه إليهم لا ينتقل 
وإن يكن ما علق الخغيار له 
وإن مضى وقت الخيار وهو لم 


وذا هو الراجح والمختار 
على سوى الجائز فى ذى الصفة 
وجوز الخيار لفل وشم 
وغير ملكه المبيع قد جرى 
گان وين شه تر اليف اق 
إذا رضى بالبيع مثلما اتغق 
مكو لازا على ,الاين 
على حضور الخصم مع من سلفا 
بل إنه بدون ذاك ياتى 
حضور خصم عند فسخ العقدة 
یسا یسه الى ونا اكترق 
لمن تولى أمرهمن الورى 
وغيرهم كمثل طفل ذى أب 
أى اة اس تظغه أو امححيرا 
ويشرط الخيار أيضا لهم 
أو يشترط لأجنبى منهم 
عليهم لبائم أو شارى 
إلا إذا فيه الصلاح ظهرا 
من غاب أو ذلكم الطفل احتلم 
ية قاله سواه سكلف 
لنفسه فى حينما قد أوثقه 
بل إنه به فقط ينفى ل 
ينتقلن إليهم فى االله 
تل ولم يکنه البيم آنه 
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لو عدم القبول والرد فقط 
إلا إذا ما كان ذلك الغلط 
وإن يكن مشترط الخي ار 
تليجماق عفه لمعةا الخال 
بقلل أو برده وإن مضت 
رقا التممححصة ول ولا 
وهو سواء عدم الفعل أتى 
أو أنه يغلط مننه حصل 
ويورث الخيار ممن اشترى 
غمن يمت منهم وكان اشترطا 
وقال بعض إن يك الشارى شرط 
والبيع لازم لمن كان ورث 
بالإرث من صاحيهم لا بالشرا 
أو أن من قال بذا القول يرى 
ينقطعن بموته كل أجل 
إلا الذى بساف قد اتصف 
وإن يك الخي ار للوارث قد 
فالقطب قال إنه لا بق ل 
والرد من بعض لأن في 4 
على الذى باع أو الذى اشترى 
فلازم حيتكذ عليهم 
أى يتوافققوا على القبول 
وإن تخالفوا ولم يتققوا 
أو سكتوا حتى تقضى الأجل 


منه ننسيان يكون أو غلط 
ممن عليه ذلك الأمر :اف ترط 
أصيب بالجنون والأضرار 
خليقة يقوم بالأموال 
مدة ذلك الخيار وانقضت 
أو آقة گان ولق ما فل 
فالبييع صار لازما مفعولا 
المح أذ كاف نس كاك القع 
الاوك سوا والبيع صار منفعل 
وهكذا من باقع إذا جرى 
فاته اللدواركين انك رطا 
لنفسه فبعد موته سقط 
لأنما المال إليهم قد حدث 
إذ الخيار واقع فى الاشترا 
أن الغتى يوما إذا ما قرا 
معلق إليه حالا ويمعل 
فلا يحمل بمماته السلف 
صار وقد تخالفوا أخذاً ورد 
منهم قبول البعض حين يحصل 
جمل فيك اعدا لغيه 
وذاك عيب وضرار ظلهطرا 
أن يتوافققوا لثىء يجزم 
أو رد ذاك البيسع والتعطيل 
حتى تقضى الأجل المحقق 
فالبيع لازم ولو لم يقبلوا 


— ۳۹۱ 


وما لهم قبول بعضه ورد 
E‏ إذا ما صاحب الحق رضى 
ورد دعض سهمه وتمم-ا 
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وإرث من قد اشترى ومن يبع 
وإن یکن قد مات من لم يشترط 
من بائع أو مشتر ما قد شرط 
وإن يكن قد عق التخيير 
فى الأجل الذى لهم قد قررا 
لأنه معلق على م 
ومات قبل نقضه فليس له 
والبيع بالخيار فهو منعقد 
أى تفه قارط القمبار 


وحينما مات ولما يتنقضا 
وگالكيار تجمحيل المصورة 
فقيل إن تبايع اثنان على 
ولو رضى ذاك وإن تبايعما 
وإن يكن لم يرتضيه زيفا 
إلى الذئ هلقن إليه 
وقيل من يبتساع للبهيمة 
عذرة أبام فحاءت وال سد 
قم سازعا شلا دی . ا وی 
إن تك فى يديه بحت ويا 
وإن نك البهيمة اكمس حوره 
ثم تناقضا فإن النقض له 


بعض كما موروثهم ذا ¥ بجد 
ما فعلوا فإن ذاك انب رما 
ایس لوارث خيار دوجد 
كلما الآ تورثن. هذى الهم 
هذا الخبار خلمن قد اشترط 
لأنا الحق له قد انض بط 
لغيرهم غمات ذاك الغفير 
غالبيع لازم لمن له اشترى 
نقض الذى كان توف واخترم 
من بعد ذاك ناقض قد عضله 
فى أول الأمر متى ما قد عقد 
أو من له التعليق كان جارى 
بقى على انعقاده وقد مضى 
كل أشكام لته مذكسورة 


على رضاه فرضيه وقعا 
وقيل إن الشور فيه وقفا 
يقبله أو يرجن فيه 
من عند إنسان على مشورة 
مت قبل أن يتم ذلك الأمد 
أن ينقض البيع الذى فيها جرى 
لأنما له الخاار فيها 


ورة رى بذاك بطلا 


مع باقع واشترطوا المشوره 
كمثلما للمشترى فى المسأله 


ل كا لس 


وقيل إن النقض ف المذكوره 
وهو الذى أراه فى ذى الصوره 
وال يصويو اله الخ ار لم 
لأثه يمكن قل ]دة 
وقيل فى الردة ليست يبطل 
ومثل عبد وسلاح وإما 
وذاك إن لم يسلم اتلسرقة 
ومن يكن لديه مال مسجد 
أو الحرام وأراد البي مم له 
وإن يكن قد شرط الخيارا 
وهكذا وكيل بيع والشرا 
وإن له يشرط فالوك ل 
من حيثما أن الوكيل خالفا 
وإن يشا للبيع أمضى ولا 
وإن يك المأذون وا م#قارض 
فلهما الخيار فى ذا الحصال 
قال الربيع إن من قد قارضفا 
فحسب قوله خياره له 
كمثلما أن لكل منهمما 
والرد بالعيب من الخيار 
وهكذا السيد ف ذا المد 
كمكلمب] أن اکل ابق ا 
وتر قا خت سا لأجل 
ثم آواة عن تم الاد 
كذاك إن ف أول لم يقبله 


لق تة القمتار وور 
إذ كانغيار الحكم ف المشوره 
يبطل إلى أن ينقضى وقت رسم 
يفيق من جنونه والغشغوة 
ىأني منص كي ارا متسل 
فإنه لمن يكون مسلا 
حتى انقضى الوقت الذى يحد 
رة أمحافة لاخ ةذ 
لا يشرط الخيار ف ذى المسأله 
ا کے كا كد ارا 
ليس له يشرطه على الورى 
مخير إن شاء بيعاً بيطلل 
لأر إذ للقرط كان قارفا 
گان مق القرظ اذى قد أرما 
فيما بأيديهم خياراً فرضوا 
لبس بس ولا قى الال 
کون كالوكيل فيما غرضا 
وصاحب المال كذاك ناله 
برد بالعيب الذى قد رسما 
خيار نقصان بكون طارى 
لے الخ ارمقلا اللينة 
يرد بالعيب إذا لم يرضى 
وقد رضى والوقت كان لم يحل 
يدفع فالدقم هنا للايجد 
وا ا 
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غلك وا عخالك 11 ب لق 
إن صح ما أفهمه فى الساأله 
وقارظ الخ فى قىء د 
بعضا وإن يرد منه بعضا 
وهكذا من اشترى شنيين 
اؤانة وواهععوا لةيرد 
وف الخيار إن يكن قد عقدا 
فغير لازم ومهما اتتقا 
أو :واهة من ذين كان ذكرا 
وإن يكن يث رطه من اشترى 
أوواهة من رجللين افسترزيا 
فإن يكن فى ذاك رد قد وقع 
وكل ماق صقعة واخ دة 
إن يقبان منه بعضا ويرد 
وإن له قد شرطوا فى العقدة 
لو أنه من بائتعين وهم 
فالبيع فاسد لجهل الثمن 
وقيل صح البيع لو ما عينا 
كنضا الخيساق باطحال متى 
ف عقدة على صحيح تشتمل 
وقد روى القطب عن الديوان 
من اشترى من رجل وقد شرط 
أو آله يكين هد كان اقسترئق 
وأفشرظ الخبار غد العفدة 


وكل واأخد لة كان. يق 


فى شارط الخبار فى عقد عرف 
فالتمس العدل وحل المشكله 
يصح ف قولهم أن يقتبلا 
إذ ذاك عقد واحد ف الإمضا 
وشاء أن يقبل من هذين 
فإنهم قالوا لذاك لا يمد 
من قبل بيع أو بعيد ما بدا 
على الخيار قبل بيع حقتقا 
تلوذكراه عتهده ولنظه را 
أو بائع فى بعض ما قد يشترى 
فالشرط ثابت على ما أمضيا 
فغرده بقيمة له تقلع 
گان ف ی از بد اله 
بس اغاق داك آل به 
ق مکی ما اا له س 
ما عينوا أثمان كل منهم 
وصح هذا البييع أنيعين 
کل صا ويه كرا ق 
لم يك تعيين على خلف أتى 
وفاسد وقد مضى ما قد نقل 
قول وهاه الت اا ان 
خياره فى نصف ما اشترى فقط 
فى صفقة واحدة لا أكثرا 
فى واحد من ذين لا فى الجملة 
معين يخصه بهزكن 
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أو اشترى اثنان شيئًا من أحد 
أو اشتری من رحجلين رجل 
كل داك جاتر كما آشى 
ومؤنة المييع من أكل ومن 
وت وها ق مدة الخ اد 
كذاك ما أفسهه المبيع فى 
أو كالهدار خر فوق مال 
غذآك كله على من يأقف با 
يرحس يه لى الارن إ6 
من نشد 215 را 
لو کان لم يعام بأنه جنى 
وقال يقي إن لاك يك زي 
لأنما البيع به تلقا 
خان يك الب اكم كلك اف سغرط 
وإن بك المشترط الشارى هنا 
ويرجعن به على من باع له 
وغلة المبيع إن كان شجر 
ولين وككراء لدر 
فإنه يكون مع من قد وجد 
مالكه الأول وهو من غدا 
وقى بسيواء كان قن ذا الخال 
وذاك فيما قد يكون منفصل 
ولم يكن فى حيئنه منفصلا 
وذا هو الذى يكون شارى 


وأققوط الحو نان ولخد فة 
وعتمه قاح كارا يجهل 
جميعه والشرط شرط ثيتا 
شرب وليس ومداواة سكن 
على الذى قد باع لیس الشارى 
سسواة: كالخ اة أن كتخورف 
أو فوق نفس غثوت فى الحال 
ليس على من اشترى الأنواعا 
بقيله مع كل قد تهكهسذا 
نآقة حيان من قة افبمعترئ 
وإنما البائع يمه ضمنا 
من كان شارط الخيار منهم 
وعطل المبيع مما ألحقا 
فذلك اللزوم فوقه يحط 
يلزمه فى حينما تكونا 
إن رده فى وقته ما قببله 
كذا نماؤه كصوف ووبر 
ذا ها الجن والفجار 
بيده من قل ذلك الأمد 
يائعه على خيار عقدا 
تيده أو يه شازئ الماك 
أما الذى على المييعمع بتصل 
كلا ولا احتاجوا إلى أن يفصلا 
من بيديه الشىء فى الحال وجد 


إذ اليم لو على خيار 


< E 


فاعوة يكون عنه اللسترى 
باه يقن سد لتم 
لو الخياوقة دا للقشرئ 
ويتيع النماء طراً والغال 
ذاق اودكا قن ها 
إن جن فرط اتخ ار هد 
لاام سح اه الشرط وة ب 
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وإن يكن مشترط الخي_ سر 
وهو سواء شرط الخي ارا 
وذاك مبنى كما قد تعرف 
ومن یری ثبوته فى حسين 
ولوك كل عة تكمورك: له 
سان له ابيع من دعد الأجل 
وقال يعض كلما هم ايرا 
أو هة الإفتسمنان أو كراة 
ولو مفى من بعد ذاك البيسم 
قات وذاك الأمر مبنى على 
وکل ثىء كان لم يؤبر 


بعد حادثا ولو قد حضدرا 


وق لاحي كلا ع 
آلا اقا سعد الى ا 
ولا يجوز عندهم للشارى 
بأنه يما يبساع ينتفع 
غإنه إن لم يقم البيع ما 


إل اا اققا ق اللخضر 
غذاك جائز بدون مانم 


رد اميم فجميع ذا مكرود 
من مشتر أو أنه ممن يبع 
أمضاه كان ذلكم للشارى 
من باع أو من اشترى العقارا 
أن المبييع بالخي ار يوقف 
فق فة وفع الل ي 
اها لمن نواه خا 
أو أنه لبائع وما انتة ل 


له من العقر وأرش لليدما 
فإنه لبائم الأشااء 
وحار للشارى هنا المبيع 
عدم ثبوت البيع فيه أولا 
قحال غق دة بيعهم من ثمر 
فى حالة البيع وما قد أبرا 
لص فة وفلف اقا ر 
ما کان مدركا متى ما عقدا 
مؤبراً إن سم يكن درك بدا 
يشترطن فى مدة الخيار 
إلا بقدر الاختبار إن يقع 


۴۳۹۹ كك 


من ذاك الانتفاع باطلا بلا 
وذاك عن بعض المخالفين قد 
قال وق مذهينا وهو الهدى 
يسن ولا مثمن خض حل 


إلا إذا البائع كان يطمع 


وهن ارد سے إذا 
أو قد نوى الشارى غداة انتفعا 
إن يكن الفيسسار ف يديه 
وبائع بيعا خيارا ختلف 
فإن يكن للبائع الخيار 
عمال ھی لذاك وج دا 
وين بك اإخي-ار انذى اشترى 
قيل عليه الثمن الذى حتم 
وان نكن ف يد شارية ثوى 
قطعا إذا له الخيار قد رسم 
وإن يكن للبائع الخيار 
فقيل لاشىء على تبسارية 
وما على الأمين من ضمان 
عليه قيمة المي ع لازمه 
وان عا قد حملاه ودا 
فإنه من مال باشم ی 
وقال سعض إنه وا 
والكدمى قال إن الع سه 
لبائع أولهمما وقد تلف 


شىء هناك ناله وحصلا 
رواه قطب العلماء المعته 

أن لا يجوز الانتقفاع آيدا 
حتى يتم البيع من بعد الأجل 
أو قد نوى حين انتفاع يفعل 
كان الخيار ف يديه عند ذا 
بمثمن قبول يع وتا 
قد صار عند عق هه الوجيه 
قبل تمام الأجل الذى عرف 
ييه وحم الوا 
بلا خلاف عنهم قد وردا 
وقيل ما عليه شىء قد لزم 
كان عليه الثمن الذى استوى 
ملا خلف واا لبه مره 
ففي»ه كلف روت الأ بار 
همقل المحم فة 
وخاء عق تعفن آولى الع رغان 
يوم الثوى لا ثمن قد غرمه 
فيز ههلا زاھ ےا کرک 
بائعه الخيار كو شنار خفلا 
إن وقع التااك مع رفا 
عليه إن كان الخيار قد وجد 
من يده فالبيع بالبطل وصف 


= WV س‎ 


وإن يك الجميع بالخيار 
فتلزم القيمة من قد انسترى 
وإد يك الباق بالفي سان 
فهكذا يلزم مق كان. التسترق 
قال وقد بحسن أن يكونا 
وما عليه من ضمان فيه خط 
قنك مق بلسي ال 
والتلف الواقع مته بشعنل 
أنه من مال من قد اشترى 
وال يمضن, نمي ايى اه سوم 
وقال قطب العلما المفقار 
5 عن لام ألم f‏ 
ويلزم البائع ذلك التلف 
وذا الخلاف قد بنى كما ترى 
فمن یری بيع الخيار منعقد 
ومن يق ول في ه بالوقوف 
ويلزم البيع من قد اشترط 
إن كان قد أخ رج للمبييع 
أو أئة بهية أو اج وة 
وقبل ف الإخراج شىء قد بطل 
فإن يتم الوقت وهو ماترك 
خالبيع لازم وكان يائفعا 
ويلزم القسسارى الذى مه روق 
لو بالميبيع ناسيا ينتفع 
قد جن من بعد شراء انيرم 
بالانتفاع لو بعمد قد جرى 


وبحصل التلاف عند الشارى 
0 درا 
ويخ القلاف عتد الشارى 
قيمته أيرنضا كمثلما ترى 
مق ائ قاهةة لمعف 
وإن بك الخيار للشارى فقط 
بأن ذاك البيع بيع يهدر 
وفيه قول غير ذاك ينقل 
بالتمن الذى له تقلررا 
من مال مشتريه بالتقويم 
فى ذا بان بيعهم منه ار 
إذ کان فى بديه هذا قد تلف 
على خلاف فق الأضول ذكرا 
من أول يبنى عليه ما يرد 
يبنى على أأساسه المعروف 
انفسه الخبار مع عقد بخط 
من ملكه لغيره بيع 
أو ق سداق قعل ف اللدة 
فينظ رن إلى تمام للاج ل 
لذلك الإخراج من حيث سلك 
أو کارا رهه ها وفيا 
شرط الخبار إن به قد انتفع 
أو مكرها أو فى جنون يقشع 
وقال بعض إن ذاك ما لزم 
على اختمار عاقلا وقد درى 
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بك اللسبؤوم إن يكن بهذ خطفاا 
أى أنه گاق سه الشسحجيهازا 


رالاق فنع التب أن لا يلزما 


ومن يقل بالأول الى رسم 
بالأمر فيه بانتفاع صدرا 
أو. ادعى ق ذاك. السب نيان 
إن يكن المأمور بعد انتفعا 
ولا لزوم إن يكن لم ينتفع 
لو ذلك لامور طقل هن مر 
وإنمسا يلزمه إذا نطق 
واستظهر القطب بأن 
اق ذلك المأمور كان ما الم 
وما عايه لازم إذا اقبسم 


لو اأقة غاوفبة 5 يع 


بلزمه 


لو عب ذه أو طفلة من اتتفع 
ومن شرى أصاه! وبعد ذا اشترى 
فى مدة فهو رضا وقبل لا 
وإن أراد ااثشتترى بأن يرد 
فآنكر البائع أن يك ون ذا 
غالقول فى ذلك قول ااشارى 


ذا بالقبول أو بخط نمقا 
غهاهنا وجه اللزوم صارا 
إن قايا آي كزهة کلم ا 
يآقة القىء الل له اش رى 
بالعلم والعقل وعمد جرى 
هذى شروط باقع وشارى 
و جومم الاج يكسم 
وذا على القول الأذير قد جعل 
ول إئه لزم 


فإنه يق 
لو ادعى الجن ون من غد أمرا 
أو افعنق الإكرام فى دا الان 
به ولو ذاك يكون البائعا 


وغيللا لزوم لو قد انتفع 
أق اه كان ال سبق قفر 


مع ذاك بالقبول 
ذلك الأفي اللدق .شدي 
بالشىء لكن ذلك الأمر وت 


تبه نمق اھ كون ار قد وع 


مثاما سدق 


نه ومانهى له ولا ردع 


1 


وهكد أجيره الذى تع 


3 
ااا اة الأول باقع قراف 
6 


وهو الذى القطب له قد عدلا 


هذا الذي على خبار هد عقذ 
قا اليه ول ذاك ذا 


بآن ذا ما بيع بالخي ار 


— ۹۹ 


وإن له فى مدة سقم فقا 
فان یکن بختاره فقد لزم 
وإن أراذيرد د الى 
وهكذا يخلصن مما جنى 
وإن يمت فإنه من ماله 
وشارط الخيار فيما قد شرى 


كذاك مجنون ولى أمرهما 
بلزمه قبمة نفع وهولا 
ويلزم الطفل ومجنونا متى 
وبعد ما إفاقة إن علامبا 
وإن هما بذاك لما بعلما 
وة ام كاقل الغ اد 
وهى كما تنظرها مينيه 
والسالمى شيختا قد حورا 
فإنه قال متى ما ذكلرا 
وهو خيار الشرط فيه يختلف 
قال ومن أثبت هذا الشرطا 
مالم شكن تقصد تفن الغسلة 
ومن يرى التوقيف فيه وقفا 
وعد ذا يجعله للشاری 
لبائع فى وقته والمغفرم 
قل ربش يو الجو د سيا 


أو أنه جناية كان جنى 
على جناية تكون أو سقم 
ناكفية إذ كان تا يتفلا 
من سقم كان ب ة اضرا 
من الجن انة القى قد وتا 
كمثلما أسلفت فى مقاله 
لن قولى سره من الورق 
له به ففى اللزوم قد وقع 
أو ذلك اتفال من ت 
وكآن ذلك القن راء سينا 
يلزمه البيع لماقد فعلا 
ما انقفعا بعد بلوغ ثبتنا 
بأنه اشترى خباراً لهما 
فذاك غير لازم عليمما 
حست الائ ووخسد ةن الآثار 
على الوقوف لم تكن خغفيه 
مقالهم والحق فيها أظهيرا 
شرظ الخيار فى البيوع والشرا 
آثبته بعض وبعضهم وقف 
فإنه ثبت سه إن خط سنا 
للمشترى عند وجود الصفقة 
إلى اتتا الوت الذى: فة وضقا 
ويجعلن غلة الخيار 
كذاق قوق الباقسي يلرم 
حتى یری من بأخذ المبيعا 
(م ۲۲ سلاسل الذهب ) 


— Ne — 


بعد انقضا الوقت فيدفءن ا 
والأصل ف ذلك خلف يوجد 
فقيل مع صفته وقيل بل 
وتاه كموق ,وذآك .شيا 
قال وبعض من أتى من بعد 
قاخذوا بذاك فى الالال 
وعاملوا الباق بالوكيف 
قال وهذا الحال تخليط حصل 
فإنما الغفراج بالضمان 
هذا الذى أوضحه وف له 


وهاهن-_ا نقتصر المقتسالا 
الشركة 


ومن يشارك غيره من الورى 
أو أنه فى الربح عة اترك 
واختير أنه ا من البيع تعد 
قلغا كان لسا بسح 
وقد اس ف اللعض ھن آقار 
اسع كوا واف فب جرک 
فيرجمم الآمسر قائلا آنا 
ڑگ ال بحن ات ير چا 
وألزموه نصف ما قد اشترى 
إلا إذا تقاطعا على رسع 
كان أبيو عبيدة الصغير 


للغرم والغلة يأخذنا 
فق عقد بيعه متى بنع قد 
ينعقدن حينما تم الأمطل 
أراده الجوزون قدما 
جوزه مصحخا للعة د 
وجعلت لمش--ترى الأموال 
وألزموه كل غرم يوق 
بين الفروع بعرفنه من عقل 
فى خبر عن سيد الأكوان 
وذاك عين الحق فى ذى المسأله 
على الخيار فالكلام مسالا 


فى ابيع 


خيما من الأصل له كان اشترى 
فت ذاه جائز وما فيه ركك 
بفسدها مفسدة إذا وجد 
مصحح لبيعهم ويص لح 
من قال لامرىء من التصار 
فيه وقة اة بم ذلكا 
لم أدره يلغ عا الا 
وجهله ليس بعذر وقعهصاا 


تاو رضی مه أو أفكرا 


أو ثلث فهو كمة ل ما وقلع 
عبد الإله الفاضل الشهير 
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شارك قوما فى متاع قصدوا 
وأنهم حين اشتروا للساعة 
وعند ببعهم لها قد مدحوا 
تقال ما سا قفالا عمسيل 
هال لهم رتوا لى بمالى 
قيل يد الله العزيز ذى العلى 
ما لم بخن منهم فتى ويظلما 
فإن يخن يرفع عنهما يذه 
واإن من لسلعة قد اشترئى 
ثم أتى من بعد ذاك المسان 
وقال أنق-دنى لهذى ثمنا 
فذاك غير جهائكز أن بوقعيه 
ومشتر شيكئاً وحينما اشترى 
ثم الشريك بعد ذاك جع دا 
فباعها الشارى بريح متضح 
وقل بل ومطيسه ها کے تاپ 
ممق قاقش إلا إذا نا :هالا 
وإننى منه إليك ابرا 
وكسازت الشركة .فى التر اة 
مع من بقول ذاك بيع قد علم 
ولا تجوز فى صداق الغانيه 
أو.لقواب وكا فق الدية 
ونعضهم أجاز فى الإجارة 
وقاك ا اال می كه خخا 
ورجل شارك ف مال الواد 


تجرا به وللبييوع عقدوا 
جاءوا لها بالذم والنقيصة 
وحبنما باعوا لها قد ربحوا 
تجارة ونحن ذاك نفل 
لست أريد الربح من ذا الحال 
با ها قد جاءه وأعت دة 
وها لبه ثفن قد حف را 
لعيياضف لمق لر ال 
وعى كنا ات اکن بب ا 
لأنه قرض يجر منفعمه 
شرك نه غد هن السورئ 
شمكقفه وامكر الندذئى دا 
منه ويغرمن ما أمابه 
جعلت سهمى لك منه حالا 
فلا يبال ربکه والخسرا 
كذاك فى القتضا وف الإقالة 
ويدل تجوز فيه والسلم 
مرك ولا الات الج ارية 
ممنوعة كذاك فى الإجارة 
وهبة على ثواب جساءت 
هاتين من دبيبوعن ا إن حصلا 


طفلا فإن ذاك غير منعقد 


وتقبت الشركة من قبل الشرا 
أن يشترى شيئًا يكون منتصف 
أو قال إنى اشتريه وهو ما 
ثم اشتراه بعد ذا بينهما 
وهكذا بعد الشرا أيضا تصح 
مع من يراها لم تكن بيعا يخط 
وعند من يقول إنها هبه 
اغنى بذاك الهبة ألتى رى 
وصحت الشركة باقتسام 
وقاك شما اة الكل وما 
تمت به التبم وال دير 
ومشتر مالا به التجر قصد 
وقال فسارکنی سال لا عسوج 
فالمشترى نصف من الربح صفا 
أق أنه إن يكن الب رکه 
لى أيه للشركة ال5 ب حصورة 
فإنه إذا أجاب لم 
وقال بعض إن يكن من طلي-ا 
وإن .يك أثثين شرب الأقصل 
وكل واحد من الاثنين 
واکان عونا بک اکا واد 
لأنما الاثنان فى ذا الال 
وبعضهم يقول يقس ومونه 
ومن بشارك يعد أول فله 


كمثل من كان لش خص أجر! 
ما آل بالق مرف 
بينى وما بينك ثم أنعما 
كمثلما قد قاله وقدما 
بلا قبول هاهنا قد اتضح 
وأنها تكون ف الربح فقط 
وإنهايلا قبول واجبه 
ما لم يك المعطى لها قد أنكرا 
بالكيل عندهم على السهام 
من شأنه الوزن بوزن علما 
لذاك يخاظان لمك ور 
فجاءه من بعد ما اشترى أحد 
أنت شريكى فى الذى منه خرج 
له إذا كان على ما وص قا 
ف الربح وحده لديهم مالكة 
بطدلت الاق من الغ عة 
فى شركة يكون حين يسهم 
من ذلك النصف وذا هو الربم 
فردا فإن النصف فيه وجبا 
له يكون ثلث من كل 
چ وز شلك السسال عن ينين 
لهم الف من الف _واقد 
وة القوه جاك وان 
ثلاثة مع ذاك يجمونه 
نصف الذى بيده قد حصله 
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وذا هو الربع ومهما شاركا 
كان له ربع لئ لةه غق دة 
وھا لاا شسيكن إلا 
وقال سعض العلماء اليارزه 
ف الشىء وحده و تثبت قط 
وفى الذى من ربحه له يقع 
وإن يكن ذاك الذى يش ترك 
أو كبهيمة وأرض وش جر 
من بعد ما قد عقدوا للشركة 
فللذى بشركة قد دخلا 
وقبل عر كلقي مرق 
إن كان مفصولا وكان حبث لا 
وقد مضى ما يتبع الشىء إذا 
قمق. هتاك قاعتبرهء و 
ومن يقل يختص بالربح يرى 
خثمر إن أبروه أو جرى 
فإنه للمشغ ترى وإلا 
وط بش ا وی ا 
وبعضهم يقول ما لم يقطعا 
فة يكوق القن افسسترق 
فهذها وعد فاك الخال 
خليعطه منابه مما قط لع 
أو لم تكن مدركة أو لم تكن 
وبعد ذاك أبرت أو تقطلعحع 
فإنها فى الربح أنضا تدخل 


من بعد ذاك ثالشا ف ذلكا 
وذاك ثمن الكل عنه لا يزد 
بإتى] الشركة فير شاه 
إلا إذا فى الشىء قد كانت تخط 
غإن ذاك جائز إذا وقسع 
فافج والقلة مما عد قمر 
من ربحه بحسب بعد العقدة 
نصيبه من ذاك أيمضا جعلا 
لو ذاك موجود لديهم یری 
ما بيع فى موضعه من قبل ذا 
فإنما التشريك بيع حصلا 
ESET‏ البيع أبنما رئ 
منزلة الذى يكون أبرا 
فإنه فى شركة قد ح 3 
ما لميكن إدراكه تحتما 
وبعد قطع ودراك وها 
وغ إن حشرت سال الثمرا 


أقبزكا إبافا ذا لال 


إن لم تؤبر حين شركه تقح 
مقطوعة على خلاف قدر زكن 
أو تدركن على خلاف يرفع 
وللشريك السهم منها يجمل 


لثم لم 


وإن يكن مؤبيرا أو قد قطع 
فإنه فى الريح لما يدخضل 
ومؤنة الشركية.من أكل ومن 
وهكذا جف اة مته گنان 
ومثلما أن. تقيع الأشبجار 
وهكذا ما يفسدن فيه 
وم ذاك يلزمن الأولا 
حتى يباع الشىء ثم يغفرجن 
أى قدر المذكور من مئونة 
من ذلك الربح وما بقى قسم 
PE‏ سال 
تكون بينم على الربح ققط 
ومن يراها أنها قد تقلع 
تقول إن أوقق ما قد ضعا 
كذلك الكلام @ ليجو 
من حين ذاك دون ما انتظار 
وجار فع ل المشترى إذا فعل 
كهبة تكون للثل تت واب 
وهمكها اليم بأتواع شري 
والرهن والإعطاء فى آرش لزم 
غإن يكن فى ذاك ربح ضمنے 
ويمنعن فعل الشريك مطلقا 
فما له سهم به قط فلا 


خيه رقيق ا مثل عبد أو أمه 


أو مدركا فى حال إشراك يقع 
ل اه ون أل 
شرب ومن ملابس ومن سكن 
يفسد فى مال امرىء أو فى بدن 
على فى الو حاط فق تار 
وكزكاة تفرضن عليه 
شاريه لا يلزم من قد دخلا 
مقدار ما ذكرته من الثمن 
يسن وکا بوبه ٿو جسماية 
بينهما بحسب شركة لهم 
فى نفس ذاك الشىء حين توقع 
غیه عليهما بعود أجمعا 
وف نزكاة القىء والح اة 
فيه لربح كان أو خسار 
فيما غدا مشاركا فيه رجحل 
ولسوى الشواب من أبواب 
كذاك إمجيداق إمضارة كرا 
ودية عتق وتدسير ألم 
لخضية الشريك ع كدونا 
فيه لأن الربح ها قفا 
وزان يكن ما الاش تراك كونا 


وبان أو بانت بعيداً مصرمه 


حب 7028 ست 


من داخل بشركة خيما ربح 
إن كان ربح ولقيمة ضمن 
لو أنه قد وجد الريح إذا 
وَذاكَ نی لی آن القدسىن 
حتى يباع ما نة تق ركا 


فقط بالتحرير غاز وسرح 
وقيل لا تحرير بالذى رکں 


لا يستحق السمم ف ربح آتى 


بيع الرابحات كلمساومه 
تقسبِذدة: ما کان ذا بف د 
يصح بعد البيم والإقالة 
لكنما صحة هذا فى السلم 
وى الذى بش فهه ردوق 
وذاك إن يدخ ل بالإقاللة 
أو سلم أ اقسمشعة ,مكف حه 
بالثمن الذى به كان دخل 
وما مق اريم أزدة قب فرظ 
لو ذلك الربح غدا لراس 
وإن رأس الال لابد وأن 
فاته إ3] له قد خالق ا 
ولا يصح البيع بالمرابحمه 
وهبة لو لثواب تدعى 
والبييع بالسوم الذى قد ذكرا 
هذا يقول اش-تر منى بكذا 
وهل بعد عند عقد البيع ما 


غيما له من الش روط اللازمه 
والرد بالعيوب فيه يوجد 
ويدل وسلم تولية 
من بعد قبضه على القول الأتم 
ذاك القضا قولان عند السلف 
ئة الدبكة أو على التولييجية 
ثم بيع ذاك بالمرابعه 
امك لا براق ول بيبل 
كان كثيرا أو قليلا منضبط 
مال مخالقسا هما من تاس 
يكون قد وافقه ما دفن 
غإنه من بيع سوم وصقا 
بعد إجارة لديهم واضحه 
إلا لدى جاعلمهين بيا 
فذاك ما معد تشاحح جری 
وذاك بع لى بكذا وآنفذا 
كان به الشرا فقط رسما 
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يبقسول إنتى فد ابيتريته 
ثم يزيد بعد ذاك الال 
کون ذاه ماق اق تقد 
أو آنه يعد ما قد سيقا 
لو بدواءمرض أو أجرة 
لاسيما ما كان قد أكرى إلى 
وما به أكرى للفزن وما 
يقول قد قام على بكذا 
أو أقة يول قد ملت 
وقد حبرقك: بصدد 13 طب .سه 
قال الإمام القطب هذا أولى 
يقم الإيسار بالفسراء 
إن شاء فى زمان رخص أو يسع 
فإنه إن لم يكن اشد أخبرا 
إن كان عن تعمد ما اڪ ىرا 
وأنه مع عدم الإخبار 
وإن يكن ذا لم يمع فى مدة 
بل إنه قد باع فى وقت الغلا 
فليخبرن بالثمن الذى اشترى 
إذ ليس من غش هناك بعدم 
ولازم أن يخبرن بالأج ل 
لأن للآحصال قسطا بقدر 
وهنكذا طحرمة أن بشت را 
آو ذهب ف وشت ما كب حاة 
وقال بعض إن يكن يخب ره 


بعشرة هذا الذى بذلكه 
ما زاد من ربح على ذا الاك 
عليه بيع بينهم يمهد 
جميع ما كان عليه أنققا 
اطائف كال بغ والخياطة 
وص وله من حيث كان أولا 
قد كان أعطى لخفير قدما 
فيحسين جميع ما قد أنفذا 
علية:ق القزا كا دقعت 
كذا كذا جميعه يحكيمه 
وجاز إن أجمل فيه القولا 
وقت الال للد الل ي 
أو بلد الرخص بربح متسع 
بذلك الأمر يكون غررا 
أق اة يقي عمد ضصدزا 
غالمشترى يكون بالخي ار 
رخص ولا سوق له وبلدة 
أو تلد فية الاك زل 
وما عليه الفلا أن يكرا 
إخباره إإذ الفلا ف الكل عم 
كأن يقول ذا إلى ثسهر جعل 
من ثمن لأجل ذاك تذكر 
إن بمکیل أو بموزون ثسرى 
داك وباعة مع التقاد 
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وجائز بيع الرابمات 
ومقت تر شنا ماك حدم 
کا بالريم أن ويه 
وإن یکن قد اشترى شيئين 
يجوز أن يبيع منها واحده 
إن كان كل فاقة: لها ثفن 
دان يكن لع يكين ا جه ل 
فإنهسم قالوا إذا ماشاء 
بديعها بقيمة بوم الفا 
وقيل لا ببيعها مرايبهصه 
ونوا امان كل خافة 
ومشتر شيئا وقد مات غلا 
وه جائق يا ما كيرا 
وكل ما قد ياخذن الشارى 
أو أنه من حبوان يأخذن 
أو آنه خملل من کپ راء 
وما به ينتفعن من عمل 
ليخي ري يقال ستيه 
وخازه له ولمسا يخكضرا 
ولم كز لف ها كرا 
غإن يكن أذهب عينه فلا 
والحيوان قال بعضمم إذأ 
ولم يك الحمل به تحققا 
تظف الق اج كو جما جرق 


لو كان فى بعض المبيع آتى 
أى واحدا فى ص فقات عده 


بص فقة واحدة جميعه 


منه إذا قجاء هما ذه 
ق فقة كمثغل ناق 5 


ودشرط الربح الذى له برى 
إلا إذا الأثمان كانت واضحه 
منهن عند البيع حين العقدة 
يبعده وارث بريح جملا 
افدر يها جه اميت قري 
من غل المقيك واا جار 
گمقل صيوف ايمر أو اللتحق 
مل كرا اليد والأتكنباء 
عة لاي عمل 
لی كان ا ماق االدتة 
لديم لاسيما إن حضرا 
مالم يكن لعينه قد غيرا 
بلزمه الإخبار عما فعلا 
نتج بعد مالةقذ آخذا 
من زمن البيع الذى قد سبقا 


— ۴0۸ = 


غذلك الإخبار عن أمر التلف 
لأسا نالتا كان حل 
فبالأحق انه لا يلزم 
قال الإمام القطب ما هنا ذكر 
غهذه الالال كلها إذا 
لم يلزمنه عندهم أن يخ-برا 
غإن شكن موجودة ف حال سا 
وتتلفن من قبل بيع ثانى 
أو | حدثت من بعد بيع سايق 
وحازها من بعد ذا فقد لزم 
وقيل إن كانت فتقاة فتاد 
ولم تكن قيثو ا ق الحاضر 
فبيعها جاز له كما ترى 
بلنينا وما علية قد شرا 
وإن ضرا النقصان فى قيمتها 
وإن يكن يحبس عنها الولدا 
فإنه يلزمه أن يخبرا 
وإن يكن بشأنها ما أخخرا 
كذا نتاج الشاة أيضا والبقر 
كذاك مين الميسواق غد جل 
رات يك الفساري طبه أفتا 
كمثلما أصاب منها من شعر 


وإن يكن لم ينفقن فيها الرجل 


بحسن من دون لزوم قد عرف 
بما أتى من قبل الخالق جل 
اره بتالف لديهم 
فى الحيوان وحدده لا ينحصر 
ها ككفت وتف لفن من اقل :13 
بها وما كان عليها قد طرا 
قد عقدوا البيع الذى تقدما 
أو حازها من قبل ذا الأوان 
وبقيت إلى زمان اللاعق 
أن يخبرن بها مع العقد الأتم 


اکر 
27 


من بعد أول وقد مات النولة 
تنقص عن تيمتهما ف الف اين 
بدون أن يلزمه أن يفبرا 
من الات بعد بيع غيرا 
بلزمه الإخبار عن حالته_ ا 
أو باعه أو كان أعطى أحدا 
بذاك لو لم يك نقص ظهرا 
فاته مدلس فیا جسرى 
وناقة وغير ذاك كالحمر 
إن تك أيضا بقيت منه الفال 
اديه من قد جاءه مشتريا 
من علف ومن شراب قد سقى 
ولبن والصوف أيضا والوبر 
قر ا فد كان متها غنم 
كفظافا عاب متها بل اقل 
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أو كان لم ينفق عليه ا صلا 
آلآ ها ما آخير القمسازى هة 
وإن بكن أنفق دون ما أخذ 
خان يكن بذلكم لم يخبر 
قذاك غم القاة من نات 
إن کان عا قف + أو اسا 
لم يلزم الإخبار بالذى جرى 
قال الإمام القطب عندى أن ما 
لابد من أن يخبرن به إذا 
أو آته لفق مق اک شا 
وکل ما بحدث بعد ذا فلا 
لو أنه لم ينفقن عليه 
وإن بسكن كوله غين حالقيهة 
کالکت إق گان الله ق طحا 
فإنه من معد ما قد أوضحه 
ونشكتي الخال الع تاس ا 
ومن يبع شسيثاً بربح لأحد 
آی أنه فق اراد عهنا كان سه 
لی دون غم فا زا هقنا 
وك الفسلارى لاع“ الحالة 
وبين أن ببط_له غإن يرد 


وإن یکن لم بعرفن من اشترى 


ويمسك البساقى فى يديه 


اچ رومع أو پخ 
وماله يعغشه بكذبه 
أخبر بالباقى وبالذى نفذ 
فإنه يخيرن المت ترى 
ومن أصول وعروض تاتى 
كمثشل ما أصابه أو آرجحا 
أولة فسقاك لازم كبا هري 
خف مح ببسم لهم جوا 
أصابه أو بعضه وأخذا 
أو أنه أصض لح مف أكمعصرا 
يلزم إخبار به خيما تلا 
وقيل باللزوم أيضا فيه 
نعلا گون واكبذا قل شمه 


افوا أن اللو من كرفا 


وزاد اق الاه مما بيع 
من ثمن من قبل ذاك فصله 
بين قبول البييع بالزيادة 
إبطاله فذاك غير منعقد 
ضاحية طق ةق الف را 
زيادة من ربعه إذ حسبا 
لنفسه وما عليه غه 
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وطائف بسلعة ينادى 
وجوز الندا بسوم رجل 
ليس يمن شراؤه مشن 
إن كان فى الشراء لا يؤذن له 
وسوم وارث به جاز الندا 
أو لسواه ف الذى قد جذ اا 
ف يد من كان خليفة ترك 
وجائز ووم رب الثشىء إن 
فلن اوه كيف ل اقبت 
وجائز بالسوم من طواف 
لو عرق ل الان يا 
ويخبرن من عنهه تزايدا 
وإن يكن شراؤه لن ولى 
وإ يكن فاكم ما آخبرا 
ولا يجوز سوم ناجش علم 
وإن يكن سيم المبيع فى الشرا 
فإن يكن بدا لن قد ساما 
وواغفق البائع أو كان على 
فإنه يخير من شاءالشضرا 
فإن يكن قد زاده وما درى 
قاف مقت وز هنا فين أن 
كذاك باقع بلا طواف 


يسوم يومه وسوق بادى 
كان شرام حاترا أن فع لل 
كالطفال والوفون جد يکتم 
فإن يكن ذاك بإذن فله 
أن كر لتفسه ها وخذ! 
على الوصايا إن يكن تحصلا 
على الوصايا باع مال من هلك 
أراد أن يشريه لمن يكن 
وذى جنون أو يتيم شاحب 
لو وهده بسومه بواق 
إن اشترى لخيره وتمما 
بآنما من نفسه الزيد يدا 
لوه كغائب مرتصسسل 
ومن بعدم الاشتراء متهم 
يثمن يعلم ثم انكسرا 
تأخيرة لغرض قد قاما 
وجه سوى ذلك مما قبلا 
بأن سومه على كذا جرى 
تة اذى هنذا مسرا 
یترکه أو يمضينه بالثنعمن 
له احكامه قواق 
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اتنا قفمية الفا على 
والعرض للبيع بلا إخب ار 
وإن يقل بالعمد أو بدون ما 
على كذا من سوقنا أو سوق 
أو من فلان قال أو على بد 
ويخرج الأمر خلاف ما ذكر 
ما بين أن يمضى الشرا بما وقع 
لو ذلك الخارج كان أصلحا 
لآن ذاك عه غ وكسةب 
وثابت بدون ما تخيير 
باو ذا اسي لا فسن 
بأن بيع النجش ماض منفعل 
وقد عصى البائع إذ تعمدا 
وإن يك الطواف تادى بالسلع 
فغير لازم له ذاك الشرا 
والقظب قال اة افا كر 
وهو أبو نوح سعيد قال لا 
قلت وأفتانى بهذا الأمر 
وإن ذاك الأمر مما ظه را 
لأنما الترك هنا تعطيل 
وإن يك الطواف أو من قد يسع 
أو .غيرها من الأصول وقفا 
وزيد فى أثمانها من قبل ما 


دما من الإيقاف عنده وقت 


متروك سوم لم يكن محللا 
بما لهذا السوم كان جارى 
أو دون عمد فهو بالخيار 
عمد قد اشتريت هذا المخذما 
أزض كذا قال أو الضط ريق 
قلان الظواق ف یی آل اد 
غإن للشارى الخيار والنظر 
وبين أن يتركه وأن جم 
غيما يباع عندهم وأرجها 
وقال بعض فيه إنه وجب 
قال الإمام القطب ف المذكور 
عن صحبنا فى النجش من قول أثر 
وذلك الناجش عاص إإذ فمل 
إخباره يكذب منه بدا 
غمن له العطا أخيرا قد وقع 
أو يقع البيع الذى قد سطرا 
عن بعض أعيان لنا ممن غبر 
يصيب أن يرجع فيما فعلا 
بعض من الأعلام ف ذا العصر 
صلاحه للمميسليمين وجرى 
وأننى بمثل ذا أقغول 
لسلعة معروفة من السلع 
للسوم عند رجل قد عرفا 
أن يخبرن ربا ويعلما 
آخبرة بان ها هة وقفت 
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عند فلان بن فلان مثلا 
فإن يجوز بيعه ا للأول 
وإن يكن جوز للاخ ج 
وإن يكن لم يخبرنه يما 
فذاق ال اف الم يحت عاك 
وما على الطاقف إمق هج ماق 
رداك ف .الگ ولا وة 
ولو نسى من بعد علم فالخطا 
وليعط طواف وكل باقم 
مساق كل معلية فليا 
وإن يكن أعطى لهذا ثمنا 


يضمن عندهم لكل واحد 


ويأخذ الطواف فى شان الكرا 
عناف واه اوراضت ؟ ووا 
أو أنه باع ولا تف ةا 
إن لم يكونوا اتفقوا بينهم 
وقال بعض ما له من أجحرة 
إن كان للأجرة ذا لم يفصل 
وقال جس اکن کا ات 
وذاك إن كان اتفاق قد جرى 
أو أن ذاك الاتفاق قد وقح 
لو ما توافقا علبه قد غدا 
اققا قبل شروع الطائف 
أو بعده من قل بيع حققا 
وهو سواء إن تكن قد اتفق 


بما لها من ثمن تحصسلا 
يبح الارة سار مولي 
واد وللأول كان اتم ا 
اببس تير ی لقوق 
فا اللي زاف اق 5ا القسان 
وربه خضمن يرونه 
لازم امداق لين يهنا 
لاس ها اعم بام واقسمع 
وقاالله مب هلق ها 


هذا فإنه لذاك 1 


أكقحاق ابه دون راد 
على الذى رنادى عليه قدرا 
برای آهل الرأى من دون شطط 
صاحبها أو لم بيعها عند ذا 
من قبل أو من بعد بيع يبرم 
لو أنه باع لهئ اأ للعة 
مع أخذ سلعة له ف الأول 
عليه عند ربها وحققا 
بينهم من قبل بيع سطرا 
من بعد ما'باع له تلك السلع 
قا مق تاق أو از ةا 
غلى الق دا ف تلكم المواقف 
أو بعد ذاك البيع كانا اتفقا 
شخص وشخص ف الذى هنا سبق 


1 
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أو يقع اتفاق أهل البلدة 
بأن ما بيع بعشرين ملل 
فإن مق ذا الات ساق لغعة 
جارية عليه لاتفاق 
غماله يك ون إلا ما وقلع 
إلإذا در تحقق i‏ 
ما .عله أتفقا.من القفدر 
وإن عليه صاحب الال اشترط 
إن لم يكن باع له فهاهنا 
وهو سواء عين الأجورا 
وماله يأخذ عند بعض 
والؤمتون ف ال ى ا أقر 
وضاحت الال عاف خد قرط 
إن الذى ليس بيع فهو لا 
قال التي ال بن و الل 
والقطب قال إن أولين ا 
على الذى يطوف أن لا بأخذا 
وشاع ذا اق من أراد أن 
وإنما العادة فى نص الأثر 
قلت ولا يعجبنى أن بذصطما 
اه ام قان إلا على 
غكيف من عناه هذا يحرم 
فذاك شرط فيه جهمل حصلا 
وهو عناء ذلك الفقغتير 
وقبل من لطائف قد أعطى 


قدرهم : كف : ا 


أقوجدده الع اة ا 
مقسدم بينهمم وباقى 
إن طاف فى هذى البلاد بالسلع 
مع صاحب السلعة كان اتفقا 
فهو له هه قل هذا أو کل 
إن ماله عليه أجرة تخط 
يختار أن يعطى بمقدار العنا 
أو لم يعين ذلك المذك ورا 
إن لم يسع وذاك شرط يمضى 
کو شروطهم عن الهادى الأبر 
أن اهيل ذى البادة شرطا منضط 
بخ ذ وهو هدذذا قد دخلا 
فى أرضنا على كذا معهم حصل 
غ شلوا رطا لهم مدينا 
أجرا إذا البيع هنا لم ينفذا 
يطوف يدخلن على شرط زكن 
تحكمن فى مثل ذا وتعتبر 
عفحاؤة وکل خم لةه هيمها 
ظن بأن يبيع ما قد حملا 
بذلك الشرط الذى قد قدموا 
واه مخسوهاا قمه كب الل 
وماله كان من الور 
ثوبا ولم يشرط عليه شرطا 


E =>‏ حه 


فى أجرة فياعه آو لم يبع 
لم يطلب ن أجرة فليس له 
ما لم بقن يستمسكن به هفنا 
وهكذا جميع أهل الصنعة 
والقطب قال فى الذى لنا وض 
لأنما الطائف أو ذو الصنعة 
وكان عند الناس طرا وقعا 
فلهما الأجرة لو لم يذكرا 
كذاك من يعرف ما بين الورى 
غجاء يبنى مثلا أو بحصد 
فإن فى أجرته على الرجل 
وهكذا فى الحكم أن تمسكا 
وتلزمن فى تلكم المسائل 
ما بین ذا ای ون ره 
قال وف الآثار من أعطى رجسل 
عشرة دراه ا فإن لك 
وإن تك اة و کا 
قالوا خفى المجهول ذاك استعملا 
وإن بقل بعد بعشرة تعد 
فان يكن يبلغ من ذاك اقل 
وقبل من سلم لمت ادع 
ويشرطن عليه أن يبلغ إلى 
أو الذى أرضى سه وإلا 
غذاك فى الحكم عليه ثبتا 
قال ونعقن اللا سك هاما 


فسكت الطائف بعد أوقبسع 
علبة قىء ق السذئ قة فعله 
أ كان قد ثشارطه على عنا 
الععاملين للورى بالأجرة 
قأن هذا الأمر قطعا لا يصح 
ما انتصبا قط سوى للأجرة 
أنهما ھا التبا ترقا 
نها ولا هناك شرط قد جرى 
بالاحتياج وعليه ظهرا 
مع رجل بلا طلاب يوجد 
فى ظاهر الفتوى خلافا قد نقل 
به خلاف بينهم أيضا حكى 
جميعها عن قطبن ا الحلا حل 
على الصحيح الواضح المفتى به 
ثوبا يبيعه وقال إن وصل 
عل مقا .دا فقحالن أبخلك 
فما على قط منها خردله 
فليعطه عن اءه مستكملا 
وذلئقنا اعظيك مق هذا اعدد 
أو زائدا فما له ث 


سیء خا 
ما ايتغى من ثمن ويبص لا 
حبسي القرظ ادى ليم أن 
أن بذهين عناؤه الذى عنى 
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قلك وهذا مل ما قق دما 
وإن يقل بع ذا بعشرة ولك 
غمسا يزيد فوق ها له وله 
لأسا الؤاكد شه حار اله 
وذآك إن .كان أتذى قد ذكرا 
قلت نعم إذا أتم وإذا 
فلا أرى له سوى العنا فق ط 
وليس ذا من باب إقرارهم 
ب غا نكا من .اط وه 
ومن يقل لرجل أتاه 
وما اة من ن قلع خا 
فقيل لا يجوز إلا إن هما 
افا الح مق ا 
ويكرهن أن يقول أيضا 
وقيل جائز وأن العملا 
ومن يؤجر رجلا بما وقلع 
فأجمره له وإن توانى 
كذاك إن كان له مسستاهرا 
وإن أتى مدعيا لقد ذهب 
فإن يكن أدلى هنا ببينه 
دا ونع ثم امن أن القن 
وإن على السلعة نادى قاعدا 
فان اة اوھ يدا 
ومن هنا سمى بالطل واف 


بآنه جاز له أن يأخ ذا 


لى هن شال قيال ھ5ا رسا 
ما زاد فوق عشرة لن أعضلك 
القبااعسالة القق ك عملة 
بذلك الإقسواق مضه ناله 
ممن بأجرة يبيع للورى 
أنكر ما قال به ونب ذا 
ولا أرى ثفوت ها له اشسترط 
إذ ذاك إقرار يما لا ب 

حتما فما أحقه أن نحجره 
فم الى ذأ القى» الى شرا 
آلف فأجرة لديك حصلا 
قد تمماه بعد ما تقددما 
وبعضهم يكره أن تفعله 
لكل الف كا مقرو شيا 
ذا اليوم عندنا به قد حصلا 
غإن يكن مجتهدا ولم يسع 
غما له إلا الشغاء كانا 
على تقافنى دينة من الورى 
ذا القىء قالبيان عاعشا وجب 
على ذهايه وإلا ضمنه 
ضاع فإن القول قوله إذن 
لم ينتقل أو يتعين غيما بدا 
فيمن ينادى الانتقال بالندا 
وجاء عن بعض من الأسلاف 
ما كان من أجر لذاك نفذا 


(م قاب معلاصل الذعب ) 


— ۴۸ 7 


إن ان م يشرط ليه ينعن 
وإن يكن باخ ذ ما عليه 
قيدفشتف!ا لاد آخرا 
أو أنه أعطى .لشخص آخرا 
كأن يقول صاحب السلعة له 
ثم يقول ذا الإنسان معه 
فليجع الطواف ستة قبض 
كذاك درهمان قد أعطاهما 
ولو أجاز بهما البيع وقد 
وذلك الأخير يدركن على 
لا مالة قد غق دوا من أحرة 
وقلك الأول هنا لله عن 
أ ون جف کان الأ سير 
لأنه لم يعملن بل خالفا 
فما على ذى المال فى الأحكام 
واس تظهر القطب بان الثانى 
أى أن هذا المال من عند عمر 
وبعد ذا أعطاه إبياه وقد 
فما له أجر على الأول قط 
لأنه بالأمر ف ذاك درى 
وجائز لجالب مسافرا 
لطائف أو غيره ممن بيع 
بأخذ ما الطواف هاهنا بذك 
ای طط اق يليه کیا عا 
وهو سواء باع من قد طافا 


فالفرض البيع هنا وقد حصل 
ينادين من سلعة لديه 
بأجرة دون الذى قد قدرا 
ينادين ببعض ما قد اجرا 
كاه ها هة مكحت له 
ناد بدرهمين أو بأربعه 
من صاحب السلعة والتى فرض 
لذلك الأخم ير بأخذنهما 
أمضاه حسيما جرى ولم يرد 
أو لهم فق اء مكبساة 
صاحيها عما له قد بذلا 
قد خرضوه بدل الأج ور 
بنفعملكله وارتكب المتسالفا 
شىء وعفد الواخحة العلام 
إن كان غالما بذاك الشان 
أخذه زيد على أمر ظهر 
باع له مع علمه بما انعقد 
إن متاخب اليه كالرة سقط 
فضمار داخلاعلى ما عجرا 
أو غيره من أهل سلعة ترى 
و ری عن اسل علقم الام 
وإن يك الجاب يشرط غة خسل 
لجلبه أو لم يكن معينا 
أو لم بيع فاجر ذاك وافا 


— AY — 


وإن على أجرة هذا الطائف 
أو آنه کان ااك ق ا 
قال الإمام القطب مهما اتفقا 
وأثبتا له ولما ينما 
حتى.له قد قا أن انا 
وکل واهد نص به آذ 
ما بينهم وبين ريه م ولا 
وكل من يقصهده الرفاق 
ويشترى لهم من 
فيطعمنهم ويس قينهم 
وسا قن لمم ال اا 
جاز له ما يأخذن منهم على 
كنذا بن لهسم اليه قد دفع 
يففذر المكك وما يحتقاج له 
الذى قد أكلوا 
وإن يكن لم يتفق عن_دهم 
سواه کور وکا ااج اء 
والحفظ للأموال والبهائم 
وکل نفع کان ا وف اة 
ومن يرافق أمل أسفار ولا 
فلا يصمح أبسذا أن يألا 
أا الشف يعن آل د 
مان هك لو امان 
لو أنه بدون إذن منهم 
وحامل سملعة غخبيرة وقد 


الأجناس 


لو أن مقدار 


۴ بقسما هذا الذى قد رزقا 
منهم غتى وبقيا على الرضا 
أو كان بالا ادت 3اك راق 
غليس من بأس عليهم حينك ذ 
فى الحكم بعد ما لذاك فعلا 
لكى ببيع ما إليه ساقوا 
ها ظلجسيوة مق خم الان 
ويحفظن لمم مالم 
طمسافه وصتقية وما قلا 
مكثهم من مؤنة مكمله 
وشربوا وغير ذاك يجهل 
فيه فإنما عليهم يلزم 
فى حمل أموال بها قد جاءوا 
ابيع والفزاه الام 
مال له وعندهم قد نزلا 
معهم ولو بالإذن منهم أكلا 
تظلن ما لا E‏ فأكرمه 
خما عليه فى الذى قد أكله 
بأكل إذ لم يك من عندهم 
كاق نما لحو ساز تصمد 


— ۸ 


إن ام ق يم و الف 
كذاك إن كان لوقه اظ ا 
ليشترى منه لش خص آخرا 
ولیس يجزى إن يكن قد حاللا 
فى الصورتين حيث إن ما أكل 
وليس للطواف أن يطرح عن 
ولا يجوز لأخى السلعة أن 
ولا بزايدن عليها ومتى 
يلزه الاقم ووَاكة القن 
إن هو ذاك لآم نا بكرا 
وصسناهتب القىء إؤأاها كان لهم 
وإن له حد فياع بأقلل 
والبيع بالنداء مثل غيره 
وقال بعض العلمساء لا يرد 
قال ابن محبوب أرى لا يوجب 
إلا إذا ها بسائق آلق ازى 
وبحهعدود وعيوب فيه 
فإنه للايبهميوين للرد 
ولا يباع الال للأحباء 
إلا إذا لمفلس ما قد ذكلير 
ومثله الوالى وذا عن مسعده 
وإنما يباع فى السوق لمن 
ميقسرا في اكوب الات 


يطلب من أريابها المخالله 
أو تجن غاذة بذاك فى للخل 
صاحب حانوت إليه يمما 
يحاللن من له قد اش ترى 
فاك اذى من عمبهده هد إكلا 
كان لجسل المسال متمم هذ خصك 
من يبشترى للمال بعضاً من ثمن 
يرسم قبل للمنادى ف الثمن 
يفعل فذاك منه غش قد أتى 


ثم المخادى فكذاك تعن 
للمشترين فيكون غلررا 


بحد شيئًا للمنادى قد علم 
إلا الذى قالوا به فى الغمن 
يغسد إلا إن أجاز ما فعل 
أحكامه ف عسه وصضييره 
ما بيع بالندا بعيب قد وجد 
هذا المنادى البيع حين يجب 
أآتت عازف ةة ودارق 
غإن يقل نعم آنا أدريه 
من بعد ذاك بعيوب بيبدى 
فى السوق فيما قيل بالنداء 
أو الذى القاضى ببيعه أمر 
نجل تميم بعضهم قد أورده 
يزيد مال ميت قد ارتهنن 
بيه يدور بإن يرد بياعه 


— ۴۸۹ 


يعرضه على الورى يقول قد 
قال سليمان وآما تال دا 
ولا يكون من ينادى أبدا 
بمال أيتام وغياب وما 


أعطيت فيه هكذا ولا يزد 
شين 819 لا سيم ايسا 
لخاكق على السورق ف لذا 
وھ إلا اا شا 


لأن ذاك شسعية يقال من أحكامه فيشرطن المؤتمن 
ما يحل لطالب الشراء من مال البائع 
وجاكز لق سرية الاق ترا ذوق مبيسع عن-ده قد خضرا 


كمثيل زيت وطعام ولبن 
إن كان عازما على عقد الشرا 
تلزمه لصاحب المقاع 
وکل ما لا يؤكلن ويش رب 
كمثل أن يجرى البعير والفرس 
فإن حكمه كم كم الذوق 
وق قيار هما كيرا 
وكان عن ,افق الف مسق 
كذاك ما من أنه الشم جرى 
وإن بدا مشتر ترك الشرا 
فإن ما قد ذاق لا بأس به 
فإن يطاليه بعرم غرما 
لو كان لا نفع لذاك الشارى 
قال الإمام القطب ما تمادرا 
فق خاب السام ا نوم له 
قال وعندى أنه لا غرما 


لکن إذاهما گان ریه اوق 
أولا انها #ميناعة! كبرق 
بغرمه_ ا لت سينا نزاع 
كنذا وذآك مش ل ,هنا په رة 
والبغل والحمار أيضاً وليقس 
لالب الشرا بلا تضييق 
الالإذاما يعؤيق على الخرا 
أولا فإنها تباعة تمق 


ولو بإذن ذاقه تقدما 
فى نفس تجريب وف اختبار 
للذهن إن الترك مهما صدرا 
لأن قركه الق را ايظللة 
لصاحب الشىء البي ع جزما 


سے ا بست 


إن كان فى الذوق له قد آذنا 
إن كان فى أول توه على 
وإن یکن ف بيعهم فسخ طرا 
فليغفرم الذوق والاختبارا 
وان الول والعلشمية 
كمثل اور وطواف ولا 
غان هم قد أذقوا ووه ها 
وبعضهم جوز إذناً منهم 
إذا رأف الإذن لاك ا لمجال 
أو كان ذلك الفتى ممن يبدل 
ويعلمن أنه يرضى بما 
أو أنه من ماله بجعل | 
اك مق وگل سوماق اقرا 
ولا له ينتفهمن وإن يكن 
لأنما الإذن لأجل الاشترا 
وجوزوا بدون تضممین زكن 
وقة راق سآن ذاك اص احا 
اکل م متاخب الدكنان 
وقيل من وکل يوماً رجلا 
غباع ما عليه قد توكلا 
غقال بعته على وصفف كذا 
فإنه إن كان ذاك مؤتمن 


ولو يدا للمشترى الترك هنا 
عة القبسسراء عارما أن تقلا 
أو أكشية رق تة الل ورا 
ويغرم التجريب حيث صارا 
أن يآذنوا قيل بذوق السلعة 
من قام فى مال سواه كافلا 
ذوق ضمانه عايهم رجعاأً 
بالذوق من دون ضمان يلزم 
أصلح ق الح ار والال 
غلفة في اأموالة يما هيل 
بفعله فى ماله وينعما 
آكثر اغاق وفط اه 
امن اله فرق ما فكسمرا 
من باع للقتىء بذاك هذ :أذن 
والاثترا بمال غيره جرى 
إن يكن البائع فى ذاك أذن 
لمن لة كان الشرا وأتجهما 
قد کان حين يأكلن ما أكل 
تاره بوم اللا بان 
إن لم يكن منه شراء حصلا 
وکا لر هه يذلا 
خان أن البيع فسخ قدا 
يصدقنه ويعطيه الثمن 
ويدركن عليه مهمسا ظفا 


۹۱ ب 


قيمة ماباع إذا لم يشر 
من كان باعه على اسسترجاعه 
وغير مأمون فلا شغل به 
ووصف البيسع له فوجده 
لأن دفعمه لذاك الثمن 
والقطب قال إن يكن قد دخلا 
أو أنه قام بيان أدركا 
إن هو لم يقدر على استرجاع 
وماله بأخذه إن آخبره 
فق قبلل تة لذلك القن 
ورخصوا فى الأخذ منه مطلقا 
إا لله فر گان قبلا 
وبائع فما له أن يمنتعن 
الا ا مائ ج زارا 
كذاق آلا ماعب اللفيناتوت 
وما لةه أن تعن مالا 
وقال بعض العلماء يمنع 
لق ته ية كد اوقا 
کنذاك ما اخ رة قد عملا 
وقيل لا يجوز منع أيدا 
فيجبر البائع أن يعطى ما 
لو انه لم يقتضى آلف ا 
وأورد القطب لنا فى كتبه 


لذاك مش إن.يكن لم يقدر 
من بد هن شراة امت اه 
إن كان أعطى ثمنا لربه 
منفسخاً حسب الذى قد عقده 
مته وليل للتمام البين 
فاقلبه الت يق مما خضلا 
لقيمة الميم منه ذلكا 
من مشستر لذلك التاع 
وكيله بالفسخ قيما سطره 
من عنده أو عند مشتر زكن 
كأ لوكا أو مسحواة خت 
أخذ وبعد الأخفذ هذا أولى 
مبيعه أو يقبضن للثمن 
كأن كذا الخسراز اأبشينا ضارا 
ومن كمثل هذه النعوت 
سواه بعض العلمساء قالا 
جميع ما عليه بيعا بوقع 
نيما كانة الله أن يمتع ها 
فى أى شىء من كذا قد وجدا 
قذ باعه اشستر وتهمنسا 
فالدفم هاهنا له تعينا 
نأق.3! القول هو الاش وذ نه 


— A — 


باب الحوالة 


باب به أذكر للعوالة 
تبرا به الأولى من الثنتتين 
تلك التى الدين عليها حيلا 
قال الإمام القطب والحجة مع 
مع آنا عن بيع دين عرفا 
عون التبى. اللسطفي ملل الختي 
مھ لعي بذكا کی ی 
وقال يا أهل البقهيع مره 
هناك حتى قال والحواله 
وق المديثين خلال ألم 
إلا بمال جاه فى المروى 
وقان عيها نهنا بقعم بسلا 
وى القصاص بجراح لاولا 
ولا على مفلس وتبط ل 
وهى نصح بين بلغ أولى 
لو مشركين أو عبيد أوجدوا 
طن وتا اللحيتكل والمفيال كم 
ويشرطن ف الإذن والإح انه 
والإذن غيما بعضهم به نطق 
أن يقبضن أى من عليك الحق له 
والشرط فى ذاك الحضور منهم 
أو يحضرن مع ذلكم بعضهم 


وض كد حاضيا ا 
وتشغالن بلازم من دين 
خد براع لاك الأولئ 
من قد أجاز فعلها كما وقع 
بالفين یا ونا چا قفا 
ظلم رووه فی حديث بين 
قال الرسول المصطفى خليمل 
اهنع بسع الال ديه 
بيع لدى جملة ما قد قاله 
أن لا حوالة تكون ا لا 
به قال على مالي 
يجوز فى حد لنا أن تجعلا 
نفس فكل ذاك مما حظلا 
إن وقعت على كذا وتهمل 
عقل لأنه امن البيع الجلى 
إن كان آذنا يداك السيد 
ومن عليه غذ لحيل ما لدوم 
رضا المحبل والذى أحاله 
أن تأذنن لمن له عليك حق 
ممن عليه لك حق ماشه 
أو قائم مثل وكيل عنهم 
ويحضرن قائم بعض منهم 


عت ب 


وإن يكن لم يحضر البعض وقد 
غلا تجوز هذه المواله 
والقطيب فال ف ال كى ار 
جوازة إا أخصان القيلة 
كسائر البيوع إن أجاز من 
قال وعل علة المع هنا 
قد وقح استثناؤها من حرمة 
وهكدًا من بيع ما لم تقبضا 
إن فى الطمام كانت الحواله 
كمثلما قد ضيقوه فى السنلم 
والشرط أيضا فى الحوالات رسم 
كان ببيع أو بقرض حصلا 
كدية العضو وأرش غصلا 
وإن تقع فيما يكون لأجل 
وإن يحل أجل فتؤمما 
وتمنمن فى سام وذاك مى 
ووجه قول المنع إنما السلم 
وهو خروجه عن الأصل فلا 
وإنها فيه تكون وض غا 
إن كان ف الطعام ذلك ١‏ 

ف سلم لشي ما طعيام 
خليفة اليتهيم والمجنون 
ليس له أن يقبل الإحاله 
كذاك ف الدين الذى عليهم 


أجار فعلهم بعيد ما عقد 
أو يحضر الجميم عند الحأله 
بحسي ا الحال عفنا اقتضاء 
من كان لم يحضر لديهم قبلا 
قد وقعت فى حقه لو ما أذن 
أن الحوالة ألقى. قد بنا 
فضيقوا الأمر لهذى الحاله 
لكونه عن أصله قد اقتحم 
ثبوت دين مستقر فى الذمم 
أو بسوى هذين قد تأصلا 
لو أن ذاك الدين قد تاجلا 
من بعد أن يكون وقته خلا 
قبل الحلول فهو شىء قد بطل 
غيها غفى ذأك الجوأز رسا 
أكثرهم والبعض فيه ما منع 
يكون ضيقا لأمر قد علم 
يسامحن فيه بغير ما خلا 
من بيع طعم قبل أن يستوق 
وقال بالجواز بعض من عام 
وتمنعن فيه على الدوام 
وغائب والمس جد المصون 
فيما لهم من الديون ناله 
وإن أتاه يثيتن لديم 


f —‏ امب 


والقطب قال فى الذى أراه لا 
إن كان من أمر الصلاح لهم 
ثم الحوالات كما قد اتضح 
بنظر الصلاح فاتهز هنا 
وليس للإنسان أن يحيلا 
إلا على من مثل ذاك الدين قد 
مشل :ذتاقين لذي دنا ر 
وهكذا كمي ةالشلير فى 
الاسم لق خساف ما لسرم 
ولو شكون تلكم المقالفه 
وجوز الخلاف فى الحوالة 
أما خلاف الجنس فهو يجعل 
وذا كمثل ن يكون لزما 
وقد أحلت ربه على فتى 
قيمتها تكون دينار وإن 
قومت بالدينار ما قد قابله 
وما بقى من ذلك الحب وقد 
وإن يكن ساوى أقل فهنا 
وها بيقى مق :ذلك الذي ب ار 
وإن يكن بكثرة يقبض ما 
وغير جائز إحصالة على 
لأنها بيع وعقد البيع صح 
وإن أحاله فذی حماله 
وق م هرا حي خم 
وإن تقع على شروطها فقد 


كراهة فى ذاك مهما خعملا 
بيع وبيعهم بإطلاق يصح 
عوالة عب ناوسا فك ا 
غريمه بالدين فيما قبلا 
كان له ف الجشن طرا والعذة 
كذا الدراهيم بلا تناكر 
كمية الشعير بالگينل الوف 


بالجنس أو بنقللكة وكثرة 
بص ورة التقويم حين بفعل 
غل حك ار خض غلا 
ساوت لما عن ذاك زاد فى الثمن 
متها فياخذنة من كان له 
زاد فإنه إإيك قد يرد 
قومت بالديئ ار ما تعينا 
فإن غرمه عليك جل سارى 
ساوی لدينه الذى قد لزما 
من لم يكن عليه شىء حصلا 
ما بين مالكين ملكا متضح 
تعتبرن ولم تكن حواله 
تلفظوا بلفظها إذ أبرموا 
برى بها المدين من دين يمد 


98 هت 


لو مات من عليه قد أحيلا 
ووارث له يقوم عنه 
إلا إذا ما اء أن بعطيبة 
وهكذا لو أفلس الال 
من قبل إعطاء كذا إن أعدما 
قال أبو عبد الإله من له 
على امرىء وبعد ذاك أفلسا 
اعنبى عسلى الأول إلا إن يسكن 
راك ميته على ذا 
إن كان من باع هو الذى طلب 
إلا إذا لم بعلم الال 
وقيل إن أحاله على طلب 
كان لة اق حقه أن رتخا 
وإن يكن بمطلب ممن له 
إلا إذا ملسا قد كان 
وهكذا إن وقعم البيع على 
وإن يكن قد مات من أحيلا 
إحالة ينتقض اليم إذا 
وإن هما ثما مما عليه تم 
وإن یکن قد مات من أحيلا 
غإن يكن ذو الحق يبرئنا 
وما اة من وزخسبة إلا إذا 
لم يدره أو كان مديونا بمما 
وه كذا من ماله يكون 
وليس من فضل به فليرجعا 


من قبل أن يعطيه المبذولا 
من إرثه الدين غيدفعنه 
من ماله خجائز علي 
عليه فهو لازم يقال 
أو يحه رن عليه من قد حكما 
دين على فتى وقد أحصاله 
فيرجعمن لحيثما تأسسا 
قد أوقع البيع على شرط زكن 
شم أحاله فلا ملاذا 
للمشترى يحيله بما وجب 
من الذى الحق عليه قد وجب 
ذا المق فالرجوع لن يناله 
حين أخاله وما استانا 
إخالة خقابت ما فعغعلا 
عليه أو أفلس ذا قبييلا 
أراد ذاك باقم ونب ذا 
وثمن الشىء على الشارى لزم 
عليه قبل دفعه المذولا 
لمن أحال فهو يبرأنا 
أخاله على فلن ميد 
يستغرقن ماله ويفهما 
موثقا ‏ أو أنه مرهون 
إن كان لم بعلم بما قد وقعا 


4 


جوم ب 


ثم الحوالة :التى قد تنجلى 
فمن أحال أحدا على أحد 
غقد برى المحيل مما سبقا 
لو الذى حيل عليه مفلس 
وإن بكن له الرجوع قد شرط 
إن شاء أو إن هلك الال 
فإن ما يشرط فى ذا الال 
وبعضهم يقول فى الحصواله 
باذ دينه الفثى الال 
إلا إذا المحيل كان يشسترط 
كفلا أآق. الذى له حت لل 
من الحميل أو من المحممول 
إلا إذا المحمول عنه يشترط 
ومن يحل غريمه فى ظنه 
أو عكسه يجوز لا إن وجدا 
من طفل غيره ومجنون غدا 
ولا إذا أحاله يدرهم 
غبان أن ذاك من قرض سبق 
أو أنه كان عليه من قبل 
وهمكذا كل خلاف وقعهلا 
وبين نفس الأمسر فالإاح اله 
الأنها بيعم ولايكون 
وما عليه أوقف وا :الإخاله 
لن حال عق عيبا 
والبعض منهم للجواز ذكرا 


مأخوذة قيل من التمول 
على رضا من الجميع منعقد 
عليه من حق به تعلقا 
أو مات وهو معدم منعكس 
إلى المحيل مطلقا شرطا يط 
عة او سام ال 
له بلا خلف ولاج دال 
بأنها تكون كالمم اله 
من أيهم شلاء ولا يهال 
ندع عليه اعا 
يأخذ للحق الذى هنا حصل 
عنه على الراجح فى النتقول 
أن ما عليه رجعة هنا تخط 
غبان أنه غريم اينه 
غريم من خليفة عنه غدا 
لغيره فذاك لن بنعقدا 
على ختى من أجل بيع أقدم 
وعكس ما ذكرت مثله يعق 
بيع لثمر صار أو بيع جمل 
ما بين ما العقد عليه أوقعها 
باطلة فى ذاك لا مه اله 
إلاابمسالك متى ييين 
لم يك ثابتآا كما قد قاله 
فى هذه المسائل التى ترى 


— ۹۷ 


سا يكون اللخ بالل اله 
أو إن بيك ف الال ان 


فيه كعرض وكبيع وصفه 
قذاك ى الزمسان والسكاق 


الدعاوى فى الحواله 


إن يقل المحال قد احلتنى 
بما عليك لى فقد قبضت ما 
وأشكر المخيل قال ما لكا 
لنقبض الحق من الغريم لى 
غالقول للمحيل فيه وعلى 
فإن اتسئ المحال بالبيان 
وجاء عن بعض أولى العرفان 
لأنما المحيل هاهنا قشر 
أما إذا ما قال وكلت عر 
وقال قد أحلتنى بممالزم 
غالقول قول أول فهو الأحق 


على غريم لك قد نة 5 
عليك بها من كل حق لزما 
على شىء بل آنا أحلتكا 
فأنت مأمور بذا من قبلى 
من يدعى الحق بيان قبلا 
أولا فالزم ذاك بالأيمبان 
القول للمحال فى ذا الشان 
اة اخالةه وما فيس 
عليك لى وقد قبضت الحق تم 
ومن أحيل مدع فيما نطق 


باب الحمالة 


باب به أذكر للحماله 
شغل الفتى ذمتكه بما لزم 
شبه بالحممل فويق الظهر 
فإنها ثقيلة بلمعنى 
وسميت ضمانة كف اله 
ومن بها يش غل فالحميل 


وهى بكسر الحاء كالموالة 
على سواه من حقوق فى الذمم 
بجامع الأثقال ف ذا الأر 
إذ صار فيا يحملن الدنيا 
زعامة وهكذا تم اله 
يدعى ضمين وكذا الكفيل 
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كذا زعيم وقبي ل جائى 
لا تنقتصوا أيمانكم تنزيلا 
وف حديث للرس ول من مضر 
جوازها يكون بين العقلا 
بالإذن أو من خارقوا الاشراكا 
ويعقد الحمالة الحمييل 
عنه ولا يشرط فى الحمالة 
كلا ولا الاثنين بل تجوز فى 
قال الإمام القطب جاء فى أثر 
يضمن عمن جائز أن يلزمن 
غإنه لغارم فيما ض من 
فإنضا الضمان غي ا باط ل 
بل إنه يكون فى الأموال 
وف حمالة المفلس اختلف 
ومن يرى الجواز غالحمول له 
الى الذى شاء من المحمول 
إلا إذا المحممول عنه يشترط 
وقال بعض لا رجوع حصلا 
إلا إذا ما اقسحترطظ المتمبول 
لأنما المفلس بالغ عقل 
والخلف فى ادم وهو من غدا 
وصحح القطب بأن ادما 
لعدم المانع من حجر سما 
كذلك. المأذون بالت ر متى 


و اسيك فيها قول ذى الآلاء 
أن الزعيم غارم وقد أثر 
البالغين لو عبيدا ف الملا 
أو نهنم تخالفوا فى ذاكا 
ومن له يحمل والمحم ول 
عندهم الحمض ور للثلاثة 
غيب إذا يرضى بها لم ينتفى 
بأن كل بالغ يعقل حر 
عليه ذا الحق الذى به ضمن 
إلا الحدود والقصاص إن تكن 
إذ لا ضمان فى النفوس حاصل 
وى النفوس باطل بحعال 
ولا تجوز عند أكثر السسلف 
له بان يرجع غدرما استحمله 


” عه طلى ها شماه والسيل 


أن ما عليه من رجوع ثم قط 
إلى الذى قد كان عنه حملا 
وهو الصحيح قطبن_ا يقول 
إلا إذا حجر عليه قد حصل 
لجن لة مال بكون للآدا 
أعدمه وبعضهم قڌ كسحا 
يجوز أن يحمل حقا لزما 
من حاكم أؤ من قيام الغرما 
تحمل الدين بلا إذن أتى 


جم 8 بس 


ومن مريض جائز أن تنبعث 
لو أنها لوارث أو عنه من 
لسن دن الكلك ومن ت اة 
لأنهسا اة وغاة له 
والخلف فى بالقبة الم تحترز 
وقد مضى ما فى الفتقاة قيلا 
بأنها تمنع E E‏ 
إلا بإذن زوجهما كذاك لا 
وقد رووا فيه حديثا لا عمل 
إلا بإذن زوجه ا وقد ورد 
أق ليس الأمسراة هن عطي 
وجاء غير جائز للمراأة 
فى مالها أمر حديث أوضحه 
قال الإمام القطب جاء فى أثر 
أن لا تجوز أبدا من الخرد 
من مالا إلا بإذن حمسلا 
دان يك الب يلق حم لا 
بأخخذ من أراد من همذين 
فإن يكن سيده من أسره 
لم يلزم الذى إليه انتقفلا 
وإن يكن أعتقه فيختلف 
وبعضهم آلزمها من عتقا 
فرجع الحكم له إذ عتقا 
ولا تجوز من كطفل لاولا 
ولو بإذن من أب قد حصلا 


لو رجفت أفغاله إلى آلثلث 
جميع مال للمريض تجعلن 
تجز دون إذن زوج آتى 
مالكة كتعله ي ها لإ رق اله 
بزوجها وبالغ ولم يحهز 
عن قومنا فى بيعها الأصولا 
ف مالا لکت لو هن حير ذا 
تعاملن فى ذين عنهم نقلا 
لامرآة ف مالها وقد تفل 
عنهم حديث رفعوه بسند 
بدون إذن مالك للعخصمة 
أن تملك خا ا الأعميمة 
أحمد والحاكم يعد صححه 
للع قوسا ويه اك ها وکر 
حصالة فيما على الثلك وزد 
من زوجها ودون إذنه فلا 
من ريه فللذى قد حملا 
للع اق الل سيك المكين 
أخرجه بالبيع أو يغيره 
عن وعد ما كنا اعا 
ألزمما السيد بعض من سلف 
لأنه قد صار حرا وارتقى 
وسصم القطب: السدى قد بين 
أخى جنون أبلة ما عقلا 
قبل الحمالة التى تحممسلا 


نے e5‏ سے 


كذاق لو أجازها من بى كما 
والقطب قال وكذاك اخظف ا 
إن أمر الطفل بها كالرهن مع 
ويؤخذن بالحمالة الأب 
والطفل ما عليه والمجنون 
يضمنه من ماله ولیس له 
لو عقب البلوغ والإفاقتة 
ومن يكن عن رجل تحملا 
غإن يك املوب حبس رمى 
فكفل. الكافل غتة وجَذا 
خت اب الق ا أن يما 
وإن يك الكفيل دى الحق ا 
ذلك اكول س شاف ا 
إن شاء أن .يسامن الحقبا 
إن كان عنه كافلا بدون ما 
وكافل بدون ضغطه تقع 
جاز له إلا إذا من حملا 
اق لکت ن .[للتسالت 
لو أن هذا كان قد تكفلا 
وحسبوروا كفحالة ذا انت 
إن وجبت جناية فى مال 
عبد ومن كان عليه حجرا 
لو كان للدين وفاء تركا 


تحملوا ففعلهم تهدما 
وجوزت بالإذن والأمزازة 
فى مسسائر العقفود من قد سلقا 
بيع نكاح وطلاق ووقع 
جوازه بعض ويعضهم حجر 
من ماله يدون شك تحسب 
لو أنهم مال لهم يكون 
أن يرجعن بالذى قد بذله 
هذ وتوا ةة الحضالة 
وق را وافن أولا 
أو بينوا عليه عند المكم 
أخرج من ضيق عليه وأذى 
ل ريه كمثلما استحقا 
له الخبار فى الذى كان عنا 
وإن أراد بترككغه ملقى 
رآى ولا إذن له قذ قددما 
من حاكم ودون حبس فرجسم 
عنه توف بعد ذاك مشلا 
بكد حمالة. داك المساهب 
بدون ما رأى وإذن حصلا 
عليه أو نفس وكالأطغف ال 
كذاك أيضا ميت تحت الشرى 
لاسدما إن كان لما يترا 


كين" کو بت 


وقد آگن اق أي الفظف ا 
ثم أراد بعد ذا أن تر چغ 


وقال بعض إن يكن ما دفعا 
حتى منى بتلف واذ ما 


فغير لازم عليه هاهئنا 
لو أنه لم يعرفخن الدين كم 
وقد اقب فى آكين هن اعون 
وبمعض أرحام ل كماو 
إلا إذا عن حقه قد دنعه 
وكافل عن ميت شم رجع 
قبل الأدا فإن يكن أداه 
فما له الرج-وع خيما دفعا 
وماله أن يتسعن من هلك 
ويمنعتها عن الحجور 
وميت لو أنه لم يتركا 
إذ هؤلاء ما لهم إذن ومن 
والعقفد غير لازم على أحد 
إن كان ذا همق له الرضا عغتنا 
وأجمعوا بأن من كان ضمن 
فإن للضامن حتما يرحع 
وإن يكن بدون أمره ضمن 
لآئه بذاك شد قرع سا 


بأن من عن ميت قد ضمنا 
غق القسمائة القى قذ أوقت] 
عليه إن بالحق كان عالملا 
للغرما من مال ميت ودعا 
أو هلكت بينة لل رما 
ويعض هم ال زمه و قتا 
كان وحبس الدين أيضا ما علم 
قيكيا على ميت برمس او ]ا 
بحقه فلا لزوم حصلا 
أو تذهين بينة كانت ممه 
فالحق لازم بهذى الصفة 
كان له الرجوع فيما قد صنع 
ارش ارما اق اء 
من عنده للغخمسراما تبرعا 
تغا هنا أذاة ى اللذق ترك 
يدون إذن من عليه حملا 
وطفلن ا وعيدنا المقهور 
لوت الدوقاء ا هلكا 
لم بآذنن فماله راق زگسق 
إلا إذا يرضى بما كان عقد 
لو كان فيه نفعه تيينا 
على امرىء بأمره وقد أذن 
عليه بالذى هناك يدفع 
غما له یرجم فيما يدفعن 
وهكذا ليس له أن يرجما 
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على الذى عليه قد تبرعا 
وقد مضى أن لا ضمان يلزم 
وبعضهم قد جوز الجممساله 
وق االقون كذ الع = اة 
غاجلة كو ذى أو آجلة 
أو من كأرش وصداق دية 
وكان معلوما ومهما جهلا 
كذاك فى جميع ما لم يفرضا 
وف الذى من الأروش ما خصل 
فى المال فى جميع ذا خااف 
كذاك فيمن قال للمحمول له 
من الحقوق لك أو .جميع ما 
وكلما قفى عليه أيضا 
وکل ما بعت له أيضا وكل 
وهكذا إن قال أقرضة كذا 
فإنتى حمي له في به 
تقال يعقن تنك الحم اله 
لشبهها امروف ف ذا والهيه 
بأن ذاك واض-ح فالمصطفى 
فالزم الغرم عليه دون ما 
وقد رأى بعض الشيوخ عدما 
لعدم العلم يما تحملا 
وبعضهم يش -ترطن فى الهبه 
وجوز الضمان ياتقف اق 
وهكذا قبل وجوب علما 


پا 
فى الحد والقصاص إذ ينحتم 
فى ذاك بالوجوه والكقباله 
فإنها جائزة بع اله 
من قبل البيع الصحيح حاصله 
وكل ما بثيت تخت الذف_ ةة 


ففى العمل الخلاف تاا 


لأنه بطبب نفس دفء 


من متعة أو من ص داق عرضا 
أو لم يقوم من فساد قد حصل 
تووية قفاكة لقا ان سلاف 
كل الخى آق د زيه. قيلة 
بينته عليه من حق سما 
لكم من الحق بوجه يرضى 
ما كان بالقرض له منك وصل 
إن قال بائعه على هذا الحمذا 
ولاق عن ألسسلاقفنا :شريه 
ق ذاك .لو كانت على جهسساله 
والقطب قال فى الذى قد كتبه 
قال الزعيم غارم ولا خفا 
شرط بأن الدين فيه علا 
ثيوتها قاكها! كتذما 
وذا هو المختار مع بعض الأولى 
أن يعلم الواهب ما قد وهبه 
مجه وجوب الحق واستحقاق 
اقا طون وسض القندنا 
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ويؤخذن على جوازها يما 
ولم يكن قد بان ماله حمل 
إلا عقب موته فيؤخغف ذا 
وذلك الحميل إن يرجح إلى 
من قبل أن يعامل المحمول له 
ق المباسون القن دشرت رلا 
جاز له ذلك ف الحكم ولا 
وبينه وربه الجي د 
وتوا «حمالة لمن غي 
على الذى يغصب أو يسرق فى 
لأنما الممين اللوم لا 
كذاك ف الضمون من اماك 
إلا إذا كان له تحملا 
أو ذلك المسروق والمؤتمن 
وإن بإتيان لذاك قد ضخمن 
من قبل أن يأتى به فما على 
إن لم يقصر فى ذمابه إلى 
ويغرم المثل إذا ما قصرا 
وليس من حمالة فى المستحق 
ثم يخاف أن بكون ما اشترى 
إن خرج ابيع بعد ووجد 
وليس فى الرد يعيب حصلا 
بأنه إن بان عيب وبدا 


قد مر من تركته إن عدما 
قرضا ولا كمية وما كفل 
على جوازها من التركة ذا 
من گان اقل :ذا ل تع 
من يحملن عنه ف ذى المسأله 
قال بدا لى اقفن لحن أخفلا 
دلزمه أن يوقن التكملا 
يلزمه الوفاء بالوحم ود 
منه ومن يسرق منه وانتهب 
معين من غضبهم لم يختفى 
ابسن بي الج السات 
يأتيه بالغصوب حيث حصلا 
فذاك جائز لمن به عنى 
ويتلف المغصوب أو ما يؤتمن 
ذاك الضمين فيه غرم جملا 
إتبانه من حيثما تحصلا 
أو قيمة إن قلفه اسه طبرا 
کان بكون يبشترى شیا بحق 
لغير من باع له ما ذكرا 
يعطيه قيمة له أو مثله 
بأنه لغير بائع ع ييهة 
حال اتن ےا الق اد 
شا وخالد له قد يضمن 


على المبيع قبل عقد عقدا 


Um 


فإنه ينغرم ذاك الأرش له 


آل مله أو ف ا شوب 


حمالة الوجيه 


والخلفه مال ة الو شى 
وذاك إن يضمن شخص لأحد 
وجه الجواز أن إحضار الرجل 
غذلك الضمان بالإحضتار له 
وآنه كالأمر بالرف غدا 
وآنه كفشل اذ الرج ل 
والمانعون شبهوا تحملا 
وأنه قد جاء فى الذكر الحسن 
وما أتت فى الذكر أو فى السنن 
وى الحميل إن يكن قد أطلقا 
خقال بعض إنها تنص رف 
وذاك قول ناشرى الدي وان 
فقال عندى إنها تنصرف 
حمالة الال نوع الخظطات 
وأنهامتفق عليها 
قال وقد رايت بعد داك .ما 
ول عا قد جناء فى الفيحوان 
قال وقول المنع فى الدفاتر 
ونم س عله اله على 
إحدها أن يضمنن أن يحضره 
أن ما عليه قط من غرم لزم 


أبطلها بعض وبعض أثبتا 
أن يحضرن غريمه عند الأمد 
حق لمن كان له الحق جعل 
والنهى عن منكر أمر إن بدا 
أن يأتين مع حاكم بمن ولى 
حمالة المال وجاعت ف السنن 
حمالة الوجه بنص بين 
حمالة حين بها قد نطقا 
إلى حمالة لوجه توصف 
والقظب رذ مال الول .انى 
إلى حمالة الأدا وت رف 
لأنها الأصل لهذا الباب 
والغرض الحقيق يأتى فيها 
وافقه عن هاشم قد رسما 
فعن فتى مسبح الملصان 
للشافعى ولأهل الظاهر 
قسمين مع من قالها من الملا 
ويشرطن إن لم يكن قد أحضره 
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وما عليه الغرم أن ما أحضره 
ى آتة سم يجدن هذا الفتى 
بأقة على 'الحق ور حدر 
وإن بك الضامن قد مات فلا 
الثان أن يضمن إحضار الفتى 
غإن يكن أحضره فقد برى 
ولھ وت فاو ارتو يف سرهوا 
إل 8ا حضوا من شم 
وصفة الإحضار أن يجمع له 
فى موضع الحكم ولا يشرط فى 
رضى الذى قد كان عنه حملا 
وقد مضى أن لا تصح اميق | 
وهكذا فى الحد من حيث يجب 
وقد روى ربيعنا عن مسلم 
بأنه من كان فى حد شفع 
فإنه لذى الملال والعظم 
وأنه بذلکم قد خاض ف 
ولعفة الله إلى القيسة 
البو ولو يفسمن 5اك الرجل 


جصازك شفمهقاتة اة وصحت 


أعنى الأروش والديات الكائنه 
ويخرج الحميل من حمالة 
خمع وصول ذلك الوقت خرج 
وإن يكن قال له جميع ما 
من الحقوق أننى حملتعه 


والقسول اقول كما عبد ذكرة 
إلا إذا الكقول كان اميا 
كان وف إحضاره قة قصرا 
فی غلى الوارك ھی ا كز به 
بدون ما قيد ولا شرط أتى 
ويغرم المال إذا لم يحضر 
من تركة الميت ما قد يلزم 
عنه فما عليهم شىء هنا 
مع من غدا يطليه ويسأله 
خمالة اليهة عفد الف 
بل تثبتن بلا رضا تأصلا 
حمالة فى نفس أو جرح بدا 
حكم القصاص ف الذى قد ارتكب 
عن جابر عن الرسول الأكرم 
من الحدود طالبا أن لا يقع 
مضادد ف ملكه وما حكم 
سخط الإله وهوى فى التلف 
نتابعن عليه فى الراية 
من حيث أرش وديات تبذل 
لأن ما قافنا بسة فى الصفة 
مال فلا باس سه أن تضمقة 
إن كان قد وقته المدة 
منها وما عليه فيها من حرج 
كان لكم على فلان لزما 
إذا غللان قد رقى هنا قل 


للا5ءع سم 


أو إن يكن من سفر قد قدما 
ونحو ذا فلازم إذا جرى 
والخلف فى إجززة الحماله 
كحصد زرع ونزول الملر 
وإن يكن بالحق قد تحملا 
جاز كأن يقول ضامن لكا 
ولم يكن عليه أن يغرم له 
وإنما عليه أن يبغرم له 
قليأخذنه بأن بأخذ له 
وإن يكن قال الذى تحملا 
أن يعهدثن حادث با طالب 
لقن بالك .السك 
فإنه يلزمه ما أالزما 
لا إن يكن غريمه الذى ذكر 
أو أنه قد مات أو قد جنا 
إلا إذا قال له إذا حدث 
فإننى لك الحميل فهنا 
وجوزوا حمالة من واحد 
وهكذا تصح من اثنبين 
وهكذا الحميل عن حميل 
كق ا آم قط حجنا 
ويد ذاك يحملن عن صات 
وللمميل جائز أن ينزعا 
أى إذن من كانت له الحماله 
وتار ذلك المحم تول آله 


ذا اليوم أو إذا اشتريت مخذما 
ما قاله من صور. قد صورا 
لزمن تص كيه الجه اله 
وكقدوم محسن من س فر 
له إلى مال الغريم مشلا 
أن آخذن الحق من غريمكا 
من ماله إذ لم يكن قد حمله 
دبونه من مال من قد حمله 
هن نال كلك النوى فة حمل 
على قريمك الذى ف الب 
وبعد ذاك أفلس المحمول 
لنفسه فواجب أن يرما 
غاب من البلاد أو كان سر 
أو آنةقد كان بحسنا 
فى نفس من تطلبه أنت حدث 
يلزمه الغفرم بما تكونا 
لكين أو اة أو راد 
الخال الا يون 
جوازها فى الأشر الجايبسل 
صلت مدين يلزم الهفا 
عمرو ولو لزائد عن ست 
لنفسه منها بإذن وتقعهلا 
خعرآن منها لهذى الخالة 
أن يأخذن من شساء أى من حمله 
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أو ذلك المحمول عنه وهو من 
وهكذا آنا له أن برجا 
فق مضق الالتقال نيه مسر 
إن كان لم يشسترط المحمسول 
إيراء فة له وإن شبرط 
ولا یری ذلكم المحمول له 
وقال بعض يبرا المحمول 
لو كان لم يشرط براءة الذمم 
لأنما الأحكام فى الحممساله 
وأرجح الأقفوال فى الحوالة 
إن كان لم يشسترط المعال 
وجاكز لمن لهقد ضمنا 
يشترطن عليهما أن يلتزم 
وحافضرا عن فاب من ذبن 
وإن هما قد حضرا يغرم 
إلا إذا قبلا يقول ليما 
وإن بكن لحاضر ما غل رما 
أل امس اس فل ا 
ولا رجوع أبدا للماضر 
من قبل إنسسان لذاك المعسر 
غلى الذئ تاب ومن قد أعسرا 
وإ تسل المميبيبلات هنا 
وذاك إن لم بك قد تحملا 
وماله أن برج عن بعد على 
اسیا إن قال جد اپ کو 


كان عليه آصل حقه زكن 
من بعد أخرى ليتم أمره 
عنه متى ما حضر الحميمل 
ذلك قالشرطظ كملا خط 
بأخذه بل بأخذن من حمل ه 
عنه متى تكقف ل الحمي بل 
فى حينما أعطى الحميل والتزم 
ف قول هؤلاء كالمواله 
أن المحال عنه فى اليراءة 
عدم يزاة للخ بل فالييوا 
إن كان قد أعطى ضمينين هنا 
حيا عن الميت حين يختسرم 
وموسرا عن معسر مهين 
كلا منايه كماقد يلزم 
ألزم من كنت أريْد منكما 
ال فوس دكي السيس.ة دعا 
لحاضر أو موسر سهمهما 
من بعد غرم عنه أو للموسر 
وقبل أن يقدم ذا من سفر 
لأجل شرط قبل ذا تقررا 
رم كل هآ لةه وم ا 
عن صاحب له غداة حملا 


صاحبه إذا الجميع بذلا 


أنه اك ة5 تيلا 
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ويرجعن على الذى قد حملا 
وإن هما مفترقين ضمنا 
من شاء منهما بكل الدين 
تحمل الدين ومهما رما 
والثانى بالنصف فإن ما ذكر 
وإن هما مفترقين التنما 
خما له أن برجعمن فى ذا على 
ويرجعن على الذى عنه حمل 
وإن يك المحمول عنه سلما 
وبعد ذاك غرم الحمول له 
فيدرك المي ل ما قد غرما 
إن يكن الحميل لما يعلما 
وقيل فى الحميل يدركن على 
إن أخذ الحق بعيد ما استلم 
لأنه قد بان أنه اس تلم 
فإن يك الحميل أولا غرم 
على الذى قد كان عنه ملتزم 
وهو الذى كانت له الحماله 
ويرجعع الحميل للمحمول 
من قبل ما أن يعرم الحميل 


که سكل ما له قو تذل 
فإنه ينغفرمن هاهنبا 
لأن كل واخد من ذين 
واد حسف ها قد الما 
له إذا شاء ولم يكن حجر 
اشوا نعل واكك رط 
صاحيه بنصف ما قد بذلا 
بكل ما أدى وعنه قد بذل 
ذا الحق للذى له تقدما 
هذا الحميل فى الذى تحمله 
له على المحمول عنه قدما 
بأنما المحمول عنه سلما 
من كان بالحق له تحملا 
ممن عليه أصل حقه لزم 
بباطل أو بخطاً منه ألم 
جميعه فيرجع الحميل تم 
فيرجعن على الذى له غرم 
فيقيضن من عنده ما ناله 
فة بها فام اليك 
لمن له حمالة تؤول 
على الذى قد كان عنه حملا 
على الشهير الواضم الدليل 
ما كان فق هق لة تة اة 
إن لم يضيع فى الذى قد جاء 
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إن علم المعمول عنه خينما 
إن اتسوك ع ميتو هد ذلا 
لكنه أعطى له تبمرعا 
وليس للحميل شىء علما 
اتا داك ريه الان ى 
ولو درى المحممول عنه إنما 
أى أنه لم بغرمن لمن غدا 
ويرجعن هذا الذى تحملا 
سكل ها ففق على ما 
من قبل ما إن يغرمن إن علما 
إن الحميل لم يكن قد وما 
وقالد جضن يدي الع سل ما 
لو قبل أن يغرم للمحمول له 
خلا رجوع العذئ قب ا 
نمااسة گان هنا قحي اة 
إن أخذ الحميبل من محمول 
ويتلفن فى يده ما ذكرا 
وقد أت اق اتر متق سول 
عنه إلى الكفيل ذاك يرجعن 
قال فتى محبوب ذلك العلم 
إلا إذا كان الكفيل دفعما 
وقيل مهما قيض المال على 
فالريح هاهنا له قد حصله 
55 بالدهن الول 
لمن له كفاالة-وهكذا 


أعطى الحميل وإليه سلما 
من قبل أن يكون عنه دفعا 
فى غلة للشىء لا وف الننما 
لكونه باق على ملك سبق 
حميله لم يك شيا غرما 
ملتزما له بذلك الأدا 
على الذى قد كان عة حملا 
الخ ةه من فف جم اما 
ذلكم المحمول عنه قدما 
غدفع الخ هه فت 
كان به عن غيره ملاتزما 
ويعطينه الذى تحمله 
على الذى قد كان عنه حملا 
وغلة ولاثماء حص 
عنه قبيل الغفرم للمبذول 
أو عند محمول له من الورى 
بان ربح ذلك الكف ول 
مع هاشم قال لأنه ضمن 
بكون للمكفول عنه الربح تم 
بوبه الخق ختاك أحمعا 
أن له ذلك عمسا كفلا 
فإن بسكة يعض المكفول لة 
عنه فريح ذلك الجوؤوول 
ضمانه يجرى على هذا الحذا 


ءا سم 


وإن يكن يقيضه من حملا 
غالربح والضمان للمكفول 
ةا ,مال الكدمى الليزتقى 
والخلف هل يرجع من تحملا 
يما له يغرم للمحمول له 
أو أنه لا برجعن إذ قد حمل 
وذا هو الصحيح ف قول الأولى 


على سبيل أنه قد أرسلا 
عنه على الظاهر ف المنقول 
وقال عزان به فيما مضى 
على الذى قد كان عنه حملا 
إن كان ذاك دون إذن بذله 
عنه وأبرا ذمة قد شغلا 
يدون إذن ولما له بذل 
وهكذا كل امرىء قد بذلا 
نذركته اقللا برك ا 


قضاء الحمالة 


إذا قضى الحميل للمحمول له 
ذلك آل ول غه كيرا 
وبين أن يعطى لمن تحملا 
لا ما قضى لذلك المحمول له 
لم يعقدنها على القضاء بل 
وكافل فى تصف دبنار رجل 
فزاد بعد الصرف أو كان هبط 
من ذلك الخ مول عقنه أك شرا 
لأفة هن ل اواك الور 
وإن يكن ينقص عما أعطى 
إلا إذا المحممول عنه طاوعا 
وقاك بعض بأخذن نص فا 
لو زاد ذاك الصرف دون حد 


خلاف ماله الذى قد حمله 
فى غرم مثل ما به القضاجرى 
مغل اذى كان عة تكقفلةهة 
لأنه فى حينما قد كقكه 
كان على نفس الديون قد حمل 
وصرفه دراهما له ب ذل 
فليس للحميل أن بأخذ قط 
مايه اع وما حيرا 
مط رفك لحر سينا 
يعطيه كاملا هناك قسطا 
وكان بِالرزائد قدعة اوغا 
دیناره درق ا قوق 
بالارتفاع وارتقى لبعد 


اا 


وإن يكن ينقص أو نط 
وإن يك المحممول عنه يخترم 
كول يفل اتةه وله 
ولايمل بممات من كفل 
إلا إذا ما كان شرط وقتعها 
اها الدع عليه دين لجسل 
غإنه يدرك أن لا يرمسلا 
يعطيه فينه إذا الوقت وصل 
لو هال لذ افون و ات له 
وهاك قولا من كلام للأثر 
وشا ادس تيل 
وقال أخشى من غريمى يرحمل 
فإن يكن تيقن الخروج له 
وذاك إن كان خ روجه إلى 
فإن يكن خروجه إلى محل 
أو كان ما صح له رحيل 
وإن يشا ذو الحق أن يحلفه 
وكل من يلزمه الكفشستل 
لحيثما أراد أن ينبا 
يحجره أو يحضر: الكقيلا 
وإن يكن لح ره قد كسرا 
فى حق من عليه قد تقدما 
لو بينوا حقوقهم من بعد ما 
ولیس من شغل يمن يحمل له 
وهو صلى حضرى لم يخف 


يأخذ ما أعطى له فقط 
قبل حلول دينه الذى لزم 
ولا يموت من له كان حمل 
بذاك قالط على ها وت 
لأجل ولم يكن حل الأجل 
لخر أو يحضرن من كفلا 
كان قريبا أو بعيدا الأجل 
بما ذكرنا فالحميل لزمه 
له بیان الشرع كان قد تقر 
حلوله عند الإمام العدل 
خليوفنى أو يحضرن من يكفل 
باسزمه يحضر من قد كقاه 
ناء يفوت الحهق فيه مثلا 
يمكنه الرجوع من قبل الأجل 
فما عليه هاهنا كفل 
على الخروج لبعيد حلفه 
فلل روچ ما لبه يبيل 
إلا برأى حاكم تنما 
وما عليه الحبس فيما قبلا 
باع له أمواله إذ آدبرا 
قبل الخروج لا لكل الغخرما 
ولى وصحت عند من قد حكما 
إن كان لم يرض بمن قد حمله 
منه هروب أو تجير عرف 


۲ا سم 


ول ق بحمالة الال التظبر 
شان يكن لم برضن ذا أعطساء 
وهمكذا يحجره أن برحلا 
وف حميل الوجه فالرآى إلى 
وضتاحب القيق قلا قبل 
والخلف فى حميل وجه إن هرب 


فعض هم ألزمه أن بحضره 
لأنه تحمل الإتد نا 


وقيل لآ يازمه إن أفيسرا 
ولا أرى هذا خفى :ذا الحال 
غإن يك الأمر على ما رسما 
كاكدة را ا تة 
وإن يكن قد شرط المحمول له 
بأنه يأتى به لو بعهمدا 
لو خارج الموزة أو تكفلا 
درى الحميك أنه منها رحك 
ولم يكن قيدها بداغل 
وض اكت امال لبه أن يشترط 
بأنه إن لم يجىء بمن حمل 
وقال موسى بن على من كفل 
مع أجل قد حده لصضصاحيه 
وهاك قولا لأبى الحوارى 
إن قال إن لم آت فى غد لكا 
فجاء من بعد غد به فمن 
إن شاء أن بأخذ للكفي ل 


إلى الذى كان له المال استقر 
عنه حميلا غيره برضاه 
أو بحضرزمن ارتضى من كفلا 
حاكمنا فمن رضيه كفلا 
به إذا لم يرض من قد يحمل 
محموله من حوزة وقد ذهب 
وهو الصحيح العطلب هذا بذكره 
وغاب من حوزته أن يحضرا 
مخادعات وضياع قال 
ففى حمتسالة الوهوة آنا 
لصاحب الحق على ذى الصفة 
غلى الذى بالوجه قد تحمله 
من حيثما كان وقد تفهدا 
بوجهه وخارجا تحصلا 
أو كان لم بعلم به حين كفل 
يؤخذ جزما دون ما تجادل 
على همي الوجة شرطا منضيط 
فالغفرم لازم عليه لو تقل 
پیل يولم بصا الین 
يلزمه الحق ويؤخذن به 
ترق 4ه م اقح الآقار 
به فلازم على حقكا 
كاق ل الخ هتنا تين 
أو شاء أن بأخذ للمكفوك 


۳ د 


وكاففل بنفس إنسان إلى 


البراءة 


ان آم اذى له قو حنة 
من حقه أو أنه قد أخرا 
فكل فاا عق اة الول 
كذاك ما عن هذه تاخرا 
وذا على قول لهم قد عقلا 
له بأن يطلب للكفي ل 
فإن يشا إلى الذى عنه حمل 
ومن يقل بأن من قد حملا 
إلى الذى نقد كان عه حملا 
فإنما إبراؤه ممارسم 
فلا يكون ذاك إيراء لمن 
وهكذا إبراؤه لمن كفل 
وإن يكن ذلكم المحمول له 
كدرهم منتقص أو كردى 
خليس للحيمل يرجعن يما 
إلا :]ذا ما الرجل الحيول اه 
وإن بك الحميل أعطى أزيدا 
لم يرجعن على الذى عنه حمل 
ومن له قد قيل هل تعرف ذا 
وأوقع البيى لديه والشرا 


وقت فمات من عليه كفلا 
فاختلست وقد شوى فى رمسه 


من الحمالة 


من كان ديئنه عليه حصلا 
فللحمي ل ثابت ما کر 


.مزول زائل عن الحميل 


يكون عن تلك إذن مؤخرا 
بآن من كان له تحملا 
يأخذه بذلك الل ذول 
تون :لفق الو لله حملن 
له خما له رج وع جعلا 
إذ حقه عن ذاك قد تنقلا 
إبراء من ليس له حق علم 
قد ۰ : كان بالحق حميلا وضمن 
ليس بإبراء لمن عند حمل 
قد سامح الحميل حين ناوله 
أو بأخس أى لم يكن بجيد 
قلنا على من عنه قد تزعما 
قد وعب. التقض له نا وله 
مما عليه واقع أف الج ودا 
إلا إذا بأمرة ذاك غل 
كى أدفعن مالى له وأتب ذا 
فقال قد عرفته ولا مرا 


41١8‏ سا 


عامله أو قال عرفته فقد 
تضامل الشخص اة قربا 
لأن قوله غزور حصالا 
لو دون غمحتالحظا ق امال لا 
وإنما يبرا من الضمان إن 
فيما عرفت أو وق هو ف 
أو لست أعرفنه خوانا 
إلا إذا بان بآنه رة 
فأخير التناقل .عدا كةا 
وما عليه من ضمان أن يقل 
أى جحد الكل أوالبعض كما 
وقد حكى القطب عن التاج الأغر 
فجاءه من يبشترى منه وقد 
هذا وف أو يقول موسر 
فيان معسرا فقيل ما على 
لأنه لم يك عنه ض اننا 
وقيل بل يلزمه لأنه 
وإنما بائعه وأطلقا 
وإن يكن قد غرم القائل قد 
فإنه يرجع للمقول 
وهو سواء قال قد عرفته 
أو قال عامله وقال البعض لا 
ولبس قوله لقد عرفت له 
وقبل لا ضمان إن قال لقد 


أوبغان عامله معط الحم برد 
ان ذاك ف الضمان قد كبا 
الال الى لله قد سالا 
يزيل للضمان مهما فملا 
قال بأنه لجيد زكن 
ما قد عرفته أنا من سلف 
أو أغرفتة وفيا كانا 
منه على خلاف ما له وصف 
ليوقعنه فى ١المماوى‏ والأذى 
عرفته عامله إن بعد نكل 
أن ذهب اكاك اق معدما 
بآن من عند أخى تجر حضر 
قال الفتى نلتاجر الذى قعد 
خباعه من بعد من بتجر 
من قال شىء فى الذى تقولا 
وله ذا اة بقعا 
قوفي إذ شكذا هة ظئسيه 
بده الخال شى ما مدقا 
عرفته عامله حسيما ورد 
فيه يما أداه من مبذول 
عاملة أو قال لق عم 
يرجع إذ لم يك قد تحملا 
عاملة 13 فصي ةمس اه 
إذ غره بقوله اليهتقبسان 


ات 4١6‏ ب 


أو قال عامله فقط ومتى 
وقال بعض إنه لا يضمن 
قال الإمام القطب وجه ما ذكر 

وإن بقل مالك من مال على 
وهكذا إن قال ما ال كم على 
فبعضهم ألزمه الضمانا 
وقيل لا يلزمه خلا يكن 
لأنه لم يك فى العم ساله 
إذ لم يقل على بالحممالة 
والفطب كال إن ق القيواق 
قال وإنتى افم لكلا 
مع قوله على إما أن يقل 
لأنما لفسظ على شائع 
ولفظ عندى فى الأماتات وما 
وكافل على امرىء بصق 
لكقه ا سكن قبي اغلا 
إلا قال بان لسحيها 
وبع _دها المكفول غاب ورحل 
أن يحضرن نفس ه عند الأجل 
وإن يكن لم بحضرنه وجبا 
وإن يكن للمق هذا عرفا 
ومن على غير مقر كفلا 
ومن يمت ولم یکن أوصى وقد 
فمدق الوارت داك وكتب 
وحيقب] جداء يط الب ال رعا 


قال الجمييع فالضمان ثبتا 
لو جمع القولين حين يمان 
بأئة قال له ما فة ظه بر 
غلان عندى خفالخلاف نقلا 
وج طلى كاله فو کم 
تى حمسيال اعا اشد كنا 
فى الحكم حاملا وللمال ضمن 
ذآك هريها خينهها قد قالة 
غإن يقل فضا من بحالة 
يختار للأول لا الث انى 
أقول فى الضمان يلزمنا 
عندى فلا يضمن فى ذاك الرجل 
على اللزوم ما به تنازع 
وهو به يقر عند الخلق 
كمية الحق الذى قد لزما 
كان عليه فعلى لزما 
فإنما على الذى كان كفل 
وما عليه غير ذاك للرجمل 
عليه ما صح على من هربا 
فيؤخذ الكفيل فيه بالوغا 
فما عليه من لزوم جعلا 
جاء عليه يدعى دينا أحد 
عليه صكا بش هود وذهب 
قال لقد خدعتنى وانصرفا 


غقال قد ضمنت لى وإني 
وسر ارج ال أن واي سا 
غار الأمور شخصا آخزا 
إن كان قد أعطاه هذا الثانى 
على الذى كان له قد أمرا 
واختلفوا هل يرجعن الأول 
بأخذ منه ما له قد دفعا 
وهكذا إن كان مذ الأول 
مماله عليه ثم أنفذا 
وليس للمأمور بعد يرجم 
قال الست ويا فلا 
بأنه لرجمع الأمور 
وإن بك المأمور هاهنا دفع 
اة مق اماي مال 
تفيامن لاحت الأ اة 
ويرجعن به على من أمرا 
وإن یکن من ماله أعظ اه 
أو يأمرن رب ذاك الدين أن 
أو هة ناك خة من مال 


ورب ذاك الدين باخ ةا 


فقد رى المديان مما ذكرا 
وتر چ حع القسانى لوا الشان 
يعطيه حقه الذى تقررا 
غريمه يبرا مديان بذا 
عليه فى الذى له قد يدفع 
إذلك المديان مما قد وقلع 
محفوتة: أو لخ سد الأظال 
أو طف له ما يدفعن بعالة 
و انط ديخه الى ق رورا 
أو بأمرن معطیا واه 
بأخذ مما كان عنده أؤتمن 
مه أن اها عه الأطشتضنال 
فإنه عليه بيرجشتا 


— ۷ 


باب فى الوكالة على البيع والشراء 


وقد تقضى القول فى الحماله 
وكالة على البيوع والشرا 
والفرق بينهما مع الخلافة 
فالأمر من دون قول كاف 
وذلك التوكي ل كالغفلافة 
وقد اف فى افر سول 
وده الفاكقة الله رة 
ودونها ف ذلك العمسوم 
يعلد ف ايع طرا والشرا 
والاذن يها معا كالأمر 
والأمر مثل الإذن لا يحتاج قط 
ما كان مأذوناً له مه واا 
وجوزوا من غائب توكيلا 
وه _كذا من حاضر صحيح 
ولأبى حنيفة قول رفع 
ومنعوا توكيل من قد كفرا 
أو قبض حق من ذوى الإسلام 
آؤ شه يذلكم يستعلى 
وف العبادات التى تاق 
وذاك كالصوم وكالصسلاة 
من كاهما بالمال شد تعلقا 
وقاك القوكيل باللصبرة شد 


وفاعقيا اکر اکا 
وزاك هاف حكياا عد بد طرا 
ذاه مهيعوو الأمازة 
يصح والخلف فى الاستخلاف 
يرصح من دون قب ول مثبت 
يأنه يصح بالقيبول 
وكالة بلفظفها المرسوم 
خلافة وكالة کاخ رق 
فكل .ذاك جائز ويصطرى 
غيه إلى القبول حينما يخط 
يجوز أن يفال بعة قيهما 
غد کان اوا تاھ جزما 
ومن كفاة باقفساق ايلا 
المقال اله 
على مقف 0 لشاهر الصحيح 
غانه توكبل هذا قد منع 
ف سلم وف البي-وع والشرا 
كيلا يجى ف ذاك بالعمرام 
غلين الموحدين أهل الفضل 
بالبدن التوكيل لا يتقفق 
وک افر فق شل کالوک اة 
والحج خبه خلف من قد سيقا 


از وکونق أحصرة له تمد 


(م ۲۷ س سلاسل الذهب ) 


حا 14 حت 


غإن بلا أجر له مفصول 
وللوکیلل نزع نفسه متى 
إلا إذا الخصمم أبى من بعد ما 
وصح ما قلناه من خلافة 
مامين باع إذا. ما تانر 
آو هغل شرك وذوق کچ ران 
وا فما هه هذا ملا 
ولا يجوز أن توكلن على 
ولا را عد ولا الأفسر على 
كمثل أن يوكلن رجلا 
آي اة ا روک داك أ 
أو من يبيعن اله قليلا 
وجائز توكيل طفل قيلا 
مما يجوز فعله مما ذكر 
وقد عصى الآمر ماس تخدامه 
أو كان مأذوناً له ف ذا وقد 
إن كان قد وكه أو أمره 
فى فعل شىء لو يكون عظما 
من الطفل كما لو علقا 
فمن بوكله أو المجخنونا 
انرا الف سك لى اون 
فيما رام ممتعق: ى خحسالة 
ففى جواز هذه الوكالة 
عن بطر الحا المرقيية 


|| 5 


فذاك مروف من الوكيل 
يتما ا3 خد لذاك قد أتى 
تنازعا أمام من قد حكما 
ومن أمارة ومن وكالة 
آهل عقول لو عبيدا هانوا 
أو متخغالفين فى الأدي ان 
رك علمة أن وک الا 
شراء مصدحف لشرك غغلا 
ذاك ولا ااستخلافه بل حظلا 
ويأمرن فيمما يجوز يفعل 
يزوجن كأخته آم العلا 
يشسترين له القايل الممتهن 
كان لحي هب ب كا د انحلا 
وأعره اف ل . 
بوم الق الجر 
إن لم يكن دل على أرحامه 
قبل مضى فعل الصغير وانعقد 
أو أأثة آمب متقلفة وم رة 
لكيه فة قد ازا 
عقدته إلى رضاه مطلقا 
أو عجان هرا باق و 
أفاق أو أن أسلم المفتون 
وا أمة 
قولان عن أسلافنا الأنمة 
فالقول بالجواز. ضار مذهبه 


ب ۹ — 


ومن لتلك المالة الماضرة 
وصحح القطب المقال الأولا 
بذلك التوكبل فى حال ولا 
فإنه کی العقبود 
والققفول بالمتمع وهو الثانى 
وجاز توقيكل على شراهما 
من غائب إذا أتى .أو من غلل 
سيل أو ابن ناقة الشيخ عمر 
أو صوفه إن جز يوماً غنمسه 
كذاك مهما قال من صوف عمر 
أو من بذروه إذا ما دخلا 
وإ كن علق الک ل 
فغيه خلف نحو إن جاء المطر 
ذا اق قان ممما گے 
أن شفعان ةا من الأسيمناء 
كالبييع والشراء فى أحكام 
كذاك توكيل على البيع عقد 
إلى الخصساة أ نزول الظير 
كلما اة ذأك هن لحل 

والقول با منع لهذه الصور 
وإن يكن وكله وقتا علم 
كذاك إن وكله ببيح الي 
كاك إن وگل مق :ذا الوقت 
كذاك من هذا الزمان الخ قير 
أو كدوك لحن نمق اا عا 


بعتم رن بمنعهة بحعالة 
إذ کان لم يتخ قدا وكلا 
يجوز فيه فعله إن فعلا 
لك القى فريظ پاق سود 
يختاره مشايخ الديوان 
عين أو طلق حين أبيمما 
إن أدركت أو مكل بذر إن نزل 
إِذ] ات من ممه دا قاين کر 
أو مزه إن تخلة قد رمه 
إذا ائ وقة الراك آلا سر 
محرم أو رجب قد وصلا 
لأجل عندهم مجهول 
أو هبت الريح أو النخل انقعر 
رید فاتتى لبه وکلت كسا 
ثمت غير البي م والشراء 
ذا الاب كله إلى التمام 
أو الشرا من وقتنا هذا يحد 
أو رجعة لغائب من سفر 
يكون فيه الجهل عندهم حص 
فإنه الأكثر ف نص الأشر 
بشرى له شيئثا فذاك لا يدم 
شیا بوقت حده وفصله 
أزمن بعلم فيط يأتى 
إلى قدوم كان للممسافر 
وکل يع كه قدا شا 


— 456 — 


غإن فى هذا الأخير اختلفا 
ومن يكن وكل أن يبيعا 
از السرا م وظبت الى 
لأنما علم الوكيل المتزم 
وإن يكن على شراء وكله 
على ,كفسور قاقر إن فاكس 
تن کی بسلا حفر سورد اليكرق 
غبالة يجان خلت الموقسل 
وإن يقل على حض ور خالى 
ووعبة ذاك كاله جن اا 
وهكذا إن نام أيضا أو سكر 
أو أنه صععسان عدوا بع د ما 
وان بقل بع لى على حضور 
أو ذلك المشرك والمجن ون 
رال داك الوصف عة ما أمز 
وإن بيع أو بش--تری بخير 
وقد أجاز بعضهم أن يفعلا 
وإن يقل بع واشترى بحضرة 
وهو على وصف وبع د زالا 
لأ ةة ا 7 وليه 
وإن يساوم ف البيوع والشر 
وبعد 3اك قد البيع لدئى 
لا عكسه ولا إذا ما عينئنا 
فخالف الأمر وباع قب تله 
وجاقز بقدم السوم على 


أجازه بعض ومعض ضسعفا 
مالا ويدرى حده جميعاً 
مالک إلى اه ےھ خلا 
بالمال كاف فى الثبوت فيتم 

أو آته وکاله ا 
طفل ومجنون خذاك جاكقز 


ق اء اق اتاو 
بع لى وكان > عاقلا فى فى الال 
أو مات أو قد صم أو زال النصر 
كان من الأآمر الذى تة ما 
فلان ذاك الولد الصغير 
أو الأصم ذاهب العيون 
غفعله لذاك مما قد حجر 
موكل يثبت_ه أو هدر 
لو أن ذاك الال قد تحولا 
لان بالإطلاق ف القضية 
فإنه يفعفل ما قد قالاً 
بوصفه المعروف إذ وكله 
وذلك الك ور لمعا يخضرا 
حضرتة فغ-ابت ما عقدا 
له لذاك الفعل وقتا بينا 
أو بعد إن لم يرض من وكله 
ذا الوقت إن فى الوقت عقدا فعلا 


ع — 


إن بك آلو ل ق المسكان 
لإ لول الفيسارا 
فى غير هذا السوق والمكان إن 
وإن يكن سوقهم تحولا 
إن لم يكن أهلوه قد قفحولوا 
وإن على شراء شىء وكله 
ف سوق بلدة ليا كان سام 
وجاز ىف النمار لو لم يحضر 
وإن يقل بع المقاع فى باد 
أكثر من عشرة فلا يبع 
ولا يبع فيه بناقص ظهر 
وإن يكن قال له بع ذا الجمل 
وللذى وكله أن يقيضا 
وقيل لا يبع ومهما يفعمل 
وقيل بل للفقرا وقيل بل 
ونإ يسك اترك رة 
فوجد السلعة تشرى بأقل 
إن كان ما يأخذه قد طابقا 
لای کا مسا ييل له 
إلا إذا كان الذى قد وكلا 
وليشترى له كذاك ولييع 
ف ثمن بما أصاب ووجد 
أقل فاشترى له بأكشرا 
تباعة عليه لا جسدالا 


خالف أو سوق بنى فلان 
ولا يضر السوم مهما صارا 
أوقع فيه العقد مثلما زكن 
فليعقدن فيه حيث جعلا 
من منزل كانوا به قد نزلوا 
أو بیع شىء فى يديه جعله 
فباعه فيه يليل انهدم 
فى ذلك السوق سوى من يشترى 
كذا بعشرة وفى الغير وجد 
فى غيره فإن يبع خلا يقع 
فإن يبع غبالخيار من أمر 
بعشرة وقد أريد بأجهط ل 
لأنما الصلاح فيه ظهرا 
مأ كان زاغا على ها مرا 
فزائد الأثلمان للموكل 
للمشترى وقيل بيعهم بطل 
بثمن قد حده وقلرره 
فليشتريها بالأقل إن حمل 
مراد من کله وو اقا 
يفعل فإن يفعل فذاك بطلا 
أجازه خثابت ها قب -لة 
إن لم يكن هذا له حدا وضع 
فإن رأى بغيكه ذا كتيده 
فان ما زاد گی ا كرا 
ما بينه وربه تع الى 


وهكذا إن يكن البييع حصل 
غذلك النقص الذى قد حصلا 
وإن يك البيع بناقص أتى 
ككون معطى زاكئد يماط ل 
أو أنه يخاف منه الهريا 
كذاك إن كان ارا باك را 
ككون ما صار يباع بالأقل 
أو أنه يضاف منه يستحق 
وماله أن بتعدى مايحمد 
ولا مكان أو زمان ومتى 
فخا ها الان تى مات را 
أو أنه قد کان أيضا اشترى 
وجائز على الشرا يوك ل 
أو عه فة كين امال 
أو كان فوق الأرض قد تعينا 
إن لم يكن ف يد غيره قمض 
ولم يكن أعطاه من قد وكلا 
كمشل مجنون ومن كان أصم 
أو أنه استأجر شخصا لعمل 
فان ما قد گان نة آخد 
يصير كلملك لن توكلا 
من قبل أن ينزع هذا الأولا 
كذاك ما أعطى لحن عدهم 
وما يعلقن له ؤلاء لا 


محرما أو ريسبة هذا حصل 
أو غيه غش أو كنحو ذى الطرق 
فى فمله ذلك مع باريه 
من ثمن لا جنسه ولا العدد 
شيا من المذكور هذا قد أتى 
قد باع مما كان فييه أمرا 
بناقص ممابههقدأمرا 
والبيع ف مال الذى يوكتل 
بكأمانة ولا ج دال 
أو أنه فى الأرض كان دف 
بكوكالة ورهن وعوض 
لاقت ار ميل لفسال آل 
أو باعه على خيار قد علم 
به وى الأعمال كان ما دخل 
بكوكالة يعوز فى اليد 
قمجاله غه بان ووک اللا 
من الوكالة التى قد جعلا 
يصح فيه قط أن يوكلا 


5# لس 


حتى يرد منهم اك هنا 
وكان للشارى خياره جعل 
كذا الأخحير أن يوكل أحدا 
من قبل أن يدخل فى الأعمال لا 
كذا المبيع بالخيار حيث قد 
كذاك ما علق بالرهن وما 
وسرقة كآبق وشارد 
وجائز يوكانه على 
أو آنه بقبضهم قد أمرا 
فأنت فى بيعهم وكيل 
وجاز أن يعلق التوكي لا 
كمثل أن يقول مهما رجعا 
ومثشله الشارد والذى سرق 
فأنت يا عمرو وكيلى فيه 
کا ان کال سسا :شنا 
أو من خياره ومن رهن جرى 
وجائز توكيل من كان اغتصب 
لو ربه لم يقبضن ولم يلى 
داك ها فيه شت کخص خصلة 
فإة پول رجي فقا 
ثم امعو من يعد رب الال 
أو قال لم أدر بآنه سقط 
فقيل لا يلتفشن إليه 


وإن يكن قد بان أنه صدق 


قد باعه على خهار قدما 
لأنه معلق إلى أجل 
فى بيع ما كان عليه عاقدا 
يصح ف الشىء بأن يوكلا 
گان مغل ا الوقت وآ 
بالغصب ممنوعا لدى من ظلما 
حتى يبكون حالصلا تحت اليد 
قبضتهم من حيث كانوا أولا 
وإن قيضت بعهم يما نترى 
من بعد ما تقب هم يقول 
فى بيعهم إلى الرجوع قبلا 
ما كان بالغصب على منعا 
مني ومشل ذاك من كان أنئق 
ذا الشىء من كرائه وقد نجا 
تعويضه وكل ما قد ذكرا 


> | 


إن كان مق دورا عليه أو يتب 
وما غدايغصبه منطلقا 
لما مخ أل بوک شال 
فى ماله أو أنه قد أمرا 
إن كذا لم أدره من مالى 
من كى أو نسيته لم أعن قط 
وفعل ذاك نافذ عليه 
فى أنه لم يدره متى نطق 
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غقال بعض إنه قد دخلا 
فاق الال وع الا 
كذاك ف رهن وبيع وشرا 
وجاز فعل الأب فى أموال 
كبيعه ورهنه والرهن له 
ونحو ما ذكرت حتى قالا 
وهكذا استخلافه التوكيل 
يوكلن على تصرف یری 
والأم مهما تقعدن على الولد 
مع بعضهم وجده أب الأب 
إن مات ذاك الأب أو كان حكم 
شم لقيط كان الإنسان 
ولا يصح لخليفة على 
كقائم بمس جد ومن تقلع 
وکل مال ريه نجهله 
وحاصل الأمر يقول القطب لا 
و خليفة ولا من "ا وا 
قال وقال الشيخ أحمد العلم 
بأن كل ما يجوز لأحد 
أو مال من كان عليه استخافا 
أو كان فى يديه مثل لقطة 
فجهائز توكله عليه 
يوكالن ويأمرن فيه من 
ومن يوكلن بيع مطلقا 
يبيع بالعرض ولا النسيكئة 


ف ذلك التوكيل لو قد جهلا 
اة لأ مدخلق سج الا 
وصية وكل عقد قد جرى 
مجنونه وأحد الأطفال 
قاو على اش ج 
بسن پول افع یکی بعالا 
وأمره ماض يه مقعول 
بالبييع أو سوه مما ذكرا 
عفنا كالاب سه ليود 
كالاب فى مق ال بعض النجب 
عليه أيضا بالممات والعدم 
فجكمه كهكم ابن دانى 
ذى اليتم أو سواه أن يوكلا 
لقطة لديه شاء أن بيع 
كذا مقارض وماةون لمهة 
يجوز للوكيل أن يوكلا 
كاك لا ب كخلفن آى يآمرا 
فتى محمد بن بكر الأشم 
يبيعمه من ماله الذى وجد 
أو كان عنده لبيع عرفا 
أو ليس يدرى ربه من جهة 
وأمره أينضا يجوز فيه 
بفعل مثل فعله ولا يهن 
فغير جاكز له ولو رقى 
كلا ولا يبييع دون القيمة 


حت اناه حت 


آم اذأااكاق المحهة فد امحصرا 
وھا سرف قذاق که 
وجاز للوصى والوكيل أن 
لنفسهم ومال من قد وكلا 
وإن على خصومة وكله 
يقر بالحق على من وكله 
والشافعى قال لا يجوز له 
قال أيو حنيفة يجوز له 
ويمنع الوكبل أن يوكلا 
ذأكلة من كان يوا وگه 
وجاز توكيل امرىء وأمره 
من ماله أرجل قد عينا 
أو بيع اثنين من الجم ال 
ارجا عين آو ماع )ا 
لأن عدم دكحرة الق 
وبعض هم يمنعه إن لم يكن 
لأن عدم ذكرة الأقصانا 
وهكذا إن لم يكن تعيين 
لو قال بع هذا من الجمال 
ووجه قول انع فهو عدم 
وإن a‏ للوكيل جي إلى 
فلا يبيع لوكيل من شرط 
لو ذلك اللقكور لا يصع اة 
أو آنه قد كان ذا ختع] 


وهكذا إن قال للوكببل 


بان يبييبع ماله يما یری 
ممايج ز للوكيل فعله 
يشتريا من مال هالك دفن 
إن لم يحابيا بما قد فعلا 
أن الوكي ل غير جاكز له 
إلا إذا بجيعل ذاك الأمر له 
بقل إلى كاق اا اك خی 
لوقك الاج واا كعمدلةه 


أو من أصول تعلمن فى الحال 
لو كان لم يعينن الثنا 
تفویضه فى صالح به عنى 
مع أمره مسذاك غين الثُمينق 
جهمالة وأفيرها السيهانا 
لما يياع الجهل مستبين 
أو ها أو الأمسوق قا الال 
تمحض التوكيل ما بينهم 
فلان أو منه اشترى لى حملا 
ولا له يشسترين منه قط 
أو كان هذا فى الجنون قبعا 
بع لوكيل خالد الكفيل 


سلاج — 


فماله بان دبييسع ما ذكر 
وهكذا إن قال بع لا عبد 
ولا يع لصاحب ااا متى 
وإن يوكله على بيع بقر 
ذاه نوات وت وها نوما 
قواك لا يصع ضا ومف 
ومن يرى الجواز يعقد الشرا 
غي اة من الأمعستتواة 
لأنها أقل ما قد بصدق 
وإن بك اثنين اشترى له الرجل 
وإن بعين عددا تقررا 
ويعقد اليم أو الشراء 
إن گان عة وكلة جلى شا 
إن ص فقة عددها فى واحد 
وجاز عقهه ببيع أو شرا 
إن كان قد وكله أو أمرا 
ولم نن ددا اذ وكا 
وللموكل الخيار قد جعل 
لأن ذين الأصك ف البيوع 
وجوزوا عقد البيوع والشرا 
بلا خيار للذى قد وكله 
وإن يبع نسيئة وقد علم 
يأمره بالبيع كما قد رسما 
أو ال هن قد باع رب اال 
وصدق الشارى غرب المال 


تكالة ولحو اله انال اقرز 
ان ل سمه اا سيد 
ما قال سه ارفس الفتى 
أو غنم أو الجمال والحمر 
عن قدا عند ذاك علهما 
رکال بالجوان بشن ين يلق 
له أو البيع الذى قد ذكرا 
فقط لا يزيد فى الع داد 
عليه لفظه غداة ينطق 
أو :واحبيدا يصح ماله فعل 
صح وإن بص فقت الشرا 
يبص فققة واحدة قد جاء 
فرد ومن وکاله فیا 
أى بائئتين عقده أو زائد 
فى صفقة أو ما يكون أكثرا 
فى بيع مثل غنم أو فى الشرا 
بل إنه أطلقه وأررس لا 
إن بسوى النقدين عقده فعل 
وفى شرائهم لدى الجميع 
بسي هكين بسنا شرا 
من اشترى بأن رب المال لم 
آل اة مق فيه داف غا ا 
لم بأمرتقى بهذا الخال 
مخير فى الكم والإبططال 
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وتيل يمضى البييع مثلما رم 
كمثلما يكون بيعا عاجلا 
ول 3اك واخ تسر 
قال الإمام القطب إن لم يدرى 
ولم يصدق بائعا أو لم حم 
بأنه لير من قد باشرا 
ولففله ولا يبيع إلا 
و ان سج نسيئة فيعرم 
حتى يحل أجل غيأخذن 
ومنهم من قال يعطيه هنا 
ويعطينه قال بعض من سلف 
ويآخذن لنفسه جميع ما 
وقيل لا يدرك شيا أبدا 
وقال فى الناج ومهما أمره 
فباعه بالعرض أو إلى أجل 
إلا إذا ا باع بالتفديت لبه 
إلا إذا أتم رب الال 
وقد أجازه أبو الع رارق 
إلا إذا كان بنقبد قد شرط 
والقطب قال عن أبى محمد 
وهو وكيل مطق يدا يميد 
وإن بيع به نسيئة فن 
فى عاجل وأثبت البييع كما 
وضهن البائع فيه القيما 


لأا ابيع الحقيقى الأتم 
وكان بالنقد يكون آجلا 
وعادة الناس عليه تجرى 
يذلك الأمر الذى قد يشرى 
بيتة ف ذلك انيع ثم 
بسا فى الكمواق. فول ا 
بالتقد ذلك الوكيل أصلا 
لاحب الق كما قد يريسم 
لنفمسه ما للمبييع من ثمن 
قبممة شه الذى تعينا 
باق فبعطبه له وينقف ذ 
قيممة شسيئه الذى كان صرف 
باع به مع أإشال ةة رهما 
حتى يحل أجل قد حددا 
يبييع مالا ولديه أحضره 
فقيل لا يجوز ما كان فعل 
نقدا بدون أجل قد جعله 
وقجة رئ محميذة الأفمال 
وقال فيه ثابت وجارى 
وخالف الأمر ففعله سقط 
إن كان باعه ينقد البلد 
بحسيو باللجماع عن قل ار 
بعض من الأصحاب يضمن الثمن 
جاء وبعضهم لذاك هدما 
أو .مكلة ل قق ا قد رهلا 


۸ م 


لأن ذاك العقد فاسد غلا 
قال وبعض العلماء أثيبتا 
اميا البييىع يكون تقد 
وإن يكن بالعرض باع نقدا 
قالتعض من آض حابثا قد تأبظلة 
وقيل بل يصح حسب الواقع 
فاق شعن افم الو كل 
والقطب قال وهو الحبر الأبر 
ااك ف لله بحاله کا 
إخراج شىء من يد على بذل 
كال وا امد ية سوه 
قلا مان ل ولاب لاا 
وللموكل الخيار إن شرى 
بماله لا مال من قد وكله 
ثم قضى البائع عما حصلا 
فالبيسع ثابت ويالخي ار 
وقال يشترى له به إذا 
وقد شرى بماله أو مال 
وإن يكن أعطاه دينارا ولم 
بل إنه قال اشترى لى ثما 
ولم يكن قد قال إذا أعطاه 
وبخلاف ذا له يعد اشترى 
من ماله أو مال من سواه 
إن لمن قد دفع الديشن ارا 
إذ خالف الأمر ومهما أمرا 


يعتبرن ثمن لو فحصلا 
لفطل ال كديا آي 
وقد يجىء لأخضل قد حدا 
أو بنسيئة لوقت دا 
و شمن الق ةا ما ماخ 
وأول القولين قول الشافعى 
قان فاك العق هد ليس عط ل 
إن الذى بوجبه عندى النظر 
كان لأن البييع إذ تحتما 
له تكون قبمسة كماجعل 
فى البيع بالعروض حين يعقد 
والبيع واقع كما قد كانا 
له كله الع تمسررا 
بل ب کن وجوه لے له 
من غير مال من له قد وكلا 
إن كان قد أعطاه كالدينار 
كالق هة ولموة قتة نيذا 
سواه فالخيار فى ذا الحال 
يقل له اشترى به لی يابن عم 
اعلا أو اعتل اه قبلا جزما 
إن اشترى به اللذى تراه 
من کو آلو قير جلس ظير! 
أ ماك ھن تاره اقل حناة 
ق هة اة الف ارا 
أو كان قد وكله على شرا 
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ىء ولا طة أثمانا 
أخبر وارثميه أن قد أمرا 
وبعد ذا يعطونه هم الثمن 
ودرك الوک ل ما سه كضرا 
أو الذى باع له لو جلا 
وأجرة الطائف يدركنا 
إن كان مكفولا على أن يمنعا 
قات ھا کی ے ف برای 
وإن على شراء حب وكله 
من كل ما يحتاج للوعاء 
فليشترى ظرفا له كما یری 
ويأخذن الكل ممن وكلا 
قذاك انبا اال 
وكل ما يعطميه للبهائم 
وأجسرة الراغى گرا القن 
وإن على مركبه قد حملا 
أو أنه فى ظط رة قدحملا 
وإن يقل خد لى كذا ف بلدة 
بتركه فيما إذا يشريه 
وإن يكن لم يجدن موضعا 
فليككتري ويأخذ الكراء 
وماله بخرجه من الاد 
ولا أنه وحمسمالة إل هة 
وإن يكن لم يأذنن فى الرفع له 


لا يأخذن منه كراء الرفع 


فمات هذا قبل قبض كانا 
أوأآأقة وكلة على اشا 
إن کان دراه هب لو سا کن 
من ماله على الذى كان اشتری 
له دوا على الذى قد وكلا 
فأجصسرزة لكاففل شى 
من ظالم وا و ا 
افر أو گان آله راس 
أو سلعة أو مثل زيت أرسله 
من قرية أو من بلاد نائى 
ويصلكبة أيه باكرا 
ويدركن جميع ما قد بذلا 
يفركفا على خي اتوق ل 
بلک وا ال 
وکل هنا علب ةجض قق ا 
أو كان فى مخزنه قد جعلا 
يدرك أجرة وبعض قال لا 
كا فاق شرام ق.ذى السفة 
وماله يحمله إليه 
له يدون ما كراء وقعا 
كيه کشا كان غل ناء 
إلا اذا کان اموه قق سو 
SNE‏ 
ودون إذن نحوه قد حمله 
أو ثمن الف رف يبهذا الصنع 


لل كك 


ومجسيافق ]15 امتجانة' الخ 
دان مق له الاق طيترا 
أو آنه خاف عليه العطبا 
فف من 78 خم بل 
ویډرکن عليه ما کان صرف 
وما على الليلح له وکل 
لا يخرجنه لسوق ثانى 
وجاز فى سوق سواه إن دبع 
وإن وراء الفرس خين باعا 
وقال بعض-هم يبيسع حيثما 
إن لم بعين موضعا له وقد 
وإن يكن قد وكل اثنين فلا 
لأفنة قدو قزل الاين 
وذاك أن تقول وكل3كهما 
!له ]ذا مساحية احج از له 
من قبل عقد كئن أو بعده 
وإن يكن صاحيه أجاز له 
أو آنه آجاز من قد وكلا 
بعتيرن من منهما قد سبقا 
غإن بتجويز لهذا قد سبق 
وجاز عقد واحد إن وقعا 
وجعل الاثنين شسخصا واحدا 
وإن یکن غرق همذين غلا 
لو كان من صاحيه قد اشترى 
وإن یکن قد باع كل منهم 


فى الدرب لو يدون تضييع عرف 
فى الشىء فى انبلاد حيثما اشترى 
باقر ی فاس ا 
إن كان ما ضيع فيما قد خعل 


من غير سوق ذلك اال كان 
إن كان دون الفرس خينة د وقع 
عذال شب امن ]ا سد اغا 
شاء ولو قد كان من خلفهما 
كان تفدقى مالة من ذاك حه 
يعقد منهم واحد ولو علا 
منزلة الواحد ف التعبين 
ممما نذا اناف مر جما 
أو اة آخ از فق شید وكلة 
فإن ذاك جائ ز أو عنسدة 
وقد أبى ذلك هن فد وكله 
وقد أبى صاحيه أن يقبلا 
بالمفسع والفصوين عبن شلا 
منهم فتى غفذاك جاز واتفق 
إن كان قد وكل هذين معا 
ولو أبى الآخر ما قد عقدا 
بأس بعقد واحد إن حصلا 
من لهم كان بذاك آمرا 
بك يك ايك يس يسار 
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غإنها لأول الشسارينا 
وإن يك الأول ليس يعرف 
مع اللذين اشتريا له إلى 
ومؤنة ايى كالجناية 
کا چ اوه عن او 14 
ویرجعن ما كان منه أخذا 
وقيل إن لم يعلمن الأول 
وإن من وكله أو ا 
خماله بآن يبيع ما أمر 
كلك الوكيتسل لا يسم على 
لأن بيع الرء للعقي د 
ھم الوكيل والذى أمر 
عدا لق وگه إق را 
من قبل أن يؤهرأو يوكلا 
فقة يقير الول 
وإن يكن قد عين الموكل 
ونم قل پاتا یي 
فقال بعض إنه يشريه 
دإن يكن سماه ٍ۔لعیب وقد 
وهكذا إن عين العيب له 
وإن يكن وكله أو أمرا 
من قبل توكيل الفتى وآمره 
شم دراه باعه وأخمرا 
وإن یکن من بعد توكيل طرا 
اکب جا من العيب: خض سك 


والثان منهم باصل يقينا 
فإن ذلك البيعم يوقف 
أن يستبين أصمره مفصلا 
على اللذين اش ريا للسباعة 
يعرم للثانى الذى قد أنفذا 
من غلة أو من أروش قبل ذا 


فالبييع فسخ ها هنا مبطل 
شخص على بيع لشىء أحضره 
عقيه ما بيعبه توكلا 


ان يشترى ما فيه عيب قد ظهر 
لو أن ذاك العيب فيه ظهرا 
وان مكق لذاك يؤهما فعاأة 
وقيل إن فمله لا بيبطل 
له المعيب حينما وو يال 
فالخلف هل شراؤه يبصيب 
له وقول المنع جاء فيه 
أطلقفه فج ائز إذا قد 


وذلك الوكمجال الا رة 
بذلك العيب الذى منه اشترى 
عيب فلا يبعه حتى يخيرا 
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وإن ببعه دون ما أن يخبرا 
خصاحب البيع بالخيار 
وإن يكن وكله على شرا 
قيبلغ الد قبيل الاشترا 
فصار كبشا قبل أن يشريه 
وجوزوا شراه حين عينه 
كذاة إن كاق لمعيه قاهرا 
عن حاله خفالخاف فيه الخلف فى 
ولا يصح لوكي ل يشرى 
من عة ما الس قدا ا 
كالصوف والقطن إذا ما غيره 
والثوب إن بصبعه قد حسنه 
وإن يكن أصلحه ولم يزد 
كوسخ أزاله ببسل 
غذاك غير قادح ف الأمر 
وشيم اجا ما النوكل 
كالصبغ نلشوب وكالقي_اطة 
وإن لبيسع غلة يوكل 
خفى بياعها بلا إذن بدا 


وزإن بوكله بیع أرضا 
أو آثه فيها بنى'أو خف را 


وجاز أن يبيعها إذا حرث 
لقرب أن يزول ما يها رمى 
ولا يسع غرسا إذا له قلع 


ضاحية بعييه الذى طرا 
ينقض أو بتعمه للشارى 
ذا العصد وهو كان طفلا أصغرا 
ار کوس لے بكروفا ا سرا 
فغماله عقد الشراء فيه 
فى أول الأمر اله وبيئ_ ه 
ما قبل هذا قد أتى عن سلف 
ومثله المأمور ف ذا الأمر 
بصنع من وكله أو اموا 
صاحبه غزلا وثوبا صيره 


وهكذا البر إذا ما طهنئنه 
فى ذاته أو بنقصن عا ود 
وكص ام زائه بص قل 
فجائز من بعمهه أن يشرى 
غيره يزائد إذ يةه ل 
وه كذا ترقبء ه بحالة 


فتحص دن الغلة الموكل 
من بعد حصدها خلاف وردا 
رسن الأرض وكانت بيضا 
فإنه عن ببعها قد خحييرا 
صاحيها لها بحب وانبعث 
وقيل لا إلا بإذن علا 
صاحبه من أصله وقد نزع 
مالكه من صله وقضقضه 
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كذاك إن وكله بیع 
يرنه كفا النقض إذا 
وإن يكن وكله بأن پم 
فجائز له يأن بيه 
كاك إن کیت كان أفيللها 
كما إذا كان لأرض أصلحا 
ثم الشراء كالبيوع يجعل 
على شرا معين فخغفيا 
وإن بعيره بإصلاح بلا 
فى ذاته خهائز عقد الشرا 
وجوزوا شرء ما قد غيرا 
ومثل ترقيع لثوب قد ظهر 
أو حيوان وقبيل الاشترا 
غقال بعض العلما يشريها 
والأرض مهما عينت له فما 
إن غرست أو فسلت قبل الشرا 
إن حرثت بالحب أو بالبق_ل 
وخير الآمر والموكکل 
إن فعل الوكيل والمأمور 
مالايه رززبين أن يرده 
وإن يكن قد رد ما قد غيا 
مشثل غروس قلعت من قبل 
وعكس ذاك مثله كذاك ما 
وإن يكن قد مات من وكاه 
إن بك ذا غالا ممما ح حت 


غرسا وغرسه هنا مقلوع 
بناه لا يبيبعهه من بعد ذا 
بيتا وفوق البيت غرفة رفع 
أن هون كلك الشرقة المرقوغه 
مكل حص وله قد مها 
فرسلة أو ای مما 
فد أل ای او پوت 
غماله أن يعقدن فيه الشرا 
زيادة ودون نقص حصلا 
فيه ولا يضره ما ذكرا 
بزائد فيه كصبغ شرا 
وإن تكن غلة نخل أو شجر 
قد قطعت فالخلف فيها ذكرا 
وقيل لا يعقد شراء فيها 
له شراوّها كما تقدما 
وجاز أن يوقع فيها الاشترا 
وکل ما كان كهبذا الشكل 
ومقله المج تفلف الت كل 
ومثله الخليففة المذكور 
وبين ما إن يمضين عقده 
لأصله فبيعه قد حجرا 
بيع. وبعد غرست ف الأصل 
أثجية هنذا فيه ايشا حكنا 
أو أنه جن قلا يبع له 
عليه إلا إن أجساز من ورث 


آم اقسق الذمب 


#6 لس 


أو قائم المجنون والبعض يرى 
لو بعد ما جن ولو يدون 
بل بعضهم يقول لو قد منعه 
وإن يكن يرتد من يوكل 
ولوكيل ذى الجنون يتسع 
بدون تجديد لأمر عرفا 
وصححوا فعل الوكيل يعد أن 
بدون أن يجهد الوكاله 
وعقدة الوكيل للموكل 
تنتقضن وبعضهم قد أثبتا 
إن كان هذا بالممات ما درى 
وجوز البيع ولو قد وقعا 
والبيع والشراء طرا فسدا 
بدون علمه بنزع حصلا 
إلا إذا بالنزع كان قد درى 
وإن يكن وكله أو أمزرا 
أو يبشترى لجائز وما حجر 
غانه بعقد ف الجائز له 
لو أنما التوكيل فيهما معنا 
إلا إذا قال له لاتشرى 
أو آنه تال أشتزيهما مما 
فإنه حينكذ لا بشرى 
وإن یکن أوصى بشىء بعد أن 
فذلك الإيصا رجوع منه تم 
وذلك الشىء وصية رجح 


بأنه يبيع ما قد ذكرا 
أمر من القائم للمجنون 
قائمه شيعه قد وسعه 
غذاك غير مانع إذ يحصل 
ببيع من بعد إفاقة تقع 
وذاك باتقفاق من قد سالفا 
يفيق من جنونه ويبرأن 
مل ما عقى كاف آلة بحالة 
من بعد موته بلا علم جلى 
لعقده فى البيع حينما أتى 
وبعضهم أجازه لو فى الشرا 
من بعد علمه بموت صرعا 
من بعد نزع من وكالة بدا 
ويال تالضحة مهما خملا 
آو آقه شاهدين أخيمسوا 

جائزا وما قد حجرا 
ولع مق الها انباقر 
وغسيره ليس له أن يفعله 
رة كان له قد أوقعا 
لواحد من ذين عند الأمر 
فى صفقة واحدة لي اجمعا 
محللا له ولا ذا الخححطصر 
وکل أن ببيعنه شخصا زكن 
فى ذلك التوكيل فهو منهدم 
من بعد ما التوكيل فيه ينصدع 
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غلو يبيع قبل ما أن يعلما 
فقيل يمضى البيع بالوكالة 
كنا عنمت ف الذئى خف دما 
وإن یکن أوصى بشىء ثم قد 
غير زائل عن الوصية 
وقيل إن وکل فى اليم له 
لو لم يقسع بيع من الوکيل 
ومن يوكل أحدا يبيبع له 
أو لدی كان أله رگ 
على شراء مله شم التقى 
فل ذلك ایی ه كل مقو اا 
ما گاق اقل اه لأقما الخ 
فإن يك المتاع موجودا يرد 
وإن يكن لم يح دن لمثله 
وذا كأن يوك ل: الح لت عمر 
ونعد ذا يوكفل السك انس 
ثم تلاقى نس مع را 
ف الفرس المذكور وهو من أمر 
ومن يكن وكل واحدا على 
سواه إن يبيع مثل ما ذكر 
وقد تبايعا فإن البييع قد 
وآخذ لثمن من رجل 
وام يكن فى نفسه أن يشترى 
إن كان من يديه یوما قد تلف 
كذلك الشىء إن اشترى له 


يما من الإيصاء كان أنحرقا 
باسك ول وروم الو ارا 
من نزعه يدون ما أن يعلما 
وكل أن يبيعه تعمد لد 
فالحكم بالإيصاء قد أزاله 
سوه زق باي .لق 
أو أنه لطفله قد وكله 
وبعد ذاك غيره قد وكلا 
بعد الوكيلان وقد تصافقا 
لصاحب الشىء الشمان الزما 
للازم الضمان ليس مسقطا 
أولا غمثله يرد ان وجد 
فة وفسييها من ما 


أن يشترى من أحد له فرس 
من بعد ذا وقد تعاقد الشرا 
ببيعه من جهة الصلت عمر 
راء ما كس سلعة ووكبلا 
لطفله أو لوكيل الأبر 
يصير ثايتا هنا ومنعقح 
وكلة سل امت وام چم 
فضامن اث للثعمن المقرر 
لو أنه بدون تضبيع عرف 
وضاع منه قبل أن يوصله 
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يض ننه لو كان لم يضيعن 
فين ا ا كاف 8 
كمثلما قد كان ذلك الثمن 
وصاحب المال هنا الخيار له 
وقيل لا خمان يبه جارئ 
ويلزم الوكيل أن يخبرا 
ليحصل الخيار للموكل 
وإن يكن هذا الوكيل قد أخذ 
أو يأخذن ثمنا على الشرا 
لا يوقم البيع له ولا الشر! 
ورإن يكن للبيع يوماً رجما 
غالخلف فى تضمينه قد ضمنه 
وال عض اق اال امات 
کمشل قرض قد نوی أن يأكله 
وذا كمشل سرقة قد قصدا 
اة نة اتا 
وكان لم يأكل لتلك الآاخذ 
حتى ولو نواه قد تيا 
وآخذ لثمن على الشرا 
إن وجد الجيع ثم ما شرى 
ويتلفن من يده ذاك الثمن 
وإن يكن باع الوكيل لأعد 
أو أنه أبو الوكينتل فنزع 
غيضمن الوكيل ذاك الثمنا 
كمثل من باع لمن تمردا 


8ة قد كان كيذ التمحن 
ضمانه عند حصول التلف 
قد صار فى ضمانه إذ يقبضن 
إن جاءه إن شاء أن لا يقبله 
ا ارب ااا فق کو ا 
بسوء ما كان له قد أضمرا 
ذا ا قق اا ال الأول 
ثم نوی من بده وأضمرا 
وبتلفن فضامن يما جرى 
أو لاشرا من بعد ما دض فعا 
بعض وقال بعضهم لن يضمئه 
تعود بالنوى لتعديات 
كذاك أيضا عكس هذى المسأله 
بردها لمن عليه قد ا 
وة الأكل لا الا 
حتى ثوت فة امق مواد 
من بعد رفعها على ما أضمرا 
فما عليه من ضمان قد جرى 
لو لم يكن ف ذاك عذر ظهرا 
بدون تضييع هناك قد زكن 
وبعد ذا مفلسا هذا وجخدذد 
من الوكبل الثمن الذى وقح 
لأنه فى البيع مخطىء هنا 
بأكل مال الناس بغيا واعتدا 
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وقد علمت قبل ذا أن الخظضا 
ET‏ يفسوي كيك أب 
وجائز لذلك الوكل 
فى الشىء إنى بعته وإن ذا 
أو قال إنى قد شريت ذلكا 
وجوز استخدام ما اشتراه له 
إن لم يكن يدريه قبلا لأحد 
إلا وا كبان على إقلال 
وجوزوا الأخذ والاستخداما 
لو أنه لأحد قد حققه 
ها اسم بسكن هيه فكي ليرا 
وجوزوا غير الأمين لو علم 
وإن من فى يده شىء وقد 
أسعبه أو آفستری په قكبه 
إن كان ذا أمانة وال زى 
وجوزوا غير الأمين إن يكن 
ولم يكن لأحد قد عرفه 
لو عرف الشىء قبيلا لأحد 
إن كان قد صدقه ولو عرف 
وبعضهم يمنع ذاك مطلقا 
مأن داك الشىء فيه دكا 
وذلك الخلاف ما بين 

وبعضهم يقول إن كان ثققه 
وف الوكيل إن يكن قد يخلطن 


ليس فقكون للضمان مقطلا 
موكل فى المال حالا للاب 
قبول قول من وكيل أمشل 
أثمانه فوااسع أن يأخذا 
اخ خن ها السقرئ سے الک 
بقوله ويأكللن غله 
ون يكن يعرفه وقد عه د 
ولا ا قق ,م 
فإنه يجوز ف ذا الال 
وأكل غلة له تماما 


وكسوز الأمين فى هذى الصفه 
وجوزوا غير الأمين المعتمد 
لأحد ذا الشىء خيما قد سلف 
إلا بعالم قبله قد سسبسبقا 
أو تشهدن به الثقات الأمنا 
فى الأصل والعروض أيضا يعلم 
نور :ق العروض أن تصدقه 


للناس ما يعطونه من الثمن 
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ثم أشترئ شطب ابيع اله 
لخلطه لال ذا يمال 
آ9 قاض کا باد 
وقي ل يضفنن إن ن له خلط 
ب يات ویس ب 
أو يشترى شیا ونصفه اشترى 
وإن يكن قال اشترى شاة وقد 
وقيل إلا إن يكن قد قال له 
وإن یکن قال له يشرى وما 
بلزمه ما قد شرى بما اشترى 
ويضمن الزائة من ذاك القن 
إن كان حابى ليس ف الحكم وقد 
إذا الحاباة هنا تبينت 
وف الذى عن بعضهم قد يوجد 
على المحاباة ومن ا 
وإن من بيع شىء قد أمر 
فإنه يضمن ما منه سقط 
والخلف فى ضمانه إن نقصا 


أو بعضه يضمن فيما فعله 
هذا ولا يضمن فى مقال 
بمال غيره وقد أتاه 
لو أنه قد قال لا تخلطه قط 
شيئًا غباع النصف مما وكله 
غيالخيار ريه فيما جری 
قرى نے فسا ذاق لا يود 
يشرى له ضحية مبهله 
عين فيه ثمنا ورسما 
إن لم يحابى بائعا غیما جرى 
قد قيل فيما بينه وذى المنن 
قيل وق الأحكام غاهتا بعد 
وهكذا فى البيع إن تعينت 
بان ما من البيوع يعقد 
فإنه فيه الفساد جائى 
ولم يبع حتى بدا فيه الضرر 
وذاك عن أبى عزيز ف اللغط 
لكون سعره غلا أو رخصا 


الدعاوى ف الوكالة 


إن يقل الوكيل قد دفعت 
وار الوك آل الا 
مع اليمين وإذا طال الزمن 
وقزسال للفوكل الق ول ادى 


إليك ما كنت له أخذت 
فالقول فيهاما الوكيل قالا 
يمينه ف ذاك لو طال المدى 
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وإن يك الوكيل شيا أمسكا 
من بعد قبضه فإن الدافعما 
إلا إذا ما جاء بالبيئة 
إلا ذا صخقة. الوك ل 
وإن يقل وكتنى وقالا 
غالقفول فى ذلك للموكل 
وإن يكن موكل على الشرا 
ف كين هناك ألو مگ : 
أو فق ,زفان هذه وعرفا 
فيقبان قول الوكيل عندا 
وشم ال الوكيال مذفى 
إن گات قد آقح الیک حل 
إن لم تكن لذلك الوكيل 
وصحح القطب المقسال الأولا 
كذا إذا ادعى الوكيل غير ما 
فى الوقث مثل أن يقول صفر 
فقيل إن القول للموكل 
والكل مع يمينه والقطب قد 
وبإن توافقا على الوقت وقد 
وقد نفى وقوعه الم وكل 
إئى فالوقت له قد بعت 
قد انقضى زمانه لاس يما 
وإن يكن أعطاه أثمانا وقد 
غجاء بعد ذا وقال إننى 
اكنه قد مات عندى بعد ما 


شم ادعى بأنه قد هلكا 
إليه لا يرآ مما وقعا 
منه على الدفع له والحجة 
فى الدفع فالبرآن فيه يحصل 
من ادعى التوكي ل منه لا لا 
إن لم يجىء ذا ببيانه الجلى 
أو البيوع يدعى حدا جرى 
أو فى محل أو لشخص فد عنى 
فمدع إذا الوكيل قد نفى 
يمينه بنفى وقت حطلدا 
بعدم التوقيت ف ذا الموضع 
مع يمينه بذاك يقل 
بت تأقى على ذا القيل 


وقال بعص للوكيل الأشبيل 
رحج للأول مما قد ورد 
قال الوكيل البيع ف الوقت انعقد 
فيه فما قال الوكيل يقبل 
لو قاله وكان ذاك الوقت 
إن قاله والوقت ما تصرما 
قال اتر بها 135 مها پحد 
قد اشتريته كما أمرتتى 
اخ ك وتوا سانا 


عت e‏ ب 


كالعبد أو شىء أصابه التلف 
وإن يكن من عنهه قد بذلا 
ثم اتی من بعد ما د كاننها 
أى ثمنا لا ادعى فيه التلف 
وقيل مهما يدعى من أمرا 
فإنه لا يلزمن اا 
لو أنه قد كان أعطاه الثمن 
وإن وكيل البيع يوما والشرا 
أو ثمن الذى يبيعه إلى 
غالقول قوله ومهما قالا 
تلزمه بينة إن قد أمر 
فإن يكن لم يأت بالبيي ان 
فالقول فى التسليم قوله على 
وإن يبع من كان مأموراً على 
قال الوكيل هكذا بعت على 
فوجدوا فى بيعه فس خاريا 
إن كان عنده أمينا وليرد 
ويدركن بذلك المصسنيع 
أو مثله إن كان لم يقدر على 
وقيوطحل E‏ ولا يدرك قط 
أما سوى الأمين لا يبشستغل 
قد بعته بالفسخ أو قد وصفا 
فوجد الفسخ بهلوأنه 
وقال بعض العلما التصديق 
وإن يكن قام الشهود الأمنا 


صدقه فيما له كان وصف 
هذا الوكيل ثمنا قد جعلا 
نطف مق وله الأ اا 
لا بقبلن بلا بيان قد عرف 
تلاف ما بیده کان اش-تری 
آل 13 خخ ة شيع القرا 
فدعوة انتلاف ليست تقبان 
قد ادعى تس ليم ما قد اشترى 
من كان آمرا ومن قد وكلا 
ملمةة عمسا هرت خالا 
له بتسليم إلى من قد ذكر 
على الذى سلم من أثمان 
ما قد حكاه قطينا وفصلا 
بيع وأعطى الثمن الموكلا 
وصف هناك حده وفصلا 
أو غيره تصديقه قد وجبا 
له بذاك الثمن الذى عمد 
على الوكيل قيضسة اليح 
إرجاعه من مشتريه أولا 
قيمته أو مثله وقد سقط 
إن كال يق شي لاکد 
لبيعه ذاك الذى قد سالفا 
مطدقه فى كل ما بينه 
لسو اران ا الا وف 
على صفات الفسخ رده هنا 


- لا — 


كان أمينا ذاك أو لم يؤتمن 
ون يكن أخبره بالفسخ من 
فما له أن يأخذن منه الثنمن 
بل يدرك المبيع أو أمشاله 
وقيل إن غير أمين فله 
وقيل ذا إن كان لم 
وهكذا الشراء فى جميع ما 
وقيل إن تعاقدا اثشغن ان 
فى بيعنا فسخ طرا من حيث لا 
بقيصسولة إل إا ما كن 


که 


فإن قوله إذا ما 
وذاك غيما بينه وربه 
وقيل إن بذلك التصديق قد 
كمثلمسا يلزمه ما قد زكن 
کان يقول إن ما قد بعته 
أو أنه ليس بمالى كانا 
ومن يبيع الشىء يعرمنا 
من الذئى اشستراءة حتى .بقيضا 
وذلك الأمر بإصلاق جرى 
أو اة شد كان يلما يعرف 
كان غنيا أو فقيرا من شرى 
وكونه مكا لش ستريه 
فيضمن المبيع إن له من 
وذاك أن ييه مثله متى 
وقيمة له إذا لم يمككغنا 


وقابضا أو كانلم يقبض ثمن 
قبيل أن يأخذ منه للثمن 
كان أخا أمانة آم لم يكن 
أو ق إن كلق د قالة 
يأخذه ويب دن قوله 
فى قوله الذى به قد نطقتنا 
مر من القول وما تقدما 
بيعا وقال واحد للشانى 
تعلمه غالشان لا يشستغلا 
صدته فى ماله إبانا 
يكون حجة عليه موثقه 
لاد يلو اونا ينه 
أقر يحكمن عليه ان يرد 
ما بينه وذى الهلل والمئن 
إليك مرهون هنا تركته 
بل إنهمل لغيرى بانا 
ما كان من أثمانه قد خرضا 
أى أنه قد عرف الذى اشترى 
من بعد عقده لبيعه الوق 
لحسحة العقد الذى تقررا 
من بعد عقد واقع عليه 
وتلف عليه هاهنا وقح 
ما أمكن المشل له وشبستا 
لو أنها أضعاف ما باع هنا 


— E 


قال ابن يوسف الإمام الأفضل 
والناس لم تشنهره قال نقد ذا 
فى ملك من کان له قد اشترى 
والرهن لا يكون إلا برضا 
قال فلو قد أوقعوا التبايعا 
حتى يجىء مشتريه بالثمين 
وما على البائع ضير قد حصل 
لأنه لهبأن يلزما 
إن لم يكن فقيرا الذى اشترى 
أن لا يخايه إلى أن يرعلا 
فى المال أو فى الوجه مهما حاذرا 
ورخصوا فى منعه لذاك إن 
صونا لاله عن الضفياع 
ما عقدوا كانوا على المنع هنا 


فذلك المبيع مع من منعا 
عل باس بال کی ی کان 
أو من رجوعه إليه ياعه 
وقبل لا يضمنه فى ذى الصفه 
إن خاف منه المطل أو خاف الهرب 
وذلك الشىء لدى من باعا 
ورجل يطلب حقا رجلا 


هذا هو القول الصحيح الأعدل 
لأنه صار ببيع نف ذا 
خما لمنعه هنا وجه جرى 
والشار لم يرض متى ما قبضا 
من آول وشرطوا أن يمنها 
ويقبضن مبيعه ويذهبنن 
فى البيع والشرط إذا ما وقعا 
اك الفيشن الب عي بيخ كسك 
للمشترى من بعد عقد أبرما 
كذاك للبائع آنا وکوا 
أو يعطينه ضمينا كفلا 
هروبه أو خاف منه سرا 
لم يعرفنه أن يجىء بالئمن 
لو أنهم لذلك البياع 
فاوله أعطى صمينا بينا 
أن بمنعنه من التلردد 
كان على المنع مع العقد الجلى 
كالرهن فالخلاف فيه رفعا 
آيس من إعطائه ذاك الثمن 
وقال بعض بأخذن متاعه 
إن أمسك المبيع لو قد عرفه 
لو آنه كان غني ا ذا تشب 
يكون كالرهن إذا ما ضاعا 
ويازمنه عند ذاك قائلا 


0# لس 


إنى لن أذهب أو تعطينى 
قال له خذ سشلعتى هذى وبع 
فراح بالسلعة حالا والتلف 
كحالة الرهن وزإن كان هنا 
فإنه لا يضمنن الفضل له 
قلت ومن يقول ما عليه فى 
مع عدم التضييع من ضمان 
لأنه إذ سلم السلعة له 
من اشترى جسارية بألف 
وبمقى الغضيفك وربمها قبض 
فجاءه يما بقی فوج دا 
فما على البائع لا يسامه 
وقاك بعض يلزمق الباقنا 
وما بقى مع ذلك الشارى فله 
ولإننى أقول لاشىيء لمن 
لا ما بقى ولا الذى كان قبض 
ولم يسلمها اشباريها متى 
والبيع لا يصح دون قبض 
لاسيما غيما يكون كالإ ا 
أما إذا كان لها قد شخ 1 


ما لى من حسق ومن دیون 
واستوف من أثمانها ما قد وقع 
أضساتها هن مده خي اتصرف 
ما كان من حق له بذا السبب 
آکثر مھا دة تید ] 
ون تكن تزيد عما قد ذكر 
فإنه يضمن ما منها فضل 
ما گان شو امسا من طف 
لم يك مخطًا بهذا الشان 
لم تك رهنا عنده قد جعله 
من أجل ذاك لا أرى ضمانه 
نسوقه بلففله متعمم با 
ويدفعن من ذلكم للنصف 
لها إلى أن يكامن ما فرض 
غتاته قد شربت كأس الردق 
وما بقى مع مشتر لا يغرمه 
قيمتها كما لها قد وقعا 
أى للذى قد باع فى ذى المساله 
قد باع هذه الفقتةة ف الثمن 
إذ حبس الفتاة مع بيع عرض 
ما باع والقسليم قترظ ندا 
من مشتر على المقال المرضى 
غالقيض ف ذلك شرط لزما 
وبعد خلاها لديه ومضى 


— 484 


بصفة الرهن خفيها ما عرف 
وفيه أيضا من خلاف ما ورد 
وإن يك الشارى لها قد تركا 
غإنه يعرم للألم ان 
وإإن من فى دينه قد اتشق 
بذاك ممن قد بقى من غرما 
عند الإمام المرتضى غسان 
قال العلاء وسليمان الأكبة 
وكان مال ذلك اموثوق 
فالغرما فيه سوا والأزهمر 
ما لم يفلس من يكون الشى» له 
وبيع بعد تم ذلك الأج ل 


خاتمة 


وجاء من شرى وعاء تمر 
بأنه نوع كذا فظهرا 
أو جله أو نص فه ف الوصف 
كمثلما أن يشترى فخرضا وقد 
خإن بك الخارج دون ما اشترى 
خير فى أن بمسكن ما وجد 
وأخذ رأس ماله تماما 
قد خرج النوع الذى قد عقدا 
نكنه كان رديا وهو قد 
أن لا يكون ما اشتری رديا 


فى الرهن هل كان بما فيه تلف 
فى الرهن للعبيد من تم ورد 
بدون حبس من لها قد ملكا 
وما على اليائع من ضمان 
قالوا بشىء فهو أولى وأحق 
خيما رآه سعض من تقلدما 
انق عشي وة الكجحاتق 
إن كان غير قابض ما وثقه 
فيه الوفا لكل ذى الحقوق 
قال هو الأولى به والأجدر 
أو يهلكن بلا وفاء حصله 
على الندا ما ثقة كان جمل 


أو غيره من أى نوع يشرى 
خلاف ما عليه أوقعوا الشرا 
قبل ولو يكون دون النصف 
بان من البق يح ما #قسيه 
فى قيمة أو كان ساوى القدرا 
بالثمن الأول أو له يرد 
من بائشع وكا إذا ها 
بنفسه گلا قذ ذا 
كان عليه شارطا حين عقد 
بل جيدا يشرطه وفيا 


— 5568 


وإن يكن لم يشترط ما ذكرا 
اقنبة كان من الل ردن 
فحكمه حكم المعيب وسبق 
فإن يكن من ذلك الشىء أكل 
أولا فإنه لقبممة يرد 
كذاك قال البعض ف جميع ما 
ذاك الضمان يضمنن القيم! 
بحسب المسائل التى هنا 
وإن يكن على اليم ظهرا 
فال الفسارج ثم ظيرا 
فإنه مخفي فى أن يرد 
ويرجعن بائعه من ثمن 
ويمسكن مناب ما قد ككلا 
وبين ما إن يمس كن للأدون 
أى ذلك الأول وهو ما جرى 
وظامر الأمير بأنه مذى 
وبعد ذاك غيره قد ظلهرا 
لو قل ما من ذلك النوع ظهر 
وهو كذاك عند بعض العاما 
بأنه إذا الخلاف ظه_ و 
خلا خيار للذى قد اشترى 
فاليم غير لازم علن اخ 
وقيل مهما خ رج الجميع 


فالبيع فيه لازم وييدل 
وقيل إن كان الخلاف قد بدا 


وقد بدا ذلك من نوع الشرا 
ليس من الجيد والوق 
فى بابه ما فيه من قول يصق 
يرد مثله إذا الثفل حصل 
وقيل والقيسة لو لا وو 
مر من الأبواب حين لزما 
أو يضمتن التمبيق الم ا 
لا يضمن المثل ولو قد أمكنا 
بعض من النوع الذى له اشترى 
ما دونه أو ما يساوى ما شری 
للدون والمساوي الذى وجد 
مناب ما ساوى له والأدون 
من اشترى من ثمن تحصلا 
وللمساوى هاهنا بالثمن 
عليه عقد بيعهم وقررا 
ما بان بعض النسوع حينما أتى 
فالهكم فيه مثاما تقررا 
والقطب قال حينما له ذكر 
قال وظاهر الذى تة دما 
من قبل نوع فيه عقد الاشترا 


بل الجميع منهما قد خرا 


ما ينقصن عما له قد خصلوا 


نصفا غذاك البيع لازما غد! 


-5452 م 


ويتدلء :الصف وق گان بسنا 
مما اكنترئ فااشترى يرذ 
ومشتر كمثل زيت سمن 
أو غيرها من كلما يكال 
غيخرجن فيه ملح أو ما 
من كل شىء لم يكن قد يفسد 
عاق يقن بالقبل أو بالسيزي 
يتمم البائع وزنه له 
وهو سواء كان ما به ظهر 
وإن بلا كيل له كان اشترى 
غإنه يعطى له من القدر 
وإن يكن من غير ما يكل ذا 
وبعطين له من الزيت قدر 
ف كلك الوعسا لاويد ولا 
إلا إذا بناقص قد رضيا 
وإن يكن لم يتبين قدر مأ 
كمثلما إن كان ذلك اوغا 
وذلك الخارج كان نزرا 
وقال بعض العلما ممن رسخ 
أى كلما كان له هنا ذكر 
كيل ولا وزن ولا إن ظهرا 
فى كلما قال بذى الخاتمة 


.لذلك المبييم 


ذاك ايى بعد ذاك أجودا 
ويأخذن ما له ويغع دو 
أو غيرها من ماشع ودهمن 
أو كل ما بالوزن د يقال 
أو غيره مما هناك يرمى 
حيث يوجلد 
قد اشترى كالزيت أو كالسمن 
وه كذا يتعمن كله 
يکال أو يوزن أولا فى النفر 
وبعد ما يكال فيه ظهرا 
كمثل كيل ذلك الذى ظهر 
اف پیب ا کا 
تلن ولك الخذي يسن 
نقيصة عن حيثما قد وصلا 
أو رضيا بزائد مستوفيا 
يبلغ فالييع ها قبح قا 
كان كبير الحجم قد توسعا 
أو أنه غاب ولیس يدرى 
بأنما البيع هخا قد انفسخ 
من أول الياب وليس يعتبر 
أجود أو أدون مما قم شرى 
فاختم لنا اللهم بالمغفرة 


ب 8490 سس 


باب به أذكر حكم الشفعة 
ينها ك الشرع بشي الكيرا 
ويجب الحكم بها حتما إذا 
لأنما الحديث قد تواترا 
كقوله الجار أحق بصقب 
وكحديث قاطلع الشفعة لا 
وكحعديث جاء أيما رجل 
وقد أراد بيعها فلا ييلع 
خشى على الشريك يعرضن فإن 
قال الإمام القطب مهما كانا 
فإنهأولى هناهلرد 
أما إذا ما يتركن الش فعا 
فهاهنا الخلاف عنهم يرفع 
من بعد بيعها لأنه استحق 
وقال بعض العلماء يمنع 
وظاهر المديث حسيما ورد 

يره بها هق وهو لا 
وعلة الأخلك ذاك هنا 
بان ما يماع بالق داء لا 
يرفع هذا القول قطبنا الأجل 
لأن تركه المزيد فى الشرا 
قال وبعض منهم قد هال وا 
وقد روى الشعبى حديثا مرسلا 


وعن بشم ايسا اة 
تمليك مال كان بالقهر جرى 
ترافع الشفيع والشارى اذا 
جا عن :الهادى لخا من نيا 
أى شفعة الجار وعنها لا يذب 
يريح ريح جنة لذى العلى 
له شريك كان ف دار خصيل 
لها كذا لفظ الحديث قد وفع 
الزأقهنا فاه ا قن 
التق باكرا سا سا وا 
بشفعة بعد تمام العقد 
لغيره من قبل بيع وقعا 
غقال بعض العلماء يشفع 
لشفعة من بعد ما البيع اتفق 
إا جحد ها عر لاب ق 
باه إو القت راء له جرد 
ميقن امع العيدي: الهداة التكنا 
بش فعة فيه لشفيع سأ 

عن بعض أهل المشرق الصيد 8 
منزلة الإذن لمن قد اشترى 
تان ية ك ىة ال 
وابن أبى شسيبية ذاك وصلا 


تب 484 عد 


بأن من شفعة بيعت وقد 


خإنه ليس له من تمي 
ومالك واش ای وأو 


ناه الو علم الش-ففيع 
وأنه ف البييع کان ا 


ثم أواق ناکین ق که 
قال ابن موساف إمإعق سا العم 
لخر الگ قد ارسج اة 
إن آذن'الشفيع فى البيوع 
قلسن بعد الآذن مةه وَالزهنا] 
ودجب الحهكم بنزع الشفعة 
بأنما الشفيع أولئ بالشتفع 
می اشد أزآل فة لام 
وقد أتى عن جابر الصحابى 
بشفعة فى كل ما لم يقم 
ويصرفن ما يكون من طرق 
وف رواية قضى خير الورى 
وقد روى جابر جار الدار 
بنتظرن بها ولو قد يعدا 
وى حديث قد رواه اين عمر 
نآفمنا الق عة فق الت ال 
وآية لا ج فة لاي 
لکن قى اس اده ضعقا على 
وإن للشفعة آحكاما ترى 
وتلكم الأوكان فھی ما شفع 


كان مشاهدا لها ولم يرد 
كذا رواه البنعض من آئمة 
حنيفة وبعض هم قد ذهبوا 
غباع بعد الآذن باقع هنا 
قالوا له شغفعته مته 
لقد روى أبئ عينية الحكم 
وابن أبى شدية أينضا وصله 
من قبل بيع ذلك الممييع 
لقول هاقيف ا لخسير ملنة 
وقوله فى خير ان ا رفع 
قدمه تزل فى جهنم 
قال قفى الهادى إلى الصضواب 
غإن تقع حدودهم وترسم 
0 : 0 خع 5 0 7 : 5 
سفعة ف کل ھی فک جرا 
أحق بالش فعة للجوار 
رقسة إلى االو ول من هخز 
تكون مثل الحل للعقال 
كلذاءرواء المعض من أناجب 


ما دروام ع ا وان 
قذاك آزكان فة ال رئ 


غبه وشخص جاء بطلب الشفع 


— ۹ 


وآخر تطلب منه الشفع 
وأخذها بالصفة الموجية 
أحكامها النفى أو الإثشات 
لذخلك الشخص وتتنفيتها 
وه كذا فهذه الأعكام 


وثمن أئى ها به قد شفعوا 
قفذة آركان. تلك الث خعة 


جاء على الوصف بها النظام 


الك 0 ع 


وذلك الملشفوع فيه يلزم 
يكوق أصصلا قل ست قار 
أو شجر يمضى عليه حول 
كمثئل باذنجانه م والفلفكل 
لامشل قل لا بولا بات 
والخلف ف الأ صل الذى لا بطب 
وقيل لآ وذاك كالأقران 
من كل ما لم يجر فى المقاسم 
وص حح القطبالوجوب ونقل 
قال وعند الالكية الأول 
والحيوان فيه خلف الأول 
يمنعها بعض وبعض قالا 
وقال بعضهم تجوز فى الإما 
لأجل ما على الشريك يدخل 
كنذاك إن دود أو كا ا 
واكتان ج الما الحذاق 


عه الجطاهير الأوالى ت خا 
أو و بكر وجب غار 
فى أرضه يثبت لا ريزول 
أي كله الأعمهرا وكالحرمل 
لا يمكثن خيهمالعام يأتى 
کے سرع القراج اليل موب 
رځئ وحمام وکالدک ان 
رحى لماء أو رحى البمائم 
بان اقا مذعب المسيصه الأول 
هذا الذى كان مضى به العمل 
كال وح و اة وميل الجمل 
تجرز للشريك فيه حالا 
وف العبيد لشريك غييما 
من ضرر من أجل عتق يحصل 
لأجل ذاك الاشتفاع أوجبا 
فى الحيوان المنم بالإطلاق 


(م ۲۹ س سلاسل الذهب ) 


اصت 05 عه 


وذاك عند أكثر الصحب الذرى 
ومن أجاز ز منهم الل فهعة 
وقد أجاز صحينا الملشارقه 
وجاء الاختلاف ما بينم 
بالكيل كلوزن كذاك شتا 
وهى التى فيها اشستراك وقعما 
كفشب ومصحف آنية 


والخلف فى الكل والوزون 
وذاك قول جاء عن موسى وعن 
إذ لا يصح قسمه ويعتير 
وبعضهم يمنع ذاك مطلقا 
إن كان محتاجا لكسر فى النظر 
وى السفينة الجواز نظرا 
وبعض هم يمنعها إن كسرت 
وقد مضى أن الرس ول نطقا 
خظاهر الحديث عن هادى السيل 
مشستركا كان عبيدا أو إما 
كذاك غير الحيوان قد جعل 
قل مراد الفييو الق ول 
ومق آزاة اشد فة انيسح غل 
وقال بعض إن ذاك يمتتنع 
فمن يريد البيع أو أن يذهبا 
غماله من شفعة ولو جار 


فى الغرب قطب العلما قد ذكرا 
غيه أجازها بقيد الشركة 
لأجل أضرار هناك لاحقه 
على العروض وهى مالا تقسسم 
خلافهم فى السفن أيضا وأتى 
أجازها بعض وبعض منعا 
وى الرحى كذاك والأسلحة 
أجازها بعض وبعضهم حظر 
يسا المسوان أقبريلة شرا 
فقيل بالجواز فى هذين 
مايل معيوب اله ف القطن 
إلا إذا الشريك فيه قد حضر 
والبعض بالجواز فيه نطقا 
لنوزن والقسم وف الكسر ضرر 
تعض على الأطخلاق ا جرا 
سو وآلواعا شقا ضيورت 
بشسفعة فى كل شىء طاق ا 
جوازها فى كل شىء منتة ل 
أو من جمال وسوى ما رسما 
ومائع لش فعة ف النتقشل 
فى كل شىء كان من أصول 
قت يمف واللاسسييت که قصل 
إلا ان يريد ملك ما شخ 
من مل كه يأى وجه غييا 
لأنما الشفعة دفعا للضرر 


= ت 7 


اق ق ية ف دان 


أى ليس للشريك فى الدار يأن 


أكرى خما من شيفعة لجار 


يشفع ف الكراء عن قطب الزمن 


الشافع 


تكون للشريك إن تحققا 
لدفع ضر واشتراك نافع 
وقال عقن اموب ات الب عة 
وهكذا اس-تحداثهم مرافقا 
دكا قال :اسفن تما من هب هعة 
كذاك انا بعضهم قد نطقا 
بل الوجوب للشريك صائر 
إن ارول د ى ااا 
وأنه إذا الك دود تقلع 
قال الإمام القطب مما دل أن 
الوا وما ی کی ی حم 4لا 
فإنما القريك جارآ يدع 
قشريكة وهكةا ق الدان 
كذلك المرأة تدعى حجاره 
وقال إننى أرى فى الشغ فعة 
فالعلة الدفاع للاضرار 
يوجد كلثريك لو لم تمكنا 
فقول الشفعة ما لم تقسما 


ومثله جار غدا ملاصط قا 
بين مريد شل فعة وباكع 
دفع هزار مؤمة ن السيحمة 
ف كل شىء بالغ فيع لخقا 
فى الأصل مع إمكان أمر القسمة 
لاش فعة للجار لو قد لاصقا 
دليل ذاك ما رواه جابر 
فى كل ما لم يفرزن بالقسمة 
وتصرف الطرق خليس يش فح 
مالم يك القسمبه قد مكنا 
لا شفغفعة للجار ما قد بنقلن 
تثبت إلا لشريك وقعا 
من ذكر جار بالشريك أولا 
لأنه يي اورن طيعها 
پساکننه فهو ذو جوار 
غتحملن لذلك العسصسارة 
تكون بالجوار مثل الشركة 
وجلب فجي وهو ف الجوار 
قسمتهم اشبركة كاتك هتپ 
مسا فنا قال قط العلا 
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يآن ذاك فى الذى قد أمكنا 
أما الذى لم يقس من فإن يبع 
وبعد ما ينتسم ثم تضرب 
إلا إذا يسبب ثان قل فع 
فتحمل الأخب ار فى الجسار على 
قال وممن بالجوار أثيبتا 
قال وعن بعض من الأحخن اف 
وكا قرط 153 اقات 
ورده أو محمد الرضى 
اڈ الصوار خافل صلا شر 
قال ابن پو ته بساك الظريي 
قال وممن أثبت الحوار من 
وقال عن كان 'إليما أقسريا 
وذلك الترتيب عند الشفعة 
غليكن الأولى بأخذ الشفعغة 
شم شريك فى الأصول كانا 
مقاسم إن بقيت بينهما 
أو ھت مرسى لبيوت جعلا 
واجتماع الماء فى سواقى 
وبالسواقى والطريق يشفع 
وف الس سكم ا اقل 
وإن تك الدرب على إخسان 
قكل واحد سن منهما 
ويش فعن من عليه الساقيه 


5 5 واش ره فبا 
من ذاك سهم تدركن غيه الشفع 
له ال خود له اتشاع يهب 
كمشل نفع وكضر إإن وقع 
ظاهرها وهو لصيق حصلا 


عند وجود للطريق والممر 
من الجوار فاصل يعوق 
أهل عمان البسيوى ذو الفطن 
فإنه أولى بها إن طلبا 
هو الشريك قبل أمر القسمة 
أو فى منافع وضر ييانبا 
أو لقدادين ودور حصلا 
أو ما جل جسر وس د واقى 
إن كن غير جاقزات: تقلع 
من خمسة بآمرها اس تقلوا 
وذى السواقى عند شخص ثانى 
بالسيب الذى له قد رسما 
مال التى تلك إليه جائيه 


481 إنث 


إن تك غير جائز ولأقل 
وهو على ساقية والقنطره 
وإن تكن أجائل المسافية 
وذاك إن لم تفرقن بين كل 
العالة وكا بعض الا اا 
وهکذا إن كان ف مال رجل 
وإن تكن خمس من النخيل 
والأرض شركة وكل رجل 
ثم اشمهترق آخر غير الفسة 
وقال بعض بوت الشفعة 
والأرض بين خمسة تعتبر 
وجاء فى قول لبعض العلما 
والدرب ذو ثلاثة الأبواب لا 

كان فى الم ريق باب رايع 
والأرض أيضا تشفعن لنخلة 
ذا الوشيعقان لا فسفعة ما 
)1 ليس له 
فليس فيما شفعة وقح 
والضرر الذى يكون معتبر 
كذا المراسى إن يكن لم موجه 
كذاك فى اجتماع ماء يعتبر 
وإإن تك الشفعة فى القصور 
أو أنها تكون فى انت واق 
دمن غدا فيها شريكا علاما 


ومش-تر أرضا على 


لا يقطعهان شفعة مقرره 
تنغت تح گالو اك ةة 
أجالتين للصوافي تتصل 
لو فرقت غالحكم ما تقدما 
أجائل فكالم واف ف ذا جعل 
خفن الرجال ف ال 
اة معروفة لم تشكل 
ها يقترين من قلكم الس ايه 
شفعة بعد الخمس من أجائلا 
ما لم يقع فتح لكل فخ لة 
خمس جائ ل وان .اقل i‏ 


وقبعة لكي كاسن ع 


بينهما فاحكم بمنع فيهما 


إذا على ذا وقع التبايع 


فى الشفعة اشتراك طرق للمر 
عنها طريق يسككن فى البلد 
ضراره خإن قب لضرر 


وف السسحاتق م وادور 
ولم وان شري كه شم فیا 


غ — 


ولیس يكفى بب المقبرة 
وإإن من أنواع هذى الشركة 
تخب القمافعة ى اليس ان 
وقيل مهما حوط البستان 
ق ذلك السمتان قىء ارا 
كان القرا من أأول الم سان 
كانت عله الظلوق وزالنبواتى 
گك رمن فق :ذلك الان 
إلا الذى لم يقسمن فإن من 
أحق ممن بالحقوق يش فع 
وان تكن فق .ذلك التاق 
وبينهانخل من المعضد 
غليس للذى عليه الساقية 
آق مسار الراك ى السجاة 
لاقاس الا ولا ريق 
لآق الاستعفاق..ق الس تان 
والطرق وال مسقى يقال أولى 
وبعضمم قال القياس أولى 
ثم السواقى والحدود والطرق 
ولم تكن تقطع حق الشفعة 
ومن بيع أسفل نخلة غلا 
والفسكم فى للرسيس كم التي 
وذاك مهما كان ست مع عشر 


فقط ها هنا لأخذ الشفعة 
شركتهم فى الطرق والساقية 
شركة كانت بوذا القن 
بجدر وقد علا البنيان 
شراه من كان له قد شتا 
أولى بش فعة ولا يممارى 
أو آخر البستن ف ذا الشأن 
أو لم تكن عليه باس تحقاق 
شىء له فهو ث فيع دانى 
كانت له الشركة فيه من زمن 
أو الذى بضرر قد يقع 
ماه وق فة لحان 
فضل على أصحابه من ناحية 
فق قفعة ككوق فى 13 الشسان 
مسقى وغير ذا من الحقوق 
أولى من الباقى بلا نكران 
فن الاين ها عفنا وأجلى 
من الجارى وطريق مثبت 
شفعة إذ هو الشفيع أولا 
ليس لها من طرق أو ساقية 
إلا يما من القياس يتضح 
من أذرع بين النخيل من قدر 


حت 888 جد 


قائعا إن يذ عما ذكر 
ونخلة تكون ممع إنسان 
فباعه صاحبه على رجل 
طا اة اة فق 
اوسا اتا مایا 
وإن لشىء من نخيل وجدت 
قات تكن بأرضها ما حددت 
فإن كل تخلة لها وصل 
إن لم تكن ساقية لها ولا 
وإن تكن ما قايست لنخلة 
ويساك إن كان النشيبل خضلا 
وقيل ل سق پالياس 
انمتا القياس. اؤلى: والحق 
وقب ل إن كان على جائزة 
وكل نخلة يحوزها رج ل 
وا زوب ال القت يله 
فإنه لبس لوب الت على 
لأنما وس طى النخيل قطعت 
وقيل إن العاضدية التى 
تش فعها أربسع من أعلاها 
إن قايس تها ولدى آناس 
عليا وس فى وإذا ما كانت 
فإنها فى الحكم من أعلاها 


خلال نخل کائن لثشانى 
فجاء ذو النخلة يسعى بعجل 
قبل إذا النخلة قد كانت تحد 
قفر ماء للذى يليا 
أو ثبتت طرق عليهما حددت 
لآل هاون 5اك فة وح غا 
بل شركة مع النخيل وجدت 
قتايها ت ها ولا قظلل 
لها طريق وحدها تحصلا 
هن دة النخيل ها من شفعة 
على سواق جائز واتصلا 
بعضاً وقول المع عن آناس 
أصلا وعن بعض من الأكياس 
من غسيره دش فعة له قحمق 
تلات خخ لات وقد تحادت 
فبيت العليا رلفع مب 
أن يأخذن مبيعة بالشفعة 
أن يأخذ: التى تكون أعلى 
قباسها فمن هناك منعت 
تكون فى ساقية جائزة 
وفقلة من امكل ,طق اها 
تش فهها بذلك القياس 
على سواق غير ما جائزة 
الوا قلق كفن إناعاً 
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وبعد لا شفعة فيها بالضرر 
إن كان أعلاها من الشثلاثة 
وقال بعض العلا علياها 
كافت .على حاقديزة الى غ ےی نا 
وبك بال اربع ام اعاعا 
وذاك: ق قول 'ولى القعم يل 
وباختلاط الماء فى السقوف 
وبعضهم يقول ما من شفعة 
وأنها تكون دفعا للضرر 
مي الأنهار 
ونا الیل ب 
ثم الق بت غت قا 
ومن يكون فى النهر ماه 
ومن يكون ماؤه فى الليل 
ويشفع الليلى للنهارى 
إن كان منهم واخة عن آخر 
وإن هم استووا فقا تالى 
وقيل لا قش فغعة إلا من يسد 
وقال بعض إنما هذا جرى 
وهو الذى لم يتحول فيه قط 
آما 'الذق سيبيقوفةه تال دور 
لا يعرفن فيه وول ولا 
وتدرك الش فعة باختلاط ما 
وها اقرع ايز 
والدار إن ماء الشلائة اجتمع 


ون سفعم الاء 


والأجدر 


لاا جاكرة شف تفر 
شئ وَذاك الخ أف اللخائرة 
تش فهعها وهكذا لاطا 
جاكزة بذاك فيا حكما 
ونخغلة تكون من سفلاها 
فى العاضديات من التخغيل 
5 هم صم ل اوصوف 
بالاختلاط لانتفا المضرة 
والأول الصحيح مع أهل البصر 
ثاب 4 عن قنادة ادنار 
شريكه بالجزء فيما يذكر 
شريكه فى نهر وف الما 
يش فع ما وقت النهار جاه 
يبشغع فى اليل بلا تعطيل 
والعكس أيضا مثل ذاك جارى 
مضع إلا عه حسواك الغو 
وكا إلى لاء الخال 
نة الشفيع أو أخر البيع 5552 
خقط ف المرفوظ ميا بيا 
هذا الشريك عن مكان خيه حط 
ليلا تارا مدة الدهنور 
ثان غللسسابق منهم أولا 
ف الحب والفدان عقية: العلما 
كمثلما قدمته فى الاب 
فإن قيها شغعة لهم تع 
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گیا ب ما بخ اتن 
ونوك الع أق اله وة 
والقار ف قار وفخلفيئن 
إن يكن اشتراكهن وجمدا 
أو أنهن اختلط ا والتص قا 
ومن له بيت على غار أحد 
إذا هما ف الطرق لم يشتركا 
فرعا ال فة اما ال رف 
ولم تكن من شركة بينهما 
فقيل كل واحد مما اتضح 
وكان بعض يحكين بالاتسسنفعة 
ورب تلك الغرفة الرفيعه 
لأنما الغرفة ها هنا التى 
وكساك المي اهنا لسن بخ 
والقطب قد مال لهذا واعتبر 
يدون عا سکیس على المقكار 
لا يحرمن رب هذى الغرفة 
وط حك الشفعة ما دين شجر 
إذا قياع من هناك شجره 
وذاك لاجتماع مائهيشئا 
أو الاخق_أوظ مر إقه الاش 
وهكذا لصاحب الأرض على 
من بعد ذا إذا تباع واحدة 
أى ما أتى ايش فع الممبعة 
قصاحب الأرض ينال لشف 


وبين دارين ك ذا جبين 
ما بين بيت کان فى بيت 
فى أصل واحد يدون مين 
ف الجذع فوق الأرض حينما بدا 
من تحت أرض بالعروق أطبقا 
وف المراسى وإذا ما أاشستركا 
إن وجدت فخويق بيت تشرف 
فى الطرق والمرسى وشىء منهما 
يش فع للثانى وذا هو الأصح 
لوب ديع ويد بهن ال رة 
تضر بالبيت متى نقلت 
وإنما الشفعة دقع للضرر 
كمث ل أن الأرض تشفع الشجر 
قلت ومن يكم بال وار 
من أخذه البيت بحكم الشفعة 
لو فى آزوشن اليو قد أكان اتر 
تشغفعها جارتها المسطره 
أى واحة. قد کان مر اهقا 
صاحب آش جار بها تحصلا 
وتاب الأخرق شا كنيد 
بجارة لها ولو وقيعه 
بأرضه لشجر فيهما وقع 


عه £ — 


لا عكس ما قلناه ف المسألة 
خصاحب الأشجار ليس يشفع 
خمن هنا استدل أن البيت قد 
وتلكم الغرفة ليست تشفع 
لأنما الغرفة مثل الشجرة 
وبمرور ماء غيث تقلع 
وكات 8 الدووان لو لامر 
خباع ناصر لتلك السدرة 


وهو بأن الأرض مهما بيعت 
أرضا بأش جر عليها نزرع 
يشفع للغرفة مثلما ورد 
للبيت إن بيع عليه يقم 
والبيت مثل الأرض هذا اعتبره 
فى السك من يع ان قتع 
كسدرة كانت بأرض عامر 
ام أولى اخ جخ الف نة 


رة ل اتلك الارن والبعض بالش فعة فيها يقضى 


وجاء ما من شفعة لغائب 
بيع الأصول قدر فرسخين 
ومو مراد ية اله 
أو غيية البائع والذى اشترى 
فالحد فيه الفزس ذخان لو قدم 
وذاك بالإاطلاق للمغارية 
أف لحت اهما وذاك مل كفت 
ا سبي اة هه ذا 
وصحبنا فى الشرق قيدوا عدم 
لبه سام الو بتكت زايا 
لا خارجا لحجة قالوا ولا 
لم يتأخر عن صحابه الذرى 


عن موضع البيع بحكم واجب 
كذا حكه القطب والثمينى 
فى الحكم عن ذلكم الممييمع 
عن الميع حينما البيع جرى 
من غاب ف يوم به البيع انحتم 
غاب لحج أو اة اة 
له أبو عبيدة انر الأرب 
على قدومه لذاك انيرما 
شففعته ب كونه لحيث آم 
أو ملخا بين اتورى أو تاجرزا 
إلى غزاة خارجا مع الملا 


کو 


لعاشر من شيره السرم 
وهكذا الفازى بعيد ما رجع 
وإن يك الغازى بعذر رجعا 
كذا المساغرون مطلقا نجد 
إلى يمجع مثلهم إن رجعوا 
كذلك الوالى إلى أن يرجم 
وان الوالى لقي فة 
فهم إلى أن يأذن الإمام 
فيدركون شفعة فى كل ما 
وقيل ف الغائب مهما وصلا 
وذاك مالم يمض عنه بعد ما 
كذا اليتيم وكذا المجنون 
او وي الاسام العام 
وقيل ف الغائب مهما قربا 
ولیس ف ايء دن مونة 
وتلك أقوال رواها القطب عن 
وهو الذى لا تفهمن إغسارته 
لأنهمم فى تلكم الأحوال 
وإن بكونوا تركوا للش فعة 
بكإشارة أو الكتابة 
أما بان تحبس تلكم الشفع 
أو ينطق الأبكم بعد ما جرى 
لغاية لا يعلمن آتحص ل 
الوا وما إن لهم من شفعة 


فى مكة بجنب ذاك السرم 
صحابه خلن يفالوا للشقع 
بعد قدومه فقيل ش فعا 
الطالبون للرجوع للبلد 
اک فوت پل لفان يشا 
كمن غدا مرابطا فى بقهمة 
لهمبرجمة فلا يلاموا 
قد كان مقسوما ومالم يقسما 
يدركها لو ف المغيب مولا 
قدومه عام وكان علما 
كذ المريض ح كمهم يكون 
والمحو والصحة قدر عام 
مكانه أى حبثشعما قد ذهبا 
فاده كتاف ف اة 
معط وقد قال التي اقيق 
ليس لجنون ولا لأبكما 
وهكذا لا تعرفن كتابته 
ليس لهم شىء من الأفمال 
مع أنهم كانوا بحال القدرة 
فإنها تفوتهم بعمالة 
لهم إلى البلوغ أو صحو يقع 
فذاك شيل لحق عن شرق 
آم لا وفى أي زمان تل 
لو برءوا بعد تمام العقدة 


عن 208 عم 


من يومهم لأن موجب الشفع 
ولا لجنون ولا لطفل 
من شفعة إن لم يكن قد خلى 
ويشفع الأبكم بالإشارة 
وما غلى أكريفى يکلب الش تع 
ولا تفوته وبعضهيم نظر 
وقال بعض مطلق ٠‏ بيوكتل 
أو يأخذتها كما قد قدرا 
ويشهد الأسير إن لم يسطع 
قال وذاك فى مقال من يرى 
ويشفع اليتيم والمجنون 
من “قبل عقد البيع عند الأكثر 
كفك أن ل فمفعمة لاف 
وقال بعض لهم أن يش فعوا 
من بعد صحو وقدوم من سفر 
وإن يكن لهؤلاء محت ب 
لا تدركن عليهم ولا تجهب 
ولست أدرى سيا للمنع 
فإن يكن شراء ذاك المحتسب 
غما الذى يمنع طالب القع 
وقد رأيت القطب حين ذكرا 
لم يتعقب قولهم بل سکتا 
وعل من يقول بالمنع يرى 
فإنه إلى احتلام بوقف 


وذا هو البيع قبيل ذا وقع 
لهم أب غاب عن امحل 
لهم خليفة متى تولى 
إن فهمت منه مع العبارة 
حتى يعاف من سقام قد وقع 
إن خاف من خروج شار لسفر 
فى أخذها مادام سقم يحصل 
وأتها تفوت مهما قصرا 
يطلبها بأخذها فى الموضع 
ثبوتها لغائب تقهقهرا 
وأبكم بقائم يوون 
وبعهه لا اش ففعة ف الأثر 
قد جاءهم من يعد بيع واجب 
ولو بلا خلافة قد توقع 
وبعد نطق وبلوغ منتظر 
يشرى ولم یکن وكيلا منتصب 
هن شفعة سما اغراد اللحمب 
هنا ورد شفعة وقطلع 
منعقدا والفعل منه قد وجب 
من أخذها إذا لها يوماً هرع 
مقالهم ومالهم نة ارا 
عنه وساقه كمثلما أتى 
أن شراء لهم كان صجطرى 
ولقدوم ولصحو يعرف 


ا — 


ففى زمان ذلك الإيق اف 
وإن شرى لهم خلفية وقد 
أو من خلافة برا وانتزع 
لات إن وش سا اليا 
وهكذا جع نطق آم ومع 
وعندما الطفل هنا يحتلم 
وغير مدرك على العشيرة 
وجاء إن كان الشفيع فى بلد 
ثم اشترى الغائب فى ذى البلدة 
فإنه إن شاء أخذ الش فعة 
ومن شرى لنفسه شیا معا 
يدركها ولو شريك المشترى 
والآب اقام مقام الطفل 
وة اة كيم 
ققغحجه فق ذلك الماع 
وقال :ق لطا الت ادر 
لاش ففعة لغائب وقيل بل 
فقسلل نو قد كأن ها تآحياها 
فى حینه وجاء فى قول ورد 
وب ةد اوها انو القت قات 
أما أبو عبيدة فق د نفى 
يقول لا تحبس أموال البشر 
وإن يكن لها اليتيم ف زعا 
من بعد ما الشارى استغل غللا 
فما على السارف فرغ الال 


مات بعيد ما الشرا لهم عقد 
وقبل أن يأخذها من اشتفع 
عند قدؤم غأقب إن جاء 
إفاقة من الجن ون أن تقلع 
أو يجعلن خليفة عليهم 
ڏحصستب خليقفة مريد الشفعة 
وذلك الغائب فيها قد قعد 
ما للش فيع أخذه بالشفعة 
يدركها لو فى بلاد الغيية 
شريكه ثم اتی من فعا 
قد كان غاكميا ولا يحضر 
فيما عليه أو له فى الفعتل 
شش بلوغ كان أو قدوم 
وليس يخلو ذاك من نزاع 
عن عمسه موسى سبليل عامر 
له ذا أهنا لها ذاك الك جحل 
فإنه إذا نيبي راع 
إلى ثلاث من سنين أن يرد 
لذين بالإطلاق فى الافقاء 
لها على إطلاقها وصرفا 
إلى قدوم أو بلوغ ينتلر 
أو قاب على .ماله اعا 
منها قلبلا أو كثيرا حصلا 
ويحسين ما اس تغل أولا 


— ۲ 


مما على المال المبيع غرما 
مكل اء كان أو غرس پب ذا 
خليرجعن على الشفيع إن يرد 
لطالب الشفعة إن له حصل 
فهمذه الأقوال للأعلام 
تضاربت كتل يمنا راء 
قنك قال بعد كاك و لعفل 
لو أنه من بومه قد قدما 
وتؤخذ الشفعة من ذمى 
ۆة بالصوار والإسلام 
فذو الح وار وأخو الإسلام 
لأا ذو السسين اولسى 
وهكذا ذو الس يب المتين 
وليس الذمى شستفعة كرى 
لو ذلك الذمى للمسالم قد 
ودرك الم فة بالإسلام 
من وقت عقد للشرا أو العلم 
وقال بعض وقتها متسع 
وقال موسى بن على المسلم 
هنا موا الستواء اللكل ف 
لكتما الأولى هنا والأجود 
وإن يكن قد اشترى المعاهد 
بسبب التوحيد بل بالشركة 
والأب مهما يشترى لمال 


إن كان فيه قد أصاب مغرما 
وإن يك الغفرم يصير أزيدا 
اة روما رکا چ رد 
موظال تمر هها كذ دل 
فى قش فعة الغائب والأيتام 
قال وقة أبذ ما ارتضاة 
فى الغرب أن لا شفعة لن رحل 
فإنه ا فاتته لو بسر ما 
إن اشترى من مسام زكى 
وذاك بالإطصلاق عن أعلام 
أحق بالش فعة فى الأعكام 
فقط من مضلل كنود 
ممن سوا يسيب :قد الى 
أولى من ااضل هيف والهجين 
فى مال ملم بإطلاق جرى 
كان شريكا فى الأصول من أمد 
إلى انقتضا ثلاثة الأعوام 
بالبيع ف المختار عند الحكم 


غيها ومن بذمة ملكقزم 
هذى الحقوق وهو قول منصف 
فى حقهم أن يطردوا وف وا 
أو سبب من موجبات الشفعة 
خالاين لا يش فعه بحمال 


#ةة ب 


اق توا او كيرا آلو د 
وقيسل إن كان ال ليل بلشا 
والأول الحيح للأئة 
والأم فى القولين حكمها مضى 
وعند قطب العلما الأعلام 
كسائر الحمقوق من ديون 
وبينهم وبين ذى الج لال 
إن كره الوالد أخذ الشفعة 
والخلف هل يدرك ذلك الولد 
يدركها مم بعضهم إذ الأب 
وقبل لا يدركها إذ الشفع 
والأم فى ذلك مثل الوالد 
وتدركن ب الزوجية 
إن باع منهم واحد على سوى 
وبين إخنوة وأم ووالد 
ويدرك ابن الابن شبيفعة على 
إن بالغا قد كان ذلك الول د 
إن فك الراك مالا جاعم 
وجناءة مال بال عة 
وما يبيسعم والد لابن وما 
غیه اف قال بعض خيه 


E a 
قال أبو الور إن باع الولد‎ 
إن يك الوالد باع للولد‎ 


3 يسع لابن ه بالرخص 


غمانه عقد أبيه أن يرد 
يدركها إذ البلوغ سوغا 
لأن الوباء أى خخ رمة 
وح الوب امف 

أن الفتى يدرك فى الأعكام 
لوعن والوده القن 
أو أمه تظهر للكراهة 
شفعة ما باع أبوه لأحد 
مراده من يشترى وبذهب 
ITTY‏ 
ما بين زوج كائن وزوجة 
صاحبه فشفعة هذا حوى 
فى قول بعضهم وبنية وجد 
جد له من أبه تحصلا 
وكان حيا أبه لم يفتقد 
وشاءه حليل هذى الغادة 
فإنما ا 
للغير ش فعة إذا ا 
لأحد فيه ولا من تبعة 


قومه السصسصنوول دون نقص 


— E 


ويأخذ الشفيع ذا بالقيمة 
للآامن ف كول وبعض قفالا 
ا مها شاع اليقى واد 
لا يدركن شسفعتها لنفسه 
وإن بيع آرضا له فليس له 
لابنه لو كان ذلك الولد 
خليفة اليتيم إن كان اشترى 
فإنما اليتهيم بالغ لافة 
ويدرك الشفعة حينما لم 
لنفسه أو لابته إن طقلا 


كق اة اوا كا ة 


وفاضل الأثمان فى ذى الصفة 
لاو عة بوج دا 
وهو صعير کائن تحت يده 
و قمعل آخد ا جسجتبه 
طقلا غما من فة فعا بخد 
ما لليتيم شفعة فيه ترى 
ذرعها علية :فق قى الهالة 
حر صحيح العتقل با لغ الحلم 
أو للذى لأمره تولى 
إن كان ذا قبل وقوع القعدة 


ماغيه الشفعة وما لا شفعة فيه 


وقيل لا شفعة فى الصوافى 
وبعضهم يقول غيها لاله ا 
كح وما لی الین روف 
معين وبعد ذاك يرجع 
ممن له يصير بعد أن مضت 
وخر الفظبه عن الاديوان 
ومثله مالى القبور إن تيع 
وان شرى قاق و اال 
وما ببيع سيد لعبده 
كذاك أنضاً ما تبيع الأعمد 
وما تبيع زوجة للزوج 


ولا لما من فة راقن 
وماله أوقاف تكون مثالها 
لا ما على قوم إلى وقت ء رف 


الوارت فاخ هذا حنم 


مدته التى تحد وانقضخت 
أن مال اة الان 
خإن قد 5 د من اه ان 


لقن فالشفعة فيه خالا 
لاتدركن ثفعته م ن عنده 
لمعنتعد :5 داف محال وات د 


أو هو بعد وه الترويج 


— چ — 


2, 


لو كان فى الأصل شريكا من شفع 
وما تبيع لابنها وما يسع 
وهكذا فيما له قد اشترى 
لتاقن شان له شوق لة 
ووارث المت ليس يشفع 
كذاك لا يشفع من كان رهن 
وهكذا مسلط فيما زكن 
وهكذا لا يشفعن المرتهن 
فال الإهام. القظب فيما رسما 
ويدرك الموصى له فيما يبع 
أووارث إذا هما باعا على 
إن كان قد أوصى له من أوصى 
كثلث أو ربع من ماله 
لأنه بتلكم الوصي ١‏ 
گذاف إن أوضى لے خد ےن 
فيش فعن تلكم الأرض وما 
وإن يكن أخو الوصايا قد جعل 


لأنهمم حينئذ مثل رمل 
ولا يصح بيع فرد منهما 
إلا إذا أجازه القانى وقد 


فماله من قش فع فينترع 
لأمه خفيه تدرك الشفع 
أموال من وكل أن يشتفعمن 
ولالهيشفعماقدذكرا 
لأن غمله لذاك أبشلا 
ما كان باعه الوصى الأروع 
ما باعه من الرهون المرتهن 
ل شعن ما ببيع أسقطا 
ما باعه مسلط مما رهن 
جميعه خلف أتى للعلا 
خليفة على الوصايا قد وضع 
أن ينفذا ما فى الوصايا جعلا 
بحصة معروفة ون صا 
أو سدس أو خمس يبحاله 
مخ اقظاسة من ماله ام رة 
جاورها بسبب قد علما 
لهم متى استخلفهم ووك لا 
غفعل ذاك فعل هذا إن حصل 
إن كان جامعا هناك ليمما 


رخص غيه آقه قد ينية ند 


ماج مادق اھ 


— ٩ 


كذاك إن كانت لغائب تعد 
وقيل إن باع وكيل الغائب 
فما له قبل لذاك الغائب 
كذاك غير غائب كطف ل 
وبعضهم أجاز للخليفة 
وجوزوا أيضا لمن كان ارتهن 
إن شارك الراهن فى الأصل وقد 
ولخليفة الوصايا جوزا 
وهكذا يجوز للخايقفة 
كذا وكيل ى البييوع والشرا 
وجاز للوارث أن يشغع ما 
لكنما المختار ما قد غبرا 
وهم خليفة على من غاب مع 
وراهن خليفة الوصية 
لأئتهما الواحع ةذ ما يكن 
وهكذا ليس يكون هالا 
وقال ف الديوان یدرکن ها 
لما لذا القراض من أمسوال 
كذاك أيضا صاحب الأموال لا 
ويدركنها كل من قد طلبا 
ويدركنها راهن لمارهن 


خليفئنتتان حكمه كما تمد 
وتحوه أرضسا له بجانب 
يشفعها من بعد بيع واجب 
وأبكم ومعدم من عقل 
يشفم ما باع لمن ف الغيية 
شفعة ما قد باعه مماارهن 
أجيز للراهن فى قول وجد 
أن يشفعن لنفسه ويحصرزا 
يشفع ما قد باع بالوصية 
برد ما باع بتشفيع جرى 
باع خليرفة الوصايا قدما 
من منع شسفعة لمن قد ذكرا 
مرتهن كذا وكيل إن يسيع 
ووارث فما لهم من ثشفعة 
فضا واا ف سوط 
مشتريا وشافعا قد قالا 
مقارض إن جاء يطليئها 
ليس لنفسه بهذا الحال 
تدركها لو آنه قد سالا 


ولم يكن بدركه ا من ارتهن 


— ۷ 


المشفوع عليه 


وهو الذى الك إليه انتقلا 
بالبيع أو إقالة توليلة 
وشرظيسا شون لاق واب 
ومن قضی فى مرض حقا لزم 
ما بين تليم لوقه ج 
لقنا السوارت؛ اوي هاهنا 
إلا إذا ينطق من تعحصزما 


فليس للوارث من خيار 
وما قضاة وارث لأح د 


فإن فيه شفعة لمن طلب 
والخلف. اق إقالنة توامبة 
كذلك: الشروى تقال يشا 
وان يكل .ذاك الشفيع قد نزع 
فتثبت الشفعة والإقاله 
وهكذا التولية المقرره 
وإن مثل الحكم ف الإقالة 
والاعصالى فميضا تک 
والمال مهما بيع بالخيار 
خيه اختلاف قال بعض يطلب 
وقال بعض ما عليه طلب 
وقيل إن كان لذى الشراء 
وإن يكن لبائع أو ليمما 
وإن نقل بصحة الخيار 


أو بدل بقبمة أو هبة 
وليس ما للنف ل من ذا الباب 
يخير الوارث من بعد العندم 
كان على موروثه تحتما 
من الشفيع إن يؤد الثمفيا 
حقا على ذلكم المفتقد 
من ش فعاء وإليه قد ذهب 
فقيل ليس فيهما من شسفعة 
باطلة صارت لهذى الحاله 
حكم الخيار عند أخذ الشفعة 
وكان فيه شفعة لجار 
من حينه إن كان فیا يرغب 
ولا يرى الشفعة فيه تجب 
خياره يشفع ل امثتراء 
ما له من مطللب قد لزما 


- A 


وإن نقل بأنه موقوف 
وقد مشى الفحتيق. فق الخيار 
هذا الذى قال به ورسما 
وفيه تحقيق لهذى اللساأله 
وميا الاج كوي قتا 
كالصدقات بص نوفها ولا 
وما القياض مانع للش فعة 
من جانبيها فتكون الشفع 
أو أنها من جانب ففهيه 
وقال بعض بحص ول الشفعة 
ولا يضر أحد إن قوما 
أو أنه مع رة اڭ ححرق 
لأا الت ويم الس وكيب 
وف القياض دون تقويم أتى 
وقد مضى الحديث ف القياض 
فإن يكن بيعا ففيه الشفع 
إذ لم يخص البيع بالتقويم 
وإن يكن أصلا بأصل لهم 
كان عدر هة الور اعم 
وذاك. متفى عسلى م ال 
إلا إذا ما كان بالتق ويم 
وبعضهم يقول ما من شفعة 
وإن هما لكل أرض جعلا 
وذاك فى مقال من قد بمنع 


أن يعطى حكم البيع حين يجب 
جرى على أحكمه التوقيف 
مع بيان وجهه المختار 
کا په كنا شرع نشا 
لمم اننا يشوله ول لله 
من غغ وکل ها يحكته سا 


إن قدروه بينهم بقيمهة 
فى الجانبين عند ذاك تقع 


فى الجاندين لدخول القيبمة 
أمواله لنفسه وعلما 
من لبس بائعا ولا من قد شرى 
اقسقعة. لن أتافا يطلب 
لا شنفعة وبعضهم قد أثبتا 
بأنه يكون بی عا ماضى 
لو لم تكن من قيمة تقتطع 
من غيره فى ذلك العممس وم 
وواحد يزيد نقدا منهم 
اشافع قال به ابن هاشم 
من لآ برى الشقعة ق ذا الال 
وذاك عن سعض أولى العلوم 
لأحل جهل كائن فى الصفة 
قيمتها فالاشتفاع حصلا 
إلا بقيمة هناك تقطع 
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وقيل لا فة إن ان البذل 
وتدرك الشفعة مهما بود لا 
وف فرك إا كان اليل 
وذاك مع أهل عمان الأكثر 
وقد أجاز بعضهم أخذ الشفع 
وقال بعض إنهما تقوم 
وكذزك الشف فا اورا 
وقيل لا وأصلها كان حصل 
وقيس غيره عليه هاهخئ ا 
ومن إليه الملك قد كان انتق ل 
غمذهب الربيع بدر العلما 
ووجه منعها من الم داق 
وهو یناف البييع فالبييع بنى 
والخلع كالف داء مبنبيان 
قال ابن عبادهنا بالش فعة 
وف الوصايا لا تكون الشفع 
أق تعقق السسية عدا أو أنه 
وقال بعض العلماء تقلع 
وقي_ل مهما كان واهب وهب 
وبعد ذاك باع ما بقى له 
ففعله يصح ف السكم ولا 
ويح ريمن عليه ما آتاه 
كذلك الشارئ مع الشسههوة 
اقل اة مهم ا غا 
واستظهروا تحليف بائ على 


أصلا بمثل فرس أو بجمل 
بمثل كيل أو يوزن جملا 
بالعرض مطلقا بتقويم حصل 
هم عليه عولوا واعتبروا 
بمثل تلكم العروض إن نزع 
إن كان لم تعرف هناك القيم 
به وفى الإقرار بعضهم يرى 
ن الأفسوراء للأحاديث الأول 
اوض الذئ عا 
بعقل: خلم أو بمهسر قد خب ال 
ليس به من شت فعة لو قؤما 
أن ذاك من مكارم الأخلاق 
على اللماكسنات عقة الثمن 
على صذاقهم وتايع ان 
خا الا بال 
كذاك ما العتق به قد يقم 


دجامع التع 
مكحام 


لی أو يكاتيق بخدمة 
فى كل ما له ذكرنا الشفم 
جزءاً من الأصل لشخص وذهب 
خوفا من الشفعة أن تشاله 
که ف ھا ولو 3 
مع رفمة كشك ومسا وا 
وكاتب ادكه العو يد 
فونم ود ادرف + 

ذلك والشارى لما قد فلا 
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إذا هما بتهمان أن ها 
غإنه لاجل قطع الشفعة 
والله ما فعمبيته قلررا 
واللة ما نع لته ق ب رارا 
قال الإمام القطب والقولان 
قال وعن بعض الشيوخ وقعا 
رجلا على الأرض ورجلا فى السما 
وصاحب الحبلة ليست تنفعه 
ومن يبادل رجلا بنخالة 
فليس فيه عندهم من شفعة 
تفع ما كان بقى فالقطلعة 
وما يباع بالنداء اختلفا 
وبعضهم أوجبها كذاك ما 
فى دين من مات وما الوصي 
وعدم التشفيم هو الأكثر 
والسالى افيه 3 5ك سرا 


قد فعلا وکونا بيتنهما 
يقول من قد باع فى ذى الصفة 
والمشترى يحلفن جهرا 
ولا علمت ذاك منه صرا 
فى كل حبلة يك ونان 
لر أن من كان اشتری قد وضعا 
لقطعها لم يقدرن لو وهما 
بردها من كان بالعدل حكم 
ويقترى ممذاك الإشييبة 
إن كانت النخلة فى ذى الصفة 
بأى نوع من صنوف الشفعة 
قد باعه القاضى بحكم أبرما 
قد باعه منعهم مروی 
وهو الى لكا وواه الأ سن 
مقالهم أعتبه بما ترى 


ولا أرى القول بأن يش فعا مدا لمن ذراه ووعئ 
أخذ الشفعة 

إذا الشفيع قد أراد ينزع شفعته من مشنتر ويخلعم 

آتاه فى النمار أو فى الليل مع ضوء لنار عندهم كان سطع 

يما به شفع معاثقتنين من أمناء الناس مقبولين 


وجوزوا ثلاثة اهل الجمل 


وجوزوا اثنين منهم إن حصل 


الا — 


غإن بلا ضوء لنار قد أتى 
وشافع بدون ما إن يحضرا 
وإتها اشتاده الى رى 
يقول الشارق اشتريت دارا 
وإن لى شراءه بالش فعة 
وان 3! قالك غل هة ل 
نوعا وكما وتفوت إن رمى 
لوا وقع الشراء بالدنائر 
وإن رهی لناقص خاتت بلا 
وأكثر الأقوال عند العلما 
لأن أخذه لها عله ا 
ورميه أكثر مما لزما 
إذ منه لا يعلم حق من شرى 
وطالب لا ویم ا 
قاتا وما امن الاق 
وإن يك الشارى لها قد باعا 
ولا يجوز للذى منه اشترى 
قال الثمينى على من قد درى 
لبيته إذا هما فى بلدة 
وكان ف القريب مه الموضع 
وإن يكن بحيث لا يأتى ممه 
بقول. قد أخذت شفعتى أيا 
وجاز بالش فعة قد رددت 
وإن يقل إنى لها مطالب 


فى انليل فالخلاف فيه ثيتا 
شهوده فجائز بلا مرا 
مخافة الإنكار ممن اشترى 
شا اورنفييلة 3 قبيار! 
وإننى لقد أخذت ش فحتى 
إن كان يعرفن ما قد بذله 
خلاف نوعه الذى قد رسما 
وغد رمى دراهما للمشترى 
خلف وف الأكثر خلف نقتلا 
تفوت بالأكثر إن له رمى 
على سوى أوصافها ترك لها 
صر به كأنه ما إن رمى 
حتى يعينن نن أحضرا 
علبة منها ويقهرنا 
له وذاك غاصب يما غخعمعل 
بيط بيعة ولا تايا 
إن كان هذا عالما بما جری 


ومد من ك با فلان قد نزعت 
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والمشترى بعد الشرا إذا ذهب 
قبل مضى الأجل المقلرر 
كذ إذا افستترع وكاع قاكيسها 
وإن تكن بلدانهم تقارب 
إن كان قادرا على الراخئاة 
وإن أقر المشترى يما دفع 
ويد قلق اللي هان هرا 
لم يدرك الزيد ومهمما ظهرا 
وإن أتى لرجل إنس ان 
ما لك فيه شل فعة فادفع ليا 
با بافة شد اشلسقريئي 
وإن يكن لم يحضر البييانا 
إذ حجة البيع عليه لم تقم 
خان يكن سن بعد أك طلا 
إن لم يكن صدقه على الشرا 
وإن يكن صدقه ف الآن 
ولبأخنسذن ث فعته وإلا 
والقحة فة خف ال 
لخالد فإن يكن خالد قد 
وإن يكن عليه ما احتج بما 
وإن يكن خالد أيفا قد خرج 


أكنما إشه اتات ذاك أولى 
وذلك الشسفيع قام بالطلاب 
يدركها عند رجوع المشترى 
کیت لقو القراء كسان پا 
مع من إلى الجواز صار ذاهبا 
فليفرجن إليه هذا الطالب 
والزاد مع أمانه فى الرفققة 
وسلم الشفيع ذاك إذ شفع 
بآنه قد اقل ترى بأكثرا 
يأنه بناقص كان اشترى 
ملأو اده ف ثمن اليل 
وقال قد شريت يا فللان 
مالى غقالوا يلزم ذالمشتريا 
ما للتفيع شفعة فيه ترى 
خما على الشفيع شىء كانا 
بل تلك دعوى أمرها قد انبهم 
بالبيع فالشفعة حالا ألزما 
فى حینما كان له قد آخبرا 
كاتخضر الال فلا قوائى 
تفونه إن عنه قد وى 
من اشترى إنى اشتريت امالا 
تناله الحجة حيثما وجد 
قال به الشارى وما تكلما 
قال فقد فاتكة لو ترما 
بحيث أن ليست تناله الحجج 
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أو أنه كان صبيا وق ا 
دام وض بالقنوا له عه 
وقيل لا يكون حجة هنا 
وقيل إن كان له قد أخبرا 
أو واخذ من شاهدى عقد الشرا 
لو أنهم غير عدول برره 
وكان فيضا قم ريق عم ال اة 
إذا آتاه بيع شيكفعءة اة 
ولم يقم يطلبها فى الحين 
وإن يك الشارى إليه أرسلا 
ولم يقل شيا ومن غد لها 
وكيد اللبهرة حجة متى 
وقال بعض إنه إن أخبره 
فإن ذاك حجمة فى الصطلب 
وما عليه من لزوم وقعا 
حتى يصح البيع بالش هود 
يزم القتارق بيان ما افاري 
وإن يفرط بعد إخبار حصل 
وهكذا من بعد إخبار أتى 
وبعضهم يقول فى الفوات 
لذلك الشفيع من قد اشترى 
ولم يقم مبادرا فى الال 
وقيل ليس الشترى كالبائع 
لأثعاذان يجران القع 


شففعته من مشتر لو ادعى 
غهو يكون حجة إن صدقه 
إلا الأمينان إذا ما بيبا 
من باع ذاك المال أو من اشترى 
غحجة ما كان منهم صدرا 
وإن يكن غير الشهود آخبره 
إلا عدوله الثقات في 
ونجل عثمان السراة النتبلا 
لو أن غير المشترى أوصله 
شخصا وقد أخبيره ما حصلا 
قام فقد فخاتته إذ أهملما 
مع الشفيع كان ذاك قد أتى 
أخو الشراء بالذى قد صيره 
عليه فلينهض لما وليطلب 
فى دفعه الأثمان للذى ادعى 
أو ان يقر بائع الك وود 
به وكمه ونوع قد جطرى 
من بائع تفوته عند الأول 
من الشهود دون حلف ثيتتا 
إن كان قد أخير بالممفات 
أو كان من باع له قد أخبرا 
غإنها فاته بالإممال 
مدعيين عقد بيع مازكن 
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ومشتر مالا بالف ثكمقد 
من قبل أن يعلم طالب الشقع 
فالمشترى الأخير يرجعن على 
وإن يكن بآخر قد شفعا 
وقال بعض العلماء يش فم 
وإن يكن دری بها وما طالب 
أى ما له على الأخير من شفع 
وإن يكن ذاك الشفيع باع ما 
بالبم لم قفخ لأننا: الشرر 
وجاء ى قول لبعض يرفقع 
له وجيف لة نةا الال 
وما لمن صار إليه الال 
واستحسنوا أن يرمين للشارى 
إن أم يقن يمام ضوع القن 
لأنما الدرهم والديشار 
أو يرمين حبا له إذا اشترى 
حتى ببين الحق بالتمام له 


فيدفعن إليه ما تيسرا 


فليحضر الشفيع ذاك الثنفا 
ليس وجوبا وليقل يا رجل 


فإن يكن باول العقد اشستقع 
من باعه بثمن قد بذلا 
يسلمن للخان ما قد ذقنا 
اخ رز إذا أراد ينزع 
حتى تاع فاشتغاعه دهت 
وقيل إن أرادها فيش تفع 
له به الشفعة إذ لم يعلما 
قة زال عه والشران العتهير 
بأنه يشفع حيث الشف 
مق غبار بيه والانته حال 
بعد البييوع شفعة تنال 
كدرهم يكون أو دين ار 
أوعده الشفيع ف ذا الموطن 
أثمان الأشياء لها يضار 
بالحب وهو كيل ذاك ما درى 
أو كان مؤنة لذاك مثقله 
حتى يجى: بما بقى لمن شرى 
ولو تقضى ما لها من مدة 
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ف يدى اس تقر 
وبعد دا gE‏ 


وإن دا مالك 


تا سدون حجمة ترى 
أو ذلك البائع مجنون بحس 
وإن فى سبع اليتيم يغفتلف 
بطلا ت عينم ا ابيع علم 
i,‏ بالطلاب الذى جرى 
ET OE‏ 
بقول اة للا 

وإن يك البائع بالبييع أقر 
يسلم الشفيع ذاك الثمفنا 
وقال فى الديوان إن كان اشترى 
خليدفع الشفيع فى الحين وقد 
وتبطلن إن عنده لم يدفعا 
وبعضهم يقول يجعل الثمن 
فاك سكن لتق قة دقفا 
ولا يعل قط للذ : 
أو يأخذ الشفعة حيث إن ذا 
ما دام لم يأخذ لتلك الشفعة 


أعطيك إياه إذا الوقت حضر 
كمايثا إلى تمام مدته 
إن فمسد البيع ولما يثيت 
فال سكواء ورقى اق قفرا 
أو كان طفلا أو به أيضا خرس 
فإن من یری ثبوته وقف 
على الذى القسفمة ممه يطلب 
خإن أتم بيعه لما احت 
ويدفع الأثمان للذى اشترى 
تبطل حيث البيع كان لم يقم 
من أول الأمر وغير منعقد 
فالبيع غير ثابت الوقوع 
ثم أقر المشترى بما ذكر 
مشتر ليس لبائع هفشا 
من اشترى ما كان من عقد الشر! 
إلى الذى أقر بالبيع علن 
الما يالحيق لوقك حورا 
قيل إلى الوقت الذى لهم يحد 
بعيل 90 اب با اننا 
إلى تمام الوقت عند المؤتمن 
أعطى المبيع والغلال أجمعا 
من غنة للمشترى قبل الأجل 
حال قاق لعي دافا 
لو قيل إن عقد هذى الصفقة 
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لشافع وقوعه لھ ا 
وهو على أن يأخذن الش فعا 
وجائز للمشترى أن ينتفع 
ويدفعن قر العنغناء 
وبعضهم يقول إنه منع 
أو بقطعن عن نفسه تلك الشفع 
خإن يكن بيع لوقت قد شرط 
على شفيعه لأن شلرطا 
وذلك الشسفيع كالشارى جعل 
لكنهم قالوا إذا ما كانا 
وهنا ساد أ على :ذالك: الثم 
آولا غافه عة لزما 
وان سک افع پات بال خی فر 
والقطب قال إن فى ذا اذهب 
ويبجبيرن على آداء القعم:ن 
وإن یکن أعسر أو قد أزمما 
وإن يكن بحيوان قد شفع 
غليبآت بالعدول من قد شفعا 
يوم الشرا إنكان لما يحضرا 
وجاز دقع الل مهما أمكتا 
وقيل إنه اشفعة زد 
وإن يكن هذا المتاع ما وجد 
ويقبان فى كم يكون الثمن 
وهكذا فق ضوع فلك لثمن 


ترچ نحوه يشرط علما 
من بعد ما العقد عليها وقعا 
ويغرمن إن أخذت منه الشفع 
من انتفاع بالذى فيه الشفع 
ويستريح من عناء قد وقع 
غلا يحيل المشترى البائع قط 
اة لوین خ ےا 
فى ثمن وف الحلول والأجل 
غير ملى يدقع الرهانا 
يزيد أو يأتى بمن عنه ضمن 
فلا يقال سففة :واو جار 
أن له الشفعة مهما يطلب 
فلييع الحاكم ما قد شفعا 
أو بمتاع والشرا به وقلع 
يقومونه على ما وقعها 
أو حاضرا لكه ثم 3 5 يرا 
ودرهم كان لنصو التسحانئ 
ف :ذلك الل وعد تتا 
بذا المتاع نفسه مهما وجد 
فليدفع القيمة حينما يرد 
قول آخى الشراء حين يعلن 
قول آخى الشراء آيضا يقبلن 


حر او ات 


وضفة لثمن ككونه 
علق آق, الع قلا ور 
وإن نوعه كذا لا غسيره 
إن لم يكن ف ذاك من بيان 
ف تمسق .له واو اق واقع 
وقول من قد باع فى الأثمان 
وقيل حجة فيعطى الشافع 
إن كان ما أنكره من اثشس_ترى 
ومش تر برطب أو كعنب 
ف زمن ذلك لیس ب 
وذا هو المخترر والبعض يرى 
يقومن بالعين يوم الصفقة 
وإن رمى الشفيع للشارى الثمن 
خذهيا وتركاه هھ لك 
لاق داك ماله ورک حيفة 


سرك 


غواجب عايه قبضه وقد 
لو قلك الائ .له ها قفي 
وإن يكن ذاك الشفيع قد رمى 
وبان أن لا شسفعة لمن طلب 
وليس ذاك الوضع لازما إن 


وكين شه فة منة هنا 
فلييجعمن به ويطليئنه 


بدون تركه ومهما وضعه 
ونفاتت: ال عفعة مها روا 
كذاك إن خليفة له رفم 


عبرت 3 ذا وذاك مع يمينه 
وحده لا دون ذلك القدر 
ووصفه كذا كذا تنظره 
وما على البائع من أبمان 
ولا كلام بينه والشافع 
ليس بحجة لدى النكران 
للمشترى كما يقول البائع 
وقال بعضهم ولو قد أنكرا 
وذلك الق اش فة طا 
فقيل فاتت ولا لا يملك 
نقصية يدرك ما جه الشرا 
لا يوم أخذه لتلك: الث عه 
ذاك الذى به الشراء قد زكن 
فإنه من مال شار إن ترك 
بنفسه حتى أتقهة آله اكه 
برى الشفيع إذ رماه وابتعد 
إذ وحده إلى القلاف عرضا 
له وضاع مثلما تقدما 
غذاك من مال الشفيع قد ذهب 
شاء الشغيع بعرضن له الثمن 
فإن يكن لم يقبضن الثمنا 
إن نة 7 ى الحق حالامته 
فلا م و دد أن ترق 
من حيثتب-ا كان له قد وضعا 
رنه المأمور أيضا قد يقم 


— ۷۸ 


لو كان لم يرفع له من أمرا 
لأتما الأمر ترفعمهة غدا 
قال الإمام القطب مهما أشهدا 
حفظا لمال المشترى فرفعه 
حفظا لشاريه فإن عندى 
ولا تفوته إذا مارفعهه 
أو غير هذين من الأنام 
وغاتت الشفعة أيضا إن دفع 
كذاك إن كانا على العموم 
اناق ذلك القرك قي فا 
وصح للشصفيع أخذ الشفعة 
وجائز للمشترى أن يقطعها 
قلعا يكت كه ذا شل 
وتؤخذن شسفعة أو تقطلع 
خشية إنكار ودون ذا يتم 
وللشهود جائز أن يذهب وا 
لأخذها أو قطعها كمثلما 
وللش فيع خائز أن يهريا 
لو بعد ما إن ينقضى الأجل 
فإن يكن وجده وحصله 
ویحرمن على الذى کان اشترى 
يسعون ف القطع لأمر الشفعة 
وإن يحط بائع عن مشترى 
عما عليه صفقة البيوع 


من بعد أمر من شفيع صدرا 
مركا لته الها موا 
بآنه بالرفع كان قصدا 
أو يأمرن غيره أن يرفعه 
ليست تفوته بهذا القصد 
رفيقه أو ولد كان معه 
دوق أمر منه أو كلام 
من كان قد شاركه فى ذى الشفع 
شاركا انق امن الق ذيم 
لنفسه وللشريك أجمعها 
بنفسه أو كان بالخليفة 
بن طالب الشفعة طك الغا 
أو تقليفة ناك هه حمل 
بحضرة الشهود ذاك يوقم 
ما بينهمم وربهم ولا يذم 
مع مشتر أو د افع أن طلبوا 
إن ذهبوا مع من ينوب عنهما 


ويختفى من مشتر .ويذهصما 
للثمن الذى عليه قد يبحم 
ذاك الذى اشفعة قد جعلوا 
بیرز للشارى ويدفعنه له 
وبائع وشاهدين حضرا 
ما بينهم وبين رب العزة 
قد وقعت سماحة ف البييع 


— ۸۹ 07 


فاد خع الشفي نحو ال توا 
كذاك من والى له لا ما جری 
وإن يسامح بائع للمشترى 
أو بعضه لكن على وجه صله 


أو خصد إهداء بهذا الشان 


ولا يصح دفعه الائ 
وإن هما للمشترى قد دفعا 
وبعد ذاك المشترى قد أوصله 
شيا من الأثمان بالمسامحه 


لذلك الشفيم والموالى 


ويحرمن إمساكه عليه 
وقيل يعطى ذلك لتقم 
لو خط شىء قن أخى الشراء 
فإن فاك المتسترى بسك ما 
قال خميس ونحب نحن أن 
إن كان مما بتغاسن ونا 
أما إذا ما كان فى حال النظ_ر 
للمشترى أو هبة أو صدقه 
فإنه للمشترى ومن شفع 
وقال موسى بن على من شری 
وذاك إحسان من البائع له 


كمشثل ما سلكمه من قدر 
عليه عقد بيعهمم وسطرا 
بتكل ذاك ,الثمسن ال رز 
أو لمكافأة على إحس ان 
فيدفعان هاهنا للشارى 
شفعهم سدون حط فيه 
إلى الذى اثستراه لا للبائع 
إلا إذا ما الشارى لم ينازع 
عن الال أن يمطى بان هن مادعا 
لبائع وبائع تق بوق لةه 
فالملشترى برهده وليمنهه 
نة ول تمييكة ا ا 
لأنه ها ل الكت 
ما صفقة البيع عليه أوقعوا 
سماحة فى البيع بالإعطاء 
أعطيه عن_هده ولن يلوما 
يولى الشفيع ما لشار من ثمن 
فى مثله حين يقدرونا 
قبا الط ,مج اة کو 


ناکت دم بقيسممة أو مدع 
فة عقف يقليل كرا 
وكان فيها ية مخ اة 
وشل ذأ .عن عاقيم لخبي الفطن 


= A عه‎ 


وقال بعض العلماء بدن 
وإن قضى الشارى لبائع السلع 
وهی بنقد وفعت غي دغفح 
لا السلعة التى قضاها المشترى 
إذ القضا بيع يكون ثانيا 
وقبل لا يجوز يعطى من شفع 
من اة ونحوها إذا E‏ 
وقال بعض جائز أن يجفعما 
أو ما يه الصفقة كانت توقع 
وإن يك الل هنا لم يوجدا 
وقال تعض العأماء يدفع 
وإن شرى بمائة من درهم 
بخير الشفيع فى أخذ الشفع 
وإثم ذا على الذى له فعل 
لأنما الصفقة كانت بامائه 
وعند ربى العلم بالسرائر 
والبعض متهم بالعدول قومه 
قال الثمينى الإمام العمهل 
لأن أمرهم بدون مرية 
اكقه لا تعلم الحقسائقا 
وفى كلا القولين يأثمفئا 
أن هذا ق ذاك قطع الشفعة 
قال الإمام القطب عندى ىق الشفع 
إذا فما اختالكا هذا الأمر 


ما صفقة البيع عليه توقع 
من قبل. أخذ المشترى ممن شفع 
هذا الشفيع النقد حين يشفع 
وسا م اك 
إلاإذا الشارى بذاك رضيا 
إلا الذى كان به القضا ونع 
لتلكم الفسلعة لن القضا متك 
ما ذلك القضا به قد وقعا 
فكل ذاك جائز لا ينع 
خابعط مأ فى صفقة قد حددا 
قيمة ما به القضاء يقم 
ما كان يبسوى عشرة فى القيم 
بمائة حدت وبين أن يدع 
قال الى وا هله الك 
فيحكمن بمائه مستوفيه 
وحكمها خلاف حكم الظاهر 
بوم الشرا ويدفعن قبمه 
هذا هو القول الأصح الأعدل 
يظهر أنه لقطع الشفعة 
إل آلذى قد خلق الخغفلائقا 
فصان وام با اکا 
ومن نوی منهم لهذى الفعلة 
بآنها بقيمة هنا تقم 


أو آنه احتال به من يشرى 


— ٤ 


لأكما الزاكد مشال الص حقة 
أما إذا ما احتاج طالب الشرا 
وقد درى حاجته من باع 
إلا بذلك الفلا انشع 
إلا بما أعطاه ذاك الشارى 
ولو شرى بالألف ما یسوی ما به 
وقيل إن من شهودا أشسهدا 
من ماله ولم قل ذاه بجی 
ولا بغيره فإن كان قضى 
ويش فع الشفيع ذاك المالا 
وإن يكن فى مرض هذا القضا 
ومن يبع مالا إلى إنسسان 
ويطلب الشفيع أخذ الشفعة 
إنى متى جئت إليه بالثعمن 
اعترف الشارى بما به ادعى 
غإن يك الشفيع يدرى ما ذكر 
من قبل ما إن يطلبن للشفع 
أولا اليس شوه يبه الط 
وإن بك الشارى بعيب طليا 
ولو بحال لا يجوز الرد 
كمثل أن يظهر عيب من أمد 
فإنه يكون للذى اش ترى 
وإن يك الشفيع هاهنا اطلع 


أو آتة كه هة محققه 
إل ابيع حاجة وافتقرا 
ثم أيى بييعه اعاعا 
غإنه ليس هنا من شفع 
لو تة واد عق وان 
فإن أراد ش فعة يؤديه 
بأنه شيئا قضى لأحم .دا 
له على قبل هذا قد سيق 
فى صحة خثابت ذاك القضا 


قم إن شا آل با 
فاته قرب أن لآ برتفى 


وذاك عة بخص فا 
فاعترض البائع فى القصية 
غلن اح الشراة کن معت 
يرد لى مالى به ولا يفن 
من باع لما قوله قد سمعا 
من ذين أو من واحد منهم صدر 
فإنه يثبت قول لإلبسائع 
شيا وللشفيع حقه وجب 
اباق نط رشا وح 

خط عل القع از مس زما 
بذلكة اليب الحذق عة 
وكان عند المشترى ثان وجد 
أرش القديم والرجوع لا يرى 
على عيوب فى المبيع رع 


آم آل ساكل الذي ) 


— AY 


على أخى الشراء فالشارى على 
وكل شىء يلزمن المشترى 
أو أجرة الطواف إن لها التزم 
مق كل ما بيوغهم ایک م 
إلا المكوس فالمقال الأقوم 
يردها للمشترى كما غرم 
وأجرة الوسيط فى البييوع 


من باعه يرجع غيما حصلا 
من أجرة العدول أهل النظر 
ونحو ذاك من جميع ما غرم 
إلا به فللش فيع قد لزم 
بأنها الشفيع ليست تلزم 
خلقا لمزمن قومنا ذاك زعم 


لازمة أيضا على الث فيه 


ما يأخذ الشفيع 


ومن 0 من رج / es‏ 
وواخد يش فغه قسخص فله 
وما عليه يأخذ الجميعا 
وإن تكن تفرفت تلك القطع 
بسيب أى واحد فقد وجب 
أما إذا تكون تلك القتلع 
ل شخي القظنة الاخ يره 
أو من طريق كان أو سافية 
وإق يك المبيسسع بقطمة خشط 
بعقدة مفردة غفالشتقع 
وإن يقع بيعهم القطعة 
وقال من يش فم لا أقدر إن 
خليآخذن جميعما أو يدعا 


والشفعاء إن هم ت دوا 


مالع أو فلاف تة 
شسفعة ما تشفعه فى المساله 
لو قبل خذ أو فاترك الييعا 
ويس تحقهن نت خص بالشفع 
أن بأخذ الكل هنا أو يجتتب 
كل هناد ب قد يشفع 
يه ل اس کے کی الصوره 

بماله من شركة فيها تقلع 
أو سبب من موجبات الشبقعة 
خبيع منها كل موضع يخط 
له بأن يأخذ ما شا إن نزع 
جميعها بقيمة واحمدة 
ها حصيهنا ية الثمن 
وة داك شول ا 


ووصلوا ف مرة إذ قصدوا 


— AT 


توزعن بيتهم بقدر 
وقال بعض العلماء تقسم 
الاو السقيج فس بق 
اق الكفمين الک کي ر 
وذاك كالأرباح :فى الشسركات 
والقطب قال عمنا بحيى لقد 
كذاك فى الديوان وهو مذهب 
قال وقول ثالث فى المس أله 
لمن يكون منهم للبائع 
وقال بعض إن من لها سيق 
نو ترك الباقون تلكم الشفع 
وإن تكن أسباب ذى الشركات 
مع بنات وحصسلائل وقد 
فقيل إن أخواتها أحعحق 
إلا إذا عرقت الق حفهات 
وبعض هم قال لمن قد سيقا 
وهو الصحيح وعليه الأكثر 
كذاك أيضا إن .يكن تهددا 
لكنهم تخالفوا فى القرب له 
ثم لقالفنةه إذا ها الأتنهموف 
قال الإمام القطب فى كتابه 
وقال بعض إنها لمن سبق 
لأن اسم الجار قد يشمل له 
بأنما الجار أحق بالصقب 


والدار إن لما بيوت قد تحد 


سهامهم من ثلث وآ ك 
على الرعوس لا يهام لهم 
إذ القواعد التى قد رسموا 
كذا القلي ل للقلي ال فق القدر 
كل بقدر سهمه قد ياتى 
صدر بالثانى من الذى تجد 
لعامر الشعبى أيضا ينسب 
تآنهيا آل عة ب 5ا خاس 
آرت فهو ما له من دافع 
غهو لس همه فقط ييستحق 
فماله يأخذ ما لهم وقع 
كخالفت كقارك ج وات 
باعت من الينات بنت للسيد 
وسا الزرات شيا يا تمق 
كذاك فى الجمدات والزوجات 
شفعة ما بيع تكون مطلقا 
قيما روى القطب الإمام الأكبر 
جيران أصل فيه شفعة غدا 
خقيل للأقرب منهم منزاله 
یترک ا وهذذا يرتب 
وذا المقال فهو الفتى به 
لو وجد الأقرب منه والأحق 
وف حديث قد روقه التقسله 
وقد مضى بيانه فيما كتب 
أو كان غير أن لجملة قي 


جد RE‏ عت 


وبايهن واحدا كان فإن 
اق أمتخايه البيتوتة رف الفح 
وقاك الإليقياة فيل الجذار 
إلا إذا ما زاد بالمرسى أحد 
عفدن يزد فل ذاك ارسىئ ا 
لاک دى سين قه فنا 
أولى وأقوى عندهم من ذی‌السبب 
كذلك الأسيسنات مها زادت 
خمن يزد بثالث أو رامح 
يصير بااشفعة ممن دونه 
وساحة الدار إذا ما تشترك 
وقسموا بيوتها فإن يع 
لمن يلى البائع منهم وإذا 
كانت لأعل ساحة جميعا 
وإن هم تقاس هوا للساحة 
إلا الذى كان بجنب البائع 
والخشب الكائن فى الحائط لا 
والسل اليم على إن الشيع 
وقال بعد ما حكى وييناأا 
لأميما إا هیا تارك 
وقيل إن كان جدار وقعا 
و المتدان عا سه ا 
إن الشريك فى الجدار شغفغفعا 
كذا بساتين البيوت وهى ما 
تش فع أيقسما الفاتين التئن 


باع امرؤ بيتاله مما زكن 
على ألسوا من جاءها منهم نزع 
فى طرق للبيت أو لار 
عن سار الشراك ممن قد وجد 
تضق بالق عةميما اذا 
وضكذا بق لسن ادا 
قال الإمام القطب والحبر الأرب 
يداد قوة حص ول الث فعة 
أو خامس خضاعدا أو سابع 
آولی غینیعی بق دمونه 
ما بين قوم كلهم لها ملك 
منهم ختى فإنما أخذ الشفع 
لم بأخذوا نفعتهم من بعد ذا 
بينهم إن طلبوا التشفيعا 
خليس من درك هنا بالشفعة 
فهو الذى منه دروك الشافع 
شفعة فيه لامرىء قد شالا 
به تكون حسيما القطب رفع 
وذا هو الصحيح عندى علنا 
على الجدار والجميع ملكا 
ما بين بيتين لشخصين معا 
عش ترك فبييع بدت منهما 
بهم الجذاى والبيت مما 
تدخلها الفا لأمحمد غلها 
تكون مثلها بهذى الصفة 


ل 586 — 


أما سواها من بساتين ومن 
کن يك للج ار عا تهنا 
انما الف غ جا كما 
أما جدار بين بيتين وما 
قبینیم مرك ١5‏ يقلع 
وکت رار رچ یساد ا 
خذان .لجا شدفعان المنمزلا 
يخرج بحت مخرج المنفعة 
كاك انشا لسفك الأفرال 
ااك الم دم اة 
ومنزل فيه میازیب وکل 
فكل من يح رى إليه يشفع 
وماله من حجمة فيما على 
وإن يك البيت الذى له استحق 
قد صر بينه وبين منزل 
كانت جذوع ذينك البيتين 
فإنه يشغ هذا المقنة 
گذاك مهما كان بين ذا وما 
وكانت الجذوع غوقه فله 
وه ككذا لو مائة من بيت 
وقاك س عسو ها دما 
وقال موسى بن على الأمج_د 
سور وبييع واحد من ذين 
لو لم تكن فيه جذوع لأحد 
وقال بعض يش _فع الجدارا 


نخل إذا لم يك فيها من سكن 
مسبار ختناغا ال ما هنيما 
تقين ق لجار وفك نع 
يدرونه لمن يكون منهما 
به تكون فى البيوت الشفع 
على أروض رجل أو نغله 
انا الما إق وص طلا 
ولم يكن ف ذاك من مضرة 
لا يش فعن مع البياع العالى 
وقال بعض بوجوب الشفعة 
منهن محجراه على بيت رجل 
ما سيه إليه قد يندفع 
منزل غيره جرى ونزلا 
باط كاق اا متطلق 
لم يسسقفقه جودار آزلى 
على الجدار من كلا الوجهين 
ان عة الشاتى القن قد حهنلا 
حاذى جدار ثالث هنا سما 
بش ففعة الثانى إذا ما قبله 
جميعه ا كانت على ذا الكهفة 
قالتسن, اقول الصواب معا 
أو آق سے ولق وو ةذ 
بش فهه الثانى من البيتين 
قال وذاك حسن فايعتم ج 
إلا إا كان الح دار تارا 


— ۹ 


إو أنه عليه ضر يقع 
هذا وقال الشيخ موسي المرتضى 
لأحد البيتين وحهده خما 
ون عاسية مص اة 
هى الميازيب مع الجذوع 
والختف فى الدروب عنهم أخذا 
خفيها منازل كثيرة فقد 
دامن حيث اعقب ار اال كة 
شم شريك الدار ف ذى الصفة 
ومن يرى إيجاب أمر الشفعة 
وول اموب مضع ای 


وذا عن الديوان قطبنا روى 


أو أنها تقابالت فى سكة 
تكون فى مرسى إذا لم يكنا 
أربعة مې عشرة من أذرع 
وسبسبمة الأذرع مهما اصطفت 
وكلهن بالسوافى الشفعة 
يفييق كينا سان الركرس 
وقيل إتها إن د كابلا 
آلا إذا ما كان عض رة 
غاا آولى باخ القفعة 
وإن تكن قد بعدت بأربع 
يل إنها تكون للمصطفة 
وإن تباعدت بسيع خأجل 


للبيت أو ليعض سه فيش فع 
إن الخدار إن حكن تمخضعها 
من شففعة فيه لن تقدما 
فى هذه المنازل الينية 
أى سكك مسلوكة لم تنفذا 
قيل بها الشفعة والمنع ورد 
وتشفعن إن يكن بالشركة 
أحق مق حاب كلك الك كة 
فى ذى البيوت بحضول السكة 
مایم ایا إن گا ب أله 
وقال بعض كلهم فيها سوا 
ما بين دور لهسم مصطفة 
نافذة عند حصول شركة 
ما بين أبواب لدور تبتتى 
إذا تقابات بهذا الموضع 
ذى الدور ف سطر بهذى السكة 
غهى لن يسبق من ذى الملة 
تقسم بين عدد النفوس 
لأن ضرة يكون جزلا 
من أذرع والعشر لم تش فم 
إن دون سبع أذرع قد حلت 
فمالها من ش فعة لما حمصل 


— {AV — 


وإن يكن ميزاب إنسان جرى 
والطرق من آخر والشعاب 
وهكذا الجذوع منه تقلع 
على رءوسحهم ومن منهم. سيق 
وجاء لا شفعة فى طرق ولا 
یافش إلا إن سكن بف 
وقال بعض العلماء الشف 
ويدركن آهل السواقى والطرق 
قد كان من أعلاهم أو أسفلا 
وكل من باع غأص حاب الطرق 
وقال بعض إنها لمن سيق 
وانخلف فى العموم قيل ما غدا 
وقيل خمسون وقيل عشره 
وقيل فى الأبواب مهما كانت 
فليس بالأبواب قف فعة تحق 
وإن يكن هناك باب يجمع 
بعض البيوت بعضها لصفة 
وقيل ف الطريق إن بها وجد 
فقيل كمسسة من الأبواب 
فإن يبع أسفلها فيش فع 
وإن يكن ذاك لها لم يأخ ذا 
وبعد ذاك لم تن .هق اف هة 
ومن يقل بخمسة فالرابع 
وبعد ذا يمع أخذ الشفعة 
وإن يكن قد بيع منها الثانى 


غريق منزل لشخص آخرا 
تجرى لشسخص آخر تصاب 
على ختى فالكل منهم يشفع 
سساقية إن لعموم حصنلا 
غالا تراك موجب للقسفعة 
غيها ولو دون اشستراك يقع 
مع السواقى كلهم فيه لحق 
وما لمن قد جاءها من بعد حق 
مج زا للأربعين عددا 
وقال بعض مائة مق رره 
على طريق جائز قد بانت 
لو أنها تقابلت على الطرق 
بيتين أو ثلاثة فيشت فع 
ذا الباب فهو موجب للش فعة 
أربعة الأبواب جائزا تعد 
جاكزهم لا دون ذا الحساب 
له الذى أعسلاه منهم يقشع 
تاخ نه ثالث من بعد ذا 
من بعد ذا الثالث هو الشسافع 
إذ جات ا ضار ت شلك الخمسة 
أولى به الشالث فى اكان 


 ةهملا‎ 


وإن يكن يتركه فالرابمبع 
وإن يك الفسالت نيع فهنا 
وإن بقع بيعهم فى الرايع 
قال خميس المرتضى لا تعمام 
و فكوا الال ق السواقى 
كافك ها الأو اة واكان 
من طرق تكون أو سواقى 
إلا الذى يقال ف الأبواب 
بأنما البابان إن تق ايلا 
وقد اة ای 
لأنه أكثر ضرا والضرر 
ومن بصع مالا شرب قد حصل 
لاب العم ليذ آله 
فقيل عن سس عيد الميشر 
إن القسفيع ياخذن للمسال 
أو آئمة يتركَ الكل وما 
وقيل إنه بذاك حكما 
وكان غير ما ذكرنا لم يرى 
یری له أن يأخذ الماء فقط 
وأول القولين فهو الأكثر 


أولى به وما لذاك مانع 
يأخذه الرابع إذ منه دنا 
فخاصس الأبواب غير شافع 
فى ذاك عندنا خلافا ييرم 
كالطرق فى الخغلاف والوفاق 
فى جانب أو جانبين تعحصل 
فهى سواء دون ما شسقاق 
عن بعض أهل العلم والصواب 
على طريق للمرور جعلا 
أولى بأن يكون ذا قل فيعا 
ق اة اة .هو المت 
من خلج وش فعة الما لرجل 
وقد أنى ذاك خی التبراء 
أيام غسان الإمام الأطهير 
وألا اق وها يهبيال 
له يخلى نخلهم بغفير مأ 
ن أكاس وح الوه :خض ها 
وقيل إن بعض من قد غبرا 
بش فعة بقيمة له تخط 
قال به القطب الإمام الأكجر 


جد حت 


متى تؤخ ذ الث .2 


والخلف فى الشفعة قبل تجب 
برط لے چا ایم ا 
فإن يصل رععتين ناف له 
وقال بعض وقتها موسع 
ایل کات من لياق قرم سم 
وقال بعض س-بعة الأيام 
وسنتان فى مقال بعض 
وقيل إن الحق ليس ببطله 
إلا إذا ما قطع الشارى لها 
والآخ ةذ بالقلهات من سفن 
ومذهب الأصحاب من عمانا 
وكان قد أمكن هذا الطلب 
فإنها تفوته بلا جندل 
ثلاثة الأيام أى فى الدع 
وقد حكى القطب عن التاج الأتم 
فإنه يمه ل ف أن يحضرا 
وقيل يومين وبعض يجعل 
وقدر ما بعد للأثمان 
وأكشر المعروف فى الآجال 
إلا إذا ما وقلع البييسع على 


إلا إذا كاق. اماما عا 


وإن درى بها وكان محدثا 


بالف ور أن ينزعهما من يطلب 
فاق مكون قافرا آن اذا 
من بعد علمه خلا شفعة له 
والخلف فى تحعدياده كم يقع 
لأنههاا اقل جمع لهم 
وقال بعض بمضى عام 
وقال بعض بثللاث تمضى 
هر النسسقق لى تيناد أهله 
أو ذلك الشسفيع لن يقبلها 
خيما حكن العلامة الثمينى 
إن علم البيع متى ما كانا 
وقد توانى لم يبسادر يطلب 
لكنهم يوس عون فى الأجل 
للحق بعد أخذها والنزع 
من يأخذنها بعق ملتزم 
للخ فالا لا كوا 
مقدر ما لبيته ذا يبصل 
بلا زيادة ولا توانى 
قلاثة الأيام والليالى 
وقت معين فلن تولا 
ولا انتظار لجماعة تصل 
قاف بائ سا هتا 


من خبث أو بعد علم أحدثا 
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خماله بس-تنجين لغخير ما 
إلا إذا ها خاف: أن تج بها 
وماله إن يتش افغنا 
إلا إذا ما كان يخشى العطلما 
وجائز إن ينكرن المنكرا 


وإن درى يبيعها وقد نسى 
كذاك إن من حبينه قد هرعا 


حتى تفارقا فليس يعذر 
وف السلام الاختلاف وردا 
ولا قفوت فة اة 
أعنى بذاك الرد لسلاام 
وإن درى يبيعها ف نافاه 
والقطب قال إنه لا يرك 
حتى يمس لمن ومهما ساما 
قلت ولا أرى له أن ينتقل 
ومن يكن فى ضيعة له درى 
ولم يجد ف حينه ذلك من 
فليش-هدن شاهدين معلنا 
وإن يكن للشاهدين لم يجد 
وإن درى بها وكان فى عمل 
من مثل مسحاة وحبل إن تخف 
ومرن حأ الک اة 
حتى یکون آمنا عليها 
وإن يكن يلقى شهودا فهنا 
وزات ة بغق ركه ال اقا 


قا ووچا ا 
عنها بأكل وشراب عنا 
لنفسه فليأكلن وليشتريا 
ويحبسنن ممتنعا تجبرا 
يطنبها من حينه ف المجلس 
للمشترى لكن نسى أن ينزعا 
بذلك النسيان قال الأكشر 
إذا الشفيع بالسلام قد بدا 
بلا خلاف بين أل الزقبد 
لأنه من جمسلة الإالزام 
يتصرف ألو ام گن دی كامله 
إقكان يبنل الم غيها يسلة 
يمض إلى ش فعته ميمما 
نما ذلك اال غل 
وخاف إن تفوته أن ادرا 
يخلفه فيما يعانى من مهن 
بأنه لكُفحيذها اشد اعتنى 
فإنه يدركهما متى ق صد 
غخجائز يحرز ماله حصل 
ضياعه خليحرزن ولينصرف 
وبعد ذا ييادرن إليها 
أولى له الاشهاد للذى عنا 
مطل فة لها قد قاما 


ا — 


كأن يزد ورحمة الله وقد 
إلا إذا وبركاته إلى 

وإن يقل من بالسلام يبتدى 
خرة مشل'قوله الش 00 
وة يفك کیک يكين اک 
إنى فى خير فإنه بطل 
وما على من كان فى الليل علم 
رة ق اال ا 
إذ قيل فى المرأة تطلبنا 
وف النهار يطلين اوخن 
وقال بعض ربة الخ دور 
أى ليس غخيرها من النساء 
واف رآة تييع مالا لأحدد 


وما على 


فإنه من الش فقيع آوإسئ 
وإن بك الشارى أتانا يدعى 
ولم تكن بنية وأنكرا 
فالقول فى ذلك قول المشتفع 
كذاك إن كانا على وقت الشرا 
وذلك الش فيع 
أو تقطعن عنه بأن يبقولا 
آل اله سام ا ا 
دل بالتس ليم منه والرضا 
كمثل أن ومحظورته المشترى 

ينين فيها كأن 
أو بإعادق من الذى اشغ ترى 


8 E 


قيل بأن لا تبطلن ولو يزد 
ذلك زاة شا قو به 
اللصحمية 
فإنها بذاك لاتضيع 
فرد من يش فع يعد ذلكا 
لأنه ليس تحية جعل 
يطليها حتى الصباح يبتسم 
نطلب ب ل ف ليلها الستار 
لو من كمثلهما بليل جنا 
لق أقة من الفق اه سبال 
هی التى تطلب فى الديهور 
المتترجمات فى الآعت اة 
وچ ا حا ڪاله رد 
مادامت العصمة سم تنحلا 


E: 


ورحمه ويركات 


أق ق خقظ تة مدة 
هذا الشفيع ما ادعاه من شرى 
مع اليمين إن أراد يتزع 
تساكرا فتلا قد ذكرا 
أحكامه إلى انما مدتة 
هاك الشرا وسلم اليبذولا 
أى تعماق. فق فة أعمالة 
وأنه لأمرها لم ينيضئا 
يحرث فى ش فعته بالأجر 
كوت كيوسا بكراه کد سنكي 
أو كان غيها عبده قد أجرا 


— ۲ = 


وإن طلم الشغيع الغا 
أو كان آذنا له فى الاشترا 
فقال بعض بثبوت الشفعة 
لأنه قد كان بالقرك نطق 
إذ حقه بأخذ تلك الشفعة 
وواهب ما لم يكن له فلا 
يرفعه القطب إمامنا العلم 
وبعضكهم يقول فاتته يما 
وذا هو المختار عند العلما 
وإنما ذلك شىء خطه 
وملزم لقسة: شيا فقند 
لو أنه من بعد داك الام 
واستظهر القطب إمام الدعوة 
إن قال للشار اشترى لأنما 
وإن يكن أخبر طالب الشفع 
فسلم الشفيع أمر الشفعة 
وأثة من ےھ کال ودرا 
أواكمن القن أنفضحما ظهيرا 
غسلم الشفعة ثم قد ظهر 
فها هناله الرجوع ف الشفع 
بأنه لم يتركن الشل فعة 
وفيت أرقا على أن لسن لله 
ولا سواق ثم جاء الملشتفع 
أن کان بل البيع قد آبراه 
من بعد بيع بينهم قد استقر 


0 ی ند / شراء وة 
خإن ذلك کلف 1 كنا 
وف ايى ماله وجه يحق 


يثبت من بعد وقوع العقدة 
تصح منه هبة إن فعلا 


عن بعض ص حينا ومالك الأشم 
کال نة کیا وما كلما 
كما له القطب الإمام سما 
صار عليه لازما ولا يرد 
لم يرتضيه وأتى بالنكر 
بآنه يدرك أخذ الشفعة 
ذاك الشراء للش فيع انبرما 
إن الشرا على كذا كان وقلع 
بأنمسا عفد الشرا باكقب..' 
أو أخبروه أن زيدا من شرى 
بأنما الواقع غير ما ذكر 
لكنه يحلف إن شا برتجع 
إلا لما قالوه ف ذى المفة 
على لك الشقعة طرق مومه 
يطليها فما له أن ينتتزع 
داق سق إبراقة. ليباه 
فإنه كا كلت زمه ولا قحس 


— ۳ 


وقد أتى عن ابن محبوب 18 
من الس واقى ومن الطرق وإن 
يقال جنقى إن يك اليح أقفي 
خماله من معدها من شفعة 
وقيل ان يطلبها من اشع تفع 
والحكم فى المبزاب عند من سبق 
ولحل فل امل مهد اع 
إن لم يکل في الف ل 
وإن أتى االشفيع من بعد الشرا 
يبيعهة إياه آو لة يهب 
أو أنه قال اغرسن أو ابنى 
أو أنه استطعمه من الثمر 
كفسوقه لأن ما فيد ودرا 
لا إن تسكن قله غه قاط عة 
أو أنه يأكلها علق ادعا 
ومشتر أرضا وغيها مسجدا 
وقدروى الإمام نور الدين 
إذ ربنا الغنى والعب-د إلى 
ومن يبيع فيسفعة له علم 
وتال قد ظتقه فى ليون الى 
وحينما سألت عنها قيل لى 
غإنها فاتته مع معضهم 
وإن يقل من اشترى الشافع 
متى أردتها فإنى أدفعمع 


فإن مضت ثشاائة الأيام 


ليس يزول حق طالب الشف 
من قبل عقدة الشراء يتركن 
أن ليس للشارى سواق وطرق 
وإن يكن أزيل بعد العقدة 
فإنها ثابتقة لا تند 
كمثل حكم ق السواقی والطرق 
ف مد لو عبان ذا راگ 
له شراكليية بها قد یدلی 
یسال من لألك الال اشسترئق 
أو القه موليقيية ق طلت 
ف ذا الميم واحرثن واجنى 
لو كان لم يطعمه مما قد ذكر 
ترك اش تفاع وإجازة الشرا 
ثمارها وكان ذا ما علمه 
يآأنة آل ها متسيقها 
بنى قلا ته فيها أبدا 
جوازها فى الهوهر الثمين 
ذلك محتاج فلن يعطلا 
وكان فى النزع إليها لم يقم 
من شفعة ف ذا المبيع تنجلى 
إنك تستحقها إن تال 
والول بالق وك غيها يزضم 
شسفعتكم عندى بلا ممانع 
لها إليك ولها لا أضشخنعمع 
فإنه_.ا فاتقه فى الأحكام 


A 


حتى يفول الشترق سامة 
أما الذى ما بينم والواحد 

والمؤمن الموفى أخو للمؤمن لا 
وإن أتى بيساأله كم الثمن 
لکن يقول قد أخذت ش فعتى 
وإن يك الشسارى لطالب الشفع 
كأن يقل إنى اثستريت يما به 
أو قال قد شريت وحدى وهو قد 
أو قال إنى قد شريت مع أحد 
أو قال شد شربت كل المال 
أو قال بالحلول إنه اشسترى 
أو اش-تریت بمكيل قالا 
خظهر الأمر خلاف ما ذكر 
وذاك عند الأكثرين إذ جرى 
وجناه ينل الأفدق إذا أخبره 
أو كان عن سهو بغير ما وقع 
غقال بعض العلم اء مطلقا 
وبعض هم يقول بالإطلاق لا 
قال وقد قال جماهير السلف 
إن كان ما أخبره للمش تفع 
وإن يكن ضر أتى لجانيه 
قيل وان اناه غير من شرى 
ويترك الشفعة من مقال ذا 


وينطق الشفيع قد قبلت 
الاح ن الوقاء تاوا د 
يغره ولا ولاقدنقلا 
من قبل أخذها ختلك تيطلن 
كم ثمن الال بهذى الصفة 
أبدى خلاف ما به الأمر وقع 
وقد شرى بدون تلك التسمية 
كان السترى لها وعتذه آجد 
وكاق عة شرم لف هته 
وقد شرى البعض من الأموال 
وقد شرى لأ جل تقررا 
أو وهبت لى بن واب حالا 
مما على الشفيع قد كان ضَرر 
لأحبل ۱3 فبلا وات وکا 
مم هباقع على غين الا 
من اشترى تعمدا وغره 
فسام الشفعة من كان اشتفع 
فوته ذا الربيع نطقا 
تفوته وحقه لن بيطلا 
منهم ختى عبد العزيز المنحرف 
نفعها تفوته ولو لها نزع 
فلا تفوت وهو المأخوذ به 
مزاقة عنما بس قتان الا 
فأتقه لو شاء لها أن بأخذا 
قام لأخذ البعض منها وصمد 


0 ا 


قفإنها تف وته جميعها 
وليس الش فيع آخذ آجرة 
5 
والتسصحوة هته شاك القيال 
وقال بعض إنه ليس يرد 
إن كي كبتك طالب :الهم 
تمم الوكجيل. ارق ها 
وف شفع يتركن الشفعا 
أو آنه يعطيه شخضا آخرا 
تفوته الشفعة فى المغقار 


لات رجه سن پس ي 


حكن لأخحرة ةة أخذ! 


وإن يسع ذا أرضه وكان لم 
وذاك قولا واحدا لنا أشر 
قال ابن يوسف إمام العلما 
وق لله قط مال وا دا 
کیام ريسن اقا مرا 
فالا فرايصا فاش تفم 
فاا کا مون ا 
وإن يكن فى أول الأمسر قصد 
فيأخدن ها اله يها 
لما بكرن غبله والل به 
قيل وذا هو المقال الأظهر 
ومشضترو الأرباع إن تعددوا 
كذاك إن اوت لوا 
غييداً الش فيع حين ينزع 


وتبطلن لأنه مضيعها 
على تروک ه لنزع الشفعة 
برد للأجرة بالكمال 
أكنه ش فعته ليس يعمد 
من يأخذن قش فعته وينترع 
تبطل حيث خانه ودلا 
فق بعد غلمه يذلك القرأ 
وقيل لا فوات فيها جارى 
ثب وت حق ثق فعة ورد 
بعلم فلا تفوته إذا علم 
لأنه بتعدم العلم عذر 
اظ اهر القوات بلوما علا 
كان شفيع يشفعن لها 
وبعد ذا باع إليه آخرا 
إن شساءها يآخسذ آولن الرمع 
لها إلى لخ رها مضا 
لكان او لالت من الك 
وما قلا لو آته تعسددا 
گا روي القطب اقام اپار 
فللفيع من راك مک د 
تاعوا كأن باع وا هتا لزاقد 


باق اع اراد يقس تم 


A 


وف تو القطمحية مق اكعمنا 
فإنه ليس اق جن اميدق 
إن يشفع النصف الذى كان بقى 
فى الدكم إذ لم تثبت الشركة له 
وبعد أن قد حكموا به له 
أما الذى ما بينه وربه 
لقا تک قق دمت 
وذاك جى على ف حه أن 
وإن ذاك المستحق ينفسخ 
چ 83 الآق ل سد وي 
لأنه من بعد بيعهم حصل 
فيش فين به ولو قد زال من 


فال قل آل فة 


کا ا 
وخب إن 


وإن هذ! القول فهو الأرجح 
والبقر بين شركا فاقتسموا 


واحد له صارت على 


وكل 
وفك ا اس قي 
من أرضسبه وماكه لغسير 
فجاء بعض الشركا ليتقزع 
فإنما له بأن بض تفعا 
يأخهةه بما ينوب من قيم 
ونیس الشارى وجوج إن طلب 
ويش_فع الشقيع الما والفم 
تلاصمقت أرضهما 


وقبيل إن 


ثم استحق نصف ما قد اشتر 

للنصف من قطعة هذا وانطلق 
فسح مكستزيها جالشرا اللعقق 
(لا متى اس تحقاقه قد حصله 
وذاك من بعد انشرا قد ناله 
فإنه يدرك شل فعة به 
من قبل أخذ المشترى وانبرمت 
بساع مي التق بقسن 
بنفسه إذ عقده ما إن رسخ 
مما به تتال أحكام الشفع 
غإنه لا تدركن به الشتفع 
وإن يكن من قبله ذاك جعل 
بعد على قول ضعيف قد زكن 
به قلا سقعة بالكلية 
غيما روي القطب الإمام المصلح 
لأرضها ووزعت ذى الأسهم 
اکچ طرق اوسا کول 
فياع منهم واد ما ملكا 
مق قد تاركو الك الب 
ما كان قد بيع لغير بالخ 
فى غم بكر إن يشا أن ينزعا 
وما نه فى الأرض شفعة تسم 
أن ينقض البيم الذى كان وجب 
جمبعهة بأخذه بالقهيم 
ولم تكن تدرى حدود لهما 


 ؛ؤةالا‎ 


فإن ما بينهما فيها الشفع 
وإن تكن قد قطعت حدود 
فلم ت كن من د 5 ة ‏ موث 

أو بطريق كان أو سساقية 


فى الأرض مثلما على البئر تقع 
بينهمها أو قطن الجامود 
إلا شقا کون اما 
فذا هو الموجب حق الشفعة 


أحكام الشفعة 


إن مات مشستر وكان ما انتزع 


فما على وارثه من ش فعةة' 


إذ الشفيع إنما ينتترع 
إلا إذا الشفيع قد أحياها 
واستظهر الشيخ اين محبوب إذا 
حتى يموت من لها قد اشتری 
كلما يدرك إن لسم يعلما 
إلا متى تباع بيعا ثانى 
وقيل يدرك الشفيع لو علم 
وإن يمت من قبل أخذ مشتفع 
أحيا لها ااشفيع فى الحياة 
لأنه مات وكان قد ملك 
وأنها تورث أيضا وتبع 
وقال بعض وارث الشقيع لا 
إلا إذا الشفيع ف حياته 
وذاك قول عن أبى محمد 
لأن موته بلا أخذ ولا 


هة الف فيع فى حباته الشفع 
قدرك :يبهذ موت ذاك الت 
من مشت ر إذا أراد يمع 
والمشترى حى متى أتاها 
ام طمن بالييع گان فآ 
فإنه یدرک ما متى يرى 
ببيعها وعقده إذ أبرما 
أو كالقيلا بس انها ونان 
وكان لم یخی وش اريها انمدم 
باخ ذها وارثه وينتتزع 
أو كآن لم يحى إلى اللات 
فهى كباقى ملكه الذى ترك 
وتوهين على الصحيح المتبع 
يأخذها من بعد موت نزلا 
أحيا لها قبل انقضا أوقاته 
واف بن عمار الكريم الأمجد 
إحيا كن پثرگي ]ا سلاا 
راكنا كما مى متف _ولة 


( م ۲۲ س سلاسل الذهب ) 


A ع‎ 


غختورثن وتباع الشفع 
قال وإن قلنا بأتمها الشفع 
فإن من لرحجلين وما 
أو ورثاها منه بالأثلاث 
فى أخذها ما بينهم إن شاءوا 
ثلث لواحد وثلشان هنا 
وإن يسام أحد الاثنين 
للد قن كان منهم بقييا 
ومشنر بيتا ومن قد شفعه 
خمات منهم واحد فالشفع 
وإن إليها واحد قد سسيقا 
من هذه الشفعة أتته فقد 
من الشسفعين اللذين بقيا 
وإن يكن يسدق نحوها أحد 
فالوارثون لهم التصف على 
وإن إليها يسبقن واحد 
وواد ين فين العرية 
آما ثشلائثة من الأرباع 
ومشتر أرقا نها شفعات 
من قبل أخذها وكل منهم 
فهذه الش فعة ما بينهم 
فى مدة واحدة ومحضر 
وإن هم تسابقوا فمن سبق 
ويبعضهم يقول إن من سبق 


ومشتر ما يبشفعنه رجل 


وتوهين كل ذاك بق 

تورث بل توهب أيضا وتبع 
ش فعته أو باعها وأذهبا 
هم ع لى ذل كم امراك 
أن يأخذوها ولها قد جاءوا 
للشان لا على الرعوس ماعنا 
للمشترى نصييه فى الحين 
نصسييه يأخت ذه مستوفيا 
اسان أو قلانة أل ارمعحسة 
من بقى من هؤلاء تدفعمع 
من وارثيه فله تحققا 
وإن يك السابق نحوها أحد 
فإنه يأخذها مس توفيا 
ممن بقى ووارثو من افتقد 
ميراثهم والنصف للحى حلا 
من وارثى ذاك الذى يفتقفد 
ليبا نوارك ليون 
خهى لحي دون مسا تزاع 
لقيو قلاكة قاتا 
خلف وارثا متى يختسرم 
على رعوسهيم إذا كانوا هم 
تقدموا لنزعها من مشترى 
اوخا يلها ويطاق 
ليس له منها سوى الثلث يحق 
ثم الشفيع بعد تزويجافعل 


ب س 


بامرآة ومهرها قد جعلا 
وبعد ذا قام لهذ الت کت 
قد علمت ذلك آم لم تعلما 
غليس للمرأة فيه عوض 
ويبطلن فعميل شر كالهبيه 
إن أخذ الش فيع تلكم الشفع 
ومشتر شصفعة إنسان وقد 
ف أى أنواع من البر وضع 
فالشفيع أخذها من بعد ذا 
أخو الشرا عنها من الأثمان 
قاروا مخ ا لا ودا 
موافق القول الذى قد نقلا 
وقد مضى القول غليهما كما 
وإن يكن خلى لها من الشفع 
ومشتر أرضا ببعقدرة وعد 
وبثلاثين لما قد باعا 
بقصد أيا منهم يريد 
غإن يكن من أول قد شفعا 
وما أتاه ثالث والشانى 
ورة کتل منهم هنا اذا 
واشت الققمة مهما قلعت 
أو واأهييد منهم ىاه قد ظهر 
ومشضتر. نص ف جنان وشرط 
فييع نصف آخر لآخرا 
قبل مضی أجل ثم قبل 


نصف الذى له بأصل حصلا 
فلا ذ بب ها هنا للمرأة 
فإ يكن لل زی نشد يليا 
آق قصف ملا الذاك يفرض 
رهن وإصداق وبيع أذهبه 
إذ الشعزا من آول لة وقم 
صيرها لوجه ربنا الصمد 
من قبل أن بأخذها من اشتفع 
من ذلك القصارى وما قذ أهذاً 
بجعله فى متل ذى المعمانى 
فا مقر رخا حاط مسهدا 
لنه الإمام التسعيالى ازل 
رأبته قسن کنل ذا متمما 
فإنها ماضية كما وقلع 
باع بعشرين لها على أحد 
هذا فمن أراد الاش نتقفاعا 
دما له آدئى ولا تزن بد 
فعشرة له فقط بدفعا 
متجيق القبر ةا خو هاندا طلا 
حتى تصير لاش فيع يعد ذا 
عنه بوجه من وجوه منعت 
آو مثله مشتفعا لما ذكر 
من اشترى١لخيار‏ آیاما تخط 
بلاخيار هاهناقد ذكرا 
شار لذاك البيع من قبل الأجل 


قفتنال. يى العلا ليقول 
وقال بعض منهم للثانى 
إة" اقرا لك اسا بسوحم 
كأنما انعقاده عند الأجل 
وابن أبى سكة عض به ينق بل 
لعدم انبرام غ دة وا 
وإن رای الشارى بهذى الأرض 
ال مين ناف ؤها بالقفة 
فذلكم به وما للق ازى 
وللشفيع أخذها إن علما 
ولا نشي رووا الي وة 
زا اال ناشع هن داري 
من أيهم شاء إذ الإق اله 
ومن بقل بأنها فسخ طرا 
ولايتم قسقفييةه إلا إذا 
إذ الشراء للشفيع كو ا 
إن كان قد ولى أخو الشراء ما 
أو أشة قفى لة فق :دين 
أى مشتر ومن له قد ولى 
لأنما القضا مع القولية 
ويرجع الشفيع ماقد انتزع 
كان على المبيع من قبل الشرا 
ليس على البائع ف ذا الحال 


هو الذى قد أخذا لأثمانا 


يكت كا 


إن يشفع الثانى بعيد الأجل 
شفعة أول مع الإمكان 
إلا بعيد الأجل الذى اتضح 
فكان للثانى اشتغاعه نخان 
لو قيل لیس يدركنها الأول 
ثانيهما حبث شراه حصلا 
لكان ذا وجها بها وجيها 
عبييا وشاء ردها بالنقض 
كقييقها الیب الق ے 
پان يسودها سى الإو ار 
بالبييع .يعد الرد كان منهما 
بأخذها شفيعها متى يرى 
بيع على المختار فى ذى الحاله 
فعنده تؤؤخذ ممن قد شرى 
كان الشفيع قد رضى بفعل ذا 
كذاك فى تولية وف القضا 
قد اشترى الخيره وتمما 
خاله ‏ فيع ادها مح دن 
أو مشتر ومن قضاه الأصلا 
بيعان فى المختار عن أئمتى 
يب اطلع 
یزده على الذى قد اشترى 
لأن من كان امغر اال 
من شافع عند اشتفاع كانا 


شفعة إذا 


1 


مد ا ج 


قالي ابن عباد يرده على 
لأنما الصفقة حين توقع 
قلت ولو تكون للشفيع 
لكنما الشارى اشترى لنفسهة 
غلو يردها الشفيع وقبل 
إلا يكون البيع فيها منعقد 
لذاك مسار ارد عفدي اأخذرا 
أما إذا ما حدث الغيب لدى 
وللشفيع أخذ تلك الشفعمة 
بأخذه منئزع للشفعة 
ومشتر أرضا وفيها عملا 
فانترع الشفيع بعده فمل 
على الشفيع حيث أن من شرى 
أو أنه ليس له شىء وقلع 
لقلة حادثة من بعد ما 
مقوكنة من قبل كذ 'القب فة 
والمشترى تعمد الأمسر إلى 
أما الى من خارج نه لقجى 
ليس يمبنى فإن ذاك له 
وإن تكن لم تدركن الغلل 
فى قول بعضى والتى قد تدرك 
فإنها تصير للذى اشتر 

وأنها إن لم تكن ذى الغلل 
وحدثت من بعده والشفع 
فإنها للمشترى بلا قيم 


من كان قد باع النخيل ولا 
صفق ةما قالوا من المبييع 
أو للشفيع إن أتى بفلسه 
من اشترى يعبيها الذى حصل 
فال مشترى له قبوله ورد 
بأن يكون للذى قد اشترى 
من اشترى فليس من رد بدا 
أرقن إن لم يض بالسية 
من مشترى المال بهذى الصفة 
مثل بناء أو كهعفر جعلا 
يدرك شار أجر ما كان عمل 
ليسسى .معتد على ما حفرا 
كمثلما لا يدركن المشتفع 
قد عقدوا بيعاً لهم وأبرما 
فإتهيما بل تز اللقطعيحهتة 
إتلاف ما له يما قد فعلا 
وقائما بعينه قد يتا 
إن ساء أن يتركه أو ينقاله 
مع أخذ شفعة هناك تملك 
پیا كلكين ديزم السرا 
مع عقدة البيسع هناك تحصل 
قد أخذت معد دراك يقم 
لأتهيا علخ ة4 كا رسم 


— o — 


لأنما الخ راج بالضمان 
وإن يك الإدرأك عند الح 
ثم أقى بطليها فيع رم 
وإن اکن لست له من ن فعة 
وإن يك الشارى أحل مفسدا 
أأجزاه والشارى نحط قدر ما 

وإئما بعطى الذى قد أفسدا 
إن كا ۹ ن عالما تان ال فى 


وكل فيه فيه المبارق 


فة حباوقة ةذ الشتحجيرا 


والأرض إن فيها تغير واخ 
فان حكن ذاك باشفمسيهاة حرق 
فيه حمسي هق قي قدا 
بدفع قيمة الفساد كامله 
وقال بعض إنه للمشسترى 
كذاك إن تغد يرت بالشارى 
فما :الف ارئ لذا تجيرن 
وإن يكن ذلكم : 
يتج أو مثل سيل جارف 
يخير الشفيع إما بأخذ 
لآلا اله :وى ع كا القنين ما 
وإن د یکن ذلكم اتير 
كمثلم ا إن تنبت البقول 


اكير لسن الأ وان 
فإنها تك ون للد لضن 
فى الال قل شسفية لها غذا 
للمشترى وقيل ليس يلزم 
يغرم للشارى بدون مرية 
فى المال من قبل اشتفاع وجدا 
أغسد عن مشتفع تقفدما 
للمشترى قدر فساد وجوا 


عن الث ر أمرها (eee‏ 
49 تقب 


بماله ان ترى من العقار 
فإنه له يصيير أجممعم 


مدركة من قبل أخذ قد جرى 

0 9 فل د 4 ]اه x:‏ 
مع مر من قبل أخذ للشفع 
اس کنقصان طرا 


E 


لو كان لاذ اد ما تعمدا 
إلى الش فيع حيث إن العقد له 
ويجبر الشارى بحط القدر 
أو طفله أو مشل كالحممار 
بحكا مق دار لقا عق فمن 
من قبل أله اليم يمسر 
أو بظلوم أو بريح عاف 
لها كل تمن أو اھ د 


عليه تضمين وغرم لزما 
ECE‏ اق لإا ييز 


فى هذه الأرض ١‏ و التخت ل 


E‏ 86 عه 


أو قد نما ما كان فيها قلا 
وإن يكن ذلكم اتف ير 
كمقاما أن یخرس ت مسا 
فللش فيع داكا دون تة 
من الغروس ومن البناء 
ومثل ذا لو أته كان فت ( 
فإنه يبسير للش فيع 
لو أجرة أعطى عليه الثشارى 
وإن یکن كالغرس أو كالنقض 
فإنه يخرجه منها إذا 
ولو أبى الشل ففيع أو ينفقا 
وقيل للشارى الخيار فيه 
والقطب قال إن فى نوازل 
يۇخ 5 أن بنزع ما قد أدخلا 
لأقة هس لسع اك 
إلا إذا الإخراج كان يفسد 
وقال بعض إنه لا يجبر 
لكنما عليه قم قاخ یا 
وان يكن هد فوس ااانا 
غللكث فيع مطلقا کان آتى 
راتسا القع غيفة ا 
وذاك للضعف الذى فيها وقع 
وإن يكن أخرج من ذى الأرض 
فقغرسن الف اة والنقض بنى 
قيمه نقض غير مبنی غ دا 


وذاك للشسفيع يقفو الأصلا 
أو فين الحذور ق قاكوو نينا 
إن كان ما ألقاه فى ذى الصفة 
من تلكم الأرض بذاك جسائى 
من ليفها أو خوصها حبلا عمل 
بدون أجرة على الصنيع 
كحفره والغرس للاثش جار 
جاء به من غير هذى الأرض 
ما شاء بعد ما الشفيع أخذا 


بخرج أو بقبمة يبقييه 


فاو تة ف هذه ايباتك 
لو نزع-ه یفده إن حصلا 
أما الدّئ سسس ارده 
ت 5 
فهو ل ربه بحیث يوج لد 
بنزع ما منه الفساد يظهر 
7 * اهو كه الها ےی ال كاية 
ر مو ج له هة یهار 
فق هذه الأرض أو الع E‏ 
من خارج أو ما بأرض نينتا 
اھ كان ذا من خارج كلو ] 
فإنها موت حين. سرع 
فتن اتروع لغفسلة أو نقض 
نأركسه خلت زمتثه خت اأ 
وقيمة البنى ذا لن يجدا 


= 882 عد 


أما الفسيل لازم أن بر عه 
وحفظه بالسقى أو يس تغنيا 
وهالك قبل اكتفاء بق 
فى يوم إخراج وقيل المشتفع 
فى أرض مشتر كما قدمت فى 
وقيل بل بمسكها ويبدفقع 
وإن بكن فى الأرض شساربها زدع 
من قبل أن يدرك ما قد زرعا 
وللذى اقسترى عليه بسذرة 
وإن يكن لم يمكن الل دفع 
واختير أن الزرع للذى اشترى 
والشرع ق هنذا لنا كذ سمهلا 
لامكل تة فق ال ور 
وجاء إن الزرع للذى دوع 
يحسب بالأشير والأيام 
كذا يكون الزرع للشارى إذا 
بعد دراك الزرع إذ صار غلل 
وما بهذى الأرض مما زرعا 
إلا إذا أدرك ما كان زرع 


فإئه الم رى بقيصة 
ومشتر شفع اثنين ومسا 


حتى توق واحد منهم وقد 
خإن من كان بقى لا يلعطق 
ومن غدا مشاركا فى قطعة 


تم إلى القب 


إلى مكان كان منه نزعه 
فى ذلك المكان حيث ألقي 

قيمته إلى ال فيع ترع 
يمسك للغروس حيثما تقع 
نوازل يرفعما القطب الوق 
قيمتها الشارى لمن يشتفع 
وبعد ذا أخذها چن ت > 
فان زرا لوك فقا 
بامثل إن أمكن ثم حصره 
بدون قيممة ومثل قد يرى 
ولف اذى كان له اقم ماغل 
لطفا من المهيمن القدير 
لكن كراء الأرض للذئ شفع 
من يوم زرعه إلى التمام 
كان لها ذاك الشفيع أخذا 
وهی تكون بالضمان لا جدل 
يوم الشرا فللشفيع رجا 
من قبل أن يشفع فيه المشتفع 
يوم الشرا تعطى لرب الشفعة 
كانا لها بطاب تقدما 
صار لشار إرثه الذى عمد 
لشغعة ولو أتى بنطلق 
فباع منها نصفه بعشرة 
غقال لى نصفك بالعشرين بع 
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غأسعف الشريك خيما سالا 
ورجل مع رجل قد اتفق 
وقد تقاطعوا هنا الأثمانا 
على اله القطعة مه هزيا 
فصاحب الشفعة إن لما طلب 
ولا تحال يعي ان سبال 
فى ملك مسافع لآق الا 
والشركاء إن يكن بعض وهب 
فمن بقى منهم فليس يدرك 
يوجد هذا القفول فى نوازل 
وإن يهب أحدهم للمشترى 
أو كان أعطاه عليها من شرى 
على وجوه البيع أو على الهبه 
إذ صار ذاك المشترى لأجل ما 
وما التعض من أل الشركة 
اق ولا رة تک ون إلا 
والبيع مهما كان بالخي ار 
كذاك ما يخ رن فيه إلى 
وإن يرد باقع للشار ما 
وتلكم الشفعة غيما قالوا 
ولا يصح لامرىء أن يأخذ! 
ولا على مشرة قد يقت 
وإن يبع مشتفع لر جل 
بظتلب ها كان له قد دقفا 


شفعته ومش-تريها أملك 
نفوسة يرفعه القطب الولى 
أو باعما بثمن مة رر 
لرشوة إذ خاف منه الغيرا 
فشفعة الباقين تلك مذهبه 
فيما له قد ورثوا من شفعة 
ئ مف تة أزاق اؤ لی 
قليس فيه هم لجان 
رؤيته أو يبلغن الأجمسبلا 
به اشترى من كل عرض علما 
غليأخذن قيمتها أو مشلا 
شيك اليس هنا اغ أل 
لرشوة على اشتفاع نفذا 
لكى تجيزها كلما أت 
شفعته فذو الشراء الأول 
قن من إلى النذى" كه شيا 
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وهو الذى باع فإن لم يعط له 
وقال بعض العلماء يهرع 
فإن يكن لم يعطه ما يي ذل 
مق متاخ لخا طاق قف 
على الذى يهرب منهم والحكم 
إلى ولك :المسناوي كس سنا 
إن كان لم يمنعهمما ف المدة 


غتلكم الشفعة غير مبطله 
للشان يستاديه فيما يدفع 
فتلكم الشفعة قالوا تبشل 
أو قام بالإنكار لامضرة 
فيدركانها عليه إن تدم 
أكثر من مدتتها إذ هربا 
مئ آل ذها إل حص ول الغية 


دعاوى الشفيع والمشترى: 


إن قال بائع لذاك الشارى 
وقال شارى المال بعد الوصف 
واتضح الذى يقول البائع 
بقيمة بها اقر من ييع 
وذاك فيما قد رآه الأكثر 
من قول شار ولأن من شری 
وبعضهم يقول بالنصف الشفع 
والقطب قد حسن ذا القول الوق 
إذ الشفيع إنما قد يدقع 
بأن إقرار الفتى خير غدا 
وإن يقل من اشترى بمائة 
وقال قد بعت ك بالخسين 
وألزموا البائع لشفي 


بأنه لم يقبضن ممن شرى 


بعت بألف لك من دينار 
إقلك لى بعت تمك الآلق 


لأنما قول العدول أجدر 
يجبر أن يدفع ألفا حضرا 
إذ قول شاريه بذاك قد وقع 
وقال إن حسنه لا يختفى 
للمشترى الأثصان حين ينترع 
لخبر عن الرسول من مضر 
من ال ادات عليه إن دا 
شريت منك صل هذى القطعة 
فالقول للشارى مع اليمين 
يحلف بالميمن السميع 


أزيد من خمسين كان ذكرا 
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غإن يكن أقسم هذا وطالب 
فهو له لأنما الشارى أقر 
وإن يكن من اشترى قد ادعى 
إن الشرا بأربعين انعقدا 
فقيل إن القول قول من غدا 
وجاء فى قول لبعض يم رقع 
فإن أتى الشارى بيانا بالمائه 
وإن يخالف للجميع الباشى 
فإن يكن بينة قد أحضرا 
وما له على الشفيع إلا 
فيقبان قول من قد اشترى 
مع طالب اش ةة ق كببة 
وَل حاة للشفيع ھاھنا| 
والشفيع بعد ما أن يحلف سا 
تأخذم يمنا الع امن ري 
ويأخذنه شافع بما أقار 
وقيل إن القول لاشارى إذا 
وإن يقل طالب تلك الشفعة 
وجد_د الفتسبارئ لذاك بينا 
وليس يكفى هاهنا نقل الخير 
وإن يكن ليس له بیان 


بانه لم يشتر من يعد أن 


إلى المبيبع غيرون موضعه 
وإن على جحدانه الشارى حاف 
أ اذى يكلف .من قيب للق 


بقية الحق الذى الشارى نسب 
بمائة فليدفئمين كما ذكر 
بمائة ويدعى من شل فعا 
ووافق البائع منهم واحدا 
موافق البائع غيما حددا 
بأن فيما القول قول المشتفع 
بأخذها من شافع مسستوفيه 
ومائتان قال هذا الواقع 
غالمائتين يدركن ممن شرى 
ذى المائة التى ادعاها تبسلا 
مع يمينه إذا تناك را 
أثمانهم ونوعه والصفة 
لو أنه بخبر قد بيئنا 
من اشترى الخيار غيما وصفا 
أو يتركنه إن يكن تظهق ن ر! 
إا لى التسارى اليمين وق 
لم يدعى ما يعدن عن مثل ذا 
للمشترى قد اشتريت شفعتى 
مشتقع شراءه بأمن ا 
إن جحد الشارى الشرا وما أقر 
ليم اللمتزى الان 
قزل قاض من له فد ائتمن 
إذ يحلفن له يمينا قاطعه 
ثم أتاه شافع ثان عرف 
فما له عليه من سبي 
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إلا إذا ادعى عليه الاخ ترا 
وإن يكن قد جحدا التبايعا 
كلاهما فما لمن قد شل فعا 
ولا له عليهما أن يرفعا 
وإن يكن من ف يديه وقعا 
يأنه صار له تب رعا 
وقال قد صار إلبك المشتفع 
خالقول فى ذلك قول من غدا 
فقيل بالإطلاق يحلفن قسم 
أو آته بالنوع من ذاك العوض 
وقيل بالقيمة يشفعن إذا 
أى إن من يملك هذا الأصلا 
وإن بقل من اشترى للمشتفع 
فما له على الذى قد فعا 
وإن یکن قد ادعى من اشتری 
عقن جواز شيفعة أو قد قطع 
أو من ثمار للبيع أطعمه 
ونحو ذا مما يفوت الشفع 
لو آنه بخير لأنعما 
ق بطل خی ضبان 'لا انتفالا 
لالب الف هة مما اوها 
كذا إن ادعى الشفيع آخذ! 
يقول ما أخذت شيا فهنا 
بذلك الأخذ ولو بالخبر 
وليس للشغفيع أن بج ةا 


بعد یمینه الذى منه جرى 
أخو الشرا ومن يكون بائعا 
عليهما من حلف فيما ادعى 
لحاكم لأنه محض ادعا 
ذا الأصل جاء بمقال وادعى 
ولم يكن بعوض قد وقعصا 
بيده الأصل الذى قد حددا 
وقيل إن على الشراء يتهم 
ولا اشتفاع بعد هذا ينتهض 
لم تجر عادة لهم بمثل ذا 
بعلي لمن عار إليه اللا 
إنك للغير تطالب الشفع 
من حلف لأحجل ما قد ادعى 
أن الشفيع قد أجاز لسرا 
من بعد ما اقستری :وكا علمه 
فيلزم الشارى بيان ما وقع 
ذلك دعوى منه قد تحتما 
ملك والإ فاليمين حبالا 
ويشفعن بعد ما قد أقسما 
وأنكر الشارى روسن رونو 


أولا فتلزم اليمين المشترى 


مق بعد ذاك شفعة بالابتدا 
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لأفسة قر اة آه 
وجاء فى القاج وإن رد الحلف 
قال وإن أراد شارى المال 
بأنه لنفسه ذا يطلب 
با يك ا ا و 
وإن أتى من اشترى مدعيا 
أو أنها قد وقعت لديمه 
أو أنه بدون تعويض أقر 
أو بالقياض كان قد حص هها 
وإن يكن ذاك الشفيع شغلا 
حتى مضت ئثلاثة الأيام 
ختلك لا تفوته مع بعض 
وكل ما احق الشراء يذغى 
من كل ما بيطلل أخذ الشفعة 
إن شاء أن يحلف هاهنا حلف 
وإن أراد أن يرد الحلفف ا 
ی الذى يراه من قد حكفب_ب] 
وكان فيه القطع للأحكام 
وهذه الشفعة أمرها پتذق 
فلا يجوز الخدع والكتمان 
وإن بعارض الشفيع البائع 
يقول ما بعت فإن من شفع 
ثم بين الفيكذه بال م 
خد ای يؤلةة آي ار 


له 


ومرتين ليس توقع الشفع 
على الشفيع يخلفن كما وصف 
من الشفيع حلفا بحال 
ل لسشحواة فعليه يجب 
قبل أداء الثمن الذى يحمد 
بأنه كان لها قد أعطيا 
من ربها ص دقة عليه 
له مايل هقش اراز عر 
قطاب الت شي واا ن لا 
له يمينا ف الذى قد وصفا 
بطلب الأثمان كى يحصلا 
ولم يقربه على اتام 
وكان سعض بالفوات يقضى 
على الذى يطاب أخذ الشفع 
وأخذ الشفعة حالا وانصرف 
على الذى قد اشترى خليحلفا 
يجوز من دعواه إذ تكلم 
بينهما والفصل للخصام 
فتمعن الأنظار فيه امستحق 
فيه ولا التدليس والأدهان 
من بعد ما إن يآخذنها الشاغع 
بين الشراء كفم وقسم 
من مشتر لها على الكيفية 
فالاشتفاع ثابت الأركان 
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وذاكَ إن كان شسهود النزع 
قيل يخبرون قبلا بالشرا 
وفكس فاك القفسر أيضا جات 
غير ثشلهودها فليس يجب 
فلو آأتى بشاددى الشفعة 
رشق الإبالغ ليست عطق 
ذا يتلل الف والبظلف. ورد 


والاشتراء اتحدوا فى الوضع 
وثانيا بأخذ شفعة جرى 
وإن تكن هود الاشستراء 
متو آو اقا بان وو وا 
قبلا لجاز فى آدا الشهادة 
إذا أبوه عند شار يفعل 
فى الطفل والفوات قول معتمد 
فالحمد لله العظيم المنة 


E 1 حك‎ 


كتاب الرهن 


باب به أذكر للرهحم ان 
والرهن جائز بلا ارتهياب 
فى حضر ذلك أو فى ر 
لقوله جل وإن كنتم على 
كان أبو رامع فيما أثرا 
لأجل وقد أبى داك الألد 
وذلك السام اللخ ان 
واخظف. المرواة فيسنها رتا 
خبعضهم يقول فى عشريتا 
وف ثلاثين روى بعض انا 
ومات خير الخلق والدرع لدى 
وف الحديث سنن خمس ذكر 
وفك اة الاه 
وهكذا جوز أن يدخبرا 
ثم جواز مدح نفسه لدى 
كَذا جواز حلف بمن خلق 
لان خي الخاق حيتما امتنع 
إلا على أن يقبض الرحخغئ انا 
قال أما لو باعنی لكنت قلد 
واللة إفى الأميخن اقسا 
والرهن إن يعطى من له الشرا 
ازكاثه الراعن واارتيين 
وما يكون الرهن فيه مستقر 


أحكامها واضحة العمانى 
بواضح السنة والكتتاب 
وللجواز لم يكن من منكر 
لآخر الآية فيما نزلا 
من النرمودى طعاما اشترى 
إلا بأن قيض رهن ا للأمد 
وكزعغة آغظ اة رهنا جارى 
درع النبى المصطفى فيه هنا 
صاع شهير قد غدا مرهونا 
صاعا من التمر له قد رهنا 
ذاك اليمودى برهنه غدا 
وهى جواز رهنهم لو فى الحضر 
مع أهل تلك الكتب المنزاله 
أكثر من قوت ليوم قدرا 
من ایس بدرى قدره الل دا 
أن يعلم الحالف أنه محق 
ذاك اليهودى الخبيث إن يبع 
فاق الت اد ما کے کان 
أوفيته لق کا ورخ 
ف الأرض أيضا وآمين فى السما 
تسيئاً يباع عند وقت قررا 
وذلك الشىء الذى قد يرهن 
من الديون والتتعاعات الأخر 


E <‏ بت 


فالراهن الذى يجوز غعله 
ذاك الذى بباح ق الرهسين 
وإن تكن إباهطة التصرف 
أو بإجازة ولو تك ون 
N.‏ العا سن 
فى حق ناصر عليه أو عدو 
وجاز للخليفة الرهن وإن 
بقدر حق كان للم رتهن 
إلا إذا لم يجدن ره انا 
وإن يكن بزائد قد رضن ا 
خان مق من ذاه انزائدا 
إل 13 امات من كان و تح 
وما لمن من مال غيره رهن 
بات ليس کی من ار سن 
بل بتركتكته على الأصل هنا 
ضاع بما فيه من الديون 
قاقد هها اوق يما وصقت 
ويضمن الراهن ما يهاك من 
إن شارط الراهن للمرتهمن 
وإن يكن خليفة مرتهنا 
يشارط الراهن أن لا تلزمن 
وإن يكن عليه ذا لم يشترط 
ولا يصح الرهن من ذى جنة 
مميزا والععد كال فيه 


فى المال طرا عقده وهله 
تصرف منه وف الأثم ان 
من بعد ما إن تقع الرهون 
أن يرهنن من ماله لناصر 
عامر أو غيرهما من اللا 
خليفة لأخرس ذاك يكن 
لجاب نفع المال أو لدقع ضر 
لا وناكو تصق كق هد الملعين 
إلا بما بزيد عنهدوكنانا 
بدون ما ضرورة تلجی هنا 
إن شاع الى نما من الله ذا 
بدون أسباب بدت من مرتون, 
توقع شرطا بينه واارتهن 
ضمان آفة تصيب ما رهن 
من كونه إذا ضياعه ءا 
لذاك لا يعقد للره-ون 
خشية أن بصيب ذلك التتلف 
ذلكم الرهن لدى من ارتهن 
فى آنه ليس عليه إن منى 
عليه آفة تصيب ما رهن 
بضمن من أمواله ما قد سقط 


17 ها 


وان بقع منهم فيوقفن على 


وإن يكن عن قبض رهن قد عرض * 


فأسوة فيه جميع ارما 
ومن تكن أحاطت الديون 
لماله ومفعكه فيه ب 


وغير ذاك الفعل ما لم يحجرا 


وآخذ الرهن كمشل الراهن 
منعا وتجويزا وكونه عقل 
وذلك الرعون ها شد عيبا 
وخالف المرهون فيه وهو ما 
وحل ية للذئ قد رهنا 
وقبله لابعد ما كان رهن 
كذاك مع قسطلط عله 
من جانب الراهن والذى ارتهن 
وكان مقبو شتا وكا وتسم 
كأن يكون بكراء مكترى 
مق تل اك و إا تق ررا 
رهن الذى يعلقن يذنمة 
من قبل قبضهم ولما يثبت 
مع بعضهم لأن ذاك ليسا 
بل ذلك الطلاق حق رتس 
وتلكم الشفعة حق يلزم 
إل الق فة قب .لما 
وأقفة إن أجل الدين. انقصئ 
ولا يفوت ذلك التطليق إن 


تجويز أوليائهم إن حصلا 
هناك عارض لهم وما قيض 
لأن قبض الرهن شرط علما 
يماله جاز له الرهمون 
كالييمع والشراء إصداق وضح 
عليه هذا الفعل حاكم الورى 
ف وصفه ب دون ما تباين 
وبالعا تصرف منه يمل 
ف خارج وجاز بيعه هنا 
يكون من وصف الديون لزما 
تدرف فی کال وشن گیا 
وقرر المرهون عند المرتهن 
رزا وبيعا بعد ذا بمضيه 
يما دكم الأمتثر يكن 
ذاك بحق كان للغير وقلع 
معلقا أو ار سيان خر 
هذا فلا يصح فى قول الذرى 
كمثل شاة سلم والدية 


اه 


رهن طلاق لا ورهن شل فعة 
مغيش ا ق خارج جوا 
ف ذمة الزوج إذا ما طلبا 
على الذى قد اشترى يسلم 
وبعضهم أحجزز رهنا فيهما 
يطلقن مرتهن وقد مضى 


أخره من بعد وقت قد زكن 


زم ##اج سبلاسل الذاهب ) 
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وأنه إن لم يكن لهم أجل 
وحينما طلق ذو الره-ون 
وهاو ماقا طاو ےا ولا 
والرهن للشفعة ليس يقم 
خإن يسع غصاحب الشفعة إن 
فإن لها يرهن بعد ما زكن 
بأخذها من دعد هذا الحال 
لو لم يكن فيما يباع مشترك 
فإن يكن قام إلى آخذ الشفع 
وإن يكن لم يطلبنها أولا 
فإن دينه يقال بطلا 
والقطب قال إنه لفل ما 


من عدم صحة لرهن ما غدا 


بث 5 ظّ التعيين وا امد اه 
ثم جواز بيعه وماوقع 


والخلف ىف بيع الطلاق قد وقع 
وما يجوز بيعه يهو أن 
ومن سوى الغالب رهنك التمر 
فى الحيوان فهو جاز إن بيع 
ولا يجوز رهن ذاك آبدا 
ورهنه فيه خلاف فنقل 
وفيه قول بالجواز بينا 
ومنع الشيخ اشن انا 
قال لأن الحيوان يذهب 


تخلص الراهن من ديون 
رجحة عون اقا إي خضلا 
إلا عقيب بيع ما قد يشفع 
أراد وشي ا E‏ برهضتنن 
فإن من كان لها قد ارتهعن 
فاا تة من اال وال 
أو فى سواق أو طريق قد سلك 
تخلص الراهن من رهن وقلع 
حتى تفوت أولها قد أبطلا 
لأته قله وقد لل ¥ 
يذكر غيما قبل ذا| تق دما 
ق دة ال كان وا 
فى خارج والقبض شرط يصدق 
فى ذمة فذاك غيه ممتنع 
بان بياع حيث إن لم يتضصح 
وهكذا فى البيع أيضا للشفع 
يرهن غاليا بلا عكس زكن 
فى شجر والصوف أيضا والوبر 
شق جنل واا م 
والحيوان بيعه حل غدا 
عن ابن زيد فيه تكريه حصل 
وهو الذى الأخذ به تعينا 
أن بعقد واف ذلك الرهانا 
وبرجعن دائما ينقلب 


حب #1 سم 


قال أفق معمية والأق يقر 
لو كان عندا وأجازه الأفسبل 
أولى وأقوى عندنا فى الحجة 
ورهن ما بالبطن منع للغرر 
لو مقزكا ند كان ذلك الكثعدن 
وقد كدي القطب غق الدويؤان 
بقول كل ما بيأعه بيع تل 
وكل شىء بيعه ممتتنع 
ولا يجوز رهن مصحف ولا 
وإن ذين لا بباعان كمسا 
وجاز أن يرهن ما يفضل من 
بإذن راهن وإذن المرتهن 
أو أجل من بعدة لا ف اله 
إلا إذا ماباع ذاك الأول 
وقبضه يكون عن د الأول 
فيتبع المرتهن الأفير 
وقيل لا يجوز رهن الفضل 
فإن هم قد قخعلوه بطلا 
وجدد الراهمن للرهم_ان 
وقال بعض بجوازه وإن 
ومن يقل بأول فما ذهب 
من مال ذاك الأول المرتهن 
فإنه من مال ثان وذهب 
إذا هما ما اش-ترطا الذهابا 
وإن يكن ف ذلك الرهن حصل 


منا على المنع فذاكَ يحجر 
قال وقول من أجاز وأحل 
كا رواة القطلسي 38 ة 
كذاك شتا كمعن على الف جر 
لعدم القض لا كان گر 
بن بش الا الان 
فرهنه كذاك أيضا ما حظل 
فة كذاك ابيا بمنع 
مدبر وانحل قول نقلا 
علمت فيم ا قيل ذا تقدما 
رمنهم عن حق من قد ارتهمن 
لخد بالأجل الذى زكن 
إذ أنهم لا يعرفون فضله 
مقدار دينه الذى قد بحصل 
غإن يكن عن أول لم يفضل 
راهنهم بماله تي 
لو كان ذا عن رخ اء الكل 
عن أول وآخسر وأهملا 
أن يشا منهم بعقد ثانى 
لم برض من فى أول قد ارتهن 
من ذلك ارهن كاق»ة ي 
وما يزيد من ذهاب بين 
حقهم ا إن كل هتنهم عطب 
على کی ارون وال ابا 
کب نيع ٠‏ الأول منهمما وحل 


ححا 89197 عت 


أو أبرأ الأول من حق وقلع 
غالوقف هل حق الأخير حصلا 
أولا يكون فيه واستحسن ى 
بان مال الثان فى ذا الفضل 
وإن يكن أرهن شخص لرجل 
ولاق به د ذا رهما شاش 
ا وک ق سسكا 
ودل الأول ابت وقي 
ويثبت الأخضير من هذين 
وق الدصسوق. الخال سات 
حلت هنا آجالها آم لم تحل 
ورهن مصحف سلاح حرما 
إلى كتابى وإن معاهدا 
فى كتب العلوم خلف قد رفع 
وقد رأى القطب إمامنا الأجل 
وزافن عدا علب الد 
فإن يقم عليه حده فلن 
کیا هداز مال نكا اله جي 
وراهن ما كان مشرفا على 
قال الثمينى وشرطنا بأن 
آزالا عرسية الزيا اا له معدل 
وجاز رهن الجنس فى الخلاف 
كمثل رهن قطع هن فف سے 
وقطح من ذهب كنذا العحطلئ 


وجاز رهن الجنس ف الوفاق لو 


اراهن أو عنه حق وضع 
فيما يكون بعد ذاك فض( 
صورة غير الانفساخ المنتفى 
باق بخاله كذا فى الا 5 


فى دينه رهنا وللرهن قبل 
ف لك السديق. #ناائزان 
وقيل بل هذا الأخير منبتل 
قبل بأن الأول الذى فسد 
بكون رهناً واقعا فى الدين 
يجوز رهن واحد إن ياتى 
أو حل بعضها وبعض ما وصل 
والخيل والعبد الذى قد أسلما 
وديعها له حرام ادا 
إن ترهنن لهم وإن تمس 
بأن فى ذلك تكريها حصل 
وما درى يما هناك يي دو 
يذهب من مال الذى قد ارتهن 
إن كان مائلا وبعد ذا انقعر 
هلاكه فجائر إن قب ةا 
يخالف الرهن الذى فيه رهن 
فى الجذس والمزيد أيضا والأجل 
مع أكثر الأع لام والأسبلاف 
والداى فى الدراهم النقهية 
منه بدينار مسكك جلى 


وافقه من کا وجه قد 5 


ت “16 سه 


واختاره الشيخ أبو العباس فى 
ولا ونا ف داك غت كه هذا 
غإن تقضى الأجل المعحعين 
إن يكن الراهن لما يعرض 
وإن يكن فى ذاك خضل بائن 


لكنه إن بيع يوما أو ذهب 
وراهن شسيئا ولما يدخسلا 
فعقدة الأول فيه كافيه 
قال ومن رخص ف تأدية 
من قبل ما إن يفعان الموجبا 
غظاهر الأمر بأنه هنا 
بأنه يبقى على الرهن بلا 
وأول القولين فهو المرتضى 
قال وإن تتاهوا فيه فقد 
وصح رهن مال غيره بلا 
إذا أجاز مالك النتة ل 
لأتهدا (القاصود نف القت ل 
لأنما القيض دليل حصلا 
وإن يكن أقر من قد ارتهن 
باتة ليس لسن قد رهشا 
ثم العروض جائز أن تشترى 
تعرفها لغسيره من قبل ذا 


جامعه فيما روى القطب الوق 
لأقة سين ببيع وخ ا 
يأخذه ذلكم ارت 
أو نائب كمثللكه أو يقيض 
فالفضل منه بأخذنه الراهن 
شبها لغلق الرهن وهو يمنع 
بمثله نق دا ولا يضيعه 
كشال يحذلى كان 5 ارال 
فإن غرمه لابنه وجب 
ف هلكه وتخ داك دخ هلا 
لكن يعيد الرهن فيه انيه 
كفارة قشكون أو قاعة 
لها وة أن يجيء التبا 
وراكضن فق الذق قد زهتنا 


فيما را القطب الإمام وقشى 
يجوز ذا والرهن بعد ينعقد 
إذن إذا ما كان ذا منتقغلا 
مق سعد 5اك يمال هع الأول 
من في يديه فى مثا الأول 
الملك من هنا هفى ما خعلا 
بآلة عرق ها كان روق 
غالرهن باطل لأجل ما عنا 
من يد إنسان لها قد قهرا 
إن لم يكن ريب وإلا خانمب ذا 


د = 


فإنه عن حكمه لما يزل 
بالبيع أو إجارة أو بههه 
من ثم قالوا لا يياع ذلكا 
إلا إذا ماك »کان على 
آما الذى بييع بالوكالة 
فما له دبي ع ذاك إلا 


بأن بقول إن ذا ملك خلف 
فى البيع أو أنى له مأمور 
ويوققن إن بيع أو إن رهنا 
وغاصب شيا وسارق فلا 
فى يده من ربه ما لم يكن 
ثم يعيبه ولا بينقل من 
وهكذا ما كان موج ودا بيد 
يكوديعة أو العارية 
ليس يصح الرهن أيضا فيه 
وتاقب: لآل أيفكيا ينقى 
إذ الأمانات لرهن قيل لا 
كذلك المضمون ليس بنتقل 
قال الإمام القطب لكنى ا 
مع الؤى افو ذه ذال هذا 
إن لم يكن مع ذاك خوف وقعا 
والشرظ غية القتضن 'أيضا ق اليد 
فالقيض فى الذكر وف نص الخبر 
وقد روى أيضا عن الديوان 


لأحد كان بوجه من سلف 
إلا إذا تعرفه كيف انتة 1 


أو أى وجه من وجوه مذهبه 


أو أننى وكيله أص بير 
حقى إذا مالكة: قفد يآذقك ا 
يصح أن بكون رهنا حصلا 
بقيضه ربه على وجه زكن 
ضمان غصبه إلى رهن رهن 
مريد الارتهان قبل ذا وجد 
أو بقراض كان أو أماانة 
أو تة وة ديه 
ثم يرده بوسمم الرهمن 
تنتقان قبل قبض عقفلا 
جواز رهن كل ما قد ذكرا 
كان نغصف أو أماقة ذا 
و ماراق واا وتيا 
ليس بممنوع بعق أحد 
شرط غلا رهن بلا قيض صدر 
قد أجمع التاس على الرهان 


189/905 يدن 


آن الوهان لآ قوز اس ذا 
وبعد ذاك اختلفوا واخترهقوا 
وأجمعوا بأن كل ما دخل 
وراغق فسا بيط الام 
كعرمة العام أو كترزمة 


ومق دا مرف اا الجيداو 
وقد أقلير مة.ذاكَ من رهن 


لو لم يعاين الشهود الأمنا 
وإن يكن الراهن للقبض جحد 
وكانت الدار مع الى رن 
فإنه يقضى على من رهخئن ا 
وتدفعن لمن غدا مرتهنا 
لله والرهسق کان قد ابو 
قيل وإن ذا هو المختار 
خير من الشلهود. ف كلام 
ومنع الحبر ابن عباد الفطن 
بمقتضى إقرار هق قد رهنا 
حتى يصح أن شلك الشن هنذا 
فمن يقول بالمقام الأول 
شرط تمام فالرهان تلزم 
فيجير الراهن أو من وها 
ومن يفسول إن بذاك اضيا 
لا يلزم الراهن ذاك الرهن ما 
فإنه لو رهنهم قد عقدا 
#فضصناحث: الرهين كله القصرف 


إل إكانها القض غا وت دا 
فى القبض ما صورته تحقق 
فى يده فإنه قيض حصل 
بد كليا یچ ےم ا 
من الثياب جاز دون مرية 
آم رها كفشاكظ أو نار 
بأنه قبضها من ارتهن 
القيضن غالا رار ايت البخ ا 
یوم خصامهم وقد أيدى اللدد 
أو واهب يوم الخصام والمحن 
كواهب سام الدار هنا 
أو من له قد وهبت قبلا هنا 
رالاس قن الأرعون تبائن مسر 
من قولهم فإنما الإقرار 
يرووئته لس-دد الأنام 
ثبوت قبض هبة وما رهن 
ومثل ذاك واهب تنا 
قد عاينوا للقبض حينما بدا 
يقول إن القبض ف الرهن الجلى 
بالعقد كالهيات حين تبرم 
بذلك الإقياض جيرا لو أبى 
وات ا وان 
ولم سكن عاك شقن اوج ذا 
فيه بكلما يشا لا يوققه 


وا اا گان کال ہے عسات 
ومن بكن لنحيوان مرتهن 


806 عد 


من العق ود حكمن ن 
غساقه جاز على قول زكن 


وطفة القن كن اا ل 
وف الأصول فهو أخذ مرتهمن 
مفاتح الرهن إذا الذي رهن 
كذاك إخراج أجير من رهن 
إن كان محتاجا إلى استتثجار 
وغنم ترعى فهذا قبض ما 
وکل ها لع يك 13 امش ساح 
فإنما إقباضه ممن رهن 
ومن بقل بذا فلا يجبر قط 
لاي القركة آي مب واه 
لدم ضحة اشن فيو ا 
وذاك مع من يشرطن غيه ا 
وجوز الرهان للشريك فى 
أمكنت القسمة أم لم ٠‏ تمكنا 
فى ساعة فيها شريك قد زكن 
على الشريك أنها تكون مح 
وإن يكون السهم للشريك مع 


اقا للا مور ااي ةا 
لم بك كله يمسق ثابت 


كذا زوال رهنه الصحيح 


بأن يكون ببد هذا يلى 
ومثشله مسلط ممن رهن 
كان كدار وبييوت للس كن 
منه وإدخال أجير لم يکن 
كقطعة تسقى بماء جارى 
كان على الوصف الذى تقدما 
وذا أجير ناظر الممسلاح 
تخلية ما بينه والمرتهمن 
رهن جميع التسميات حيث خط 
فى الأصل عرض متى أقتاه 
كذا العطايا حيثما تلفيهي! 
قيضا مع الإعطا متى دوليها 
أصل وف العروض بعض السلف 
فمقخ یکن تعهما له قد زه | 
واقوظ الزاعى حمسا رهق 
راوسن و مع مسلط تقسع 
مرتهن محض آخانة وضع 
لقنا القيض البذئى هنا يدا 
بل ق فق كان بالأفانة 


يغير حق واضح ص ريح 


o — 


لا ييل آلرعن تنسب عا وشن 
غإنه إن رجع الرهن يعد 
وجاز للشريك رهن نسميه 
من الأصول لا من المنتق ل 
لأتما قيض الأصول. حقا) 
خصح قبضه لبعض ما رهن 
إذ رفع الماك عنها لليد 
وذاك حال بخلاف المنتقفل 
وذا هو المختار کا با 
وجاء فى المنهج من ذلك ما 
قال وفى رهن الماع اختلف| 


ويمئع البعض لهذى المفة 
قال وذاك مذهب الشيخ أبى 
لأنما القبض مه تعذىرا 
وقال ى الأصسول ليست تزهن 
مع التسليم له 
دقار الاقرال شه يفق 
وقيل إن القبض ف الرهان 
منعا وتجويزا وإن القبضا 
مجرد التخلية الذى عهد 
وكآك ف الأسل معا لعفن 
وإن قبض الرهن باليدين لا 


وقبل عقده 


من بد من كان له قد ارتهن 
بال الأول وا مت :ده 
وهكذا غي الشريك نلف 
وذاك لاختلاف قبضه الجلى 
رفع يد عنهن ممن سبقا 
وذا هو التسمية التى ت> 5 
كالكل أذ هه لأضحسه 
وقد مضى بيانه فيما نقل 
لنا الثمينى الثمين ابن جلا 
يدين الق وما يجلو العمى 
وهبة المشضاع من قد سلفا 
أجاز ذاك يعض هم مبينا 
وكان قد وافق فى ذا القال 
من غيرهم من سلف تقدموا 
والمنع أيضا قول أهل الكوفة 
مالك ترو به صحاح الكتب 
لغير ذى الشركة لن يعتبرا 
لأنما القبض لها لا يمكن 
قبض فيكفيه إذا ما خم لله 
نوز موإخراج لعامل سيق 
والقبض ف البيع هما سيان 
فى بيعهم وف الرهان أيضا 
فذاك قبض ف الجميع إن وجد 
كليهما كذاك عن بعض الأول 
يشبرظ افق الدى عدا ههه _ 


حت 0909© يه 


وكل ما أكرى لغير المرتهمن 
ومقل اك اال يخا والير 
وذلكم لأجل منع ما ترى 
وبيعه ممتتع کاا وة 
وشعة] ارائ فيا ا 
آما ادى بخ ل غه رهف ] 
سنا گان عمقل العمحارية 
أو لازا قرقمة فقفكانا 
وعنخياة لا ارات ج 
والميدقات ومان الال 
وذاك مع تعيين كم الأرشس 
فإنه لو لم يكن فى ف 
كمثلما أن مرهئن ق الأرش له 
كذا بحمؤز الرهن فى الخمالة 
ونحوهن وكذا فى القرض 
والسلم الخلاف فيه قد رفع 
ويمنعن الرهفن ف أتواع 
عارية كذا قراض قد وصف 
وى ضمين الوجه إذ ليس يصح 
ويمنعن الرهن فى المرهون 
فالرهن مها فو الأول لا 
فالدين لا يذهب حينما ذهب 
غفإن يكن قد باع ذاك الأولا 
وقد قضى منه الديون جار إن 
على 215 الاد ين اترم 


كمثل دار وبيوت للسكن 
فلا يجوز رهنه ويعتهير 
بحق من كان له قد اكترى 
وهكذا إصداقه لامرأة 
لغير من کان له مرتهن ا 
فاته ايكون هن آموالت ا 
يشترطن ضمائها والتأدية 
سين ال ع آين بادا 
وهكذا أرش جناية فصل 
كذا الاعات بكل حال 
كنذا لض داق وسحسواة قشىئ 
لم يحكمن فيه بالرهن هنا 
من قبل أن يكون قاض لاله 
وهكذا يكون ف الموالة 
جوازه على مثقال بعض 
أجازه بعض ويعضهم من 
آمانة كتقك. الاستيداع 
إذ لا شمان ف الجميع بالتلف 
عليه تضمين على القول الأصح 
ولو آحاط الدين بالرهننين 
ثانيهيما ولا الذى لهتقلا 
كان وثالث وناله العطب 
وثانيا وثالشا ققد جع يلا 
توافقا ودافع اا رق سین 
عليه عند حاكم إذ يكم 


— o — 


قالرهن إنمسا. ييج أن بخ 
والرهن ليس فى ضمان المرتهمن 
وقيل لعش ق خسهافه ع رت 


ق امال مهما كان مضمونا .فط 
يفاك بالإطااق Ra‏ قد زین 


عقد الرهن 


إا أرأة الت املق 
فليآاتيا بد 


أو بعده وإن وقت البيع له 
وبعد ذاك ينعم الرتن 
ما قد ذكرناه ومن قد رهنا 
وصح رهنهم وإن لم يقل 
ل سم اللسيرد كن اتسنا 
مخافة الإنكار ممن قد رهن 
والرهن فى العروض لا بحتاج له 
وإن يكن يرفعه من ارتهن 
خان يكن من موضع تحولا 
من بعد ذا فجائز والبعض قد 
إن قام من هذا المكان الأول 
وإن يقل رهنته إلى أجل 
وبقبلن شرطه من ارهن 
وبعضهم يقول إن الرهن لا 


اق وشا لوه الوه ان 
من يذفع الرهن لهم هذا الرجل 
وأنه معلق إلى 
كوأ هذا من الأصول الخاصلة 
رهنا يباع حينما تم الأحل 
و لأثمان غدت مۇؤجله 


أو آقة هئ التق ن 


| 


ينعم مع تمام یله وا 
ذلك عند الحاكم الجل 
يحتاج لاشهود فيما رسما 
والأخذ بالأحزم ف ذاك حسن 
لحاكم ولا د هود کمله 
بلا قبول فهو رهنا لا يكن 
ولم يكن يقب ل ثم قبلا 
قال القيول بعده لا ينعقد 
وكان للرهن هنا لم بقسل 
قلات ايحلات كيان لى بحل 
فالشرظ يالك پچ او پا رحن 
يجوز إن فيه الخيار جعلا 
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وجوزوا وكالة أن توق اا 
وإن يكن من لا يجوز فعله 
أى يرهق من ماله قيبيكا فلا 
وإن يوك رجا أن اھ ا 
فقبض الرهن الذى توكلا 
قذاك مق وكق إتسبسنانا بأن 
أق واش ارا يزوج 
وف صداقها الذى لها غرض 
فنا الخي ار لآ وگل 
وعاقد للرهن فليستثنى 
كاير وا جذ فليفطيا 
أو غير خط مثلما تقددما 
كذلك البيت وغار قد ذكر 
الفاق ف فماره ارك حة 
كمناء ى عاك لعفن "الا 
وأنها من جنس أصلها تحق 
ما لم تكن مقطوعة وقيل لا 
وقماق الرهسق ذاك الف را 
وتال تعض الفلا اة 
وضابط الأمر بأن من غير 
في ET EE‏ 
وعاقد الرهن قد استثناه 


بحجورزر أن برهنه منفردا 
وخ ل إن يكل للمدركة 


قال وذاك قول من لم بشيت 


فى قبض رهنهم وف الدفع معا 
ول 8ه أن يأخذ الرهن له 
بجوز فعله ولو قد فعلا 
دينا له ممن عليه كان ذا 
فذاك بالخيار فيما خعلا 
يكرى له من ماله فيرتهعن 
لها بمن ترضى به وتبهج 
من الحليل للرهان قد قبض 
وللفتةة إن تكن لم تقبل 
ما كان داخلا بذاك الرهن 
عليه مع عقد الرهان خطا 
ذلك فى باب البييوع رسما 
وثمز مدركة على الشجر 
إن لم شكن. تشن عند العقدة 
نآنها تدخل غيما رهشا 
فهى له تابعة بوجه حق 
يشملها وفيه لما تدخغلا 
شد بشلا لم يق کا جرا 
ما لم يك الإدراك فيما يصل 
تخالفوا متى بكون ذا الثمر 
قفني الأول وعده امانا 
مع عقدة الرهن الذى أتاء 
لمن له رهن الأصول قد بدا 
مستثنيا فالفسخ ف ذى العقدة 
رهنا لجنسين معآ بمرة 
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وكل ما يحدث عند المرتهن 
رفاك الا پورگ من كه ری 
ونأكر التسسهوق ها كان بك فق 
وتمر فيدخلن فيما رهن 
كمثل أن يحصحولن لنخلة 
وإنها بذلك التعطعويل 
تقح السهووة اله جاده 
أو أنهم بعيتهفا قد عصرهوا 
برؤية القع وبالمعاينه 
وذاك فى الإصداق بيع جائى 
وترهن البيوت والدور مما 
بايا وول ما فيها حل 
ويستحب ذك_ ره فإن یکن 
فالرهن كالبيع ورهن التسميه 
5بيعها يجوز حيثما وقح 


من غلل ومن نمو قد زككن 
وقيل لم یکن برهن ما بلى 
وقال بعض العلماء يدركن 
فى الرهن من زرع ونيت منبعث 
كذاك تحويل هناك بوقعمن 
من موضع لموضع اب 
لاتخرجن عن رهنها الأصيل 
تيتا كانت پوس كانت 
اا الأثبياء آهما عرف 
آؤ القت وبالصحييفات الكاقتة 
وهفة كذاق ق الان اء 
كذلك ألأتيار ها وق ) 
من المصالح الجن قا الس حملن 
لم يذكرن فيتيعن ما رهن 
عند مجيز رهنها علذيه 


بع ومنعه متى ما ممع 


شروط الرهمن 


ومن شروط الرهن عند العقدة 
للشاهدين أن ما كان رهن 
إلى تمام حقه وأننى 
غان ببعه وحده أو قد أمر 
فذلكم مه وللذق. ارك ن 
وإن يكن مرتهن لم يشترط 


بأن يقول راهن للسلعة 
يكون باقيا لدی من ارتهن 
مالى دقية سوى ف الثمن 
بالبيع أو أراد منى ما ذكر 
إن يشرط الجميع مما قد زكن 
فإن ذاك الرهن عن ده يحط 


07 ا س 


إلى تمام حقه الذى رسخ 
وحکمه زول من يديه 
شيئًا ولو كان قليلا قيضا 
وغيه بحث وهو قيل إن حبس 
إلى تمام حق ذلك ارك نق 
كحبس تركة مع الوارث لا 
ولا ينال قسمها أو بدفعها 
نعم إذا المرهون كان حبسا 
ال يمساق بویت امن 
لى آل وا نان اله عدوا مض 
لأقنة. ملق ف الح اة 
وذاك إن لم يشترط مع نطقه 
وذا المقال فهو المختار فى 
وحكبناء ف المنمج كملف ك3 رسم 
بلا ضرورة وأدى من رهن 
قال بعض إنه إن شاء أن 


دقدر ما كان من الحق دفع 


لآ ة مع بلق بختى يفك 


فلا بيع إلا برآى من رهن 
فاكدة: ا تراط من .خد ازتهنتن 
من ذلك الرهن سوى ف الثمن 
تعلق الديون فيما قالوا 


فاتئرهمن عندهم لذاك منفس اخ 
أن يقيضن من دينه لديه 
غإن حكم الرهن هاهنا مضى 
فى الدين لم بزل هناك محتيس 
لو لم يكن هناك شرط قد زكن 
ينال منهالو قليلا هزلا 
حقا على لیت كان وها 
فى جملة الحق الذى تأسسا 
بآخذه شنا من الذى ذكر 
شىء بسير من دیونه عرض 
فأخذ بعض منه فسخ العقدة 
يأنه إلى تمام حقه 
ما تة روع ا الكفينى, الوق 
إن كان ذاك الرهن مما ينقسم 
بعض الذى عليه من حق زكن 
ساعته التى رهن 
فإن ذاك جائز إذا وقلم 
فيما بقى من الديون هنا 
بكل ما فيه من الحمق سلك 


بحدقشه الج تمام وڅه 


بڅذ من 


أ ذاك وبعض العلماء حظله 


أو رأى حاكم البلاد المؤتمن 
أن ليس من بقية لمن رهن 
فإن داق لك جال فين 
بكل مرهون فلا ينال 
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آي افدر الفيق مق ارون 
فإن فقسل تعلق الذين تا 
غإن بيع الرهن كله يصح 
لو أن ذاك الدين كله أة ل 
فصح أن يباع ما يسوی بعد 
وإن نشل تع تلق الديون 
غلا يجوز للفتى المرتهن 
إن لم يكن مشترطا أن لا ببق 
فإن يكن هناك شرط يوقع 
وباع للمردحهم ون كله إذا 
لا تنصبن خص ومة ف الدين إن 
إن كان رب المال غير مشترط 
باه يلزم فق عانق اقا 
وشرط أن لا تلزمن عليه 
لأنه إن لم يكن قد شرطا 
فدينه يذهب بالذدماب 
وإن هما قد شرطا رهنا بيع 
ولم يقولا إنه بعد الأجل 
فإن يحل الوقت فلييادرا 
وإن يك الشروع فيه امكنا 
فماله من بعد ذاك الحال إن 
من رهنه السخرى حيث قصرا 
إن يمت مرتهمن ومن رهن 
كذاك ان يرهن بصق آجل 
رهنا يباع مذ يشا المرتهن 


فالاحتف ال .فق كسلا الوجهين 
بجملة الرهن إلذى قد رهنا 
ف كل دينه الذى قد اتضح 
من ذلك ارهن فبيع الرهن حل 
آلف من القروش فى قرش فقد 
بقدرها من ذلك المرهه ون 


ذراهن ف غير أثمان قق 
يزول ذاك الاحتمال أجمع 
ما شاء فى الدين ولو قد قل ذا 
كان حميل فيه أو فيه ارتهن 
عليهما فى حين عقده تخط 
من ذين إن لحقفه قد جاء 
من آفة فى رهنه تأتيه 
ما قد ذكرنا والرهان سقط 
لأنه اة لا الاب 
إذا د تی الأخجبيل الذى وقع 
سباع ايع مده فل 
لبيعه بحسب إمكان يرى 
وقد تاطا عه ما اشک 


ا و 


بعد يب أو بحق عاجل 
إلى كذا من أجل يعين 
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بديعه مرتهن ولا پیل 
وإن يخله إلى اقققيا الأجل 
وصار سخريا وهاك السخرى 


عند حضور طرف ذلك الا هل 
غببيعه من بعد ذاك قد بطل 


الرمن السخرى 


ر هنهم السخرى ما لم يشترط 
عة الأحببلكل 
وقال يعض العلمييياء الوق لا 
لو نم يكونا ذكرا ف العقدة 
أو معد مدة له فحكمه 
وأنه ليس يكون بس خرى 
فمطلفيا باع عفد الأجل 
لأنه لذاك بعقدنا 
إلا إذا شرطا هناك اشترطا 
مما به سخريا الرهن غدا 
أو يجعلا لأجل مجهول 
وإنما يحتاج قالوا للأاجل 
أما الخ من الوق گان حل 
وقيل يحتاج كذا ما لا أجل 
وأجل الرهن من الأيام 
ولا يجوز دونها وقيل حل 


وإن يمت مرتهن وراهن 


يببعه وارث من قد ارتهن . 


ET‏ للسخرى بعض العلما 


مع عقدة الرهن التى لهم تخط 
لر ةكاك الاخ لحمل 
يكون سخريا إذا ما حصلا 
بأنه يياع تة الال ةة 
ذاك وكل منهم بعلمه 
زعتهم ق فول م ةا الحير 
أو بعده لو كان لم يفصل 
فعالة «العكة يزغا 
کےا من كاقيما قم راا 
أن لا بكونا جعلا له مدى 
يكال حصا اقرع باي 
ق الرمق ف القيق الذى ا مكل 
فليس يحتاج لدى الرهن أجل 
أصلا له فيه الخلاف للأول 
ثلاثة قد قيل بالتمام 
وهو الصحيح عند قطبنا الأجل 
والرهن سخرى لديهم كائن 
ووارث الوارث أيضا إن يكن 
جوزه بموت فرد منهما 


ا ا 


وإن هما توافقا بأن يع 
كاك اقل حافك اق ال 
فى حكم سخری خلا يباع قط 
وقد أجاز بيعه يعضهم 
يرهن فى العاجل والمؤجل 
رهنا يباع حين شاء المرنهن 
فلا يصح والجواز قد وجد 
وراهن على اشستراط أن يبع 
بمدة معروفة كشليهر 
وإن يكن أعطى ضمينا لأحد 
لكنه بشرط أن ليس يل 
قدا حده قذاك جسائز ولا 
حتى يحل الأجل الذى كفل 
ويلزمنه ما له قد التزم 
لقنا الاش يعن الهيبالة 
إذ رب ذاك الدين فىيالجمملة له 
وجاز رهن الحيوان دون ما 
إن يكن استثنى كما يجوز أن 
إن لم يك استثني وعتق الأم 
لو أنه استثنى أو لا ينعشقق 
وف اشتراط بيع رهن يعرف 
ایل لا کے ومان ورف 
لا يقضين فى حقه الذى له 
حتى يتم الحصسل اة 
ولا يضح قرظ كله الال 


من حيوان بعد عقد الرهن 
إلا بقيد موتهم بلا شطط 
يموت واحد إذا يخترم 
بعد تمام الأجل المفصل 
وإن يكن ليبعه يوقتن 
غالئؤن ون بالشروط قد ورد 
من بعد وقت االديون قد وضع 
غإن ذاك جائز أن يجمرى 
حفعة وذاك اهبك يعد 
يها کیت إلى ال 
يدركه ذو المق لو تعجلا 
ليه خلكا الخويدل إ4 حمل 
بنفسه بذاك يحكم الحكم 
لا یوجبن تأخير دين ثابت 
لزوم حامل وشو فق واه 
ف بط من العضال ارك 
دهع نس با إن ف اللي الکو 
للحمل عتق شامل فى الحكم 
بعتقها وذا هو القول الأحق 
قبل تمام آل يخق لف 
جوازه لكن بشرط قررا 
لثمن من بيه حصله 
اك الذى الرسن عليه عدوا 
زيادة عن دينه قبل الأجل 


م 8 تکل الذعب + 


— o — 


ولا عقييه ولا أن يحسبا 
من قبل أن يتم ذلك الأجل 
غجائز له يقال يشترط 
ومنع هذا الشبرط قطبنا الأشم 
قال وف الديوان إن يكن شرط 
ينتفعن برهنه أو يكل 
وهكذا إن واحد قد اشترط 
من هة الرربفت فاق ذاك ¥ 
حتى ولو يشرط من قد ارتهن 
بشرط أن يبحمل ما كان وقلع 
وقد أجاز مالك أن بشترط 
ليخ رجن بالأجل الذى يحد 
ووجه ذاك الحممل للنهى على 
وذاك كالثمبار أو كالضوف 
وككرا الدور وسكنى الدور 
وهكذا الشرب من الألبان 
وشرط ذاك جائز للمرتمنن 
يبيعه كالبييع للزره ان 
إن باع للرهن بيع ما ذكر 
يبيعهالو آنه قبل الأجل 
فيتقضيه بعد ما حل الأجل 
أما التراضى بينهم ليس يحل 
إن زاد رهنهم على الدين غما 
وإن يكن ينقص عن هذا القدر 
لأنما هذا الذى قد ذكرا 


5اك من الذي اذى مرا 
أما بعيد الأجل الذى فصل 
يملكها على حساب منضبط 
قال هو الصحيح والقول الأتم 
مرتهن أو راهن شرطا وخط 
لاله ساق فرظ بطل 
على الأخير ما عليه قد يحط 
يجوز لو هم شرطوه أولا 
غلته ونفعه اذى ,ركن 
لذاك من ؤنة فاا مقشع 
غلته إلى زمان منضيط 
من الجهالة التى فيه تعد 
نفع بلا شرط له قد جعلا 
وككرا بهائم مروف 
وكركوب الخيل والحمير 
من مشل معن إبل وضسان 
بأن يكون داخلا فيما رهن 
كثمر والصوف والألب ان 
عذآك: إن خاف: القمتاد والكرن 
ويقيضن أثمانها حتى يمل 
فى حقه فما يه بأس حصل 
بأن ينكون الرهن ف الدين جعل 
زاد لرب المال لو قد عظما 
غإن نقصه عليه قد قصر 


من غلق رهن وهو حبس ظهرا 


2720017 بد 


وغلة الرهن التى قد تنفنصل 
كنذا تاه كف اط وکر 
قيل تباع معه والدين لا 
والفرع تايع لأصله غدا 
وكان ممن قال بالمذك بور 
وقال بعض إنه كالرمهن فى 
رة التق من الق ل 
وقال بعض إنها مما اتصل 
ولا يياع الرهن ما كان حصل 
اشا األقما وة هل 
تباع عنده وقيل المنفصل 
لما شی :اق خر لا وکر 
لربه قال يكون غد 
قال وذا لأنه قد كانا 
يشرط آنا إلى وقت كذا 
فذلك المرهون بالحق لكا 
وقال إن الرهن ليس يف لق 
وق سكن مشقرطا عنه الال 
وإن يكن مشترطا بيع الغلل 
فجائز وإن يكن من قد رهن 
ولا يبيعه فذاك لاا يعل 
لأنه قد حال بين الرتن 
أى إن قبض من يكون مرتهن 
وهكذا إن شرط المرتهمن 


عنه كما أبر عن بعض الأول 
وسمن وزيد أغصان الشجر 
يذهب مع ذهايها إن حصلا 
ف النفع لا فى ضرر إذا بدا 
أبو حنيفة معا والشورى 
بيع وف ذهابه إن يتلف 
ما لم تؤبر فى مقا الأول 
ما لم يك الإدراك خيها قد وصل 
لهم وکا ف لل كه كفس ل 
فهى كذات الرهن معهم تجعل 
لربه وى الرهون ما دخ تل 
لا يغلق الرهن عن الهادى الأبر 
وفكذا آيضا علية غرمة 
أحدهم قد يدفع الرهانا 
غإن أكن لم دضع الحق لذا 
فأبطل المختار فل ذلكا 
أى عن فكاك ريه لا يوثق 
سيسم ET‏ 
أو آنه يقبض منها ما حصل 
يشرط أن يكون عند المرتهن 
إلا إذا ما سلطا فيه رجحل 
وبين قبضه وذا شرط زكن 
للرهن شرط ف جميع ما رهن 
بأن يكون الشىء مع من يرهن 
ولا يكون ذاك رهنا متضح 
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وهكذا إن شرط الراهن أن 
شل شرع اة مهذاك لا 
يه ل سيدا ية 
فالفلة التى به قد تتصل 
6 فنا الحي وا عستلا 
تباع فده هذا الكمياك 
وغلة تفصل عما يرتهن 
فمكنيا كفكته ف ذلك 
واللبن الذى يكون مجتمع 
وإن تكن غلته المنفغصله 
وأصلها من خارج فإنها 
ولا تباع عقذة كالس خرىق 
ومثل نسل حادث فإنما 
أو مات أبضاً واحد من ذين 
أمآ القروس .وذ التقض إذا 
فإن تكن من خارج فهى لمن 
ومن يكن مرتهف ا كلذار 
وعد ذا لكتر أك راه 
فقال بعض تفسخ الرهون 
اھا كراد اء خد کل 
يقيضه فى يده المرتن 
والشان قول للرييم ينقل 
وبعضهم قال الكراء الأو 
ومن يرى إجازة الكراهنا 
أخنناز اراهن فرظ اة اة 


ایس زول عنه حكم ما رهن 
يجوز والرهن بذاك بطلا 
أن لاتبيعه بلا شور يخط 
مثل نما الأشجار أو نما العلل 
فحكمها كحهكم رهن حصلا 
فى اليطن أيضا حكمه يقال 
إن كان أصلها من الذى رهن 
كثمر إن كان ذا اسم يدركنسا 
ف الضرع والصوف كذاك قد يقع 
أعنى بها الزيادة المحخصله 
معقولة عندهم مع رهنها 
بكون حكمها بهذا الأمر 
تباع ذى الغلة مهما اخترما 
مرتيسق أق دامع الوق 
ما حدثا ىق رهنهم من بعد ذا 
أدخلها من راهن أو مرتهمن 
أو جمل قد كان أو حمار 
بإذن ورآأفق تمجه اأهحاة 
وقيل لا فسخ هنا يكون 
من ذلك الحق إذا حل الأجل 
حتى يحل الأجل المعين 
ولفتى عبد العزيز الأول 
ارات ف الرعن كيس بوخ ة 
مع صحة الرهن الذى قد رهنا 
كثمر ولبن البيمة 
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وإن يكن يشرط سكتى الدور 
من رهنه كليبن وكتمار 
فلا يجوز حيث إنه خرج 
إلا إذا يأخذه على الكرا 
على مقال لهم قد علما 
وهو مقال من أجاز الإكر 

وجاز للمرتهن اشترط أن 
أمواله وأنه إن ذه1 
ولا يجوز للذى قد رهنا 
ويفسخن فى الأظهر الرهان إن 
وقد أجاز الشافعى الحبر أن 


وخارجا من رهنه المذكور 
بذاك من صورة قبض واندرج 
تھا کو و اتود 
ف الو قال ال قب الا 
للناس من مرتهن ومرا 
8 تذهين يبذهماب ما رهن 
زاد له رهنا كماقد طلبا 
يشترطق ضهان خاضال عا 
أعاره مرتهن لمن رهن 


يعيره لراهن من ارتهن 


التسليط فالرهن 


وجوز القبول للتسايط 
وذاك مكل أنه شد يشسترظط 
آلآ ذا بان فان عفرا 
أو لا ييخ ذلك الزعسانا 
غا هما لى رهاق خم 
ولم يكونا أمراه أن يسع 
وجاز للراهن والمرتهن 
لو غير عدل كان لو عبدا إذا 
أو مشركا قد كان أو قرا 
يكون ف يديه مشل المرتهن 
وشرطل ذلك آل ل 


4 اليد دد يبيع الرهن قط 


إلا بوقت حده وبانا 


ما كان ماوقا" اه عل ذا 
لكك آق الواخ ةي تی با 
الحفظ والبيع وشقن القمسن 
جميع ما مرتهمن يشسترط 
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ولا بسلط مشرك يبالفرد 
وكل من صحت له الوكاله 
وهو من التسليط لن يزالا 
وضامن بالدفع للمرهون 
وجوز التسليط منهما على 
وذا كأن يسلطاه مش اا 
أو بيعه فى وقته البذى زكن 
إن باعه مرتهن أو يدقع ا 
وجائز أن يجعلا مساطا 
وآخرا سيعفه وآخرا 
لا يبتعدى واحد ما وكلا 
والرهن من مسلط إذا ذهب 
إن لم يكن فى قبض من له ارتهن 
لأنما القايض عنه نائب 
وإن يك الراهن قد تفلسا 
وكان هذا بديون حملكة 
والرهن مع مسلط فالمرتهن 
وقيل بل يحاصصن الغرما 
قيل وذا القول عليه العمل 
وإن يك الرهن لدى المرتهن 
جميعها فهو بها منهم أحق 
واختير لا فسخ برهن يقشع 
وكان مع مسلط ذاك استقر 
آل فرق بانه وال رما 


وإن نكن قد ادعى من سلطا 


على كرهن مصحف أو عبد 
صح له التسليط فى ذى الحاله 
بواحد لو طلب الزوالا 
مع الل لواح > عن ذين 
بعض وجوه الرهن إن تقبلا 
فى الحرز للرهن الذى قد جعلا 
ی کے ا لق من الت 
نصيب رب الحق مما وقعا 
فى حفظ هذا الرهن كيلا بسقطا 
شض للأثمان ممن اشتري, 
عليه من وجه وما قد جعلا 
فإنه من مال راهن عطب 
وقيل بل من مال ذاك المرتهمن 
والمال ماله خمنه الذاهب 
او ار ماه وا بها 
يطالين وبحقوق جمهة 
ممن نقی أولى بما كان رهن 
إن لم يكن فى قبضه تقدما 
عاك غا ال اه تق 
وأوجه الرهن بها طرا عنى 
جميعم على اتفاق من سبق 
إذا يه مرتهن ينتقفع 
أو أنه بالانتفاع قد أمر 
فيه سوا ولم يكن بأقدما 
بن ذاك الرهن منه سبقطا 
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يصدقن فيه ولا جع 
لأنه ق رهنئهبم أمين 
اة اراهن والذئ ارقن 
قد ادعى تلاف أصل ما رهن 
من بعد ما قد باعه أو يدعى 
وقيل مهما اتهمموه يحلفن 
إذا على أمانة ب 

وجاز جعل ذلك المرهون 
ولا يدعه واحصد للش انى 
إن يكن الذى له قد تركا 
وإن ببعه واحد منهم فلا 
وهكذا مرتهنان وكذا 
إل إذا اران متا 
وفوا حبواز ذاه القن 
وعدم الجواز قطب العلما 
وإن يمت مرتهمن ومن رهن 
والرهن مع مسالط خمن ورث 
> وذلك التسلط باق وليسيعمع 
ويدفع الحق لمن كان ارتهن 
إن چک اط خاار ی سن 
وإن يكن مات فوارث ترك 
وإن يكن مات الذى قد ارتهن 
أو ورث البعض فذاك الرهن مع 
يبيعه ويقيضن الدين له 
وإن یکن لديه وارث دفع 


وبيمين تهمة لابه ك 

عدلا هنا أم ليسه يكون 
خالرمن ف يديه مثل المؤتمن 
أو أنه ادعى تلاما الثيمن 
تلاف فضل الرهن فى ذا الموضع 
كمثلما يخافن .اللؤتمن 
وذاك فى قول لبعض يرسم 
مع رجلين أى س لطن 
وفيه ترخيص عن الأعيان 

فى قبضه مؤتمنا هنا لكا 
ينعقد البيع الذى قد خملا 
خليققان ووسلان لذأ 
كما لنا فى قبلذا تقدما 
من واحد إذا ای بالعهدلم 
حح وهو الحق فيما رسما 
أو واحد من ذين مات ودفن 
كلا يكون فى مقامه انبعث _ 
مسلط للرهن كنعما وقع 
أو وارث والفنضل للذى رهن 
عقيمه يرجع للذى رهن 
لا وارث المسط الذى هلك 
ففورئه الال ساط زن 
مسلط بحاله الماضى وقح 
إن كان كل الآرث منه حصله 
إليه سهمه الذى له وقع 
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وإن يكن قد ورث امسلط 
ومتمع المرتهن الس لطا 
لتركة إذ لا يكون راضنا 
وإن يمت من املسصاططين 
يدفع ما لاعتده قد رحتنا 
فيريجع انه إلى يديه 
وة عن يشى ال اشن 
وإن يكن جن مسلط وقد 
وإن بيع مسلط ما قد قيض 
من قبل بيعه ولو لم يقعا 
مسلط حقا إلى من ارتهن 
أعاد بيعه فإن له بيع 
فليدفع الفضل لن كان رهن 
وإن يسع بناقص عن آول 
إن غر بالعيب الذى قد اشترى 
وإن كن ها علس نیاوی وقد 
ودون حكم منه أصلا ضمنا 
وهكذا كلامهم فى المرتهيمن 
وفيه عيب ويه لم يخبرا 
وکا کله الو ةة 
لا يدرك الراهن والذى ارتمن 
فى الحكم آما بينهم والخائق 
إذ فى امتناعه عن البيوع 
وإن يرد مسلط بييع ما 
فليشهد الشهود للذى ارتهن 


لاعن مطل الا 
بدينه لأنه قد ستقطا 
شخص فإن من بقى من ذين 
لراهن ومن غدا مرتهنت ا 
وضعا سوى الوضع الذى لديه 
لا بيطان عقدة الرهون 
أفاق فالتسليط باق منعقد 
ثم عليه رد فى عيب عرض 
ذا الرد إلا بعد ما قد دفعا 
والفضل للراهن أيضا إن يكن 
ثانية بزائد عماوقع 
من بعد أن يوق حق المرتهن 
فالنقص فى ضمانه أن يعصل 
ولم يكن لعيبه قد ذكرا 
رد بلا إجبار حاكم اليلد 
ما ينقصن فى الحكم عما عينا 
إن باع ما كان عليه قد رهن 
فرده عليه من كان اشترى 
إن باع من مخلفات الميت 
حبر مسلط يبيع ما رهن 
فيدركونه بلا نه أقق 


مع حاكم إن له رهنا زكن 
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وهو كذا لأن أصل الدين له 
فليتولى عقد بيع ما رهن 
لأنما المسلط المؤتمن 
الله با ون پاک ا 


فان أتت ف ههادة منت كملة 
مسلظ ولا بيع المرتهن 
مشترنا ف حالة قالوا معا 


أحكام الرهن 


إن قال من للشىء كان مرتهن 
ما يفخن الرهن أو برأت 
لم يشستغل بقوله من قد رهن 
بحجة على انفساخ الرهن 
ولا يعود أبداللراهمن 
وجاء فى قول من الديوان أن 
أن يفسخا الرهن فلا يفسخ بت 
بأن يقول راهن للمرتهن 
يقول قد رددته كذاك إن 
رددت با هذا لك الرهن وقد 
كذاك إن قالا تركبتا الرهنا 
وبعضهم فى الصورة الأولى يرى 
وبحكمن على الذى كان رهن 
بلا انتشار لبياع الرهن 
إن يكن الحمق له معجلا 
وإن يكن قد استحق البعض من 
فيما يصح للذى قد رهنا 


اراهن فحات فيما قد رهن 
منه إلبك أو له تركت 
ولو أتى من بعد ذاك المرتهن 
ابق داك الس ي 
ذا الرهن إلا باتفاق كائن 
ينفق الراهن والذى ارتهن 
أو پفسخاه بکلام قد ثبت 
أن رد لى رهنى وذاك ينعمن 
قال لسرب الرهن من قد ارتصن 
قال أخذته هذا فسخا بعد 
كلاهما أو أننا أبطك _ ا 
بآنه منفسخ لماطرا 
وقد أقنو بانفساخ غيه عن 
بأن يودى المال للذى ارتهن 
إذ صار باطلا ولیس يغنى 
أو كان آجلا ووقته خلا 
أرض الرهان خير الذى ارتهن 
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ويرجعن بما بقى من دينه 
وبين أن يرجع من قد ارتهن 
وهكذا الصكم ف الاستحقاق 
وصحح القطب الجليل الشان 
وذاك لاشتمال تلك العقدة 
ولا يصح عوض فيما رهن 
إن استحق :! ارهن ترهننا 
لأنه إن استحق ما رهن 
على أخى الرهن بأن يرهن له 
أو أنه يعطى لهف العين 
وإن يكن بأن حراما ما رهن 
ليس لمن كان له قدرهنا 
وهكذا عارية وديعه 
وعوض إن كان ما قد ذكزا 
و فة اة الأول الآ 
إن کان يدرى ربه وإن يكن 
ورخصوا بأن دده إلى 
إن كان من فى يده الثىء علم 
ورجل من النصارى رهتا 
كمشثل خمر أو كخنزير وضر 
ودين ه الذى منه اقتضى 
فقد برى من دينه الذى رهن 
لو كان من محسرم ذاك الفضا 
وإن هما قد أسلما وهو لدى 
فإنه يرجع بالحق على 


على الذى عليه أصل رهنه 
سكل ماله على ال رحن 
فى البييع عندهم وق الصداق 
فى كل ذاك القول بالبطلان 
لى سرن الاق غ ذق السعة 
كمثل أن يقول من قد ارتهن 
لق غيره مما معو جديا 


يرده لربه من ارتهعطمن 
كذاك ما كان له تأمنا 
نضاعة لربها موق وعه 
مم مسا كم سراما خرق 
إلى الذئ ق يده قدجعلا 
يجهل باعه وأنفق الثمن 
من كان فى يديه ذاك جعلا 
بأن ذاك تائب وقد ندم 
اشهشيا حرام بينا 
فياعه مرتهن بما قدر 
فأسلما من بعد ذلك القضا 
لأنما الإيفاء فى الإشراك عن 


مرتهن برهنه ييا 


اند ق عسي 


ويقتنسن ذلك الت ووا 
وإن يك الراهن منهم أسلما 
واستوف منه كل حق کان 
وإن يكن أسام من قد ارتهن 
ف حينه ويرجعن عليه 
وجاء فى العدل وف الإنصاف 
وامرأة من أهل هذا المذمب 
فاس تمسكت به لدينا تاب 
من كسوة تكون أو إنفاق 
ولیس فى يديه شىء إلا 
من مال آهل قبسلة خفن 

ف ذلك المال الذى قد اجترف 
لكئة من بعد ,ما تبه :وفعت 
وإن يمت هذا الخبيث يمكم 
وجائز دفع محعرم إلى 
صابون ميتة من الققفار 
كذاك شاری ورق الدخان 
غانسه يرده اله 
وإن يكن من ثمن له دفع 
لأنه فى مذهبا الف الق 
وقد أتى فى جامع ابن جعفر 
وإن يكن يغصب ما كان رهن 
ورد من بعد عليه قعلى 
وإن يكن يتلف عند من غصب 


غذلك المغروم عند المرتهن 


بسرعة ويه رق الخمورا 
وباع من يرتهن المحصزما 
فليس من براءة للراهمن 
فليدفع الرهن إلى من قد رهن 
بحقه مع أجل يأتيه 
ويه بفر الملا الوآق 
تزوجت بخاارجى أخيب. 
ها كات الحم طب + يعن 
وسائر الحقوق كالصداق 
ما خساز من غتاقم اقؤلى 
لما بكل ما عليه يلزم 
لو أن رب المال كان قد عرف 
مقاسم الأموال حين انتزعت 
بإرثهها وتضرين الأنسهم 
من جاز عنده كشار مشلا 
یرده إليهم ذا القسحاوق 
قد قيل من مخالف فتان 
وماله بش عله 


غخذه ليس أخذه بالممتتع 
حل كذا يرفعه القطب الوق 
بعكس هذا فإليهها نظ سر 
أو يسرقن من بدى من ارتمن 
حالته المرهون لن ينتقلا 
ويغرم القيمة أو مثلا وجب 
يكون كالشىء الذى كان رهن 
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وعاقد بامرأة ورهن 
مها ذلك الزحعت على 
فإن يكن من قبل أن يمسها 
خالرهن كله لديها باقى 
إن فرطت يآثما الرق إلى 
وهمككذا إن مسا ووهيت 
فإنه مثل رجوع النصف 
كذا أجير يرهنن رب العمل 
ثم بدا من بعد داك لهم ححا 
فالرهن كله يحعاله إذا 
بان ذاك الرهن فى يديه 
وحقه فيما له استحق من 


فى مهرها وعندها المرتهمن 
طلقها وخرجت من حببسها 
رعا تف ذلك المسحداق 
آخر حقها لديها يجملا 
همق اتصداق تمجفا خد بت 
إليه بالطلاق ف ذا الوصف 
له على الأجرة رهنا قد حصل 
فرك اسار ولم يتبا 
گان الأخير قحارطا من شيل ذا 
إلى تمام عمل لديه 
أجر يما كان هناك يعلمن 


ما للراهن والمرتهن من الأفنمال فى اأرهن 


يجوز للرامن والذى ارتهن 
فى اثرهن لا على صلاح جارى 
صرم ثمار وبناء منهدم 
وقال بعض إن أرض الرهن إن 
أو آنه ليره كان حرث 
وإن يكن يحعرثها من قد رهن 
فإن للحارث أى للراهمن 
ولا يصح يحرثنها آحد 
وما له بإذن وال بيه فقط 
وقيل ف الراهن مهما غرسا 


تمانع من زيد أو نقص زكن 
وذاك كالتذكسير للثماسار 
والحرث للأرض وسد منثلم 
حرثئها لنفسه من ارتهن 
ينغفسخ الرهن لأخل ما حدث 
ولم يكن يمنعه من ارتهمن 
ان تاکن هة حرف کان 
إلا بإذن منهما قد يوجمد 
بعش روس :لوان اسسأ 


وه ا 


بدون إذن من لها قد ارتهمن 
يأخذه بتزعها والقلع 
ينفسخ الرهن وبعض قال لا 
لأنه لم يأمرن المرتهن 
وإن يك الغارس ف ذى الأرض 
فإنه يبييعم ما قد كونا 
إن كانت الغروس منها ومتى 
غلا ييعها عند أرض الرهن بل 
وإن يك الراهن أو من ارتهن 
ويغرس فى أرضه ما قد نزع 
وذلك الرهن الذى تعينا 
دون الذى من هذه الأرض فزع 
إن وجد المرتهن الكق افا 
وذاك لانفصال ما كان نزع 
وإن يكن لم يهدن ما يكفى 
ولا يصح اذى هشرع ةا 
وھ ولاگک زا الگا 
لانما اأرسن يضق الرتهن 
غلا يصح أبدا للرامن 
وإن الرهن رقيقا صيرا 
جاز له اعتاياقه إن كانا 
عن ذلك الدين هنا ويرجعمن 
أما إذا لم يوجدن ف القيمة 
إلا إذا ما فكه من قد رمن 
أو وقح الفسخ غذاك العتق مع 


فإنهم قالوا لذاك المرتهمن 
وإن يكن لم يأخذن بالنزع 
خسخ بما الراهمن فيها فعلا 
راهنها بالغرس فيما قد رهن 
مرتهن من بعد حال القبض 
من غرسه مع الذى قد رهنا 
كان بها من خارج ذاك این 
بييع هذى الأرض وحدها الرجل 
من هذه الأرض غروسا ينزعن 
فإنها رهن مع الأرض تقلع 
يبيعه من قد غدا مرتهنا 

من الغروس وبها كان وضع 
ماله ف رقتغنة قد واف 
عن ذلك الرهن بنزع قد وقلع 
يبيعه لديه إذ ييستوق 
فى الرهن إصداق وبيع كونا 
أو قسمة إن كان فيه شوركا 
معتقل لأجل فيه زكن 
تصرف فيه بوجه كاقلن 
فاعتق الراهن أو قد ديرا 
ف قيمة المرهون فضل بانا 
بحقه عليه من قد ارتهنن 
فضل عن الدين فذا لم يثبت 
أو أقه اي راه هن آرت ن 
تدبيره يلزمه كما وقم 
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وهكذا إن باعه من ارتهن 
وجوز العتق مع التدبير 
فضل عن الدين إذا ما الراهن 
ويرجعن من له الرهون 
وراهن قداتة الد .ذا 
ويجعلن صداقها نصفا يحد 
لاغ ارا بالممسداق 
إن لم يكن فى ذلك الفدان 
لأن حق ذلك المرته ن 
ولا يضر للمبداق كل 
وإن يكن قد غرها وعقدا 
وما درت بأننه مره ون, 
وإن يكن قد فكه فهو العوض 
وتدخ لن ف زائد فقط إن 
ولا نش الس هفل ماءيكنود 


فى الحبق ثم آل للذى رهن 
لو لم يكن فى قيمية المأكور 
كان له مال ويسر باين 
عليه بالحق الذى يكون 
ثم على غانية قد عقدا 
من ماله فى الأصل هكذا عقد 
فى ذلك الفدان باس تحقاق 
فضل عن القايض للره ان 
مقدم عن حقه ا بزمن 
زيادة هناك قد تل 
بذلك الفدان تزويها بدا 
یال اسا يعد 
تأخذه بحقها الذى خفرض 
ذى علمت بأنه كان رهن 
وتأخذ الزائد فى رهن وجد 


حقوق الرهن على الرامن 


ومونة المرهون فهى تلزم 
وكل مأ يحتاجه المدهم تون 
فإن يك امرون أصلا مثمرا 


ل ل 


أو تحدث الإأثمار بعد الرهن 
وأجر حارس الرهان يدفم 


من دفع الرهن بذاك يحكم 
فهو على راهنه يكلون 
بلزمه صرامه كمايا یری 
لمن غدا مرتهينا بلا ضرر 
أو اأغبرة يعلى حال الثم 
أو لم يكن فى الرهن غضل يعنى 


من مال راهن على ما يقشع 
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كذاك ما يدفع للدي ار 
إلا إذا أعطاه من كان ارتهن 
أو كيرها نتوی على ف أرقي 
وإن يك الجائز ذآك آخذا 
لا بوساطة من الذى ارتهن 
يكون من مال الذى قد رهنا 
إن الذى الجبار يأخذن فمن 
كما إذا ما كان قد أعطاه 
كذا زكاة الرهن أيضا تلزم 
ليس من المره ون تلك إلا 
فإن يكن ذلكم المرهون 
فيلزم الراهن أيضسا يعلف 
وإن يك الرهن رقيقا لزما 
وكمداواة أو احته اام 
ونحو ذا فكله يلزم من 
ولم يكن ذاك من الرهن يجب 
فداؤه ارتجاعه الضلاق 
اق مات فاحللةه سكل 5ا 
وما على مسلط ولا نیال 
ولا يصح منهما إذا يكن 
وإن بكن عاق الثمار التلف 
او أشسفتة بمائم الزهن هنا 
من قبل أن يوصلها لمن غدا 
إن كان قد ضيع لامن مال 
وإن يك الراهن ما ضيع ف 


من ضربة الخراج فى الثمار 
ذاك الخراج من ثمار ما رهن 
ها له لا مسال من كان رهين 
بيهه تجيرا يفعه ل ذا 
أو راهن فإن أخذا منه عن 
وجاء فى مقال بعض الفطنا 
مال الذى كان له قد ارتهن 
بيده ذاك وقد حبسبيباه 
عن سال راسج بذاك يف كر 
إن كان شرط هاهنا تجلى 
يرعى كمعن إبل تكون 
له وبالقى عليه يقف 
ما احتاجه مثل ختان حتما 
وكجلال فرس بام 
مال الذى كان لذاك قد رهن 
وكنكاح للرتي ق إن طلب 
دفن وغسل كفن يساق 
يلزم راهنا بذاك أخ ذا 
مرتهمن من ذاك شىء حصلا 
إلا إذا الراغن فيه قد أذن 
أو البهائم التى قد توصف 
لا حدق يد هق شد زغظ 1 
مرتهنا من ماله ما خا 
مرتهن مسلط يبحمال 
ما من فساد قد أتى أو تلف 


تا قدت 


فإن ما قلنا به مييتا 
ل م ت كك المي 
قالوا وبالجمملة فالذى رهن 
وكل ما يلزمه لو كان ذا 
كداقط هنخ مال إن اهاز 
وإن تكن قد حدثت عليه 
أقرك فغ ا اشر أن االعفن 
وهكذا يدرك کج الضرر 
ويتداركون نزعا للضرر 
كذاك إن أحدث شخص ضررا 
يكرك رب البيت تزع ة ذا 
إن كان ذلك الضرار الجائى 
كذاك آیضا يقلؤذاركان 
ولا كذاك الحكم ف العارية 
مناقيفاا وهو الذى قن هلكا 
فإن أتى على الضرار قبل ما 
كمثل أثمار وكانقض اء 
بئثيت إن كان الذى قد رهنسا 
كذآك انق مساهب. السافنة 
لا إن يكن وراء فرس خين 
لو آنه فى الوقت كان حضرا 
س اظ كك داق هس تي 
5 هؤلاء قط عند غيصة 
وإن تكن مضرة قد حدثت 


على حريم الغشير خليكلفن 


من مال من كان له مرتهنا 
إذ التلاف فوقه يكبسون 
عليه ما يحتاجه رهن زكن 
نزع مضرة تكون وأذى 
مآلك باقسصسين على آلجوار 
مضرة مق ره لائ سه 
كل من الراهن والمرتهطمن 
سمط فق ارس وما تك 
إن واحدا حدثه ممن ذكر 
على بيوت تجعنن للكرا 
من اكترى الوت يدركن ذا 
بضره فة الس را 
بنكر ذا ما يعدتثن الثانى 
فيدركن النزع للمضرة 
والمستعير نزعها لن يدركا 
يثبت فى الحكم به إن حكما 
ثلاثة الأعوام تاه اء 
أو رب بيت للکراء كونا 
أخا بلوغ عاقلا فى الحضرة 
قد غاب أو طفلا كذى الجنون 
مرتهن للبيت أو من اكترى 


إذ لا يضر آبدا حضور 
وټ الذى أصيب بالملضرة 


من رهن أو بيت كرا وانبعثت 
محدثها منزءعه ا لو مرتهن 


و کے 


أ اة مسلط آل مکیری 
وبؤخذ الراهن والمىسير 
بحدث قد كان ممن قد ذكر 
لأن:ذآك ما لم کال ا 
من رهنهم والبيت والعارية 
لأن هذا ملكهم فما ص در 
دان يك الرا ضقن رهسا شيا 
وقد أبى من لازم الإن._اف 
فأنفق المرتهن الذى قيض 
فإنه يأخذ الك من فين 
وإن يكن لا خضل ف الأثمان 
فيتيعن راض ه بكلا 
وإن يكن مرتهن قد دفعا 
من ماله أو حاصد أو من حمل 
من قبل ان يقضى من اثلمان 
فإن ذاك الرهيسيق ذاهب يما 
لكنه يدرك ما قد عيناا 
إن يكن الراجين عد تق | 
أو أنه قد غاب ما قد بذلا 
فكل .ما يه لك ما كان رخفن 
من ماله يدركه قالوا على 
كذاق ما يوق نة من خافن 
ف رأى من قد جعل الرهن ثقه 


لو نهم لم تخ توا له أفس 
يوآخذون بحدوث علما 
يدون محدث لذى المضرة 
منه فصاائر عليهم لا مفر 
نفقة الزهن وك وة معنا 
أو أنه قد فر ف الآفاق 
من ماله وقد كسا كما فرض 
رهن إذا ما باعه ولا يهن 
عن قدر ما قد كان فى الرهان 
أنققة فى وفغققنة وغرما 
اما سام لر اهن 
فتذهب الأشجار طرا والغلل 
فلئسه اج ةفاك الائ 
غه كما من أمره قد علما 
على الذى كان له قد رهنا 
من صرم غلة عليه وقعا 
على الصرام أو لبن قن .حمسا 
بتركه إذا أتاه المرتهن 
راهنه إذا له ما فلا 
يدركه مرتهن مع راهن 


ا م اقل اللأهفي ) 
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ما يلزم المرتهن للراهن 


ويلزم المرتهمن القايسض أن 
وإن يكن أعطى الكرا على امحل 
لا یدرکنه على من رفا 
ويترك الرهن وإن مع خدمه 
إن کان لم يحالم لهم كيحسياته 
أو يحمانه لديه فى السفر 
وهكذا باقى أمانات الورى 
وألبزموه يجعل الإأشكلا 
وبرجع المرتهن الرهن إلى 
لغير راهن إذا خسان معة 
وذلكم بإذن ريه رهن 
لو اأقه »ريه قد عله ا 
وذاك ف الأحكام خيما بيننا 
أما الذى ما بينه والرب جل 
بآن يرد ذلك الزهن إلى 
وإن يكن قد هلك الذى رهن 
والأب إن لمال ابنه رهن 
ما بینه وريه الكاج جيل 
وهمكذا يكون فى الأعكام 
إن فسخ الرهن يوجه كانا 
ما بقى الوالد كيبا يرد 
وبلغ الق ولل وار إن 
لا للذين ورثوا الأب الأشم 


يحرز لا يضيع ما قد ارتهن 
والعفرز من أصوآلة داك جك 
ولا على الرهن الذق يد ا 
أو عرسه أو خازن لدرهمبه 
أو عند شخص كان ذا آمساته 
إن كان لم يحذر وقوعا لضرر 
يحفظها ولا يكن مقصوا 
لمع الود والفوسسسسالا 
وأفمة لو كان گا ماد 
عارية أو كان فيه استودعه 
ذلك اذى أعارة أو اققعمسن 
برده ارا سصحيينق ملفا 
مادام حباأً من له قد رهنا 
خائفه غائنه له يدل 
من يكن الرهن له تأصلا 
يرده لريه من ارتهعن 
بحاجة فليرجعنه المرتهعن 
إلى آبيه الراهن الكل 
برده إلى أب الم 
من اوه الفسخ ند استانا 
إن هلك الوالد هذا للولد 
توق الاين رجوعه زكن 
إلا إذا ما الابن قد كان اخترم 


کک ¥ اعت 


قبل ابيسسية فاق وس 
وأصل ذاك أن هذا الوالدا 
بحاحة فان كاك القىء مما 
موقف على انه وإنما 
ا فى الحا ويه فون ها 
قا مال .موقوقه إذاك الوند 
هن نوارك الوا اوی وإذا 
وإرثه عند أبيه لو بقى 
لأن ذاك الابن لا يدرك مى 
فكيف بعد أن يموت الولد 
وإن يكن من مال نفسه الأب 
فيال زم المرتهن الرد متى 
أو رذ الاش هة جذ ما 
إلى الأب الراهن إن كان وجد 
ورجل من مال طفله رهن 
غإن ذاك لا يجوز قبلا 
لكنه فى الحكم لا.ترد قط 
لأندما ذلك سويت زگ ن 
والأب كالضيعم قالوا إن وثب 
وللترمع كلك الر و ا 
إن بلغ لتقا الي اين 
ولا ةة اى اا ةة 
إن مات لو كان أبوه باقی 
ذاك اذى ق كته اباو 


إرث أب من وارثيه آولی 
إذا على مال لأبقة ذا 
لم يك فيه الأب أمرا أبرما 
أبيح لاوالد حيث أكرما 
لم يك فى قضائها تقدما 
غخمن هنا صر بذلك السيد 
مات فلا يدرك شيئًا بعد ذا 
لم يقضه والهده أو ينفق 

والده إن ST‏ انتزع 
يذركة االوارك هذا اسه 


برهن فى دين اطفيل دنسب 


ما همع الرهن بوجه شتا 
فنع قرفن ےه قم ا 


أو وارثیه إن یکن قد افتقد 
این طقل آخرله رک 
ما بينه قط وبين اال ولى 
أفعاله لو آق فة قالط 
منه لال ابنه متى رهن 
یوما على شىء فقد خفات وتف 
يودع لسن اح ة كخ زعا 
أو واوث الطف كل الذئ تعتية 
دون أبيه وأخيه الواق 
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ضياع الرهن 


إن ضاع رهن فى يدى من ارتهن 
ودون تضبيع فقال البعض لا 
على الأخير زاد ذاك الدين 


واف لاراهن درجعن على 
من رهنه على ألدبون وارتقى 
بالرهن فالفاضل مما قد رهن 
وهو مقال حسن والقطب قد 
فاك سسبو عة اي 
آنه قول أمئ عد ةة 
لو لم يكن مرتهن مش ترطا 
بطق ارخ وان لشفا 
را لعل قوة ق الخجة 
وإن يكن قد شرط الذى رهن 
فى الكل أو مقدار رهن فهما 
من تاكم الأقف وال كلها على 
قال وقد روى أبو معساويه 
قال وف ذلك القسسالا 
إن يصب المرهون بالضياع 
على الآخير دافع الرهفون 


بلا تعد منهف الذى رهن 
برجع منهم واحد يما حصلا 
عن قيمة الوفق الي هكين 
وقال بعض يتلرددان 
أو لم يضيع فى الذى قد رهنوا 
عن الذى تلمال كان قد رهن 
رهانه إن الضياع ع ا 
مرتهن بزاكقد وما علا 
باك إق المح فة انا 
بيده بصير نل الوقن 
قال عليه العمل اليوم وجد 
ذاك وف الذيوان 'أيضا تقلا 
وذا هو المختار ف ذى الصورة 
لأنما أمواله لن تسقطا 
زيادة أيضا لمن قد رهنا 
وذاك كون الرهن كالأمانة 
آي لهات علي من ارسق 
فى ذلك الأمر على نای ا 
ماق رواة ق جا و الا 
هخ ا اا ر ااا 
مخ جال كيك ل ق د خالا 
فيرجعن مرتهن المتاع 
يكل صاكاق لے مق قن 


بحن ج889 جه 


ولا بخط قدر الوه نون 
لا يدركن زيادة عمبازكن 
فى الرهن والمرهون فى يديه 
وذْلڭ القوك يسوغ الأخذ به 
لو گان عن حير اتستزاظهم إن 
بدون تضييع وإفساد عنا 
لمآ اس فى مه كم التتزيل 
فإن يكن يحفظه المرتهعن 
وجاء فى الحديث أن الرهن لا 
وهو لربه يكون غنمه 
آى زائد الرهن له وذاك ما 
تفخ وها اللدين وما تول دا 
كوا عليه القرم. اللذيون 
ومشفان كل هنا شح اف 5ا 
قول وهو خامس الافمحييوالن 
فيما إذا ما كان فضل وهو ان 
فى لف الرهمن سواء فد تلف 
كذا الخلاف إن تك الرهون 
لذب العش عن ال رساد 
قيل يحط قدر الذاهب من 


وبعض هم يق_ول إن ما عطب 
اها الذى كان لن د ازقسن 
غإن يبع وكان رهنهم أقل 
فإنه ليس لمن قد ارهن 


وإن من يدفع للمرهمون 
إذ كالامي هاهنا من ارتهمن 
لل س بحقوه لديه 
غيما روى القطب لنا فى کته 
ضاع الرهان من يدى من ارتهن 
فغير واجب هنا أن يضمنا 


كلق عن كدير الأنام تجاه 
هذا علبية أهضاا مومه 
كان بی من ثمن قد رسما 
منه وما فيه نما ووحدا 
جميعها مع تلف المدرده ون 
قال وف الديوان أيضا وجدا 
وشاكة مق سا وال 
بحاصص الدين وفضل قد زكن 
جمبعه أو بعضه نال التلف 


أكثر عا كافك الد 


ون 
بدون تضييع ولا توانى 
ماك الذق كان لذاك مره ن 
ما قد بقى من دينه وينفذ 
كاه مو ال وان ب 
فإنه فيما بقى مما رهن 
تن كلك امديق اکى ع حل 


يد 5 5 ليقن 5 


وقيل إن كان الرهان أكثرا 
فإن ما يذهب منه يذههيلن 
تخاضضا خيه بقدر الدين 
غلينزلن ذلك الذى ارتهنز 
وينزل الراهن غفيما قد تلف 
وإن يك الرهن رقيقا فذهمب 
فإن ما أنقضّه الذهاب من 
على المقال الأول الذى هنا 
على المقال الثان واارتهمن 
ومن يقل بثالث فمنهمما 
وف مقبال الشيخ عزان"الفطن 
وإن يكن قد ذهب الذى رهن 
من بعد أخذ حقه من راهن 
يضمنه جميعه الرتهن 


إن كان شىء قد بقى منه وقد 


لو آنه من دينهم أكثر إن 
لصاحب الرهن فیآبی من رهن 


وهكذا مسلط وة افون 
أو غائها كان هنا من قد رهن 
فلا ضمان هاهئن ا للراهن 
لأنه حينشذ مع مرتهطعن 
والرهن إن يفسخ بفعل المرتهن 
فش اق 5ا کم ارت مسن 
إن لم يك التلاف منه وقعما 
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من ذلك الدين الذى تقررا 
ما بين راهن وبين الرتههن 
والفضل من ذلكم المرهون 
فى ذاهب بدينه الذى زكن 
بفضلة الرهن الذى لهم عرف 
منه كمين أو كإذن وعطب 
أموال من كان لذاك مرتهمن 
وأنه من مال من قد رهنا 
فيما بقى حقوقه تعين 
بحصص تكون ما بينهما 
غانه من مال من كان رهن 
أو فاضل من يد من قد ارتهن 
أو بعد فسخ ف الرهان كائن 
أو باقيا من الذى قد يرهن 
أصابه التلاف أيضا ونفذ 
لم يدفعنه ذلك الذى ارتهن 
من أخذه وغائيا ذا لم يكن 
بدفعه مزه كن الفح ةة ذا 
من اق ماله وعقسية نا 
فأمسك الثىء الذى قد ارتهن 
أن بتلفن بعد ذاك الكاكن 
و مم يبلط E PET‏ 
فيتلفن من بعد قيض من رهن 
وبعضهم يقول ليس يضمن 
ولم بكن راهنه قد منعا 


کڪ | چ 


ولك القكور» مق شمان 
بعد خروج الرهن من حكم فرض 
فإنما الحكم الذى هنا فصل 
أنا الأول علا فة يمن 
إن كان فى هلاكها له سيب 
من بعد أن تخرج من أحكام 
أما إذا يأخذ للرهمون 
أو من رقيق أو من الحجمور 
فيتلفن, هو ضع - حامن ولا 
أمابيذا للك رهن 
أو يبسوى فع لهم فليس فى 
وقلة للدين تة فى 
وإن يكن مرتهن قد ادعى 
فإنه فى ذلك المشقغ ال 
لو كان ذاك الادعا من بعد ما 
فإن يكن قد ادعى هذا التلف 
فإنه له يصير ضامنا 
ف بده على سوق الأهحانه 
إلا إذا من أخ_ ذه قد امتتع 
وان یکن ركد ادعى أن الق لف 
فإنه بماله يي روح 
داك ق الققييل أمين واه 
ما قد حوى من دينه الذى وجب 
وإن يكن قد شرط الذى رهن 
وقة اتواضيا على ذا الخال 


مرتهن لذلك الرحم ان 
للأرهن إن مرتهن له قبض 
فيما من الرهون كان منتقل 
إن خرجت عن حكم ما يرتهن 
إذ الأصول ف آلذى تروى للكتب 


ذاك عليهم من خن مان قد بفى 
لهم وما عن ذا له من واقى 
أن الرعان مت عات أجمعا 
مصدق عندهم بمال 
لأئتة حيشذ تک وتا 
لأجل ذاك ضار فى الضماتة 
راهنه أو غاب عنه وشسع 
من قبل أخذ حقه الذى وصف 
وإن يكن فضل به يلوح 
يلزمه فى قولهم بأن يرد 
من قل وقث قال فيه قو ذعب 
ضمان فاضل على من ارتهمن 
فيضم خاضخ_ل الأموال 
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من غاق لل ال سف 1 مزققف ا 
إن هلك الرهن جميعا أو تلف 
أو بعده وقيل الاش مانا 
وقد روى القطب عن الشيخ الأجل 
من قولهم إن الذى لا يلزم 
فإنه بالشرط ليس يلزم 
قل وا سب اتل سوام 
المؤمنون هم على الشروط 
أا هكا الج ك د ك 
يدرك ما لم يدركن ف شرعنا 
وإن يكن قد نقص المرهون 
أو كير أو بهزال قد زكن 
بذلك النقصان شىء أبدا 
أو مرض منقص للقبمة 
فقيل إن الحط للذى عنا 
وقيل لا يضره بل يذهب 
کمن له على فتى عش رونا 
غبدا يساويها ويعروه السقم 
قمات فالقائل .حق. امرتين 
يقول إن الدين كله ذهب 
وإن من بقول لاذهما 

بقول تذهبن من الحق هنا 
وإن بك المرهون نحو شاة 
وقيمة اللحم كمفسل قيمة 
كنا على مركي ال اة 


بحسب الشرط الذى تكونا 
قافلهة قبل وغاة قد عرف 
عة لو هناك فرط انا 
وهو أبو العباس أن ذا بدل 
بالشرع فى الأصل الذى قد علموا 
لو أنهم قد شرطوا وأحكموا 
مباين لما أتى للصطاهر 
الف عنام الخو الست وة 
أن الفتى بالشرط إن له فمل 
لو لم يكن لشرطه مك ونا 
ب#اتقطناط اللسمعر آذ يكون 
لم يذهين من مال من قد ارتهن 
وإن بكن ذاك مس قم قد عدا 
فإن فيه الحلف للاتلعمة 
ينال مال من غدا مرتهنا 
من مال راهن عليه يحسب 
افا ويدقع الرهصه ونا 
حتى تصير عشرة له القيم 
يذهب بالأمراض إن فيه تكن 
يموت ذاك العمد حيثما عطب 


عشرة ۾ مات E‏ من ا 
نفكت باز الأكسحياة 


ذى الشاة حيبة بلا نقيصة 
كسحازرة لهمهذه اتقات 
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و بل ی عق فك پا 
لأنما الحى بلا التباس 
وذلك الفضل الذى هنا زكن 
وإن يك المرهون يوما سرقا 
من يد من كان له مرتهن ا 
وقد فداهراهن يدون 
فإن ما به فداه من رهن 
إن كان مثل ما به يفادى 
غإن يكن أكثر لما يذهب 
وهكذا إن کان قد ال واة 
بالإذن من راهنه أو كانا 
لا يدركن ف الحكم ما قد زاد فى 
وذا تبرع على من رضنا 
كذاك غير ذين إن له فدا 
إن لم يكن أشهذ ف حين الفدا 
وبدركن ما فاه وت ذل 
إلا إذا ما زاد عم ابيفدى 
وإن يكن أشهد حينما غدا 
كذاك فيما بينه وربه 
والصيد إن يرهن وبعد دخلا 
غإن يكن يخرج من ذاك ااحرم 
وإق يكن تقض الع 
فإنما نقصانه الذى عنا 
وإن يك الرهن كمثشل صعدة 
تشرت اراق مق تد ارهن 


ما بين حية ومن ذاق الردى 
أشرف من مختلس الأنفاس 
يحط من مال الذى قد ارتهن 
أو يغصينه غاصب وائطلق 1 
وما له هن سبي فت اا 
إذن من المرتهدن الك ين 
يذهب من أموال من قد ارتهن 
أو ذوقه لا إن يكن قد زادا 
إلا كما يفدى به من نشب 
مرتهن من غاصب آتاه 
يدون إذن قد فدا الرهانا 
هذا الفدا عن ماله العف 
بعد فيما كان زاقدا هنا 
يعد ذا تبرع غيما بدا 
آنه تاخ مقلم ا ذا 
ما بينه ودين ذى الآلاء جل 
به خلا يدرك قط زيدا 
أدرك فى الأحكام ذلك الفدا 
يدرك أرضا أخذ ما فدى به 
ف حرم فكذهماب جعاا 
غانه فى رهنه كماعام 
عاد إليهم حين كان جائى 
من مال من كان له مرتهنا 
أو كان مثل صارم أو درقة 
شري الإرصست الي وشن 
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فانكسر الصارم أو تقطمت 
ال اغى متمم شامع لق غب دا 
وكان ذاك التلف الذى بدا 
وغرم المرتهن الذى خضل 
وهكذا إن كان بين المرتهمن 
أو بين راهن وغير المرتهن 
فأخذ السيف امرؤ فضريا 
فمن بغى من ذين ضامن لما 
قد كان ریا هنا أو كان 
يغريمنه ذلك امرتجهعطمن 
رهنا لديه حكمه كم كم ما 
الآ إذاا كان الع هد ازتهق 
فإنه يذهب ما كان ذهب 
وإن يك الرهن بهيمة وقد 
غانما قاق التدي. ها 
وگ اق گاق دا أل اة 
أى قتل البافى الذى كان رهن 
وإن يك امرون يقت ننا 
ولى من أر داه إما قتلكله 
اد أنه يحيسله ق الرخن 
وك على الد يقى عت للا 
خالعبد لا يقتل بالباغى وإن 
يطلبه ذلكم المر#حمن 
فتبقى رهنا عنده كالجم 
وإن يكن مرتين قد قتله 


درقة أو 2ت دعت 

تقد مقلم مکی 
من مال باغ حيث إنه اعتدى 
عن دينه إن كان باغيا مضل 
تضارب وغير من كان رهن 
أو بين غير ذين أيضا قد زكن 
به أو اتقىبهمنوثما 
يتقص من قتمقة إن 15 

تق د زمه |1 . نا 


فییقی ما يغرمه من يضمن 
د كان من رهن له تقدما 


هو الذى صال ببغى وفكتن 
من هالة لأقة هبو ايت 
أفسد لو لغير هذين سيد 
من مال من مرتهناله غدا 
وقد بغى على امرىء فأعدمه 
خإنه من مال من قد ارتهن 
قسخصا كسافنا بها 
أو بأخذن دية مكمله 
إلى فدائه بمما قد يجنى 
من قد بى العبد هنا وجندلا 
أرداه من بغى ببغى وفتتن 
فى قبمة العبد كماتعين 
حتى إليه راهن يؤدى 
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لو تلكم القيمة كانت أكثرا 
بسقط قدر دينه من الديه 
وإن يكن لاثنين دين حصلا 
ويرهنن لهما ما كانا 
وقال قدرهنت هذا كمسا 
جاز ولكن ذا على الأموال فى 
بحسب التفاضل الذى علم 
وإن يقل إنى رهنت لكا 
غإنه نصفان فى الوضيعهة 
فيرجع الأقل ف الديون 
وان سكن بهبناهيه ذلك اقل 
لذلك الراقمسن الثانى سلا 
فإنه يضمنه وإن تک نن 


كذاك دز ڪان حالم 


وإن تك القسمة للمرهون 
أولا فيأخذانه شم ليكن 
وجائز يكرك كل متهم 
وذاك إن كانا أمينين على 


من ديه الى لله تقورا 
ويدفع الباقى لأهل التأديه 
على امرىء وفيه قد تفاضلا 
سبباوؤيا ها لمم ا أثمانا 
عقا على هأ كان هن ها لكا 
قضائه وف وضيعة تفى 
بينهما يما من الدين لزم 
هذا الذى رهنت فى مالكعا 
بینهما وق القضاء المت 
لاراهن الفاضل من رهون 
يدفع ما عن حقه ذاك خضل 
إذن من الراهن فيه حصلا 
وضيعة توجد فيما قد رهن 
تلن الوعويى کال يتب ب وان 
على أخى الرهون ف ذى الصفة 
تمكن بقسمانه نص فين 
يينهما يدول ما قد رهن 


للرهن مع صاحيه ويسام 


قبض الذى من الرهان جلا 


ما لا يجوز للمرتهن فى الرهن 


ويفسخ الرهن إذا ما انتفعا 


لو غيره قد أمر المرتهن 


بنتة 5 بر 5 4 |1 ی 
بذاك من ع دذتة وانترزعا 


بالانتفاع فهو فسخ بين 


م 00 كا 


لو ذلك الأمور لما ينتقع 
لو أن من يرهن للذى ارتهن 
انا اا ها وا الرهانا 
أو أنه يأمر من بنقمل لع 


وصاحب الرهن له بغرم 
ويقترحن مق كحالة الأ اه 
وقيل لا بتفسخ المرهون 
قد كان من مرتهن أو كانا 
وقيمة التفع على ذا تجملن 
لأنما الرهن بقول قد عقد 
ل سنخ إلا يفنول ي اي 
والانتفاع ليس قولا ظهرا 
ولبعملن على المق ال الأول 
وهساء ف الويتواق أنه ورد 
فقد نهى غ با الطاهن, 3ق 
ولا يكون الفسخ مهما انتفعا 
وإن يكن ينتفعن المرتهعن 
ينفسخ الرهن وبعض قال لا 
وإن يك الرهن لدى اثنين 


لكن بنفس الأمر فسخه يقع 
فى الانتفاع بالرهون قد أذن 
قبلا على نفع لمم قد بانا 
فإن ذاك الرهن ليس يقلع 
أن يأمرن مرتهن منتفما 
إذ قولهم ليس له تأثير 
5 الهم ودون ذاك لا لا 
يغرم ما ينتقفعهن به هنا 
يغرمه المرتهن المأذأكور 
به على الذى به ينتقعمع 
من شاء من ذين عليه يلزم 
بالانتتفاع ذاك للضمانه 
بالانتفاع حيثما يكون 


من غيره بآمهره قد بيبانا 


بعض قضاء من حقوق الرتهن 
وإن كل ما يقول منعقد 
كسائر العتقود ف الأشياء 
بل إنما ذلك شيك ححا 
وهو مقال الفسخ والتتقفل 
نهى من المختار فى ذاك وحجد 
ينتفعن مرتهن بما ارتهن 
مسلط بالرهمن أو تمتعا 
به مع المسسلط الذى اؤتمن 
إذلم يكن ف يده قد جعلا 


وواحد ينتفعن من ذين 


— لاههة 


فكله يفسخ قتذى المت هة 
وإن يمت مرتهن وينتفع 
فالفسخ فيه الخلف والقطب جنح 
ويازمن على كلا الق ولين 
كذا الخلاف إن يكن قد انتفع 
وإن يك الزاهين للذى ارتهن 
فليس من فسخ إذا لم يعلما 
وهكذا إن غاب من قد ارتهن 
أوجن أو ينتفع المجنون 
له يدينه مع الخايفة 
لما آتانا عن نبينا الأثم 
وإن يكن ينتفع الراهن به 
بدون أمر من له قد ارتهمن 
لو أنه لم ينه من قد انتفع 
وانفسخ الرهن إذا ما حلا 
وهكذا الوالد مهما انتفعا 
لو أ ذاك الرهن كان شكيجا 
لنفسه أو من عليه اس تخلفا 
قال الثمينى وما كان خلا 
والحكم بالجملة أن ما رهن 
لو انتفاعا بضرورة عن ا 
لأخل ما كوف هفاك قد وقع 
وکهروبه على حصان 


وذاك لاتماد هذى العقدة 
بالرهن بعض وارثى من قد صرع 
إلى مقال الفسخ إذ قال الأصح 
منتفعهم ا يغرم دون مين 
ب هجميع وارثى من قد صرع 
آطعم من ثمار ما كان رهن 
متهن نماض هد ايا 
وَقوق علف ه۸ نه فتققع ن 
أو اليتيم باال-ذى مرهمون 
فليس من فسخ بهذى الصورة 
يرفع عن ثلاثة خط القالم 
آو واد من آله أو اريه 
ودون أن يك ون ف ذاك إذن 
فليس من فسخ بذاك قد وقع 
مزكويق :هن كان هبه اكلا 
أو باعه ديعا بفسخ عفدا 
برهن طفل فسخه قد وقعا 
عند خليفة لره ن مرتضى 
بالرفسق #القلف هناك رفع ا 
فذاك تفصيل لما قد أجملا 
تقس با ع من قد اوک 
مكل التجائه ليت رهفتبا 
من كحريق أو عدو أو سبع 
قد كان معقولا فالا ر هماخ 
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أو مثل إكراء كما أن يجيره 
ل سي 
وما له يمنعهم نفعا حصل 
أو مثل نهر واحتطاب حصلا 

كذاك الاستظلال بالأشضجار 
بت لا تلفق ربب الاي 
لو ذنك الملمدن من جيس حصل 
وإن يك انتفاعه بما جعل 
كمثل بيت غير ذى إسكان 
وإن أراد رمه أن يمنا 
فالخلف ق اتقفناعة تما كز 
وقيل لا يفسخ حتى ينتفع 
قان اولان وا آله اي 
ويفسكن بالانتقساع لو دا 
أو نظو فى مصحف أو نظر 
أو فى كتاب كان مر هونا نظر 
أو آنه بمصحف كان حلف 
كشك فد كان اشا وف 
وإن بك الر اهن أكرى المزتهن 
ينفسخ الرهن إذا كان انتفع 
وأحرة المشل عليه تلزم 


على انتفاع ظالم قد قهره 
كالشرب ومن بر وواد يتل 
من نحو فحص ف الرهان جعلا 
را حامق شم السا 
أو انتفاع بكمعدن ظټ و 
أو كان من شب ومثله الطفل 
ينتفع الناس به ممن وصل 
بقخلة الكل بلا اذفان 
كان له منعهم عا 
يفسخ للرهان بعضهم نظر 
بما ذكرنا بعد منع قد وقع 
هو الصديح مع أولى العرفان 
بشم ريح فى الشلهيرر إن بدا 
وجه بمرآة برى للصور 
وقد درى منه ولو شکلا سطر 
أو صنعة من ذلك الرهن عرف 
للرعين كالبب د وبل يمن 
به وقد قبل ولو يم ينتفع 


لذ اله هن ,ارا سمه و هوا 


حت :1819© هه 


ما يجوز للمرتهن فى اأرهن 


يجوز للمرتهن المكين 
إن أدركت لمن له كان رهن 
كفيره وجاز أن يقاسمه 
إن كان راهنا له النصف وإن 
غيأخذن سهم الرهون المرتهن 
وجاز للمرتهن القابض أن 
وآخذ من ثمد الرهان 
ويأخذ اليمين منه إن جحد 
فيجرين عليه حكم التهمة 
لو ذلك الآخذ أو ذا الآكل 
ویجبرن برد ما يأخذ من 
إذا شر أو تةق سنا 
فيبقى رهنا بيد المرتهن 
ويعطينه مفس دف الرهن 
لو غير ذا أمانة من ارتمن 
وهكذا يجير من تعدى 
أو يعطين مسلط الرهون 
لا يعطين رب الرهان وحده 
إن كان ذلك الرهان خصسصملا 
ولیس يجحزى مفسدا ف الرهن 
من راهن وجائز من مرتهن 
وانفسخ الرهن كما قبل زكن 
ولیس من فسخ اذا ما حاللا 


كان على أثسجاره ما يثمرن 
ويأخذن سهمه من قد رهن 
يستمسكن باک ل“ ما رهن 
على طريق الغصب والعدوان 
ويوقعن عايه تهمة يعد 
كالحبس قبل الآخذ للالية 
راهنه وذاك هكم فاصل 
رهانه جبرا إلى من ارتهمن 
أو رد کم إذا كدان عيبا 
كفل للا ل اليج 
قيمة ما أفسده إذ يجنى 
فإنه إليه حتما يدفهمن 
لو كان راهنا بأن يردا 
لو أنه لم يك بالأمين 
ولا إذا المرتهيشنون عنده 
اف ااا حل ليس ينقى 
إن گان :ذا أماثة وقه شمن 
إن حالل المفسد من قد ارتهن 
مسلط وأجمزآت أن فعلا 


إن يكن المسلط المؤتمن 
وقيل يجزى الحل من أي حصل 
كان عقا مسلط أو نعم يكن 
ويجزين من كل من كان ممه 
أو كان فى يديه بالغ اافة 
لو أنه غير أمين مرتضى 
وقال بعض العلماء إن تكن 
كذلك الوالد فى مال الولد 
لو ذلك الوائد غير مرتضى 
وآمة يرهمستها اشن 
حليل تلك الأمة الرهونه 
يجوز وطئها هج الرهان 
لأن ذآك الوطء مق حملقخ ةق 
والرهن لا يحرم الحعلالا 
كالبيع فالإما تاع لو لها 
والرهن غيما عندهم لو يشغل 
وإن تكن هذى الفتاة من زمن 
غوطئها من بعد رهنها له 
وما بها من ولد قد كانا 
لا حادثا من بده وما وقع 
وإن تكن سرية للراه نن 
فما له من بعد رهن يحصلك 
كمل أن كلك" الق وئ 
غالرهن لو لم يك بيعا حالاً 
وصح للمرتهن القابض أن 
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لة أآماتة ولكن بن 
من راهن مرزتهن إذا قعل 
ومن مسلط كذاك حهحزين 
شىء ولو وديعة مستودعا 
وشكذا إن كان بالؤكالة 
فحله فى مال طفله مضى 
وكان من ان اة الرهان 
من قبل رهن هم بكونونه 
لو لم بطأها قحال ذا الأواق 
زوجية وعقده بها سبق 
فى حدق غير إن او ال طا 
من تيل رمع عقن اليا 
فإنه من البيوع اسيل 
والرخن لا يمنع مقة أقلة 
مع الرهان يتبع الرفح انا 
فى البطن حال البيع عندها يبع 
لهسا شري ا رسع كن 
من بماد تقد الیم ایس ينارت 
ك 4 إلى الييوع آلا 


بشم الوافلئىء جد ما ارتهن 
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لها لی كان وق وليه ا 
وعقرهايكونرهنابيد 
رتسب الوافن مضنا اوا 
وتسب الغير فلا بثيت قط 
لو وليك ال عمو الزن 
والمد عن مرتهن يندفع 
توطفسية أو اة س الو واه له 
إن کان ناا مايا لر 
والكى يقشييها پار 
وإن تمت بسب الحممل خلن 
ويرجعن من غدا مرتهنا 
وراههن لرجل كبيت 
وكان غيه لملذى قد ارتهن 
من قبل رهن أو وديعة فله 
من معد رهنه كمثلما له 
بلا زيادة وإن لها سكن 
ماله وس ھا عه قان 
فان ذلك انتتفاع حصلا 
لأن ما كان لة: أن يغه 
فإنه من ذاك ليس يمنع 
ومن يكن مرتهنا نحو فرس 
لم يدخان فى الرهن إن لم يشترط 
ومن يقل مع موته هذا الرسن 
ولم يم ربه قلا يسيع 
بل إنه يحفظه ويسال 


راهنا فالمكم هذا فيها 
مرتهن للأم د الممدد 
إذا وطيها بعد رهن قد أتى 
3 وط هال ومق کن خط 
آي اة اك لطا القن 
بشيهة والرهن فسخ يقع 
فإنه للفسخ ليس يجنى 
يذهب مع ذلك مال المرتهن 
لھا بوب عل من ر | 
أو هشل قذاره أو الحانوت 
مل طعام أو متاع قد خزن 
أن دكن ها فاك جم 
ذهابه من قبل رهن ناله 
TI EE‏ 
يلبث بها ولو قليلا من زمن 
لا كالخزين إذ له قد جعلا 
من بعد لو هناك رهن يوقع 
وفوقها كمشل عوج بلتيس 
فى العقد لا كالبييع حينما يخط 
عندى رهن فى كذا من الثمن 
وارثه له وليس ينتقع 
عن ريه عساهه يوماً يحصل 


( م ۲١‏ س سلاسل الذهب ) 
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ثمت يوصون بذاك الرسن 
وقيل إنهم يبيعم وه إذا 
ويتففقسيون ته ناك القمن )ا 
وجاز للوارث أن ييه 
نو لم يسم ريه ولم يجد 
او لم يه بينة آيضا هنا 
لأننا ذلكم الثىء عرض 
وهو يكون ذا قعود فيه 
رهنبالكانوا قد تملكوه 
وإن يبعه وارث فاليوصل 
وإن يبقل بأن هذا عندى 
وصاحب المتاع قد سماه 
لو أنهم لم بهدوا بيانا 
فى قبض موروثهم الذى رحل 
وأفسيكز الدين أو الرهسبانا 
باسح اليم وی يخال با 
بقول موروثهم لو سمى 


وت د أن عسل ما للدين 
يجزز للمرتهن القابض أن 
يأتى إلى من الل لاد حكما 
یحکی له الدين جميعا والأجل 
فيطلب الماكم بالبيان 


أولهم لآخر إذافنى 
ما یسو من أمره من بعد ذا 
على أولى الفققر كما تعينا 
إل جك ال يديد رچ ا 
فى يد موروث لهم كان قبض 
او ال يق ل ية اليه 
لأنهم ف ي ده رأوه 
فا ضكه لربه أن يحصل 
رهن يكون ى كذا من نقد 
فوا كما حكاه 


باعوه وا 


لأنه عرض لديهم کےا 
لگن إذا صاعية يوم ومسل 
ولم يكونوا وه دوا بيانا 
لهم يديتعوه بما تقدما 
صاحيه إذ تلك دعوى حنما 


إن کے هذا الوقن اا ملسا 
وراهنا والرهن ثم كيف حل 
فياتين بدافع الرهان 


لا شاه — 


يقر أو بالشاهدين أو يما 
ويذكر الشيود ذلك الخبر 
إن يكن قد غلط الأول أو 
أعاد بالق وعنه يقبل 
ثم ييلغن سواہ مثلمبا 
ببيع رهنه إذا ما قبلا 
يجارت الف وة والفحيادة 
لو أنه لم يخيرن يما اتضح 
ويجتزى بخبر لو أنكرا 
إن رضى الحاكم قول الشهدا 
وإن هماللرهن كآأنا عقدا 
من قبل أن يكون وقت الدين حل 
وهكذا خليئتة الوصية 
أى يذعى وصية تقب دما 
ويجزين فى ذاك نقل الخسر 
أى أنه لم وکو الوه > 
فإن يكن أنكر ما قالوا فلا 
إلا ادعاؤه على من قد ورث 
وقيل ف الرهن كذا إن أنكرا 
فإن يشا الرتهن القابض أن 
وذا على علم شضشوهود الدين 
وذاك كله احتیاط > درا 
فليأت بالشهود من قد ارتهن 


لديه من صك بذاك رسما 
يخبره الأول بالذى اس تقر 
سواه أو ذو الرهن فى الذى حكوا 
ل كفت هادة غ داة ف ڏل 
کا 
قول الشهود ولهم قببة غولة 
بوقعهما وصحت العنارة 
راهنه فالبيع ها هنا يصح 
ذو الرهن .ما كان هتاك سطرا 
أو الذين أخبروابمابدا 


قال فيأمرنه من حب 


على اشتراط بيعه يما بدا 
ويحفظن أثمانه إلى الأجمل 
فإنه ليس من المحظغول 
إن جاءنا بمشل هذى الدعوة 
خسلافة يمس تشهدن عليهما 
إن وارث الميت ذا لم ينك 
أو ينسكر القلافة السنيه 
بحسو اكليف ة إل اك جاو 
بحضرة ويشئشلهوهود تنبعث 
ذو الرهن ما كان عليه سطرا 


احاكم على الاد موتمن 


کے و س 


يخبره بالفين والرهن ادإ 
جرا للسفييه اقرا 
لے رن الا فون 
ها خلت عي اساي إن ج 
أو هة كاق اة س سيوا 
ولبسن يحتاج الذى قد ارتهن 
إن قساة يسا لبون الأسول 
وذا هو المقموض عنده بيد 
ولا إلى إحضاره لن شهد 
ولا سي التمسم والاستفضاء 
وإن يقع إيتانه لن حكم 
لأجمل ما يبحدث بعد ما علم 
وإن يك المرهون كالطعام 
قليمس نه بيديه المرتهن 
ثم ينادى طائف عليه أو 
ولايدع هف يد الطواف 
قبلا يعسي فق العساق غا 
قال الثميفى وما قا وه 
مقافة الوه وع ق العسمان 
يببعه مرتهن بعد الندا 
ار د کان فی واا 
إل اط رميق 
وقيل لا يأمر بالييع أحد 
ولا آله قق ادا 


وإن يكن لم يعرف المرتهن 


والبييع واستقصائه وما بدا 
على كذا من قابض الرهن جرى 
ببيع ذلك الوصى الأمش ل 
فى بده أخو الوصايا ما حصل 
من أول يبيعه يما يرى 
إلى خليفة الوصايا المؤتمن 
إلى مجىء الحاكم الجلايل 


لو أن ذاك حيوان قد وجد 


والمخبرين عند حاكم البلد 
فليس یح اج ! دی الأشاء 


وحضرة الشوود فهو لأتم 
من راهن فالحزم أولى وأتم 
أو آأثة که خة الأنتعام 
أو أنه بين يديه يوقفن 
مرتهن بنفسه إذا رأوا 
أو تيس طعؤاق فة يواق 
أخرجه لغيره وسلما 
ف إن ذاك حوطة رأوه 
ليس بشىء واجب الإتيان 
بلقت ب 4 فس بطواف غدا 
ندا ظواق هذى السالة 
بببعه الطواف أو من يحسن 
لا طاكفا أو ضيرم من اللسبجئلة 
لو ذلكم مفة قوط قنة بدا 


ل 010 


لأنه لم اتنا ف العيقن 
والرهن ثابت فمن يرتهمن 
لا بعطين أص رة الحمال 
أو وازن من ذلك المرهون بل 
إلا" إذا ما شيط لر كن 
أو أنه يرج ممارهنا 
كذا الض وال والوصايا واللقط 
فليعطها a‏ من 0 
ب چ ف الخلافة 
وهو على الإطلاق والمقيد 
وليس يخفى أن بيع ما رهن 
وجاكقز لذلك الخليفة 
من الرهون ومن الوصسية 
أجرة هذه الوصايا تدفع 
إلا الذى يخرج قن تلك ف ذا 
وهكذا جميع ما كان دک 
وأول الأقوال عندهم أصح 
غلو يشباساء لا قط لاقملة 
ولييع المرتحميق: الرقانا 
إلى اتةه أو إلى اذى احتلم 
لو لم يجهزه ولزوجة كما 
وماله يأمر من يشريه 


بيع الرهان بس وى الرتهن 
محرما فمن هناك قد بطل 
ومثله المسطط المؤتمن 
أو طائف بذاك أو كي ال 
من ماله يعطيهم ما قد حصل 
أن يدفعن ذلك من قد يرهن 
وکل ما فف بيد إنسان سقط 
خلافة أبوة محللا 
ممم وااسييسه فى الوقالة 
ينوب عنه فى جميع الشان 


لا يتعدى ماله قد حددوا 


ت لاعطق نه ارسق 
مرديق إعطباة طك الل رة 
وك فق اواك قاك ال 
وكل ما لطبت اليس اسم 
ف لگ يحاصصن. إن آنف 5ا 
من لقطبة وکل ما بال د هر 
لأن ذا من شأن من معه اتضح 
لم يقبضنها ومضى بسرعة 
لو أن بيعا باعه قد كنا 
من آله فذاك بيع لا يذم 
إلى خلب اة سا 
له ولو مسلططا عل 


— 0 


وفيبيه ترخيص لديهم يعان 
إلى وكيل نفسه مفاوض 
ول الاق ية اله حير إلا 
ولا إلى أل الحرام والريب 
وإن بيع مسلط أو مرتهن 
وقيل لا يجوز والرهن انفسخ 
وإن بقل من كان منهم قد رهن 
فالقول فى ذلك قول المرتهن 
قد حل ذاك الأجل الذى رسم 
أو الإفسية قد شال آو ا[محكة 
فلا يجوز ذاك والرهن على 
كذاك إن قال له اشتريه 
والرهن إن عيب به تبيئنا 
لكنه دبيعه ففخ الأخبل 
إن كان فيه ذاك حال ما رهن 
فإنه من ذلك الرهن ذهب 
وإن يكن أعطاه رهنا وجعل 
اه بام اياب 

وإن يكن بالبيع آمرا ولم 
وى للمرتهن الأمين 


كما يجوز بيعه وبحسن 
أو أأحة من يعم ذا ولاه 
وذو الشرا على كذا من قبل أن 
كراهن وكيله المفاوض 
ولا بيع له الفتى المرتهمن 
ولا عقبهه ولا اللقارض 
بقائم خليفة تولى 
فليناً عن خلطتهم و 

على محاباة يجوز وض من 
بذاك من مرتهن ولو صرح 
حابيت لكن أنكر الذى ارتهن 
وإن بكن قد قال من كان رهن 
غالرهن خذه ف الديون واستلم 
أو هو ف دينك معك اتركه 
حالته ولم يقل سبدلا 
إن ولك 0 يع صوق اة 
كملاله اارى على من رعا 
ولا يضر الرهن عيب فيه حل 
وإن يكن يحعحدث عند المرتهن 
ما قابل العيب الذى فيه نشب 
لذلك الرهن مع الدفع أجل 
وتا ب كوي تمن الان 
بجعل له وقتا فبیعه يتم 
من غ فعة فى ذلك المرهون 
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وهضكذا لا بشفعان أسدا 
ولا باع وى العينين 
وجوزوا بياعه ولو بلا 
إن كان جنس ذلك المرهون 
قال اين يوسف وف الكتاب إن 
فإن يكن فى الحيوان قد رهن 


وإن يك الدين سواه فليميخع 


وليقض من أثمانه ما كان له 


كعكسه بالصرف لاتحع اد 
ولا يصح البيع دون مين 
ثم يياع بسوى هذين 
كذاك بيع بالخيار قد جعل 
إلا إذا أجاز ذاك الرامن 
مع عق _دهم للرهن حينما بخط 
قال وف بيع الرهان الجبارى 
عاج ول وا شع بير 
قال وف الديوان جاء لا يبع 
كذاك لا ببعه موقوفا فإن 
وبعض هم يقول إن الرهن لا 
وان يكن قد حط من قد ارتهن 
أو أنه آبرأه من الثلعملن 
وقال بعض جائز ويضمن 
أو أنه يفل خعلا فيه 


بالحيوان باع فالبييع قمن 
فليقضه فى حيوانه إذن 
للحيوان بالذى له يقع 
قال وغير الحيوان ماثله 
ماف الدراهيم يكون رهن ذا 
جنس هما فى كل شیء بادى 
أن يرهنن فى واحصد من ذين 
كبيعهم لأجلل مبين 
لأجسل قد كان أو ي أجل 
أو أن ذا شرط عله کائن 
وقيل بالجواز لو لم يشترط 
بغير درهم ولا دشار 
من الملقال ف الوكالات ومر 
للرهن بيعا بخيار قد وقع 
يفعل فإن الفس_خ فيما قد رهن 
يصير قية الفسسغ مما فعاة 
من ثمن الشىء الذى كان رهن 
أو زائدا يكون عن حطهم 
فذاق قيرز جاقز وقد شين 
ما إذا أعطى الذى قد يرهن 
يخرحه عن ملك راهنية 


معنا 8 ست 


غير البيوع فالذى أتاه 
وإن يكن أعملاه شخصا عن له 
من بعد ما جاز له البيع على 
فإن ذاك لا يجوز أيضا 
وجاء لا يجوز للمرتهن 
أن يخرجن ذلك المر هون من 
إلا E‏ خالص وما عدا 
كان به معنى بيبوع الناس من 
إذ يتوهمن هنذا المرتهمن 
آئ .ت نرک أرادة واي 
كهبة ولو بلا واب 
فبينوا نصا على أن لا يصح 
كذاك لا يصح أن يكاتبه 
بزائد عن ثمن الذى رهن 
والعبد ليس يقح التحرير 
لأنه كاتبه من لم يكن 
وإن آتم الراهن الكاتبة 
وقال معض إنها لوست تتم 
والقطب قال فى الذى له أرى 
أى بكتابة من الرتمن 
لو بطلا وأن هاتين إذا 
وإن بقل ذو الرهن أو قرييه 
وهكذا صديقه للمرتهن 
کان هذ مط اوم يكن 
خذ حقك الذى على الراهن خط 


ليس يجوز أيذا إمضاه 
بعوض أو أنه قد ب ذاه 
أمثال قيمة هناك جعلا 
وقال بعض جائز فيمضى 
كتذاك ام لط المؤتمن 
ملك الذى كان له قبلا رهن 
ذاكَ فلا يحور فيه أبدا 
معاوضات جعات أو لم کا 
أن له تصرفا فيما رهن 
أن يحسين من دينه إن فعلا 
والغتق لاتقتير ى الر_اب 
ذاك له وهو مقال متضح 
لو أنما قد كانت المكاتجمه 
ويفس خ الرهن بذاك إن يكن 
عليه يالذى هنا يصير 
يملك والمالك فيه ما أذن 
فإنها تتم أيضفا والهية 
لأنها ليست ببييع منحتم 
لا يفسخ الرهن بما قد ذكرا 
وههية قام بهن معتنى 
أقمين ذو الره اق خف ذا 
لو كان غير :وارث تنص ييه 
أو نائب عنه بوجه قد زكن 
أو قال للمسلط الذى اؤتمن 
فالبييع بعد ذاك لا يجوز قط 
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والرهن إنما ممعم المرتهن 
فإن يفك أو غو ةة تعرض 
فإن ببعة تعد ذاك الخال 
لكن إذا الحق عليه عرضا 
أو تناقصا يعرضه عليه 
أو مال "لفك رقن وو مامه 
وإن أتى بالحق قبل أن يتم 
وإن عليه يعرضسن الأجنبى 
ولا وكيل لا ولا مأمور 
جاز له البييع وجاز القبض له 
وقيل إن كل من قد يعرض 
قريمه أو المصديق عرضا 
يلزمه قبول حقه ولا 
والعرض للحرام أو للريبة 
كذاك إن كان الذى قد يعرض 
أى من يكون بالحرام عاملا 
وإن يك الراهن لما يقتبلا 
من السميق کان أن سن اشرب 
وهكذا لا يرجه ع الرتمن 
لو حجر الراهن للمرتههة 
أن بقيضن الحق ممن كان قد 
أو أنه بحجر عمن شساء أن 
وأن عليه يعرضن من لا تصح 


إن كان لم يفكه من قد رهن 
حقوقه فالبيع لا ينتهض 
فبيعه يكون ذا إبطال 
بحيث لا يمكنه أن يقبضا 
أو بخلاف ماله لديه 
فانبييم جافقز لهذى الحالة 
أى ليس بالصديق لا والأقرب 
ولا خايفة على المأكور 
وتركه البيع بهذى المسأله 
أو ألحتبى ماله آن يقب ما 
يجوز بيع بعد ما قد حصلا 
لم يك معتدا به من جهة 
معاملا بذاك فهو يرفض 
أو ريمة فعرضه لن يقبلا 
عطاء من عنه الحقوق بذلا 
أو غير هذين كمشل الأجنبى 
غلا رجوع للذى أعطى هنا 
ليع ما كاقوا إليسه وهقوأ 
كذا على لاط ال ن 
يدفعه عنه قرييا أو بعد 
يعطى عنه أنه لا ديعطين 
أفعاله كذى جنون متضح 


والطفل أو من حجر الإمام 
فجائز تيمم رهن ه ولا 
آق ماله اق قتفييين الصق هن 
وإن يكن قد قبض الحق ولم 
فهائز له الرجوع أن يرد 
وإن عليه ماله قد عرضا 
بأى معنې كان من معقانى 
ولا بيع مرتهن صلا ولا 
إن وجد الوفاء منه فى الغلل 
لأن ف بيع الأصول بحصل 
كذاك قالوا لا بيع أيضا 
فى كل حقه إذا رأى الوقفا 
فإن يبع ذاك ويترك الغلل 
لو تلكم الغفلة كانت تكفى 
وهكذا إن يكن ارون 
فلييع العروض منه قبلا 
وإن يكن خالف حين فمل 
وقال بعض علماء الأمة 
ولييع الحرث مع الثمار 
وليسع الأشجار قبل الدار 
وابيبسع الأرض وما فيها وقع 
والحيوان قبل باقى العسرض 
قدمه فى ديع ه متى بع 


وإن يك الرهفن على الأصسول 
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عليه أو عشيره الكرام 


: 9 معئى قد ألم 
يبييع رهنه لدى ذاك الأمد 
ولم يصل إليه حتى يقبضا 
فإنه بيع للر مان 
م اظ على الززه يوق جلا 
تلك التئ تعد رهنا قد حصل 
كس وفعلل الف ال جال 
أصلا ولا يهيمة أو عرضا 
فى غلة لبعض حقه كفى 


وقبل أرضٍ للوفاء الجارى 
كاليكر قبل الدار حينما يبع 
رل ماله الق اة يفم 
ن يكن خالف فالبيسع وقح 
يأتى مع العروض والمغلول 


كاذ 
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أو أنه دزيد فاس تحسان ما 
لعل ذاك الرهن يآتى منه فك 
من كلما رتبته التأخير 
وإن يك المرمهون أصلا وبه 
فإنه يبيع ما كان بد 
وإنما ينظ د ف ذاك إلى 
إن كن لم يفطن ما اة 
وإتة من الال الدركه 
اؤ ان جز الا يسع للق 
وإن يكن رهنهم شليثثين 
تجا رونم كفل سس اة 
فإن يبع ففيه خاف متضح 
وذا كأن يحجر من قد هلكا 
أو يجعل اليت فى يديه 
وليمسع الذى لشىء مرتهن 
وهكذا خليفة الوصية 
إن يك فى المرهون فضل قد حصل 
بجزء مش خص قد يصلح 


أو أنه تسمية منه ييع 
ولا يبع من ذاك شيا جهلا 


وإن بسع أكثر من ديون 
فإن ذاك البييع منه بطلا 
وإن يكن بشرطه لا مضل 
إن كان لا يحمصل بيع إلا 


لايل أو أنحوه مما ملك 
وذاك الترتيب لا يذ یر 


ما يقرين وييبعدن عن ريه 
منه وعن بيع القريب يبتعد 
ما يصالحن راهنه فليفعلا 
فكل ما باع من الرهن انعقد 
صوف من الشاة إذا ما أدركه 
إن وجد الوفاء فى الغلات 
أق اف اقفن من فن 
بحدة وجائز فى ص فقة 
للأصل أو للشىء قبل الغلة 
يصح مع بعض وبعض لا يصح 
فى يده الال الذى قد تركا 
مأ ينف ذن وصية عليه 
ومثله مسلط إذا يكن 
بقدر الحنق بلا زيادة 
عن حقه الذى له قد كان حل 
يبفدى به كنخلة تتضاح 
كثلث أو خمس أو كالرمع 
فإن يسع فبيعه قد بطلا 
أو باع كل ذلك امرون 
وقيل لا بطللان فيه حصلا 
كنذاك لابطسصلاق في ةيضل 
إن صر بائعا هناك الكلا 
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وإن بك الرهن كفب دانين 
أو زائدا كستة ثمانيميه 
لا واحسدا أو خمسة أو أكثرا 
أو آله وؤقاء حقنية وجييد 
إن لم يكن يشرط بيع الكل 
وجاز غ هلبا الجليال 
وهمكذا خليفة الوصية 
من الذى قد جعل اليت فى 
وإن يك المدعون عند المرتهن 
لرجلين أو 2 اة فصع سا 


هنذا من القول الخ يه العمل 
أى كل رهنه ولو كان أخذ 
وإن بقل مرتهن أن يرد 
إنى لا آذ ذ من ك إلا 
أو آننى أبيع للمره ون 
فهو له لأن كل ما رهن 
وهكذا إن مات راهن وقد 
بان يفك سلههه من أسره 
كا خليفة الوصاثا قد جعل 


أ أنه فيان یف تین 
ويترك الباقى ا 
جميعه فى واحد مما يعد 
ولم يكن يأذن رب الأصل 
ذاك لتنا حكاه شرح التيل 
يبيع قدر ذاك بالقسسمية 
يديه للإنتت اذ قبل التلف 
أو مع مسلط على ما قد راهن 
غوق وقد أراد شخص منهما 
منه منابه من الدي ون تم 
هذا ون الرن افا عي دزا 
ذاك مقسمة مع الذى ارتمن 
أن الرهعون فى يديه قد تحط 
يشترطن هذى الشروط قبلا 
يعضا من الذين ولو من عند فذ 
وقد مضى أن له يبيع كل 
بعضامن الذين هتاك وتقسذ 
جميع ما لی من دي ون أصلا 
وأقبضن مالى من الديون 
قذ كان واخدا لدى من ارتهن 
أراد يعض الوارثين من ولد 
يتين كا یی اا ف ذكوه 
إذا إليه بعض وراث وصل 
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بماينوبه من الوصية 
له بان يقيله کا له 
وان يكن عفد الفتى اأرتهين 
ران أو اة لو ات حدق 
قد رهنت ف دين واحد وقد 


لا ما كلها ب که 


وإن بسع مرتهنن ومثله 
رهناورد بعد ذا عليه 
وسكا شيقبةة الوس ية 
فإن يمع خليفة أو مرتهن 
فضل عن الدين أو الوصية 
وراهن وإن يكن نقص ضمن 
إن دلس الشارى وإن لم يكن 
وإن يكن رد بلا حكم الحكم 
لو أنه إذ باعه لم يسيحيكق 
ويدفعن مشسترى ما رهنا 
إن كان قد باع له المرتهمن 
لو خاقفيا ذلكم ارقن 


افا راسي ےی اوةه 


لفك ما كان له فى التركة 
غيه بأن يقول لن أقبله 
أو ذلك الس لط المؤتمن 
قوق كو الآتفئئ أو لزاه 
كان على الجمييع دينه انعقد 

بثسمن متعهد للجملة 
بثمن يعقدة منفرد 
غرد هنا يدعى برهن مستقل 
بصققة واحدة إذا علم 
بذلك التقويم ممن علدلا 
مسلط ممن يصح فعله 
بعي 4ه يعيد بيعا فيه 
إن باع فى وصية من تركة 
ثانية فكأن فى ذاك اللنمن 
يرد فاضلا لأهصل التركة 
ما يننقصن ف بيعه عن الثمن 
دلسه فإنه لم يض هن 
فإنه يضمن نقصان القيم 
مدلا بعيبه اين 
أكاتة من قا مرتهينا 
وإن يبع مسالط موتمن 
اليعنهوي ار سان 
أو ذلك المساط الموؤتمن 
وأنه فى بيعه قد مكنه 


کک الاو ب 


ومن يديه نحو مشتريه 
فدبة المرمهون کان اورا 
لأنما الرتهن العاقد ثم 
وإن يك الشازى لفاضل دفع 
وقتضى اأرته ن الأثماتا 
بلا احتياج أن يقول من رهن 
إذا هما على كذا توافقا 
أو بده لو بتراخ © 
وما بقى من بعد آخذ الحق لا 
وإن هنا لم واا على 
والقاض ف ذلك هو الراهن 
وقال بعض يقضين المرتهن 
ف الحق هون ناا شاه اللراهن 
ومن بأول يبقول فاالمن 
يكون رهنا كالذى تقل دما 
ويذهين الحق إن يكن ذهب 
ملام اسا يعن فى الع نون 
وإن يببسم مرتهن ما قد رهن 
ويقضفين فى الديون فهنا 
وإن يكن فى حين أخف_ذ الثمن 
فجاثز ومنهم مق اقتال 
وإن يكن أمسكه بلا قضا 
وإن يكن وقت بيساع المرتهن 
وكان فى الره ون فضيل من ثمن 


خروجه فليدفعن إليه 
من الديون يدفعنه من شرى 
فهو الذى يقبض عن ذاك القيم 
لراهن لا يضمتن فيما صنع 
فى حقه من بعد قيض کانا 
أقبضه فى حقك يا من ارتهن 
مع ذلك العقد الذى قد سبقا 
لو كان حال البيع ذاك بانا 
يض منه إن لم يكن قد أهملا 
ذا فالقض ا لايد منه حصلا 
أو كاك عق ارعان کسان 
و اه مس طظ هھ با لثمن 
لو لم يبع 5ا باقفاق كاين 
عند مسلط كذا واارققين 
قطان اتاق الفا 
على الخلاف السابق الذى كتب 
من راهن أو نائب مكين 
ويقبضن من مشبتر له الثمن 
یدن لی القضاء الأمنا 
يصرفه فى حاجة بها عنى 
أو بقضین فى دینه ما حصلا 
فإنه رهن لديه قيضا 
حل عام وبي قا رفون 
فاستمنك الراهن بالذى ارتهن 
مق كامت حل بالق ندم متمما 


o¥o ل‎ 


وإن يكن ليس بهذا الثمن 
يجيد العاعم برأعتنا على 
ودون إحضار شهادة إذا 
قبلا وكان ذلك الحاكم قد 
قاری ایا ب 
ويجبرن مرتهناللراهن 


يلزمه الحاكم بيعا فيه 
وفاء حق كن للمرتهن 
باق يدون ما ادعاء حصلا 
ما بنغ المرتهن الحاكم ذا 
وى ذاك الدين قبل :ذا ا 
وبيعسه كان بأذن علا 
أيض-ا على الدفع لفضل كائن 


الدعاوى فى الرهن 


باب به للادعها أبين 
يقبل ف المرهون قول المرتهن 
مع اليمين إن يكن قد إختلف 
بعد ثبوت الرهن هل ذا ما رهن 
من كون ذاك الرهن عاقه التلف 
وهكذ فى ثمن له جعل 
وغيره مما يجى مفص لا 
أن حال الرهن عند المرتهن 
فيلزم البيان من قد رهنا 
بصير فيما قد ذكرت مدعى 
ويقبلن قول الذى قدرهنا 
كذاك فى كمية الحقوق 
وكون هذا الشىء ليس مرتهمن 
لكن مع اليمين حيث المرتهن 
وذاك قول آهل هذى الدعوة 


ما بين راهن ومن يرتهن 
ومثله مسلط فيم ا رهن 
مع راهن فى نفس رهن قد عرف 
أو غيره وما بذاك يلحقن 
وآنة على اذا كنذا وض ك 
فة كا وله الان 
من بعد ذا إن شاء ربى ذو العلى 
يتون حكمه كمكم المؤتمن 
لأتة من بعد ما تسينبا 
غليحضر البيان المستمع 
ف الحق من جنس كذا ت كونا 
وما أتى من صو ذا الطسريق 
مع قابض بل إن ذاك مؤتمن 
فى ذاك مدع على من قد رهن 
وأعنك بصرة وأهصمل الكوفة 


= ]1/7 عب 


وقال مالك وص كيه هنا 
فيما يكون فى يديه وقتغعقا 
الول قوله إلى قيمة ما 
فانرهن فى يديه كالبيئة 
لقوله جل فإن لم تجدوا 
فجعل الله لوصح از ذلا 
فيحكمن بقيمسة الرهون 
وه كذا فى الآية الف انية 
والقطب قال هذه مفت_اهم 
ET‏ 
ومدعى الرهن إذا له وصف 
ق قادة 
دون الذى ادعى فقيل جازت 


وينصب الخصام قيما رهنا 
وإن هم قد شهدوا بأزيدا 
خما به ےد قهدوا هنا بطل 
مما ادعى فقال بعض تبط-ل 
غل الى توآفة ےا عليسبه 
وإن هما تقالفا على الزمن 
جازت شهدة هنا وإن يكن 
فيه فلا ضف ول للشهادة 
وإن يك اثنان على إنسان 
وكان منكر الدعوى ذين 
ا اكان ارون م ةا 
دون أخده الثان غالشهادة 


القول قول من غدا مرتهنا 
كذاك قى الحق الذى توقعا 
قد كان مرهوناً بذاك جزما 
ف كر الذين وق الكمت هة 
إلى تممام آلاى هذا بشهد 
من البييان ف الذى قد أنزلا 
إذ بدلا گان من القوين 
وليتق الله لتم الاب هة 
غير قرسه فلا تقاوم 


ومتكر كما هناك برد 4 


ت فة لها الشهود لم دصف 
وان كن أ الف يود وسوا 
وقيل لا جوز فى الشهادة 
مما ادعى أن به الرهن بدا 
فنا هم ة سدوا على أقل 
ولول بالجواز أيفسا يتفل 
أن شل هدوا يدون ما بي ديه 
أو الأماقن الى فة ارهن 
تخالف فى الرهن أو فيما رهن 
من الشهود عند هذى الخالة 
يدعيائشسيئا مسن الرهان 
فأحضرا بع لتمجمسماهدين 
لواحد من کين ا لأز دا 
باطلة ما تحته ا إفادة 
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وإن يكن شخص على اثنين 
غياطل ما شهووا به وإن 
منهم غتى بآمر صاحب زكن 
فج وز الرهن له من بعد 
وماله قلنا فب الإجمال 
ك ادعى ارقي الرهن قلف 
من بعد ما قد صار فيه التلف 
ويعد ذا يقومنه الأمنا 
فيتبع الراهن بالنقتصان 
ف شبن ذلك الرع تق إذا 
وهكذا فى جنس ما باع به 
إا قفتي الراهن جا ارا 
ويقبلن قوله أرض ا معا 
بان ذا الشىء رهنت قب لى 
قال من أرهن قذ رهنت لك 
وقوله بقل مع يمينه 
من كل شىء يدركته على 
والقول قول ماع اليمين 
لتا ماف مق الو طن لأن 
أو آنا مق سيره لک 
له من ماله تذهب فى 
ويقبان قوله أيضا معا 
وهكذا فى غير ما كان رهن 
غالجنس مثل أن يقول المرتهن 


قد أدعى شيا من الرهون 
قد عيناه أوله ما عينبا 
هم شههدوا بأنه له رهن 
أو أنه بغير أمره رهن 
اة و مهي ةا آل 
وهاكالتفصيل للأقوال 
أو صفه كسمن سن وصف 
غإنه على الصفات يحلف 
بال القى يلها بيد عيف] 
وقوله يقبل مع أيممان 
باع بأنه يبييسع بذا 
كالدرهم الدينار ثم حبه 
أو أنه باع بجنس آخرا 
يمينه إذا أتانا وادعى 
ف خمسة من عشرة عليك لى 
ف العشرة التى على قب لك 
ف نفققاته على مرهونه 
راهنه وقد مضی مفصطلا 
فى غلة وى نما الرهون 
أحكامها تكون حكم ما رهن 
أهاكة ق بد شد اق ا 
مقال يعض علمساةء ال لف 
یمین ه ف جنس رهن وقعا 
مع اليمين قول ذاك يقلن 


رهنت لى هذا الشفير يا حسن 


(م ۷ نے للاسل ھت 


ل #4لاه — 


ولك ا ای ساق تان ای 
أو قال قد رهنت لى هذا الحمل 
ولي شك أ يفول اران 
فقال لا بل الذى رهنت لك 
اتا المي کج قر عن 
فى نفس ذاك الشىء والأوصاف 
اناالا وذ بال ار 
لو أنه صار لديه يسيب 
وسرقة وغلط لاسيما 
وكاستعارة وكاس تتيداع 
إن الذى غصبت أو سرقت 
أو الذى بغلط قد وقعا 
أو القع المبسوقي ایا 
وإن يك الرهن مع الذى رهن 
إن ادعى أن الذى رهنته 
وان يقل لراهن مرتهععن 
وقال معطى الرهن بل ما رهنا 
وجاء كل واهد من ذين 
اكل من فلكم الف جين 
وإن بسين واحد من ذين 
لكن عليه تل زم اليممين 
وإنه ليس الأخير الرهنا 
وإن بك الاثشنان ليست لهما 
واتفسخ الكل من الرهان 
ومن عليه لأمرى ديون 


رهنت برا لك لا تخنى 
وذلك الراعن قال ذا الجممل 
رنت الى هذا المي 13 الرسسن 
هذا وذاك دعه ليس قباك 
وكمة وذإك قير اف 
والأصل أن القول قول الغارم 
ليس بشرعى كمشل المغتصب 
بوجه شرعى كصنع غل ا 
لكن مع اليمين فى التلزاع 
م ادا هنا سنا جورت 
عندى وما ناولتنى لأصنعا 
أو الذى ١‏ تو 
فالقول قوله ولكن يلفن 
هذا ولا سواه ما رةه 
هذا الذى رهنت لى با محسن 
هذا وأما غيه لم أرهنا 
على الذى يقول بالتيبيين 
مريهق غالدوا كاك الندين 


دعتنيه ذا هو 


بأن هذا لهسو المرهمون 
ما دغه أول وال انى 


رقت وو دق المديون 
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إنى إليك قد رهنت ذى الأمه 
وقال ذاك بل رهنت انعيد لى 
فإن كل واحد من ذين 
قاق هونا كه يوقا كلام 
فذلك العسصد وتلكم الأمه 
وإن يكن ما لهمما بي ان 
وکل من ينكل عن يمينه 
وإن هما تالف ا ق ف اة 


فيدعى من رهن الجاييلا 
أو عكسرة(كأن يقول المرتهن 
يقول إن الرهن شسيدئان هنا 
أو أنه مرت هنن بين 
قال الإمام القطب كون القول 
قولا لمن يكون منهم مرتهن 
قال وقد قال بذاك أشهب 


كمثلما لو قال حين ج دا 
قال وقال أصيغ فى الكائن 
وف حدوث العيب قول المرتهن 
گان نشول :راهن برهتكجحة 
فجنيت عايه دى الجخ ايه 


وقال هن كان اسه فرشتا 


راخ ون الديسون عليه 
فا فى الأخمير الاق الأوك 
مدع ف ديك اوس هين 
على الذى قد كان من دعواهما 
كلاهما حكم الرهان لزمه 
فل زمق عليهيص ےا الان 
هذى الرضون وكا ني الكرة 
ويدعى المرتههن القليبلا 
الرهن شىء واحد ومن رهن 
فم ھی ,الزات گان راعسا 
أو خيم ين للأخير تعلن 
فى الرهن مطلقا بلا تفصيل 
تهت مسال بضيضعا آهل القطق 
وابن حبيب امال كى الأرب 
كان بساوى الألف من دراهما 
ما كنت قد رهنته لى باذا 
قال م وما فمة تكلا 
لم تعن إلى قا اطا 
القول فى ذلك قول الراههفن 
صدقه كمثل ذا الال 
يقبل مع يمينه كما زكن 
بدون عيب حينما سلمته 
مذ صا ف يديك والولايه 
لم يعدثن عليه شىء عندنا 


بل أقك قد وه 4ة مكحوورزا 
فقوله يقتبل مع يمين 
إن لم بين راهن لديهم 
ولا يمين وعلى من ارتهن 
ولك الجن ]13 ق ا 
أو ما له أو آنه ق ارا 
وصاحب الرهن له يعرم 
إن شيم الإتيين الحفظ إلى 
أو يذهين من ماله ولو جنى 
أو أنه من حفه يقضيه 
وق حاول الوقت للمرهون 
وذا على إطلاقه وقيل إن 
أشبه فالقول الذى قال وذا 
وإن هما تخالفا فق حدة 
مع اتفاقهم على الت وة 
وقد بلى لأنك اس تعملته 
عما قواه بالا #القيوك 
وقيل إن صدق قول الراهن 
فالقول قول راهن تحققا 
كذاك أيضا مستعير مودع 
القول قولهم إذا هم أنكروا 
قالوا بأن أصل هذا الداء 
وإن يك الراهن جساء وادعى 


.مه — 


إلى أو منقطعها موت ورا 
لأنه الغارم بالتعيين 
فإ من بايان يكم 
غرم لما هناك من عيب زكن 
نأنة ينفسئه كان جنی 
أو أنه فى حفظه قد قصرا 
لذلك الجانى كما قد يلزم 
أن قد جنى فى الرهن جا.ى مثلا 
سواه مطلفسما وقمة تخا 
إن يكن الجانى سواه فيه 
فالعوال شرل شاخ ارون 
كان هناك قول من قد ارتهن 
قول عن اللخالفق اخ ةا 
وقدم فى السلعة المرهونة 
قال أخو الرهن رهنته جدد 
وقال ذاك أنت قد رهنته 
فى ذاك من مرتهن مقبول 
شاهد حال عند هذا الكائن 
إذ شاهد الحال له قد صدقا 
مغتصب وسارق من يصنع 
بأن يكون عندهم ما بذک ر 
قد كان عند مالك الأشااء 
هن يکم ل 


ينما الرهق اللذئ اند دفعا 


وإن سين را 


فسخ طرا له بوجه بين 


> A ت‎ 


أو قال قد باع الرهان المرتهن 
فليأت بالبي ان أو فيحلف 
ورجل.قد ادعى على رجحل 
لكنه ادعى بأنه رهن 
غان أقحين ذاك بالرهن أتى 
وإن يکن قد أفيكر الرهت اانا 
غإن تكن ليست له من بينه 
وتحكفن اله قمعا قر 
وإن توافق ا على الرهن وقد 
فالقول قول من يقول قيضا 
وإن يقل من للرهان قد دفع 
إنى رهنت ما إليك.وصلا 
وال الموقيق الان 
كذاك إن قال رهنته لكا 
أو ذو جئون أو كما ليس بمق 
خالقول فى ذلك قول المرتمن 
وقي ل إن قال رهنت وأنا 
قالش ولف ذلك شون الزاهق 
اھ كان ولق رای معب ا 
وإن يقل جئتك بالمرهون 
فمدع هنا يكون من رهن 
رهنت لى وأنت طفل كنتا 
أو أذنى ف زمن الرحىم ون 
نكب الزاهن حاارت : 
وإن تكن قد تلفت منه الغلل 


بالفسخ أو قد غاب بعض ما رهن 
مرتهن على الذى قد يوصف 
کےا روقق انين دا وما فطل 
شيا له فى دينه الذى زكن 
لابه اعدا اله اة 
يحلف من أنكره ما رهخغتته 
من دينه يأخدذه كما ذكر 
تخالفا فى قبضه كما بحد 
والمدعى الثانى لدذى فصل القضا 
لمن لديه الرهن كان قد وقلع 
من قبل أن يكون ملكى دخلا 
فالقول ما مرتهسن قد قالة 
وإننى طفل متى رهق كا 
وكّان قد كذبه خيما كما و3 
والمدعى فى هذه من قد رهن 
طفل ومجنون وما تبينا 
والمدعى مرتهن ف الكائئن 
وآقت: .طقل أو انى جحفبووق 
وإن يكن قال الذى قد ارتهن 
أو ذو جنون حينما رهنتا 
لدع إن لم يكن ييين 
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فقال راهن لمن قد ارتهن 
وقال هذا إقة لق عللف 
خدافع الرهان مدع قش ا 
وآمر لرجل أن يرهضنا 
وذاك ف دين غات 4 لما 
غمات رب الشیء أى من أمرا 


قالوا :رفن عيذ ما هلك 


وقال حى حين كنت آرهن 
وقيل قول الوارثين مثلما 
فاختلف الأمسور واس تخلف 
وهكذا إن ماك هن قد أصيرا 
فاختلف الداع للرهان مع 
قال لهم رهنتموه بعدما 
أو بعد ما جنونه تبينا 
أو فى زمان عقله هذا وقع 
وإن هما تخاالفا ق قيمة 
من بعد ما قد ذهب المرهون 
ون يكن قعل فال الرتي ن 
قظلف القا ل والمال. معا 
وقال بل أنت الذى قد بعته 
فالقول فى ذلك قول المرتهن 
وإن بقل من كان منهتم قد رهن 
فكذب المرتهن المقالا 
وإن بقل مرتهن ضاع الثمن 
وقال من ای اخة قلف 


. 


من يدك التلاف بعد ما رهن 
من قبل أن ترهنه لى وذهب 
والقول قول من غدا مرتهنا 
من ماله شا له قد عتنا 
فرهن المأمور رهنا علما 
فاختئف الوارث مع من أمرا 
مور فسا وخاك هب لسن الك 
فالقولَ مع من صدق المرتهن 
أن عقل رب الشىء كان انعدما 
فهو على الحال التى قد نصف 
آلو قله الق ا لهذ هيا 
خليفة أو وارثى من قد صرع 
قد مات موروثكم واخترما 
وهم يقولو فى الحياة رهنا 
فالمدعى من كان للشىء دفع 
للرهن أو ما غيه رهن السلعة 
غالقول بع مرتهن يكون 
حل الذهاب ىق جميع ما رهن 
عق الراعق ماهد هنهم 
أو قد أكلته وقد دة 
باه ك ار لم كي 
قد بعته بناقص من الثعمن 
غالقول فى ذلك ما قد قالا 
من قبل أن أقضيه ف مالى يكن 


من معد ما قضيته كما عرف 


— Oof — 


الق ول ها يقيلة عن. ارتمن 
نان يكن اند ادق الرشح السب 
غقال من أرهفن قد رهنكة 
ويف اطا عليه فا الكل 
فآذكر المرتهن المقالا 
مع المسلط الذى لتنا عرف 
فدافع الرهان مدع هنا 
وإن هم تخالفوا فيما رهن 
فى بيع رهن كان أو كيف وقع 
أو فى الذهاب أو ذهاب الثمن 
وإن أتى الراهن بالبيان 
لاتا هاده ال اس 
وإن يكن مسلط قد ادعى 
لمن له الحق وهو المرتهمن 
فكذياه فهو مدع وقد 
وإن یکن منهم فتی قد ادعى 
كان للثلافه ذاك. سنا 
وإن بقل ذو الرهن لم بيع وقد 
فالمدعى اثراهن فى ذى القطط 
والقول غيما بيع قوله هنا 
فيه وقول راهن يكون فى 
ويقبان ف الدين قول من رهن 
يقول عشرون لأن الراهنا 
واالدعن E TT‏ 
فان يكن ما تم ممن بان 


والمذقى ق خاك من گان رشن 
عند المسلط الذى له انتدب 
إليك فى يديك قد ترككته 
خمنك هذا التلف الذى حصل 
وال آأنت هد رهقت الاك 
ف أل الأمحو فمتك 15 االكلف 


والتحول مق نذا مین ا 
مسلط وراهن ومر#هن 


بياعه أو فى الذى يه ييعمع 
فالقضول للف عط تسيو 
قف اقلا نقحل فن ١3‏ الاق 
مووود دوق ھا شاک سين 
اة لين قد فاا 
أو دفع فاضل إلى الذى رهن 
قبل بأن القول قوله يعد 
بأن من س_لط فيه ضيعا 
فالقول قوله إذا ما كذيا 
قال آخو آلف الوط يخ اتعقد 
والقؤل ف ذلك الس سلما 
وآخذ للرهن فيما رهنا 
گے الديق بلا قوفف 
كأن يقول عشرة والمرتهمن 
فى ذاك غارم وقد تبينا 
بلزمه لقوله بين 
فيحلفن صاحب الرهمان 


— 0 — 


كذاك فى جنس الديون قبلا 
الدين نقد فضة أو ذهب 
رغال تة الزهاى احق سر 
فيي ارين الان 
إكن إذا ما جاء يوما وادعى 
تقايقى الرهيق قوشب فنا 
وإن يكن لم يجد البيانا 
وإن هما فى أجل الديون 
كن يدول آلزاهن بالذئ ,حصن 
وذلكم بقول إن الک لا 
عاق الإراسن لق ماقف ب نير 
وقد حكى القطب عن الديوان 
وواحد يقول سخرى وقد 
قن الذاك جل کان ج ل 
وإن هما تصادقا على الأجل 
غالقول ىف ذلكم لمر يق 
لو أنه يفير ويعطالف 
وان عن الاك ال هن تد ايتا 
وقال حل وقتها المرتهن 
او أنه يقسي وإلا 
وإن يقل منهم فتى إن الأجل 
وقال هذا بشهور العرب 
خفالأصل ف الآجال إن تخططا 
بك 4 اواو إلى ماي ايل 


وواحد يقول لم يمالا 


مقاله كأن ينقتول مشلا 
والرهن فى فلكم مرتب 
والرهن فيه دون شك مستقر 
أو فعلى راهنه الأيمان 
بأنه تلك الديون دفعا 
على دعاويه ببينتا 
عيظف الز خن الاب انا 
فاا أو لحل الرمبيوق 
والوشق يخا انراق لم يبل 
أى دينه ورهنه قد حلا 
على ثبوت الأج ل المقرر 
إذا توافقا على الرهان 
قال الأخير ليس سخريا يحد 
فالمدعى من يدعى جعل الأجل 
واختاف ا فى قدره وكم جعل 
إن بك اراس ام وي 
مرتئهن على الذى قد يصف 
والقدر الك لها قخيت طا 
بلزمه لذلكم بد ين 
فيحلف الراهن إن ما حلا 
على شهور العجم كان قد خصل 
فالقول خيها للأخير المعرب 
على شهور العرب كيما تضبطا 
توافقا وواحد يقول حل 
فالقول قول من يقول حلا 


— همه 


وإن تواغقا على عام وة 
وواحد يقول ما تصرما 
والقول قول من يقول لم يتم 
إن قد بقى منه كذا كذا فثم 
وإن تخالفا على ميقات 
مرتهن يقول قد رهنته 
وإثما العخاء عنذى بالكلل 
راغتكية اق لهو ناذي الححة 
قد كان عندى فالفتى المرتهمن 
وإن بكن قد تلف الذى رهن 
شرطت أن لا يذهين مالى 


وأن يكون الرهن فى يدى إلى . 


وكذب الراهن فالمرتهن 
وإن يكن مرتهن قد باعه 
قال له الراهمن بعت حن لا 
غقال قد شرطت عند العقدة 
أو بعدها فى أى وقت أطابن 
كذاك إن باع بغير المامت 
إنى آبيعه يما أجبت 
كلك الكلام دون مين 
وأجل الديون مهما يحضرن 
فى دينه أو أمسك الرهانا 
إنى عليك قد شرطت قبلا 


قال ختى منهم بأنه نفد 
فالمدعى فى ذاك مدعى العمبا 
إلا إذا ف قوله ذاك زعم 
يكون هو المدعى ف ذا الكلم 
وقوع رهنهم متى ذا آتى 
فا رمضان لى وشخ شق 
قد حدثت وراهن يقول بل 
وحدث النماء ثم الغفلة 
لدع يلزمه ييبين 
أو بعضه خقال من قد ارتهمن 
عند ذهاب الرهن واضمحلال 
أن أقبيضن حقى منك أكملا 
عليه فيما علدنا ييي 
قبل حلول أجل أو معه 
کون بيعه لكم مللا 
عليك أن أبيع قبل المدة 
خالمدعى ف هذه من او سن 
وقال قد شرطت عند العقدة 
قاری راس كح يهنا ادف 
فالمدعى فى هذه من ارتهن 
إن كان باع رهنه بالدين 
وقد قضى مرتهمن ما قد رهن 
منه وجاء يدعى إععلانا 
وكذيه الراعين هة العرة 
إن لم يجيء القابش بالبيسان 
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وأبطلوا شهادة من مرتهن 
ما دام هذا الرهن ف يديه 
وإن بك الرافن رهفا ادعى 
جاز بيانه علي 1 الال 
وهاهنا بنا المفال وقفا 
فالخمدة لله الى وقققا 
وبتمام الرهن باستتيفاء 
ضمنته حكم البييوع والشفع 
وألفت إلى السايع من أجحراء 


يفجنلا على التي السطفن 


اران غا ھی کان وسن 
وقد أتى عليه بالبييان 
والخمة لله على الكغال 
لے الروت رک کم کی 
على تمام ما أروقاة هنا 
تم لنا الاد من اجزاء 
والرهن حسما لنا قد انسح 
فيه الشفا يحول ذى الآلاء 
غالحمد لله على نيل الوطر 
وآله وصحبه آهل الوفغا 


تم والحمد لله نسخ الجزء السادس من سلاسل الذهب 
فى علم الأصول والفروع والأدب وكان 
الجمعة الزهراء فى 
اليوم الأول من ربيع الأول 
وألف هجرية على 
صاحيها أرق 
صلاة وسلام 


وتحبه 


بقلم ناظمه العبد لله محمد بن شامس البطاشى شا ببيت البديعة 
من بلذة المسفاة يشتمل هذا الجزء على ربعة عشر ألف بيت ومائة وأربعة 
وتسعين بيتا ٠‏ خالحمد لله أولا وآخرا ٠‏ 
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الحتزء السادس من سلاسل الذهب 
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٠١‏ قضاء الحمالة 

4٠‏ البراءة من الحمالة 


- ا عم ممص مسي 
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الموضوع 

باب الوكالة على البيع 
والشراء 

الدعاوى فى الوكانة 

خائمفة 

كتاب الشفعة 

المشفوع 

الشافع 


۽ من تجب له الشفعة ومن 


لا تجب 

ما فبه الشفعة وما لا فيه 
المشفوع عليه 

أخذ الشفعة 

ما بأخذ الشفيع 

أحكام الشفعة 

دعاوى الشفيع والمشترى 


صفحة الموضوع 
١ه‏ كتاب الرهن 
٠‏ قبض الرهن 
٣ه‏ عقد الرهن 
همه شروط الرهن 
الرهن السخرى 
سمه التسايط فى الرهن 
بيه أحكام الرهن 
٠‏ ما لاراهن والمرتهن من الأفعال 
فى الرهن 
؟4ه حقوق الرهن على الراهن 
25 ما يلزم المرتهن للراهن 
9۸ ضياع الرهن 
ههه ما لا يجوز للمرتهن فى الرهن 
ده ما يجوز للمرتهن فى الرهن 
o۲‏ خم الرهن 
دياه الدعاوى فى الرهن 
مك افر عك 


